الوك 
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هاتف:؟! /١١/‏ «لحاءمة لكقد ص.ب: 5474 - ١١‏ بيروت - لبنان 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
0 نفقة الأقارب والمماليك 


يحب على الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء0؟2 وله ما ينفق 
علنيه. اناد عن قناقة! اسك واترر اله و يلالق بإاكيرية تله تناكل اذبو إن عرزا 
عِ 5 5 32( 5500-0 1 1 5 0 8 

وأولاده وإن سفلوا ١‏ ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم 


)١(‏ قوله: «يجب على الإنسان نفقة والديه إلخ» اعلم أن الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه 
وإن علوا وأولاده وإن سفلوا بالمعروف أو بعضها إذا كان المنفق عليه قادرًا على البعض» 
وكذا يلزمه هم الكسوة والسكئ مع فقرهم إذا فضل عن نفسه وامرأته وكذا رقيقه يومه 
وليلته» والأصل في وجوها الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تعالى: « وَعَلَى ألؤلُود. 
لَه رمن وكِسْوَيْنَ بألعرُوفٍ 4» وقال تعالى: « وَقَصَئْ رَبّكَ ألا تَحبُدوَا لَه إِياهُ وَبالْوَلِدَين 
لختبكاه دعن الاحساق الها ف تعابينها يها عدوا رأنا السية كف له عيل لك حل 1 
يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه وقوله 5 : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
ع ١‏ بو داود وأما الإجماع فحكى ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه 

هل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لما ولا مال واجبة في مال 
0 وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. المبدع -1١5/17(‏ 
؛ الشرح الكبير (ه/85 .)١ ١8-1١‏ 
تنبيه: همل قوله: وأولاده وإن سفلوا أولاده الكبار الأصحاء الأقوياء إذا كانوا فقراء 
وهو صحيح وهو من المفردات. الإنصاف .)47١/9(‏ 

على قوله: «فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته يعي يومه وليلته» . المبدع .)١55/97(‏ 

(5) قوله: «وأولاده وإن سفلو» أي وكذا الآباء وإن علوا وهو المذهب وبذلك قال 

لشافعي والثوري وأصحاب الرأي وقال مالك لا تحب النفقة عليهم ولا لهم لأن الحد 

ليس بأب حقيقي» ولنا قوله تعالى: وول ررك ال الل رات يدخل قي مطلن 
سم الولد والوالد بدليل قوله تعالى: ١‏ يُوصِيكُمْ أللَهُ ف أُوْلدِكُمَ للذكر مِثَلُ حَظٍ 
الْأّسَيَينِ 4 فيدحل فيهم ولد البنين وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الشرح 


لكبير (ه/77١).‏ 

فائدة: يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها أن يكون لا مال هم ولا كسب 
يستغنون به. 

الثاني: أن يكون لمن تحب عليه النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله وإما 
من كسبه. 


الثالث: أن يكون المنفق وارثا في الحملة لقوله تعالى: « وَعَلَ آلْوَاررثِ مِثَلُ ذَلِكَ 4 . 
الشرح الكبير .)١77/5(‏ 


باب نفقة الأقارب والمماليك 
الأقارب: مع قريب» ككريمء وأكارم؛ وهم: النسباء المنتسبون بالرحم» 


والمماليك» واحدهم: مملوك, وهو: اسم مفعولء من ملكت الشيء: إذا دحل في 
ملككء والمراد: الأرقاء. 


الشرح الكبير .)١137/(‏ 

تنبيه: لا يشترط في نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ولا نقص الأحكام على 
ل ودار )تاف يرط لاه إن ركعت ا 0 
فقا لايق بحري روج ووه قول مالك إلا آنه قال يقق عتلى النساء ‏ حيخ 
رركي وير كر الوا عن لذ لقة سي نان لقن رن ا يتين فد 
نفقتهن ولنا قوله هليه لهند: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولم يستثن منهم 
بالغا ولا صحيحاء إذا ثبت ذلك فإن الأم تجب نفقتها وبحب عليها نفقة ولدها 
إذا لم يكن له أب ويمذا قال أبو حنيفة والشافعى وحكى عن مالك أنه لا نفقة 
لما ولا عليها. انظر الشرح الكبير .)١75-157/(‏ 

)0 قوله: «ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب [) هذا المذهب وبه قال 
الحسن و بحاهد والنخعي وقتاده والحسن بن صالح وابن ن أي ليلى وأبو كور» وعنه 
أنها تختص العصبة من عمودي السب وغيرهم فلا تحب على العمة والخالة 
ونحوهما وبه قال الأوزاعي وإسحاق لما روي عن عمر أنه قضى على بن عم 
منفوس بنفقته احتج به أحمد» فعليها هل يشترط أن يرئهم بفرض أو تعصيب في 
الحال؟ على روايتين: 

يم ا لج ا ا 0 
الفروع وغيره واحتاره القاضي واملصنف وابو المنطاب وغيرهم» والأحرى 
يشترط ذلك في الجملة لكن إن كان يرثه في الحال ألزم يما مع اليسار دور الأبعد 
وإن كان فقيرا جعل كالمعدوم ولزمت الأبعد الموسر فعلى هذا من له ابن فقير 
وأخ موسر أو أب فقير وجد موسر لزمت الموسر منهما النفقة ولا يلزمهما على 
ا ل ب م ب ل ل 
غيرهم لقوله 'تعالى: ذل وأولوأ آلْأَرْحَامِ 4 الآية وقال مالك والشافعي وابن المنذر: 
١‏ نفقة على غير الوالدين. :وللولودين» . ولنا: قوله تعالى: « وَعَلَى الود لَه 
رزقهن و؟ سوس ين بالمعروفٍ 4 ثم ثم قال: « وَعَلَى َلْوَارثِ مِثَّلُ ذَلِكَ » ٠‏ انظر 
شرح الكبير (4/0 ١‏ 0 


00 


فأما ذوو الأرحام فلا نفقة عليهم رواية واحدة ذكره القاضي ”© وقال أبو 
الخطاب يخرج ف وجوبا عليهم روايتان» وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم 
على قدر إرثهم منه, فإذا كان له أم وحد فعلى الأم الثلث والباقي على الحد 
إن كانت جدة وأخ فعلى الحدة السدس والباقي على الأخ وعلى هذا المع 
حساب النفقات» إلا أن يكون له أب فتكون عليه النفقة وحده”"' ومن له ابن 


6 رن 1 20 1 لوو هن 5 ا 21 
فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما 7" » ومن له أم فقيرة وحدة موسرة فالنفقة 


)١(‏ قوله: «فأما ذوو الأرحام إل» وهو المذهب أي الذين لا يرثون بفرض ولا 
تعصيب كال خالة والعمة لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأحذون ماله عند عدم الوارث 
واحتاره الشيخ تقي الدين لأنه من صلة الرحم» وهو عام كعموم الميراث قُُ 
ذوي الأرحام بل أولى. المبدع .)١517/0(‏ 

تنبيه: قد يقال عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة عليهم لأفهم 
وأولاده وإن سفلوا والعمل على هذا الثاني وإِن النفقة واحبة عليهم فعموم كلام 
الإنصاف (5/3 .)5١‏ 

فأما عمود النسب فيجب الإنفاق عليهم سواء كانوا من ذوي الأرحام كأبي الأم 
وابن البنت أو من غيرهم وسواء كانوا محجوبين أو وارثين وهذا مذهب 
الشافعي لأن قرابتهم قرابة +حرئية وبعضية تقتضي رد الشهادة وتمنع جريان 
القصاص. الشرح الكبير 0 

(؟) قوله: «إلا أن يكون له أب إل هذا المذهب مطلقا وعليه, الأصحاب, لقوله 
تعالى: ١‏ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكر 4 الآية وقوله تعالى: ٠‏ وَعَلَى المْوَلُودٍ لَهُء ِزَقَهُنَ » 
الآية وقال كل : لهند «حذي ما يكفيك» الخبر» فجعل النفقة عليه دوهًا ولا 
نخلااف قُُ هذا نعلمه. إلا أن لأصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أت وابين 
موسر أن النفقة على الأب وحده والثاني عليهما سواء في القرب وقال القاضي 
وأبو الخطاب في أب وابن القياس يلزم الأب السدس فقط لكن تركه أصحابنا 
لظاهر الآية وقال ابن عقيل في التذكرة الولد مثل الأب في ذلك. الشرح الكبير (ه/ 
.)١3"1/‏ 

فائدة: لو كان أحد الورثة موسرًا لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب» وهو من 
مفردات المذهبء, وعنه يلزمه كل النفقة. الإنصاف .)5١5/9(‏ 

(") قوله: «ومن له ابن فقير إلخ» هذا المذهب لأن الابن لا نفقة عليه لعسرته والأخ 


/ا- 


عليها؟ ومن كان صحيحًا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تحب نفقته؟ 
على روايتين”'؟؛ ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب» فإن 
كان له أبوان جعله بينهما © فإن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
يقسمه بينهم. والثاني: يقدمه عليهما. والثالث: يقدمهما عليه» وإن كان له أب 
وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق؛ ولا تحب نفقة الأقارب مع اختلاف 


الدين؟ وقيل في عمودي النسب روايتان وإن ترك الإنفاق الواجحب مدة لم 


رلا حرفة لهم الحرفة: الصناعة وجهة الكسبء وقال شيخنا في «مثلثم): 
الدوقة ها خاو له التد تمه أي المكسيية: 


لا نفقة عليه لعدم إرثه» وعنه تحب النفقة على الأخ. انظر المبدع .)١75/97(‏ 

)١(‏ قوله: «ومن له أم فقيرة إل» وجملته أن الوارث القريب إذا كان معسرا وكان البعيد الموسر 
من عمودي النسب كهذه المسألة وجبت نفقته على الموسر وهذا مذهب الشافعي» قال 
الشارح هذا اللاهرء وصرح به ابن عقيل في كفاية المفيٍ واحتاره في المستوعب» وعنه لا 
نفقة عليها وهو المذهب قدمه في الفروع. الشرح الكبير .)١1207/8(‏ 

فائدة: إذا كان له قرابتان موسران وأحدهما محجوب عن ميراثه بفقير فإن كان المحجوب 
من عمودي النسب فالظاهر أن الحجب لا يسقط النفقة عنه وإن كان من غيرهما فلا 
نفقة عليه في الظاهر» فعلى هذا إذا كان له أبوان وجد والأب معسر فالأب كالمعدوم 
فيكون على الأم ثلث النفقة والباقي على الحد وإن كان أبوان وجد والأب معسر فلا 
شي ء عل "الأغوي الأقما سوبا ولشا'من عمردي السب وريكون: علن :الام 
الثلث والباقي على الحد. الشرح الكبير .)١710/(‏ 

(؟) قوله: «ومن كان صحيحًا إلخ» إحداهما تحب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب 
لعموم قؤله يلم : «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلم يستئن منهم بالغا ولا 
صحيحًا. المبدع .)١79/7(‏ 

() قوله: «فإن كان له أبوان إلخ» هذا أحد الوجوه احتاره الشارح وقيل تقدم الأم وقيل 
يقدم الأب وهو المذهب قلت والأول أولى. المبدع .)١71-1170/7‏ 

(1) قوله: «ولا تحب نفقة الأقارب إلخ» هذا المذهب مطلقا. المبدع 10777/0). 


سا/ 5-7 


عوضه”() ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين0". 

فصل 

وتحب نفقة ظثر الصبي على من تلزمه نفقته» وليس للأب منع المرأة من رضاع 

ولدها إذا طليت 7(" وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع”© برضاعة فهي 

)١(‏ قوله: «وإن ترك الإنفاق إل» هذا المذهب لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة 
وإحياء النفس وقد حصل ذلك في الماضي بدوفما فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي 
أن تلزمه قاله المصنف والشارح لأنها تأكدت بفرض الحاكم؛ قال الشيخ تقي الدين 
من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه؛ وبلا إذن فيه حلاف. 

فائدة: يلزم الرجل إعفاف ابنه إذا احتاج إلى النكاح وهذا ظاهر مذهب الشافعي» وهم في 
إعفاف الأب الصحيح وجه لا يجبء وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف ابنه 
سواء وجبت نفقته أو لا. انظر المبدع .)١75/107(‏ 

)5١‏ قوله: «ومن لزمه نفقة رجل إخ» إحداهما يلزمه وهو المذهب لأن كل من لزمه نفقة 
رجل لزمه إعفافه سواء كان من الآباء أو الأبناء أو أبنائهم أو غيرهم على الصحيح 
من المذهب ولا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. المبدع .)١707/7(‏ 

(5) قوله: «وليس للأب منع المرأة إل» وهذا المذهب سواء كانت في حال الزوجية أو 
بعدها وسواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد» وقال أصحاب الشافعي: إن 
كانت ف حبال الزوج فلزوجها منعها من إرضاعه لأنه يفوت حق الاستمتاع بها ف 
بعض الأحيان وإن استأجرها على رضاعه لم يج لأن المنافع حق له وإن كانت مطلقة 
فطلبت أجر المثل فأراد انتزاعه منها ليسلمه إلى من يرضعه بأجر المثل أو أكثر لم يكن 
له ذلك وإن وجد متبرعه أو بدون أجر المثل فله انتزاعه منها لأنه يلزمه التزام المؤنة مع 
دفع حاجة الولد بدوفاء ولنا قوله تعالى: « وَآَلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ 4 الآية 
فقدمهن على غيرهن وهذا خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة. المبدع 
.)١77/0(‏ الشرح الكبير (57/5 .)١‏ 

(:) على قوله: «ووجد من يتبرع به فهي أحق» هذا المذهب» وصحة عقد الإجارة على 
رضاع ولدها من أبيه من مفردات المذهبء وقال في المتتحب وإذا استأجرها من هي تحته 
الرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها وقال القاضي لا يصح استئجارها وعند الشيخ تقي 
الدين لا أجرة ها مطلقا فيحلفها أها أنفقت عليه ما أحذت منه وقال في الاحتيارات 
وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج ولا تستحق أجرة المثل زيادة 
على نفقتها وكسوتما وهو اححتيار القاضي في الحرد وتكون النفقة عليها واجبة بشيئين حى 
لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة 


- 00 


أحق وإن امتنعت من رضاعه لم تحبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ولا تحب 
عليه أجرة الظثر لما زاد على الحولين» وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من 
رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها”". 

رإلا أن يضطر إليها» يُضطر بضم الياء مبئي للمفعول» أي: أبللى إليه) 
وهو: يفتعل من الضررء فقابت التاء طاء» لكوفها بعد الضاد» وغالب بناء 
يضطر للمفعول» وقد يبيئ للفاعل» كقوله تعالى: « تم أَضْطَوُوُد 4 [البقرة: 


]ا 


للإرضاع لا للزوجية. المبدع .)١77/7(‏ 

(فائدة): لو طلبت أكثر من أجرة مثلها -ولو بيسير- لم تكن أحق به على الصحيح من 
المذهب. انظر الإنصاف (4785/9). 

)١(‏ قوله: «وإذا تزوجت المرأة إلخ» هذا المذهب مطلقًا نص عليه لأن عقد النكاح يقتضي 
تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجهات سوى أوقات الصلاة» 
والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها فأما إن اضطر إليها 
بأن لا يوجد مرضعة غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها وجب التمكين من 
إرضاعه لأنها حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها. المبدع .)١7/4/97(‏ 

(فوائد): (أحدها): لا يفطم قبل ا حولين إلا برضا أبويه ما لم يتضرر وقال في الرعاية يحرم 
رضاعه بعدهما ولو رضيا به. اللإنصاف (471//9). 

(الثانية): قال في الرعاية الكبرى: اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة وقال في الفروع وظاهر 
كلام بعضهم يباح من امرأة وقال في الانتصار وغيره القياس تحريمه ترك للضرورة ثم 
أببح بعد زواها. الإنصاف (471//9). 

(الثالثة): إذا أجرت المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت صح النكاح ولم يملك الزوج فسخ 
الإجارة ولا منعها من الرضاع حي تمضي المدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق على 
نكاحه وإن نام الصبي أو اشتغل بغيرها فللزوج الاستمتاع وليس لولي الصبي منعه 
ويهذا قال الشافعي» وقال مالك ليس له وطؤها إلا برضا الولي لأن ذلك ينقص اللبن» 
ولأن وطء الزوج مستحق بالعقد فلا يسقط بأمر مشكوك فيه. الإنصاف .)١514/9(‏ 

(الرابعة): إذا أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها جاز ولزم العقد» وإن 
أجرت نفسها بغير إذنه لم يصح لتضمنه تفويت حق زوجها. انظر الإنصاف (9/ 
0 


وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوقم وتزويجهم إذا طلبوا 
ذلك7' إلا الأمة إذا كان يستمتع يما(" ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون 
ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات ويداويهم إذا مرضوا ويركبهم 
عقبة إذا سافر بم وإذا ولى أحدهم طعامه أطعمه منه» ولا يسترضع الأمة لغير 
ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه ولا يجبر العبد على المحارجة”" فإن 


)١(‏ قوله: «وعلى السيد الإنفاق على رقيقه إخ» هذا بلا نزاع ولو كان آبقا أو كانت 
ناشزة ذكره جماعة» واحتلف كلام أبي يعلى في المكاتب. المبدع .)١0//0(‏ 

(فائدة): يلزمه نفقة أمة ولده دون زوجها ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد نص على ذلك» 
ويلزم المكاتبة نفقة ولده وكسبه ها وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيته على 
نفسه. الإنصاف (471//9). 

)59١‏ قوله: «إلا الأمة إذا كان يستمتع بما» هذا بلا نزاع لكن لو قالت إنه ما يطأ صدقت 
للأصل؛ ووجوب تزويج العبد إذا طلبه للإعفاف من مفردات المذهب» وكذا وجوب 
بيعه إذا لم يعفه من المفردات. المبدع "ه7١‏ ). 

(فاتدتان): الأولى: قال القاضي لو كان السيد غائبا غيبة منقطعة وطلبت أمته التزويج أو 
كان سيدها صبيا أو مجنونا احتمل أن يزوجها الحاكم قال ابن رجب وهذا المعى لا 
فرق فيه بين أمهات الأولاد وغيرهن للاشتراك في وجوب الإعفاف وكذا ذكر 
القاضي في خلافه أن سيد الأمة إذا غاب غيبة منقطعة وطلبت أمته التزوج زوجها 
الحاكم وقال هذا قياس المذهب ول يذكر فيه خلافا ونقله المحد في شرحه ولم يعترض 
عليه بشيء وكذا ذكر أبو الخطاب في الانتصار أن السيد إذا غاب زوج أمته من يلي 
هالدروقال أوضا البداق رواية يكراين عدا قوت + الانضاف :53 /417): 

(الثانية): لو غاب عن أم ولده واحتاجت إلى النفقة زوجت على الصحيح من المذهب قال 
في الفروع زوجت في الأصح وقيل لا تزوج ولو احتاجت إلى الوطء لم تزوج قدمه 
في الفروع قال ويتوجه الجحواز عند من جعله كنفقة) قلت: وهذا عين الصواب قاله 
في الإنصاف قال والضرر اللاحق بذلك أعظم من الضرر اللاحق بسبب النفقة 
واختاره ابن رجحب في كتاب له سماه: «القول الصواب في تزويج أمهات أولاد 
الغياب» ذكر فيه أحكام زواجها وزواج الإماء وامرأة المفقود وأطال في ذلك وأجاد 
واستدل لنكاحها بكلام الأصحاب ونصوص الإمام أحمد انتهى» وقال في الانتصار 
وإذا عجز السيد عن النفقة على أم الولد وعجزت هي أيضا لزمه عتقها لينفق عليها 
من بيت المال. انظر الإنصاف (479/9). 

(©) قوله: «ولا يجبر العبد إلخ» هذا بلا نزاع» الإنصاف (4170/9). 


اتفقا عليها جاز"©؛ وم امتنع السيد ا ل 0" 
بيعه» وله 5 رقيقه مما يؤدب به ل وامراتوة ( وللعبذ أن يتسرى بإذن 
سيده وقبل للك تبي على الروانتين لي اعلاك اعبار بالتمليك» ولو وهب له 
يكن له التسري ا إلا بإذنه. 
5 القيلولة» القيلولة: مصدر قال» يقيل؛ قيلولة» وقيلاًء ومقيلاء وهو شاذ؛ . 
كله يوم القائلة» والقائلة: الظهيرة؛ وهي الحاجرة. 

وب ركبهم عقبة) العقبة: بوزن غرفة. النوبة. يقال: دارت عقبة فلان: إذا 
جاءت نوبته» ووقت ركوبه؛ يعيئ: إذا سافر بالعبد» يركبه تارة» ويمشيه تارة. 
«فضل عن ربه» فهو: مصدر روي ريا بفتح الراء وكسرهاء ويقال: روي رية 
أيضًا بفتح الراء: إذا أذ حاجته من الماء عادة. 

على المخارجة» المحارجة في الأصل»مصدر حارجه: إذا ناهده. والتناهد: 
إخراج كل واحد من الرفقة نفقة بقدر نفقة صاحبه» كأن كل واحد خرج 
لصاحبه عما أخرجه. ولذاك لاسا سم على لعن و 6ل باتفاقهما إذا 
كان له كسبء فإن لم يكن له كسبء حرم ذلك» لكونه لا يقدر عليه أن 
يؤديه من جهل حل. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإن اتفقا إلخ» بلا حلاف لكن بشرط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد نفقته 
وإن لم يجز قال في الترغيب وغيره يؤخذ من المعين أنه يجوز للعبد المخارج هدية طعام 
وإعارة متاع وعمل دعوة قال في الفروع وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف 
قال وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك وقال ابن القيم في المحدي: له التصرف فيما زاد 
على خراجه ولو منع منه كان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة بل ما زاد 
تمليك من سيده يتصرف فيه كما أراد. المبدع (17/07/97). 

على قرله: «فطلب العبد البيع لزمه بيعه» قال الشيخ تقي الدين ولو لم تلائم أخلاق العبد 
أحلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه. الإنصاف (4171/9). 

)7١١‏ على قوله: «وله تأديب رقيقه جما يؤدب به ولده وامرأته» هذا المذهب وعليه الأصحاب 
قال في الفروع كذا قالواء» والأولى ما رواه أحمد وأبو داود» وذكر أحاديث تدل على 
أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة» ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه 
مرة أو مرتين ولا يضربه شديداء ونقل حرب لا يضرب إلا في ذنب عظيم ويقيده 
بقيد إذا ماف عليه ويضربه غير مبرح. انظر المبدع (1078/7). 


وعليه إطعام بكائمه وسقيها وأن لا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما 
يضر بولدهاء وإن عجز عن الإنفاق عليها أحبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها 
إن كانت مما يباح أكله. 


د" ا 


باب الحضانة 
أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه() أمه ثم أمهاتا9© الأقرب فالأقرب ثم الأب 
ثم أمهاته ثم الحد ثم أمهاته ثم الأحت للأبوين ثم الأعت للأب ثم الأحت للأم ثم 
الخالة ثم العمة في الصحيح عنهء وعنه الأمت من الأم والخالة أحق من الأب 
فتكون الأخعت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخعت من الأب ومن 
العصبات» وقال الخرقي: وحالة الأب أحق من خخالة الأم ثم تكون للعصبة 
باب الحضانة 
الحضانة»» بفتح الحاء: مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملت مؤنته وتربيته» 
عن ابن القطاع» والحاضنة: الي تربي الطفل”"» سميت بذلكء؛ لأنها تضم الطفل 
إلى حضنهاء وهو: ما دون الإبط إلى الكشح, وهو الخصر. 


(فائدتان): إحداهما: حضانة الطفل حفظه عن ما يضره وتربيته بغسل رأسه وبدنه 
وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه وتحريكه لينام ونحو ذلك» وقيل هي حفظ من لا 
يستقل وتربيته حى يستقل بنفسه. الإنصاف (475/9). 

(الثانية): اعلم أن عقد الباب في الحضانة أنه لا حضانة إلا لرحل عصبة أو امرأة 
وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات الأخوة 
والأعمام والعمة وهذا الصحيح من المذهبء فأما ذوو الأرحام غير من تقدم 
ذكره والحاكم فيأق حكمهم. الإنصاف (175/9). 

/ قوله: «أحق الناس إلخ» هذا بلا تزاع ولو كان بأحرة المثل كالرضاع. الرضاع‎ )١( 
.)ل4١‎ 

)١(‏ قوله: «ثم أمهاتقا» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أم الأب أولى من 
أم الأم قال المصنف والشارح فعلى هذه يكون اليا ادل بالتقدم لأفن يدلين به 
فعلى المذهب لو امتنعت الأم لم تحبر وأمها أحق على الصحيح من المذهب وقيل 
الأب أحق. المبدع .)١857/07(‏ 

(فائدة): تحرير الصحيح من المذهب في ترتيب من يستحق الحضانة أحقهم بالحضانة 
الأم ثم أمهامًا الأقرب فالأقرب منهن م الأب ثم أمهاته الأقرب فالأقرب منهن 
م 1 وإن علا ثم أمهاته الأقرب فالأقرب منهن ثم الأب ثم أمهاته الأقرب 
الأقرب متهن ثم الحد وإث علا ثم أمهاته الأثرب فالاترب م الأحت للأبوين مم 
للأم ثم للأب ثم خالاته ثم عماته ثم الات أبويه ثم عمات أبيه ثم بنات أخوته 
وأحواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات عمات أبيه وهلم جرًا. 

(7) انظر/ القاموس المحيط (19/54؟). 


د ١ذ--‏ 


إلا أن الحارية ليس لابن عمها حضانتها لأنه ليس من محارمهاء وإذا امتنعت الأم 
من حضانتها انتقلت إلى أمها ويحتمل أن تنتقل إلى الأب فإن عدم هؤلاء كلهم 
فهل للرجال من ذوي الأرحام حضانة؟ على وجهين: أحدهما لهم ذلك فيكون 
أبو الأم وأمهاته أحق من الخال وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهانء ولا 
حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من 
الطفل ”© فإن زالت الموانع منهم رجعوا إلى حقهم منها. ومني أراد أحد الأبوين 
النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة» وعنه الأم أحق» فإن اختل 
شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق. 


)١(‏ قوله: «ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل» هذا المذهب مطلقا ولو رضي الزوج لأنها 
تشتغل عن الحضانة بحقوق الزوج واحتار في اهدي أن الحضانة لا تسقط إذا رضي 
الزوج بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج. المبدع .)١88/97(‏ 

(تنبيه): مفهوم قوله مزوجة لأجبي أنها لو كانت مزوجحة لغير أجنبي أن لا الحضانة وهو 
صحيح وهو المذهب. الإنصاف (444/9). 

(فائدة): حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح فالصحيح من المذهب أنه لا يعتبر الدحول بل 
يسقط حقها جرد العقد. الإنصاف (4145/9). 

(فائدة): قوله: ««فإن زالت الموانع» إلخ هذا بلا نزاع» وقد يقال خمل كلامه لو طلقت من 
الأحب طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة .ممجرد الطلاق 
وهو الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح. الإنصاف (415/9). 

(فائدة): نظير هذه المسألة لو وقف على أولاده وشرط ف وقفه أن من تزوج من البنات لا 
حق له فتزوجت ثم طلقت قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع وقال ابن نصر الله في 
حواشيه على الفروع: وهل مثله إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة فإن تزوجت 
فلا حق طا؟ يحتمل وجهين لاحتمال أن يريد برها حيث طا من تلزمه نفقتها 
كأولاده» ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره بخثلاف 
الحضانة والوقف على الأولاد انتهى. قال صاحب الإنصاف: قلت يرجع في ذلك إلى 
حال الزوج عند الوقف فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به وإلا فلا شيء ها. 
الإنصاف (5415/9). 


ا ه6١‏ لخد 


فصل 
وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من اختار منهم”" فإن اخختار 
أباه كان عنده ليلا واراء ولا يمنع زيارة أمه ولا تمنع هي تمريضه.وإن اختار أمه 
كان عندها ليلا وعند أبيه ارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فاحتار 
الآعر نقل إليه”" ثم إن احتار الأول رد إليه وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهماء 
وإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين قدم أحدهما بالقرعة» وإن بلغت اللحارية 
سبعا كانت عند أبيه'" ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها”؟ . 


رتريضه, مصدر: مرضته تمريضًا: إذا قمت عليه في مرضه» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإذا بلغ الغلام إل هذا المذهب قضى به عمر رواه سعيد» وعلي رواه الشافعي 
والبيهقي لما روى أبو هريرة قال جاءت امرأة إلى البي كلد فقالت إن زوجي يريد أن 
يذهب بابي وقد سقاني من بثر أبي عبيدة -ولعله من بثر أبي عتبة كما في الشر ضَِ 
ونفعنٍ فقال البي كله : «هذا أبوك وهذه أمك فخخدذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه 
فانطلقت به» رواه الشافعي وأحمد والترمذي وصححه ورجاله ثقات. المبدع 0/ 
لالم حلمم ١‏ ). 

(تنبيه): مفهوم كلام المصنف أنه لا يخير لدون سبع سنين وهو صحيح وهو المذهب وعليه 
الأصحاب» ونقل أبو داود ويخير ابن ست قال صاحب الإنصاف: الأولى قُ ذلك أن 
وقت الخيرة إذا حصل له التمييز» والظاهر أنه مرادهم لكن ضبطوه بالسن وأكثر 
الأصحاب يقولون إن حد سن التمييز سبع سنين» انتهى . قال في المبد ع فلو بلغ سبع 
بن د ١‏ ا اب عقر تور قار كر ا الس لا راي 
أمه. الإنصاف (450/9). 

)١(‏ قوله: «وإن عاد فاحتار الآخر إل هذا المذهب ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب. 
المبدع .)١88/10(‏ 

(59؟) قوله: «وإن بلعت الحارية إل هذا المذهب مطلقا قال ف الفروع وغيره ولو تبرعت 
بحضانتها قال الزركشي هذا المعروف في المذهب وهو من مفردات المذهب أن الغرض 

من الحضانة الحفظ وهو ها أحفظ» وعند الأم أحق حى تحيض قال في الهدي هي 
أشهر عن أحمد وأصح دليلاء وقيل تخير وذكره في اهدي رواية وقال نص عليها وهو 
مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: الأم أحق بما حب تتزوج أو تحيضء وقال مالك: 
الأم حي تتزوج ويدخل بها الزوج. انظر المبدع (85/1١)؛‏ الإنصاف (451/9- 
7). 

(4) قوله: «ولا تمنع الأم » هذا صحيح وهو المذهب» لكن قال في الواضح» تمنع الأم من 
الخلوة يما إذا حيف منها أن تفسد قلبهاء واقتصر عليه في الفروع قال: ويتوحه في 
الغلام مثلها. المبدع .)١89/7(‏ قال في الإنصاف وهو الصواب فيهما. انظر 
الإنصاف (157/9). 

(فائدة): لا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه. الإنصاف (4517/9). 


لاع ا 


كتاب الجنايات 
القتل على أزفة اماي عمد وهيهطيت, وغطا :يناه أحرع خري لطا 
بالقصاص أو الدية» والعمد أن يقتله مما يغلب على الظن موته به عالما بكونه 
آدميا معصوما وهو تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه هما له مَوْرٌ في البدن من 
حديد أو غيره9© مثل أن جرحه يسكين أو يغرزه عسلة أو .ما في معتاه مما يحدد 
ويجرح؛ فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد. فأما إن جرحه 
كتاب الجنايات 
«الجنايات»: واحدقا جناية. وهي مصدر جئ على نفسه؛ وأهله؛ جناية: إذا 
فعل: مكروها. "عن 'السعدقي وفال أب و التتحاداتهة اتدناية: لخر ولتت :وما 
يفعله الإنسان نما يوجب عليه القصاص والعقاب ف الدنيا والآخرة. 
«آدميًا معصومًا, معصومًا: اسم مفعول من عصم بمعيئ: منع قتله» فليس هو 
حربيّاء ولا زائيًا محصئاء ولا نحو ذلك. 
ربما له مور في البدن» أي: دحول وتردد. 
ربمسلة» المسلة: بكسر الميم واحدة المسال» وهي: الإبر الكبار» عن الجوهري؛ 
وغيره. ٠‏ 


)١(‏ قوله: «القتل على أربعة أضرب» اعلم أن المصنف قسم القتل إلى أربعة أقسام وكذا فعل 
أبو الخطاب في الحداية وغيرهماء وكثير من الأصحاب قسمرا القتل ثلاثة أقسام» قال 
المصنف والشارح أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى عمد وشبه عمد وحطأ وروي 
عن عمر وعلي وبه قال الشعبي والنحعي وقتادة وحماد وأهل العراق والشافعي وأصحاب 
الرأي» وأنكر مالك شبه العمد وقال ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فأما شبه العمد 
فلا يعمل به عندنا وجعله من قسم العمد وحكي عنه مثل قول الجماعة وهو الصواب لما 
روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله قال: رألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطوفًا أولادها». رواه أبو داود وفي لفظ 
قتيل حطأ العمد وهذا نص. الشرح الكبير .)١50/(‏ 

(؟) قوله: «أحدها أن يجرحه با له مور إلخ» وكذا ما في معناه ما يحدد ويجرح من الحديد 
والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر والخشب والقصب والعظم 
فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد. انظر المبدع .)١591/7(‏ 


جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزة بإبرة أو شوكة أو جرحه جرحا صغيرا في 
غتتير مقتل 'فمات ف الخال قفن كونة عمذا وحهان” فإن بقى من ذلك ضمنا حي 
مات”2 أو كان الغرز في متقل كالفؤواة لمن و مه عت 
رضمنا الضمن بفتح الضاد وكسر الميم. قال الجوهري: الذي به الزمانة في 
جحسده من بلاء» أوكسرء أو غيره» وقال السعدي: ضمن الرحل ضمنًا وضمانة 
لزمه علة» فهو ضمن. 

وكالفؤاد والخصيتين» الفؤاد» بال همز: القلب» وقيل: وسطه. وقيل: غشاؤه. 
والقلب حبته وسويداؤه» والجمع: أفئدة. والخصيتين: واحدتهما خصية بضم 
الخاءء وحكى الجوهري الكسرهء قال أبو عمرو: الخصيتان: البيضتان. 
والخصيتان: الجلدتان اللتان فيهما البيضتان» والتثنية: بغير تاء» ووقع في الأصل 
بخط المصئف رحمه الله: الخصيتين بالتاء على الأصل» وهي لغة. 


(فائدة): وكذا لو لم يداو المحروح القادر على الدواء حرحه حي مات وهذا المذهب وقيل 
ليس بعمد وقال في القواعد الأصولية لو جرحه فترك مداواة اجرح أو فصده فترك 
شد فصاده لم يسقط الضمان ذكره في المغى محل وفاق» وذكر بعض المتأخرين لا 
ضمان في ترك شد الفصاد ذكره محل وفاق» وذكر في ترك تداوي الترح من قادر 
وجهين صحح الضمان انتهى» وأراد ببعض المتأخرين صاحب الفروع. الإنصاف (9/ 
655). 

(فائدة): وكذا الحكم لو طال به المرض ولا علة به غيره» قال ابن عقيل في الواضح: لو 
جحرحه وتعقبه سراية .كرض ودوام جحرحه حىّ مات فلا يعلق بفعل الله شيءع. 
الإنصاف (155/9). 

)١١(‏ قوله: «إلا أن يغرزه إلخ) أحدهما يكون عمدًا وهو المذهب وهو مذهب أل حنيفة لأن 
امحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو 
أفلته» والوجه الثاني يكون شبه عمد اختاره ابن حامد لأن الظاهر أنه لم يمت منه 
كالعصا. الشرح الكبير .)١8٠0/8(‏ 

)1١(‏ قوله: «وإن بقي من ذلك ضمنا إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المصنف 
هذا قول أصحابناء قال في المبدع اتفقوا على أن فيه القود قاله في الشرح انتهى لأن 
الظاهر أنه مات منه؛ وفيه وجه لا يكون عمدًا. المبدع .)١97/17(‏ 

(5) قوله: «أو كان الغرز بها في مقتل إلخ» هذا بلا نزاع. الإنصاف (15/8/9). 

على قوله: «كالفؤاد والخصيتين» والعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن. 
المبدع .)١97/107(‏ 


وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود(؟ وإن قطعها حاكم من 
صغير أو وليه فمات فلا قود9” لأن له فعل ذلك وقد فعله لمصلحته فأشبه ما لو 
حتنه. الثافي: أن يضربه عثقل فوق عمود الفسطاط”" أو ما يغلب على الظن 
موته به كاللت والكوذين والسندان أو حجر كبير أو يلقى عليه حائطا أو سقفا 


الس ١‏ 4 
أو يلقيه من شاهى9) ناحو لوا ل لاق إل مف ال ا لوا لوطه واق تود اد ل ا 


رقطع سلعة, السلعة) بكسر السين: غدة تظهر يبن الحلد واللحم, إذا غمزت باليد تحركت. 
رفعليه القود, القود: القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل» وقد أقدته به أقيده إقادة. 


)١(‏ قوله: «وإن قطع سلعة إلخ» هذا بلا نزاع لأنه جرحه بغير إذنه جرحًا يجوز له فكان 
عليه القود إذا تعمده كغيره. المبدع »)١97/7(‏ الإنصاف (458/9). 

(؟) قوله: «فإن قطعها حاكم من صغير إلخ» وكذا لو قطعها ولي النحنون الصحيح من 
المذهب أنه لا قود عليهم إذا فعلوا ذلك لمصلحة. انظر المبدع .)١97/7(‏ 

() قوله: «فوق عمود الفسطاط» الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يكرن الذي ضرب به 
فوق عمود الفسطاط نص عليه وعليه الأصحاب لأنه يي لما سثئل عن المرأة الى ضربت 
جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ولع في اجنين بغرة وقضى 
بالدية على عاقلتها والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد 
ونقل ابن مشيش يجب القود إذا ضربه .عثل عمود الفسطاط. المبدع .)١917-1١91/7(‏ 

(4) قوله: «أو يضربه هما يغلب على الظن إلى قوله من شاهق» فهذا عمد محض بلا نزاع 
قال الشارح إذا قتلته بغير محدد يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله فهو 
عمد موجب لقصاص وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار 
وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وقال الحسن: لا قود 
ف ذلك وروي ذلك عن الشعبي وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس العمد ما كان 
بالسلاح وقال أبو حنيفة لا قود إلا أن يكون قتله بالنار» وعنه في مثقل الحديد 
روايتان واحتج بقوله يَله: «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر 
مائة من الإبل» فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الدية دون القصاص ولنا قوله: « كيب 
عَلَيَكُمُ آلْقصَاصُ ف الْمَتْلَى 4 ولما روى أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح ها 
بحجر فقتله البي ولدْ بين حجرين ولما روى أبو هريرة قال: قام فينا رسول الله ول 
فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد متفق عليهما. 
الشرح الكبير .)١51١/5(‏ 

على قوله: «كاللت» نوع من السلاح» وكذا الدبوس وعقب الفاس. المبدع .)١57/7(‏ 

على قوله: «والكوذين» الخشبة الى يدق يما الدقاق الثياب. المبدع .)١51/17(‏ 


] 0 22 


يعيد الضرب بصغير” ' أو يضربه ف مقتل”". أو في حال ضعف من مرض أو 


ررم 0 

رعمود الفستاط» بيت من شعر» وهو فارسي معرب عن أبي منصورء وفيه 
لجذات سحف زعاظه نوهل ف «ؤقساطة. يفي القاعورو كحرج الع ورت 
فصارت ستا. 

والفستاط: المدينة الي فيها بجتمع الناس» وكل مدينة: فستاط» وعموده: الخشبة 
يقوم عليها. 

رركاللت والكوذين والسندان» اللت» بضم اللام: نوع من آلة السلاح معروف 
في زمانناء وهو: لفظ مولد ليس من كلام العرب» ول أره في شيء ما صنف في 
«الملعرب» وأخيرن الشيخ أبو الحسين علي بن أحمد بن عبد الواحد: أنه قرأه 
على المصنفء بالضم.ء فينبغي أن يقرأ مضموماء كما يقوله الناس. وأما 
الكوذين» فلفظ مولد أيضاء وهو من عند أهل زماننا: عبارة عن ١‏ لخشبة الثقيلة 
التحنيق يدق با الدقاق الثياب. وأما السندان» فلم أره في شيء من كتب اللغة 
أيضاء فالظاهر أنه مولد» وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل» يعمل 
عليها الحداد صناعته. 

ررمن شاهق» قال الجوهري: الشاهق: الحبل المرتفع. 

ررفي مقتل» بفتح التاء: واحد التاء: واحد المقاتل» وهي: المواضع الي إذا أصيبيت 
قتلته. يقال: مقتل الرحل بين فكيه. 


)١(‏ قوله: «أو يعيد الضرب بصغير» الصحيح من المذهب أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات 
يكون عمدا لأن الإعادة تقوم مقام المنقل الكبير. المبدع .)١51/90(‏ 

)١(‏ قوله: «أو يضربه في مقتل» هذا المذهب مطلقا لأن القتل حصل به وقيل لا يكون عمدا 
إذا ضربه مرة واحدة. المبدع .)١54-191/17(‏ 

(؟) قوله: «أو في حال ضعف إل» هذا بلا نزاع قال ابن عقيل وغيره ومثله لو لكمه 
واقتصر عليه في الفروع لأنه قتله بما يقتل غالبا لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك 
كله لم يقبل على الصحيح من المذهبء وقيل يقبل؛ وقيل إذا كان يجهله. المبدع (7/ 


.)5 


الثالت: :إذا ألقاة.ق زبية أمنن”' أو أمشة كليا أو سبعا أو نحية أو السعة عقريا 
من القواتل أو نحو ذلك فقتله فيجب به القصاص”". الرابع: إذا ألقاه في ماء 
يغرقه أو نار لا بمكنه التخلص منها إما لكثرة الماء والنار وإما لعجزه عن التخلص 
لمرض أو ضعف أو صغر أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها"". 

رف زبية أسل, الزبية: بوزن غزفة: الرابية لا يعلوها الماء» وحفر تحفر للأسد شبه 
البثر» سعيت بذلك» لكوفها تحفر في مكان عال» وحفرة يحفرها النمل في مكان عال. 
وأو أفشه كلب أو سبعاء أو حية, أو ألسعه عقرب فهش: بالشين المهملة 
والمعجمة بمعيئ. وقيل بالمهملة: الأحذ بأطراف الأسنان» وبالمعجمة: بالأضراس» 
وقال الخطابي بالعكس» وقال السعدي: فش الرحل والسبع اللحم: قبض عليه 
ثم نثره» والهمزة في «أنهشم: عمزةٌ التعدي إلى مفعول ثان» ويقال: هشته الحية) 
ونشطته. بالطاء المهملة» وبالظاء المعجمة: لدغته. ولسعته العقرب» ولسبته بكسر 
سين الأول» وفتحها في الثاني وعمزة «ألسعم للتعدية إلى مفعول ثان» كما تقدم. 


)١(‏ قوله: «ألقاه في زبية أسد» وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدًا بلا نزاع» وكذا لو 
ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله أو ألقاه.معضيق بحضرة حية فقتلته على الصحيح 
من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقال القاضي لا يكون عمدًا فيهما. المبدع (0/ 
.)١5‏ 

قوله: «أو أفشه كلبًا إل اعلم أنه إذا أفشه أو ألسعه شيئا من ذلك فلا يخلو إما أن 


يكون ذلك يقتل غالبا فإ كان يقتل غالبا فهو عمد محض وإن كان لا يقتل غالبا 
كثعبان الحجاز ز أو سبع صغير وقتل به فظاهر كلام المصنف هنا يكون قتلا عمدا 


وهو أحد الوجهين» وهو ظاهر ما جزم به في النظم وغيره؛ لأن اجرح لا يعتبر فيه 
غلبة حصول القتل به» والوجه الثائ. لا يكون عمدًا قدمه في الرعايتين والحاوي وهو 
ظاهر كلامه في الحداية وغيره. المبدع (5/7 .)١5‏ 

() قوله: «الرابع إلخ) إذا ألقاه في ماء فلا يخلو إما أن يكون يمكنه التحلص منه أو لاء فإن 
م يمكنه التخلص وهو مراد المصنف هنا فهو عمد وإن أمكنه التخلص كماء البثر ونم 
يتخلص حى مات فالصحيح من المذهب أن موته هدر فلا يضمن الدية ولا غيرها 
لأن هذا الفعل لم يقتله وإنما حصل موته بلبئه فيه وقيل يضمن الدية. وإذا ألقاه في نار 
فإن لم يمكنه التخلص منها فهو عمد محض بلا نزاع وإن أمكنه التخلص ولم يتخلص 
حي مات فقيل دمه هدر ولا شيء عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر لأن هذا مهلك 
لنفسه بإقامته وقيل يضمن الدية بإلقائه قال في الكافي وإن كان لا يقتل غالبا أو 
التخلص منه ممكن فلا قود فيه لأنه عمد حطأء وظاهره أن فيه الدية. المبدع .)١55/7(‏ 


5) 


صر 


الاسم 


قفني و سف كل أ قروا ار مؤدةلمه وا شما سني جدفيويه كح 
مات (©2. السادس: إذا حبسه ومنعه الطعام أو الشراب حى مات جوعا أو 
عطشا في مدة يموت في مثلها عادة فعليه القود(©. السابع: إذا سقاه سما لا يعلم 
به أو خلطه بطعام فأطعمه أو خلطه بطعامه فأكله وهو لا يعلمه فمات فعليه 
القود إذا كان مثله يقتل غالبا (© فإن حلط السم بطعام نفسه فدخل إنسان 
متزله فأكله فلا ضمان عليه © وإن ادعى القاتل بالسم إن لم أعلم أنه سم قاتل 


لم يقبل قوله في أحد الوجهين ا سو 
أكل. 


(1) قوله: «الخامس إلخ» ظاهره أنه يشترط سد الفم والأنف جميعا وهو صحيح وظاهره أنه 
لا فرق في السد والعصر بين طول المدة وقصرهاء وقال المصنف والشارح إن فعل 
ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو عمد فيه القصاص قال ولابد من ذلك 
لأن المدة إذا كانت يسيرة لا يغلب على الظن أن الموت حصل به قال الشارح وإذا 
مات في مدة لا بموت في مثلها غالبا فهو شبه عمد إلا أن يكون يسيرا إلى الغاية بحيث 
لا يتوهم الموت منه فلا يوجب ضمانا. المبدع .)١598/7(‏ 

(؟) قوله: «السادس إ2ل» أي لأن هذا يقتل غالبا لكنه يختلف باحتلاف الزمان والناس 
والأحوال فإذا أعطشه في شدة الحر مات في الزمن القليل وإن كان ريان والزمن 
معتدل أو بارد لم يمت إلا في زمن طويل فيعتبر هذا فيه. المبدع .)١597/19(‏ 

(تنبيه): مراده إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك فأما إذا لم يتعذر الطلب أو 
ترك الأكل والشرب قادرًا على الطلب أو غيره فلا دية له. الإنصاف (457/9). 

() قوله: «السابع إذا سقاه إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب لما روى أنس أن يهودية 
أنت البي ولع بشاة مسمومة فأكل منها النبي كله وبشر بن البراء فلما مات بشر أرسل 
إليها البي يي فاعترفت فأمر بقتلها رواه أبو داود. المبدع .)١95/1(‏ 

(14) قوله: «إن خلعله بطعام نفسه إله» أي لأنه لم يقتله وإنما الداحل قتل نفسه أشبه ما لر 
حفر في داره بثرا ليقع فيها اللصء وكذا لو دحل بإذنه فأكل الطعام المسموم بلا إذنه. 
المبدع .)١9/07(‏ 

(تنبيه): مفهوم قوله فإن علم آكله به وهو عاقل بالغ إل أن غير البالغ لو أكله كان ضامنا 
له إذا مات وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين إن 
كان مميزا ففي ضمانه نظر. انظر الإنصاف (1517/9). 


الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود(© لأنه قتله مما يقتل غالبا فأشبه قتله 
بالسكين. التاسع: أن يشهدا على رجل بقتل عمد أو زنا أو ردة فيقتل بذلك ثم 
يرجعا ويقولا عمدنا قتله أو يقول الحاكم علمت كذهما وعمدت قتله أو يقول 
ذلك الولى فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه ©. 

«أن يقتله بسحر, السحر بوزن العلم في اللغة: صرف الشيء عن وجهه؛ يقال: 
ما سحرك عن كذاء أي: ما صرفك) وسحره أيضًا معئى خدعه؛ قال السعدي» 
والجوهري: والساحر: العالم) ؛ وقال المصنف رحمه الله في «المغي»: والسحر: عقد 
ورقى»؛ و وكلام يتكلم به أو يكتبه؛ أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور, أو قلبه 
أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة»؛ فمنه ما يقتل» ومنه ما يعرض» وما يأحذ 
الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه: ما يفرق بين المرء وزوجته» وما يبغعض 
أحناها ف الاعدره أو مرب يون الخ 

رعمدت قتله, عمدت بفتح الميم: لا يجوز غيره» وأكثر تعديه بحرف الخر» 
تقول: عمدت إليه» وعمدته» كما تقول: قصدته) وقصدت له. 


)١(‏ قوله: «الثامن إلخ» إذا قتله بسحر يقّتل غالبا فإن كان يعلم أنه يقتل فهو عمد محض 
وإن قال لم أعلمه قاتلا لم يقبل قوله على الصحيح من المذهب وقيل يقبل ويكون شبه 
عمد وقيل إن كان مثله يجهله. المبدع .)١517/7(‏ 

(فائدتان): إذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتحب دية المقتول في تركته على 
الصحيح من المذهبء وقال امحد في شرحه وعندي في هذا نظر. الإنصاف (45177/9). 

(الثانية): قال ابن نصر الله في حواشي الفروع لم يذكر أصحابنا المعيان القاتل بعينه وينبغي 
أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباء فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله 
باختياره وجب به القصاص وإن وقع ذلك منه بغير قصد الحناية فيتوجه أنه حطأ يحب 
عليه ما يجب في قتل الخطأ وكذا ما أتلفه المعيان بعينه يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن 
يقع بغير قصده فيتوجه عدم الضمان انتهى» قال في الإنصاف وهذا الذي قاله حسن 
لكن ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى والترغيب عدم الضمان وكذلك القاضي على ما 
يأي في آحر باب التعزير. انظر الإنصاف (4715/9). وقال ابن القيم في شرح المنازل 
إن كان ذلك بغير احتياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية وإن عمد 
ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل ساغ للوالي أن يقتله .مثل ما قتل به فيعينه إن شاء 
كما عان هو المقتول وأما قتله قصاصا بالسيف فلا لأنه غير مماثل للجناية قال وسألت 
شيخنا عن القتل بالحال هل يوجب القصاص فقال للولي أن يقتله كما قتل به. 

)7١9‏ على قوله: «إذا كملت شروطه» وهو المذهب. 

(") نعم» ذكره شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي. انظر/ المغن (4/9”) كشاف القناع 
00 


وشبه العمد أن يقصد الحناية مما لا يقتل غالبا فيقتل”'© إما لقصد العدوان عليه أو 
لقصد التأديب له فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير أو لكزه 
بيده أو يلقيه في ماء يسير أو يقتله بسحر لا يقتله غالبا وسائر ما لا يقتل غالبا» أو 


يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطان”» أو يغتفل عاقلا فيصيح 
به فيسقط”" فهو شبه عمد إذا قتل» لأنه قصد الضرب دون القتل ويسمى خطأ 
العمد وعمد الخطأ لاجحتماع العمد والمخطأ فيه. 

عمد محض» امحض: الخالص من كل شيء. 

وأو يلكره, اللكر: الضرب بجميع الكف في أي موضع من جسده» وعن أن 
عبيدة: الضرب بالجمع على الصدر. قال الجوهري: لكمته: إذا ضربته بجمع كفك. 
رعلى سطح, السطح: سطح الدار معروف, وهو: من كل شيء أعلاه. 


)١١‏ قوله: : «وشبه العمد إل سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأحطأ في القتل وسمي خطأ العمد 
وعمد الخطأ؛ لاحتماعهما فيه فقوله يقصد الحناية يحترز عن الخطأ وما لا يقتل غالبا 
يحترز به عن العمد امحض قال ف المحرر والوجيز والفروع وغيرهم ولم يجرحه بذلك 
وهو المذهب سواء قصد قتله أو لم يقصده. وقال جماعة من الأصحاب لا يكون شبه 
ا مجو د ل و ا ل ل 0 
ا ا 0 لأنه ليس ف كتاب 
الله إلا ١‏ لعمد والخطأء ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعا قال 
عقا ل شبه العمد مغلظ مثل:عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه أحمد وأبو داود وعن 
عبد الله بن عمرو مرفوعا: ررألا إن في قتل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصافية 
مائة من الإبل منها أربعون في بطوفا أولادها». ل لل 
من حديث ابن عمر مثله رواهما النسائي والدارقطين مسندا ومرسلا وهذا قسم تبت 
بالسنة والقسمان الآخران ثبتا بالكتاب. الشرح الكبير وهأعه لحهكه١).‏ 

(؟) قوله: «وهما على سطح فيسقطان» أي لأن الصياح في العادة لا يقتل غالبا فإذا تعقبه 
الموت كان شبه عمد. المبدع (07/. 

(تنبيه): مفهوم قوله: ل الوم و ا 
على سطح فسقطا أنه لا شيء عليه فيهما وهو صحيح وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب وهو المذهب قدمه في الفروع وقيل المكلف كالصبي ولمعتوه وألحق في 
الواضح المرأة بالصبي والمعتوه. الإنصاف (558/5). 

(5) قوله: «أو يغتفل عاقلا إل هذا بلا نراع» وكذا لو فعل ذلك فذهب عقله؛ والدية في 
ذلك على العاقلة لما روى أبو هريرة قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأحرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى البي كله أن دية حنينها عبد أو وليدة 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها». متفق عليه فأوحب ديتها على العاقلة وهي لا تحمل 
العمد. المبدع )٠٠/0(‏ 


شاع لالد 


فصل 
الخطأً على ضربين:أحدهما: أن يرمي الصيد”" أو يفعل ما له فعله”© فيئول إلى 
إتلاف إنسان معصوم فعليه الكفارة والدفع على العاقلة بغير خلاف.الضرب 
الثاني: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما أو يرمي إلى صف 
الكفار فيصيب مسلمًا أو يتترس من الكفار يمسلم ويخاف على المسلمين إن م 
يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا تحب به الكفارة”", والذي أجرى بحرى الخطأ 


)١(‏ قوله: «أحدهما أن يرمي الصيد إ» هذا بلا نزاع قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ 
من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غبره لا أعلمهم يختلفون 
فيه» هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 
ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لقوله تعالى: « وَمَن قَعَلَ مُؤْيِنَا حَطَمًا فَمَحَرِير رَقََةِ 
مُؤْمَِةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إل أَهَلِهَ 4 وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد لقوله 
تعالى : « وإن كات ين قَوْرِيَتنَكُمٌَ وَبَِنَهُم مِشَقٌفَدِيَة ُسَلَمَهُ ِل أهله- وَكَريرُ 
رَقَبَةٍ مُؤيئَةٍ 4 لا قصاص في هذا لأن الله تعالى أوجب الدية ولم يذكر قصاصاء والدية 
على العاقلة لأنها إذا وحبت الدية عليها في شبه العمد فلأن تحب في الخطأ بطريق 
الأولى. الشرح الكبير .)١557/8(‏ 

(؟) قوله: «أو يفعل ما له فعله» إنه لو فعل ما ليس له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم 
أو بميمة محترمة فيصيب غيره إن ذلك لا يكون خطأ بل عمدًا وهو منصوص الإمام 
أحمد قاله القاضي ف روايته وهو ظاهر كلام الخرقي» وقدم في المغن أنه خطأ وهو 
مقتضى كلامه في المحرر وغيره حيث قال في الخطأ أن يرمي صيدا أو هدفا أو شخصا 
فيصيب إنسانا لم يقصده. الإنصاف (455/5). 

(5) قوله: «الثاني !» أما الكفارة فواجبة روي ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء وبجاهد 
وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأبو حنيفة وأما الدية ففيها روايتان إحداهما لا تحب الدية 
وهو المذهب قال المصنف هذا ظاهر المذهب قال الزرر كشي هذا مشهور عن إمامنا 
ومختار عامة أصحابنا الخرقي والقاضي والشيرازي وابن البنا وأبو محمد وغيرهم. 
والثانية تحب الدية حزم به في الوجيز وهو قول مالك والشافعي لقوله تعالى : # وَمَن 
قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطْكًا فَتَخريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئةٍ ودِيَةٌ مُسَلَمَةُ ِل أَهَلِهَ 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام: ألا أن في قتيل خطأ العمد الخبر) ولنا قوله تعالى: 8 فإن كارت من قؤمر 
عَدُوَ لَكُمَ وَهُوَ مؤت فَتَحَريرٌ رقب مُْمِئَةٍ4 ولم يذكر دية وتركه ذكرها في هذا 
القسم مع ذكرها في الذي قبله وبعده ظاهر في أنها غير واجبة وذكره لهذا قسما مفردا 
يدل على أنه لم يدحل في عموم الآية الي احتجوا يما ويختص بما عموم الخبر الذي 


سح اسم 


كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله» أو يقتل بالسبب مثل أن يحفر بثرا أو ينصب 
كينا أو الشخرا فقول إل إتللافه إنيان 0© وعنيل الي انون 7" فهذا كله 
لا قصاص فيه والدية على العاقلة وعليه الكفارة في ماله لأنه حطأ. 


رووه. الشرح الكبير (ه/55١).‏ 

(تنبيه): قال الشيخ تقي الدين محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير 
والمسلم الذي لا تمكنه المجرة والخروج من صفهم, فأما الذي يقف في صف قتالهم 
باحتياره فلا يضمن بحال. الإنصاف (470/9). 

)١(‏ على قوله: «أو ينصب سكينا أو حجر فيكئول إلى. إتلاف إنسان» أي لأنه مشارك 
للحطأ في الإتلاف وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الحملة. انظر المبدع (01/17٠؟1-‏ 
ا 

19) قوله: «وعمد الصبي وابجنون» يع أن عمدهما من الذي أحرى محرى الخطأ وهو 
كذلك لكن لو قال كنت حال الفعل صغيرا أو مجنوئًا وأمكن صدق بيمينه. المبدع 
007/0). ْ 


القصاص عليه» وإن حرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص 
والدية7"“وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة خححرته امركة أو ودحية: 


«أو مريئه أو ودجيه», المريء مهمورًا ممدودًا: بحرى الطعام والشراب من الحلق» 
والجمع: 3 لسريو وسرر. والودجان: واحدها: ودج بفتح الدال» 
وكسرهاء وهما: عرقان في العنق. 

كقطع حشوتم, حشوة البطن بكسر الحاء وضمها: أمعاؤه. 


)١١(‏ قوله: «وتقتل الجماعة بالواحد» هذا المذهب كما قال المصنف هنا بلا ريب إذا كان 
فعل كل واحد منهم صا حا للقتل به روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن 
عباس؛ وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ وعنه لا 
يقتلون يروى ذلك عن ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت وعبد 
الملك وربيعة وداود وابن المنذر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس وروي عن معاذ 
ابن حبل وابن الزبير والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من 
الدية لأن ن كل واحد : منهم مكافي له فلا يستوق أبدالا .مبدل واحد ولأن الله تعالى 
قال: « ال بآكرٌ» ونال « آلتفس بِآلتّفْسٍ 4 قال ابن المنذر ولا حجة مع من 
أوجب قتل الجماعة بالواحد» ولنا إجماع الصحابة فروى سعيد بن الممقيي, أل عمر 
رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو ثمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعاء وروى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم رواه البخاري. وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجحلا وعن ابن عباس أنه قتل 
جماعة بواحد ولم نعرف هم تخالفا في عصرهم فكان إجماعا ولأنها عقوبة تحب على 
الواحد للواحد فوجبت على الواحد للجماعة كحد القذف وتفارق الدية فا تتبعض 
والقصاص لا يتبعض ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع بالقتل به 
فيؤدي إلى لا ارا ال ل 0 
0 يلزمهم إلا دية واحدة على الصحيح من المذهب» وعنه يلزمهم ديات اختاره أبو 
بكر وصححها الشيرازي. الشرح الكبير »)١51//0(‏ المبدع .)٠١7/7(‏ 

فائدة: لو قتلوه بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد.سوطا في حالة 
أو متواليا فلا قود» وفيه عن تواطؤ وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع؛ قال 
في الإنصاف الصواب القود. انظر الإنصاف (177/9). 

.)7١1/7( قوله: «وإن جرحه أحدهما إل هذا بلا تزاع بشرطه المتقدم. المبدع‎ )١( 


الات 


ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني" وإن شق الأول بطنه أو 
قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل وعلى الأول ضمان ما أتلف 
بالقصاص والدية”'وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقَدَّه فالقاتل هو 
الثاني" وإن رماه في لحة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد 
الوحهين ”)» وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما» وإن أمر: 


)١(‏ قوله: «وإن فعل أحدهما فعلا إلخ) هذا المذهب لأن. الحياة لا تبقى مع حنايته ويعزر 
الثاني» فإن عفا الولي إلى الدية فهي على الأول وحده. المبدع (4/97 .)7١‏ 

)١(‏ قوله: «وإن شق الأول بطنه إل» أي لأن جرح الأول تبقى معه الحياة ول يخرج بجرحه 
من حكم الحياة ويكون القاتل الثاني لأنه هو المفوت للنفس جزما فعليه القصاص في 
النفس أو الدية وينظر في جرح الأول فإن كان موجبًا لقصاص كقطع الطرق فالول 
مخير بين قطع طرفه والعفو على ديته وإن كان لا يوجب القصاص كالحائفة ونحوها 
فعليه الأرش وإنما حعلنا عليه القصاص لأن الثاني بفعله قطع سراية الأول فصار 
كالمندمل الذي لا يسري وهذا مذهب الشافعي قال الشارح لا أعلم فيه خلافا. 
المبدع (0/ .)٠١‏ 

(فائدتان): لو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به من حكم 
الحياة وتبقى منه الحياة مستقرة مثل خرق الأمعاء أو أم الدماغ فضرب الثاني عنقه 
فالقاتل هو الثاني قاله المصنف والشارح لأنه فوت حياة مسنتقرة وقتل من هو في حكم 
الحياة بدليل صحة وصية عمرء قال في الفروع ويتوحه تخريج رواية من مسألة الزكاة 
أنهما قاتلان قال في الإنصاف وهو الصواب. المبدع (4/97 »)٠١‏ الإنصاف (40/7/9). 

الثانية: إذا اشترك ثلاثة فقطع أحدهم يده والآخر رجله والثالث أوضحه فمات فللولي قتل 
جميعهم والعفو عنهم إلى الدية فيأخذ من كل واحد ثلثها وله أن يعفو عن واحد 
فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين وأن يعفو عن اثنين فيأحذ منهما ثلثى الدية 
ويقتل الثالث. ْ 

(*) قوله: «وإن رماه من شاهق إل أي لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال بيئس فيها 
من حياته» وبه قال الشافعي إن رماه من مكان يجوز أن يسلم منه وإن رماه من شاهق 
لا يسلم منه الواقع ففيه وجهان أحدهما كقولنا والثاني الضمان عليهما بالقصاص لأن 
كل واحد منهما سبب للإتلاف. الشرح الكبير .)١50-155/8(‏ 

(5) قوله: «وإن ألقاه في لحة إلخ» وهو المذهب لأنه ألقاه في مهلكة هلك بما والثاني لا قود 
عليه ويكون شبه عمدء فأما إن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو 
تمساح فلا قود عليه لأن الذي فعله لا يقتل غالبا وعليه ضمانه لأنه هلك بفعله. 
المبدع (5/10١؟).‏ 

(5) قوله: «وإن أكره إنسانا إخ» هذا المذهب» وقال أبو حنيفة القصاص على الآخر دون 
المأمور لأن المأمور صار بالإكراه بمتزله الآلة» ولنا أن المأمور قاتل فيجب عليه 


سات 


من لا بميز أو محنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فالقصاص على 
الآمر”'؟ وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على 


القصاص كما لو لم يؤمر ولأن المكره تسبب إلى قتله .ما يقتل غالبا والمكره قتله ظلما 
لاستيفاء نفسه كما لو قتله في اجاعة ليأكله» فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهى 
عليهما. انظر الشرح الكبير .)١70/5(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن أمر من لا بميز إل إذا أمر السيد عبده أن يقتل رحلا وكان العبد ممن لا 
يعلم بتحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام وجب القصاص على الآمر فأما إن 
أقام في بلاد الإسلام بين أهله فلا يخفى عليه تحريم القتل ولا يعذر في فعله ومى كان 
عالما بذلك فالقصاص على العبد ويؤدب سيده لأمره ما أفضى إلى القتل هما يراه الإمام 
من الحبس والتعزير» وإذا لم يكن عالما أدب العبد» ونقل أبو طالب عن أحمد قال: 
يقتل المولى ويحبس العبد حي يموت لأن العبد سوطه وسيفه, كذا قال علي وأبو 
هريرة» قال علي يستودع السجنء وممن قاله يمذه الدملة الشافعي» وممن قال إن السيد 
يقتل علي وأبو هريرة» وقال قتادة يقتلان جميعا. الشرح الكبير »)١70/5(‏ المبدع (7 
/ه١5).‏ 

فائدة: وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب. 
الإنصاف (51//9). 

تنبيه: مفهوم قوله وإن أمر من لا بميز بالقتل إل أنه لو أمر بالقتلٍ من يز بالقتل فقتل أن 
القصاص على القاتل» ومفهوم قوله وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل فالقصاص 
على القاتل أنه لا قصاض على غير الكبير العاقل فشمل من بميز فال ابن منجا في 
000 عليه ولا على الآمر أما الأول. فلأنه غير مكلف وأما الثاني فلأن 
مييزه يمنع أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما. 
وقال في الفروع: ومن أمر صبيا بالقتل فقتل لزم الآمر» فظاهره إدحال المميز في ذلك 
ويؤيده أن بعد ذلك حكى ما قاله ابن منجا في شرحه. الإنصاف (57/7-14175/9). 

١5؟)‏ قوله: «وإن أمر كبيرًا عاقلا إخ)» هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الشارح 
لا نعلم فيه خلافاء وأما الآمر فالصحيح من المذهب أنه يعزر ولا غير نص عليه» وعنه 
يخبس كممسك. 
وف المبهج رواية يقتل أيضًا. وعنه يقتل بأمر عبده ولو كان كبيرًا عاقلا عامًا بتحريم 
القتل. المبدع (7/37١؟).‏ 

فائدة: لو قال لرحل اقتلئ أو احرحيئ ففعل فدمه وجرحه هدر على الصحيح من المذهب 
نص عليه وعنه عليه الدية. انظر المبدع »)٠١57/7(‏ الإنصاف (478/5). 


4 لاس 


القاتل وإن لم يعلم فعلى الآمر”2 » وإن أمسك إنسانًا لآخر ليقتله فقتله قتل 
القاتل وحبس الممسك حي يموت في إحدى الروايتين 2 والأخحرى يقتل أيضًا. 
وإن كتف إنسانًا وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فحكمه حكم 


(1) قوله: «وإن أمر السلطان إل» أي لأنه غير معذور في فعله إذا كان عافًا لأنه َك قال: 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وعنه عليه الصلاة والسلام: «من أمركم من الولاة 
بمعصية الله فلا تطيعوه» وإن لم يعلم فالقصاص على الآمر لأن المأمور معذور لوحوب 
طاعة الإمام في غير المعصية» فالظاهر أنه لا يأمر إلا بالحق» وإن كان الآمر غير 
السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال علم أو لم يعلم لأنه لا يلزمه طاعته وليس 
له القتل بحال بخلاف السلطان فإن إليه القتل في الزنا والردة وقطع الطريق ويستوق 
القصاص للناس وهذا ليس إليه شيء من ذلك. المبدع (5/97١؟).‏ 
قوله: «وإن أمسك إنسانًا إل» هذا المذهب فأما وحوب القصاص على القاتل فلا 
حلاف فيه؛ وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه لأنه متسبب 
والآخر مباشر فيسقط حكم المتسبب» وإن أمسكه له ليقتله مثل أن أمسكه له حي 
ذيحه فاحتلفت الرواية فيه عن أحمد: فعنه يخبس حي بموت وهو المذهب وهو قول 
عطاء وربيعة وروي عن علي وهو من مفردات المذهبء؛ وعنه يقتل أيضا وهو قول 
مالك قال سليمان بن موسى الاحتماع فينا أن يقتلا لأنه لو لم يمسكه ما قدر على 
قتله واختاره أبو محمد الموزي» وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يعاقب 
ويأثم ولا يقتل لأن البي وله قال: «إن أعبن الناس على الله من قتل غير قاتله» والممسك 
غير قاتل ولنا ما روى الدارقطيئ عن ابن عمر أن البي ولِهٌ قال: «إذا أمسك الرجحل 
وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» وروى الشافعي نحوه من قضاء 
علي والأفا نخسي إل اوت اتسين الاجر إن امومع فون الذعت لو فل الوق 
الممسك فقال القاضي عليه القصاص. انظر الشرح الكبير (ه/57١).‏ قال المحد وهذا 
إن أراد به فيمن فعل ذلك معتقدًا جوازه ووجوب القصاص له فليس بصحيح قطعا 
وإن أراد معتقدا للتحريم فيجب أن يكون على وجهين أصحهما سقوط القصاص 
لشبهة الخلاف كما في الحدود, قلت وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى لأن سليمان 
ابن موسى حكاه يقتل إجماعا وهو مذهب مالك واختيار أبي محمد الحوزي. 
الإنصاف (117/3/9). 
فائدة: مثل هذه المسألة في الحكم لو أمسكه ليقطع طرفه ذكره ف الانتصار وكذا إن فتح 
وسقاه آخر سماء وكذا لو اتبع رحلا ليقتله فهرب فأدركه آحر فقطع رجله ثم أدركه 
الثاني فقتله فإن كان الأول حبسه بالقطع فعليه القصاص في القطع وحكمه في 
القصاص في النفس حكم الممسك على الصحيح من المذهبء وفيه وجه ليس عليه إلا 
القطع. انظر الإنصاف (480/9). 
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كدت 


بخ قا 


السك 

فصل 
وإن اشترك في القتل اثنان لا يحب القصاص على أحدهما (© كالأب وأحنبي في قتل 
الولد والحر والعبد ف قتل العبد الخاطئ والعامد ففي وجوب القصاص على الشريك 
رويتان أظهرهما وحوبه على شريك الأب ولعبدا"» وسقوطه عن شريك الخاطئ _ 
رفي أرض مسبعة)» أي كثيرة السباع. بفتح الميم لا غير» وكذلك يبئ للمكان» 
ما كثر فيه مفعلة من كل ثلاثي» نحو: أرض مأسدة ومذأبة ومذابة: إذا كثر فيها 
الأسود والذئاب والذباب.والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإن كتف إنسانًا إل» وهذا إحدى الروايات جزم به في المداية والمذهب 
والمستوعب والخلاصة ومنتخحب الأدمي» وعنه عليه القود وهو المذهب جزم به في 
الوحيز وغيره» وعنه تلزمه الدية كغير الأرض المسبعة اخحتاره المصنف لأنه مما لا يقتل 
غالبا. المبدع 8/90 .)١١‏ 

)١(‏ قوله: «وإذا اشترك في القتل © وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وعنه 
لا قصاص على واحد منهما وهو وقول أصحاب الرأي لأنه قتل تركب من موجحب 
وغير موجب فلم يوحب كقتل العامد والخاطئ والصبي والبالغ والمحنون والعاقل» ولنا 
أنه شارك ف القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد بقتله فوجحب عليه القصاص 
كشريك الأحبي وعنه يقتص من الشريك مطلقا اختاره أبو محمد اللجوزي وجزم به 
في الوحيز ومنتخخب الأدمي وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير» وعنه 
لا يقتص من الشريك مطلقا قال في الفنون أنا أحتار رواية عن أحمد أن شركة 
الأحانب تمنع القود. الشرح الكبير .)١57/8(‏ 

فائدة: لو اشترك ف القتل صبي وبحنون وبالغ فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص على 
البالغ وبه قال الحسن والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي 
الشافعي» وعنه يجب القود على البالغ وحكي ذلك عن مالك وهو القول الثاني 
للشافعي وروي عن قتادة والزهري وحماد لأن القصاص عقوبة تحب عليه لفعله» ولنا 
أنه شارك من لا إثم عليه في فعله فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ وأما شريك 
الخاطئ فلا يجب عليه قصاص في قول أكثر أهل العلم وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأي» وعنه عليه القصاص وحكى عن مالك لأنه شارك في القتل عمدًا عدوانا. انظر 
الشرح الكبير (0073/0. 000 

() على قوله: «أظهرهما وحوبه على شريك الأب والعبد» تقديره أظهرهما وجوبه على 
شريك الأب ووجوبه على العبد فالعبد معطوف على لفظة شريك ولا يجوز عطفه 
على لفظة الأب لفساد المع وهو واضح. المبدرع ١8/0‏ 3). 


1 سمه 


وف شريك السبع وشريك نفسه وجهان”؟ ولو جرحه إنسان عمدا فداوى 
حرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي وجحوب 
5 0 ْ 

القصاص على الجار رح وجهان” : 


)١(‏ قوله: «وفي شريك السبع إل أحدهما يجب القود اختاره أبو بكر وصححه في المذهب 
والتصحيح وجزم به في الوجيز» والثاني لا قود وهو المذهب وهو قول أصحاب 
الرأي لأنه شارك من لا يجب عليه القصاص. المبدع (59/17١؟).‏ 

فائدة: حيث أسقطنا القصاص عن الشريك وجب نصف الدية على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف (485/9). 

(؟) قوله: «ولو جرحه إنسان إلخ» أحدما يجب القصاص على الجارح صححه في 
التصحيح وجزم به في الوجيز» والثاني لا يحب القصاص وهو المذهب. المبدع (/ 
2008 


لد 


باب شروط القصاص 
وهي أربعة:أحدها: أن يكون الجحاني مكلفا فأما الصبي والحنون فلا قصاص 
عليهما”''» وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه عليه © . 
فصل 
الثاني: أن يكون انحجن عليه مكافئا للجاق» وهو أن يساويه في الدين والحرية أو 
الرق» فيقتل كل واحد من المسلم الحر أو العبد والذمي الحر أو العبد ,عثله9© 
ويقتل الذكر بالأنئى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه”'» وعنه يعطى الذكر 


)١(‏ قوله: «أحدهما أن يكون الجاني مكلفا إل) لا حلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص 
على صبي ولا محنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه 
ونحوهما لقوله كليو : «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حت يبلغ وعن النائم حي يستيقظ 
وعن المجنون حي يفيق» . المبدع .)1١١-5.5/1(‏ 

فائدة: إذا احتلف الجاني وولي الجناية فقال الجاني كنت صبيا حال الحناية وقال ولي الجناية 
كنت بالعًا فالقول قول الحاني مع بمينه إذا احتمل الصدق لأن الأصل الصغر وبراءة 
ذمته من القصاصء وإن قال قتلته وأنا بجنون وأنكر الولي جنونه فإن عرف له حال 
جنون فالقول قوله مع بمينه وإن لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي. انظر 
الشرح الكبير .)١55/(‏ 

)١(‏ قوله: «وفٍ السكران إ) وهذا المذهب وتقدم الكلام عليه محررًا في أول باب الطلاق 
فليعاود. المبدع .)5١١/0(‏ 

(7) قوله: «فيقتل كل واحد إل» أي لحصول المكافأة بينهما ويقتل الذمي بالذمي إن 
اتفقت أديافهما أو احتلفت نص عليه في النصراني يقتل المحوسي وذمي بمستأمن 
وعكسه والعبد المسلم بالعبد المسلم تساوت قيمتهما أو اختلفت في قول أكثر أهل 
العلم» روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم والنخعي والشعبي والزهري وقتادة 
والثوري ومالك والشافعي وأبي حنيفة ويجري القصاص بينهم فيما دون النفس» 
ويقتل العبد القن بالمكاتب والمكاتب بالقن ويقتل كل واحد منهما بالمدبر وأم الولد 
ويقتل المدبر وأم الولد بكل واحد منهما. الشرح الكبير .)١517/8(‏ 

فائدة: إذا قتل الكافر الحر عبدًا مسلمًا ل يقتل به لأن الحر لا يقتل بالعبد. 

(4:) قوله: «ويقتل الذكر بالأننى إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وهذا قول عامة أهل 
العلم منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر: بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وعنه يعطى الذكر نصف الدية لما روى سعيد 
بإسناده عن علي قال يقتل الرحل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية وحكى ذلك عن 
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نصف الدية إذا قتل بالأنثى» وعنه لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما 
ولا عمل عليه ويقتل الكافر بالمسلم''' والعبد بالحر والمرتد بالذمي وإن عاد إلى 
الإسلام نص عليه ولا يقتل مسلم بكافر”؟ ولا حر بعبد”" إلا أن يقتله وهو 


الحسن وعطاء وحكى عنهما مثل قول الجماعة ولنا قوله تعالى: « نفس بِالتّفْس » 
وقوله: « آلُرٌ بِآخْرَ 4 مع عموم سائر النصوصء وقد ثبت أنه يله قتل يهوديا رض 
رأس جارية من الأنصار. الشرح الكبير .)١1578/(‏ 

)١(‏ قوله: «ويقتل الكافر بالمسلم) لأنه كله قتل يهوديا رضخ رأس جارية من الأنصار. انظر 
المبدع (07/ه .)5١‏ 

(؟) قوله: «ولا يقتل مسلم بكافر» ولو ارتد أي كافر كان؛ هذا قول أكثر أهل العلم روى 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وعطاء والحسن وعكرمة والزهري ومالك والقوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر» وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي يقتل المسلم 
بالذمي حاصة قال أحمد: الشعبي والنحعي قالا دية المحوسي والنصراني مثل دية المسلم 
ما هذا القول؟ واستشنعه وقال: البي يلِهِ يقول لا يقتل مسلم بكافر وهما يقولان يقتل 
بكافر فأي شىء أشد من هذا واحتجوا بالعمومات الى ذكرناها وما روى ابن 
البيلماني أن النيى يِهِ أقاد مسلما بذمى وقال أنا أحق من وق بذمته ولنا قوله 8 : 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وق لفظ: «ولا يقتل مسلم بكافر» وعن علي قال من السنة أن لا 
يقتل مؤمن مسلم بكافر رواه أحمد وحديثهم ليس له إسناد قال أحمد وقال الدارقطئي 
يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف. الشرح الكبير .)117١/5(‏ 

)١١(‏ قوله: «ولا يقتل حر بعبد» هذا المذهب وعليه الأصحاب» وروى عن أبي بكر وعمر 
وعلي وزيد وابن الزبير وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمرو 
ابن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وروي عن سعيد بن المسيب والنخعي 
وقتادة والثوري وأصحاب الرأي يقتل به لعموم الآيات والأحبار» وقال الشيخ تقي 
الدين ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال 
هذا أقوى وأرحح على قول أحمد ولنا قوله تعالى: « أَرٌ بِآرَ وَالَعَبَدُ ِالْعَبَدِ 4 ولما 
روى أحمد عن علي قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وعن أبن عباس مرفوعًا مثله 
رواه الدارقطئ ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي ف السلامة. انظر الشرح 
الكبير .)117١/(‏ 

على قوله: «فإنه يقتل به» يع إذا قتل عبد عبدًا أو ذمي أو مرتد ذميا أو جرحه ثم أسلم 
القاتل أو الجارح أو عتق ويموت المجروح فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب نص 
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مثله أو يجرحه ثم يسلم القاتل أو امارح أو يعتق وبموت البحروح فإنه يقتل به 
ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدًا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود وعليه 
دية حر مسلم في قول ابن حامد'" وفي قول أبي بكر عليه في الذمي دية ذمي 
وق العبد قيمته لسيده'" » وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حى 
عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي”) 
وقال أبو بكر عليه القصاص» ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم 
وعتق فعليه القصاص”' وإن كان يعرفه مرتدًا فكذلك قاله أبو بكر9؟ قال 
ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية. 


عليه وعليه جماهير الأصحاب لأن الاعتبار بحال الوحوب وهما متكافئان حال الحناية 
ولأن القصاص حد وجب فلا يسقط ما طرأ كما لو جن وهذا قول الشافعي ويحتمل 
أن لا يقتل به وهو قول الأوزاعي لقوله وَلدٌ لا يقتل مؤمن بكافر. انظر الشرح الكبير 
.)١ 71/١‏ 

)١(‏ قوله: «وعليه دية حر مسلم إلخ» هذا المذهب اختاره المصنف والشارح لأن الاعتبار في 
الأرش بحال استقرار الحناية بدليل ما لو قطع يدي رجحل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه 
دية واحدة اعتبارًا بحال استقرار الحناية» ولو اعتبر حال الحناية وحب ديتان. المبدع 
707/0 3). 

)١(‏ قوله: «وفي قول أبي بكر إل» هذا احتيار القاضي وأصحابه لأن حكم القصاص معتبر 
بحال الحناية فكذلك هنا. المبدع .)١١4/10(‏ 

(؟) قوله: «وإن رمى مسلم ذميا عبدًا إلخ) ما قاله الخرقي هو المذهب. الإنصاف (455/5). 

(5) قوله: «ولو قتل من يعرفه إل» هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه قتل من 
يكافئه بغير حق أشبه ما لو علم حاله» وقيل لا قصاص ذكره في القواعد الأصولية. 
المبدع .)١١8/10(‏ 

فائدة: مثل ذلك في الحكم لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن. المبدع (5557/17). 

(5) قوله: «وإن كان يعرفه مرتدًا إلخ» وهو المذهب لأنه قتل مكافئا عدوانا عمداء ويحتمل 
أن لا يلزمه إلا الدية لأنه لم يقصد قتل معصوم. انظر المبدع (4/1١؟).‏ 


0ك 


فصل 
الثالث: أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حري ولا مرتد ولا 
زان محصن وإن كان القاتل ذميا 7" » ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي 
فأسلم ثم مات أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم فلا شيء وإن رمى 
مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص عليه وف الدية وجهان 7 وإن 
قطع يد مسلم فارتد ومات فلا شيء على القاطع ف أحد الوحهين وثي الآخر 
يحب القصاص ف الطرف أو نصف الدية7 وإن عاد إلى الإسلام ثم مات 
وجب القصاص ف النفس في ظاهر كلامه» وقال القاضي إن كان زمن الردة مما 


تسري فيه الحناية فلا قصاص فيه © . 


)١(‏ قوله: «الغالث أن يكون المقتول معصوما إل وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب» 
ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه فعلى المذهب لا دية أيضا عليه وعلى 
المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر. المبدع .)5١1/17(‏ 

)١(‏ قوله: «ولو قطع مسلم إل) هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنه لم يجن 
على معصوم. المبدع .)5١1/97(‏ 

إفة قوله: «وإن قطع يد مسلم إل إذا قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود 
في النفس بلا نزاع ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح من المذهب لأنما 
نفس مرتد غير معصوم فعلى المذهب يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف 
يستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب؛ لأن الصحيح من المذهب أن مال المرتد فيء 
وقد تقدم الخلاف فيه ف ميراث أهل الملل وقيل لا يجب عليه شيء. المبدع (0/ 
017). 

(5) قوله: «وإن عاد إلى الإسلام إل» وهذا المذهب نص عليه» وقال القاضي يتوجه عندي 
أن زمن الردة إن كان مما تسري فيه الحناية لم يجب القصاص ف النفس وهل يجب في 
الطرف الذي قطع ف إسلامه؟ على وجهين؛ وهذا مذهب الشافعي لأن القصاص 
يجب بالحناية والسراية كلها فإذا لم يوحد جميعها في الإسلام لم يحب القصاص كما لو 
جرحه أحدهما في الإسلام والآخر ف الردة فمات منهماء ولنا أنه مسلم حال الحناية 
والموت فوجب القصاص بقتله» واحتمال السراية حال الردة لا يمنع لأنها غير معلومة 
فلا يحب ترك السبب المعلوم لاحتمال المانع» فعلى قول القاضي لا يجب إلا نصف 
الدية على الصحيح من المذهب. انظر الشرح الكبير .)١717/0(‏ 
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الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل والأب والأم في 
ذلك سواء”" ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين؟ ومق ورث 
ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص”" فلو 


)١(‏ قوله: «فلا يقتل الوالد إل) أي الوالد وإن علا بالولد وإن سفل وسواء في ذلك ولد 
البنين وولد البنات وهذا المذهبء وممن نقل عنه أن الوالد لا يقتل بولده عمر بن 
الخطاب» وبه قال ربيعة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي؛ 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر يقتل به لظاهر آي الكتاب والأخبار 
الموحبة للقصاصء وقال مالك إن قتله حذفا بالسيف ونحوه لم يقتل به وإن ذبحه أو 
قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به. ولنا ما روى عمر بن 
الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أن البي يله قال: «لا يقتل والد بولده» أخرج 
النسائي حديث عمر ورواهما ابن ماحه وذكرهما ابن عبد البر وقال: هو حديث 
مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغئ بشهرته وقبوله 
والعمل به عن الإسناد فيه حب يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا والحد وإن علا 
كالأب في هذا سواء كان من قبل الأب أو الأم في قول أكثر مسقطى القصاص عن 
الأب» وقال الحسن بن حي يقتل به. ولنا أنه والد فيدحل ف عموم النص ولقوله وَلو: 
ررإن ابي هذا سيد» وعنه تقتل الأم وردها القاضي وقال لا تقتل الأم رواية واحد؛ 
وعنه يقتل الأب والأم» وعنه يقتل أبو الأم بولد بنته وعكسه. الشرح الكبير (ه/75١‏ 
5ل ,.)١‏ 

تنبيهان: أحدهما عموم كلامه أنه لا تأثير لاحتلاف الدين والحرية كاتفاقهما وهو صحيح 
وقاله الأصحاب فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد 
ولده الحر أو قتل الحر والده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده 
وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده. الإنصاف (49//9). 

الثاني: مراده فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الزنا فإنه يقتل به على الصحيح من 
المذهبء وقيل لا وهو ظاهر كلام المصنف. الإنصاف (534/9). 

فائدة: يقتل الوالد بقتل ولده من الرضاع قاله في الفروع. الإنصاف (45/4/5). 

)١(‏ قوله: «ويقتل الولد إل» وهو المذهب وهو قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر الشرح الكبير (ه//ا١١).‏ 

() قوله: «ومي ورث إل وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب فلو قتل أحد الزوجين 
صاحبه وما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب لولده ولا يجب للولد 
قصاص على أبيه لأنه إذا م يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى 
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قتل امرأته وله منها ولد أو قتل أحاها فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه 
القصاص ”2 ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط 
القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه؛ ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر 
أمه وهي زوحة الأب سقط القصاص” عن الأول لذلك وله أن يقتص من أخيه 


وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث 
أو لم يكن لأنه لو ثبت القصاص لوحب له جزء منه ولا يمكن وجوبه وإذا لم يثبت 
بعضه سقط كله فإن لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص ف قول أكثر أهل 
العلم منهم عمر بن عبد العزيز والنخخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي؛ وقال 
الزهري لا يقتل الزوج بامرأته لأنه ملكها بعقد النكاح أشبه الأمة» وعنه لا يسقط 
بإرث الولد. الشرح الكبير )178-1١1/17//(‏ المبدع (171/97). 

)١(‏ قوله: «ولو قتل أخحا زوجته إل» أي سواء كان لها ولد من غيره أو لا لأن القصاص 
فيما ورثه ولده منها سقط فسقط جميعه لأن القصاص لا يتبعض فأشبه ما لو عفا أحد 
الشريكين لما ذكرنا؛ وكذلك لو قتلت المرأة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه 
لابنها سقط القصاص سواء صار إليه ابتداء أو انتقل إليه من ابنه أو من غيره لما 
ذكرناه. المبدع (5171/17). 

(فائدة): لو قتل رجحل أححاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص لما 
ذكرناء المبفاع 1/00 

)١(‏ قوله: «وإذا قتل أحد الابنين أباه والآحر أم» والزوجية بينهما موجودة حال قتل الأول 
فالقصاص على القاتل الثاني دون الأول؛ لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول 
فلما قتل ورثه قاتل الأول فصار له جزء من دم نفسه فسقط القصاص ووحب له 
القصاص على أيه فإن قتله ورثه إن لم يكن له وارث سواه لأنه قتله بحق» وإن لم 
تكن الأم زوجة الأب فعلى كل واحد منهما القصاص لأحيه لأنه ورث الذي قتله 
أخوه وحده دون قاتله وإن بادر أحدهما فقتل أحاه فقد استوق حقه وسقط القصاص 
عنه لأنه يرث أخاه لكونه قتله بحق فلا بمنع الميراث إلا أن يكون للمقتول ابن أو ابن 
ابن يحجب القاتل فيكون له قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه؛ فإن تشاحا 
في المبتدئ منهما بالقتل احتمل أن يبدأ بالقاتل الأول لأنه أسبق واحتمل أن يقرع 
بينهماء وهو قول القاضي ومذهب الشافعي لأنهما تساويا في الاستحقاق. الشرح 
الكبير .)١175-1١17/8/5(‏ المبدع (177/97). 

فائدة: نقل حنبل فيمن أريد قتله قودًا فقال رحل آحر أنا القاتل لا هذا أنه لا قود والدية 
على المقر لقول على أحيا نفسا ذكره الشيرازي في المنتتخب» وحمله القاضي على أن 
الولي صدقه بعد قوله لا قاتل سوى الأول ولزمته الدية لصحة بذمها منه وذكر في 


ساب ال 


ويرئه» فإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفًا فقدّه وادعى 
أنه كان ميتا وأنكر وليه أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دحل يكابره على أهله 
وماله فققتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه» أو تحار ح اثنان وادعى كل واحد أنه 
حرحه دفعا عن نفسه وجب القصاص والقول قوله المنكر7؟. 

ردخل يكابره» أي: يغالبه» وكابر: فاعل» من كبر أي: غالبه في ذلك حى 
يغلبه» فيأحذ أهله, أو ماله» والله أعلم. 


المنتحب في القسامة لو شهدا عليه بقتل فأقر به غيره فذكر رواية حنبل انتهى. انظر 
الإنصاف (5.07/9). 

)١(‏ قوله: «وإن قتل من لا يعرف !© وهذا المذهب في ذلك كله وكذا لو قطع طرف 
إنسان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها أو قطع ساعدًا وادعى أنه لم يكن عليه 
كف أو قطع ساقا وادعى أها لم يكن لها قدم» وسأل ابن عقيل القاضي عن من 
ضرب ملفوفا فقده فقال القاضي أفلا يعتبر بالدم وعدمه فقال لا لم يعتبره الفقهاء قال 
ف الفروع ويتوجه يعتبر قال في الإنصاف وهو قوى عند أهل الخبرة بذلك» وذكر في 
الفروع فيمن قتل شخصا وادعى أنه دحل يكابره على أهله أو ماله فقتله توجيها 
بعدم القصاص في معروف بالفساد» وقال في الإنصاف وهو الصواب ويعمل بالقرائن 
والأحوال. المبدع (57/07)» الإنصاف (500-495/9). 

فائدتان: لو ادعى القاتل أن المقتول زنا وهو محصن لم تقبل دعواه من غير بينة لأن الأصل 
عدم ذلك وإن أقام شاهدين بإحصانه قبل» بخلاف الزنا فلا بد فيه من أربعة. 
الإنصاف (5.0-0/9). 

الثانية: لو اختصم قوم بدار فجرح بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وجهل الحمال بأن م 
يعلم القاتل ولا الجارح فعلى عاقلة المجحروحين دية 'القتلى يسقط منها أرش الجحراح 
قضى به علي رواه أحمد فإن كان في المختصمين من ليس به جرح شارك المحروحين 
في دية القتلى في أحد الوجهين وهو الصحيح والوحه الثاني لا دية عليهم. 


8 لب 


باب استيفاء القصاص 

ويشترط له ثلاثة شروط:أحدها: أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صبيا أو 

بحنونا لم يجز استيفاؤه”© ويحبس القاتل حت يبلغ الصبي ويعقل المحنون”" إلا أن 

يكون لهما أب فهل له استيفاؤه لحماء على روايتين7 فإن كانا محتاجين إلى 

النفقة فهل لوليهما العفو على الدية؟ يحتمل وجهين”' وإن قتل قاتل أبيهما أو 

قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما واحتمل أن تحب لما دية أبيهما 

في مال الحاني وتحب دية الجاني على 000 
باب استيفاء القصاص 

استيفاؤه: أن يفعل امحين عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل» أو عوضه. 


)١١‏ قوله: «فإن كان صبيا لخ أي لأنه غير مكلف وغير المكلف ليس أهلا للاستيفاء به 
بدليل أنه لا يصح إقراره ولا تصرفه. المبدع (5/17 15). 

)١(‏ قوله: «ويحبس إخ) أي ويقدم الغائب لأن فيه حظا للقاتل بتأحير قتله وحظا للمستحق 
بإيصاله إلى حقه وقد حبس معاوية هدبة بن حشرم ف قود حى يبلغ ابن القتيل فلم 
ينكر ذلك. المبدع (4/7 .)١7‏ 

(*) قوله: «إلا أن يكون لمما أب إل إحداهما ليس له استيفاؤه وهو المذهب وبه قال 
الشافعى» والثانية له استيفاؤه وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن القصاص أحد بدلي 
النفس فكان للأب استيفاؤه كالدية فعلى هذه الرواية يجوز له العفو إلى الدية نص 
عليه» ولنا أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته فلا يملك استيفاء القصاص له كالوصي 
ولأن القصد التشفى ودرك الغيظ فلا يحصل ذلك باستيفاء الولي» ويخالف الدية فإن 
الغرض يحصل باستيفاء الأب فافترقا. الشرح الكبير .)١185-1١1/8(‏ 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو 
المذهبء وعنه يجوز هما استيفاؤه كالأب. الإنصاف (5:05/9). 

(4) قوله: «وإن كانا محتاجين إل» وكذا قال في الحداية والمذهب وهما روايتان إحداهما 
العفو وهو الصحيح» قال القاضي وهو الصحيح» وصححه الشارح وغيره» والثاني 
ليس له ذلك؛ لأنه لا ملك إسقاط قصاصه ونفقته في بيت المال» والأول أصح لأن 
وحوب نفقته في بيت المال لا تغنيه إذا لم تحصل قال في الإنصاف والمنصوص جواز 
عفو ولى المحنون دون الصبي وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز 
والمنور لأن المحنون ليست له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقّله بخلاف 
الصبي. انظر المبدع (576/1)» الإنصاف (504/9). 


حت 


عاقلتهما”2 وإن اقنصا ممن لا تحمل ديته العاقلة سقط حقهما وجها واحدا. 

الثااني: اتفاق جميع الأولياء على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض فإن 
فعل فلا قصاص عليه”؟ وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجحاني في 
أحد الوجهين”" وف الآخر لهم ذلك ف تركة الحاني ويرجع ورثة الجاني على 
قاتله» وإن عفا بعضهم سقط القصاص”؟ وإن كان العافي زوجا أو زوجة 


)١(‏ قوله: «وإن قتلا قاتل أبيهما إ» الاحتمال الأول هو المذهب لأنه أتلف عين حقه 
فسقط حقه أشبه ما لو كانت ما وديعة عند شخص فأحذاها منه قهرًا وكما لو 
اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته» والاحتمال الثاني جزم به في الترغيب وعيون المسائل 
لأنه ليس من أهل الاستيفاء فلا يكون مستوفيا لحقه فتجب طما دية أبيهما في مال 
الجاني وعلى عاقلتهما دية المقتول لأن عمد الصبي والبحنون حطأ. المبدع 0/7 ؟١5).‏ 

على قوله: «وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة» كالعبد. المبدع 7/0 5). 

(؟) قوله: «الثاي اتفاق جميع الأولياء إل» هذا بلا نزاع لأنه يكون مستوفيا الحق غيره بلا 
إذنه ولا ولاية عليه. المبدع (577/17)» الإنصاف (005/9). 

(؟) قوله: «وعليه لشركائه إل)» أي للذي لم يقتل قسطه من الدية لأن حقه من القود سقط 
بغير احتياره لكن هل تحب في تركة الحاني أو على قاتل الحاني فيه وجهان: أحدهما 
يرجع على قاتل الحاني لأنه أتلف محل حقه فكان له الرجوع عليه بعوض نصيبه 
والثاني يرجع ف تركة الحاني كما لو أتلفه أجنبي أو عفا شريكه عن القصاص ويرجع 
ورثة الحا على قاتله مما فوق حقه وهذا المذهب فعلى هذا لو كان الجحاني أقل دية من 
قاتله مثل امرأة قتلت رجلا له ابنان قتلها أحدهما بغير إذن الآحر فللآاحر نصف دية 
أبيه في تركة المرأة الي قتلته ويرجع ورثتها ببصف ديتها على قاتلها وهو ربع دية 
الرجل وعلى الوجه الأول يرجع الابن الذي لم يقتل على أحيه بنصف دية المرأة لأنه 
لم يفوت على أحيه إلا نصف المرأة وهذا يدل على ضعف هذا الوجه. انظر المبدع 
57/0 الإنصاف (5.05/9). 

(؛:) قوله: «وإن عفا بعضهم إل القصاص حق لجميع الورثة من ذوى الأنساب والأسباب 
والرجال والنساء والصغار والكبار فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص ولم 
يكن لأحد إليه سبيل» وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد 
والثوري وأبو حنيفة والشافعي» وروي معين ذلك عن عمر وطاوس والشعبي» وقال 
الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي» ليس للنساء عفوء والمشهور 
عن مالك أنه موروث العصبات خاصة وهو وجه لأصحاب الشافعي لأنه ينبت لدفع 
العار فاختص به العصبات كولاية النكاح وهذا رواية عن أحمد ذكرها ابن البنا 


5١‏ د 


وللباقين حقهم من الدية على الحاي» فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط 
القصاص به فعليهم القود 2 وإلا فلا قود وعليهم ديته سواء كان اللجميع 
حاضرين أو بعضهم غائباء وإن كان بعضهم صغيرًا أو بحنوئًا فليس للبالغ العاقل 


000 


الاستيفاء حي يصيرا مكلفين ف المشهور عنه عنه”"؟» وعنه لهم ذلك» وكل من ورث 


واحتاره الشيخ تقي الدين» وفيه وجه أنه يختص بذوى الأنساب» ولنا عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فأهله بين حيرتين» وهذا عام في جميع أهله والمرأة من أهله بدليل 
قوله يه : «من يعذرن من رجل بلغي أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرًا» 
وروى زيد بن وهب أن رجلا قتل قتيلا فأتى به عمر فجاء ورثة المقتول ليقتلوه 
فقالت امرأة المقتول وهي أحت القاتل: قد عفوت عن حقي فقال عمر الله أكبر عتق 
القتيل رواه أبو داود ومى عفا بعضهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو 
إلى الدية وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم لهم مخالفا. الشرح الكبير .)١85/(‏ 
قوله: «فإن قتله الباقون !2» إذا قتله الشريك الذي لم يعف عاًا بعفو شريكه وسقوط 
القصاص به فعليه القود سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم وهو المذهب وبه قال أبو 
حنيفة وأبو ثور وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقيل له قول آخر لا يجب القصاص 
لأنه له فيه شبهة لوقوع الخلاف فيه» ولنا أنه قتل معصومًا مكافتئا له عمدا يعلم أنه لا 
حق له فيه فوجب عليه القصاص كما لو حكم بالعفو حاكم, والاختلاف لا يسقط 
القصاص فإنه لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاحتلاف ف قتله فأما إن قتله قبل 
العلم بالعفو فلا قصاص عليه بلا نزاع وبه قال أبو حنيفة لأنه معتقد ثبوت حقه فيه 
مع أن الأصل بقاؤه» وقال الشافعي من قتله بعد حكم الحاكم لزمه القصاص علم 
بالعفو أو لم يعلم فأما إن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص سواء عفا مطلقا أو إلى 
مال» ويهذا قال عكرمة والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر» وروي عن الحسن 
توخذ منه الدية ولا يقتل. انظر الشرح الكبير (/184-ه8١).‏ 

قوله: «وإن كان بعضهم صغيرًا إل« إذا كان ورثة القتيل أكثر من واحد لم يجز 
لبعضهم استيفاء القود إلا بإذن الباقين» وإن كان بعضهم غائبا انتظر قدومه ولم يجز 
للحاضر الاستقلال بالاستيفاء بغير حلاف علمناه؛ وإن كان بعضهم صغيرًا أو مجنونا 
فمذهب أحمد أنه ليس لغيرهما الاستيفاء وبه قال ابن سيرين وابن أبي ليلى والشافعي 
وأبو يوسف وإسحاق ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وعنه للكبار العقلاء 
استيفاءه وبه قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة لأن الحسن بن علي قتل 
ابن ملجم قصاصًا وفي الورئثة صغار؛ ولنا أنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة معينين 
فلم يمر لأحدهم استيفاؤه استقلالا كما لو كان لحاضر وغائب. الشرح الكبير (5/ 
45ل). 


اع 2 


الملل ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حت الزوحان وذوو الأرحام؛ 
ومن لا وارث له وليه الإمام إن شاء اقتص وإن شاء عفا9© 
فصل 

الالث: أن يؤمن ف الاسيتفاء التعدي إلى غير القاتل('2 فلو وجب القصاص على 
حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حى تضع الولد وتسقيه اللبأ1" ثم إن وحد 
من يرضعه وإلا تركت حي تفطمه” 'ولا يقتص منها في الطرف حال حملها”) 
ررحتى الزوجين» هكذا هو بخط المصنف رحمه الله تعالى بالياء» والأحسن أن 
يكون الزوجان بالألف؛ لأنه مق معطوف على مرفوع» وهو: كل من ورث؛» 
وشرط المعطوف ب ررح أن يكون بعضًا على كل» وهو هنا كذلك. ووجه 
جره بالياء» أن يكون ررحق» حرف جر بمعيئ: انتهاء الغاية» أي: كل من ورث 
الملل» ورث القصاصء ينتهي ذلك إلى الزوجين» وذوي الأرحام. 


)١(‏ قوله: «ومن لا وارث ! هذا المذهب المقطوع به فيفعل ما يرى فيه المصلحة 
للمسلمين من القصاص أو العفو على مال وهو الدية لا أقل» وليس له العفو محانًا على 
الصحيح من المذهب لأن ذلك للمسلمين ولا حظ لهم في ذلك وهذا قول أصحاب 
الرأي. الشرح الكبير (570/0). 

(فائدة): لو مات الصبي وابحنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما في القصاص على 
الصحيح من المذهب. الإنصاف (505/9). 

(؟) قوله: «الثالث أن يؤمن إل لقوله تعالى: ١‏ فلا يُسَرف ف الْقَتَلٍ 4 القتل المفضي إلى 
التعدي فيه إسراف. انظر المبدع (70/10). 

)٠9‏ قوله: «فلو وجب القصاص إل هذا بغير حلاف نعلمه لما روى ابن ماجه بإسناده عن 


عبد الرحمن بن غنيم قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن اللتراح وعبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس قالوا إن رسول الله يله قال: «إذا قتلت المرأة عمدًا فلا تقتل 


حي تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وح تكفل ولدها وإن زنت لم ترحم حي 
تضع ما في بطنها وح تكفل ولدهه ولأنه يبخاف على ولدها وقتله حرام. المبدع (7 
/-051). 

(5) قوله: ثم إن وجد من يرضعه إل أي لما تقدم وهذا المذهب ل وقال في المغئي 
وتبعه الشارح له القود إن غذي بلبن شاة. المبدع (71/17؟). 

(5) قوله: «ولا يقتص منها في الطرف !لخ هذا بلا نزاع والصحيح من المذهب أنه يقتص 
منها بالوضع» وقال في المغى حى تسقي اللبأء وفي المستوعب وغيره ويفرغ نفاسها. 
المبدع (521/107). 


وحكم الحد في ذلك حكم القصاص” فإن ادعت الحمل احتمل أن يقبل منها 
فتحبس حت يتبين أمرهاء واحتمل أن لا يقبل إلا ببينة20) وإن اقتص من حامل 
وجب ضمان جنينها على قاتلها”" وقال أبو النطاب يجب على السلطان الذي 
مكنه من ذلك. 

روإن شاء عفا» أي: عفا على الدية لا أقل» ولا بحانًا؛ لعدم الحظ للمسلمين في ذلك؛ 
ويجتمل جواز العفو على غير مال» لعفو عثمان عن قاتل الهرمزان من غير نكير 

الولادة» يقال: لبأت الشاة ولدهاء وألبأته: أرضعته اللي ©2, 


.)77031/10( قوله: «وحكم الحد إن أي للخبر السابق ولأنه في معناه. المبدع‎ )١( 

(؟) قوله: «وإن ادعت الحمل إلخ» الاحتمال الأول هو المذهب لأن للحمل أمارات 
حفية تعلمها من نفسها دون غيرها فوجب أن يحتاط له. “المبدع (771/7). 

(؟) قوله: «وإن اقتص من حامل إل)» وهذا المذهب لأنه اللماشر فلو انفصل ميئًا أو 
حيّا لوقت لا يعيش في متله ففيه غرة» وإن انفصل حيا لوقت يعيش مثله فيه ثم مات 
مسن اللحناية ففيه الدية» وقال المصنف: وينظر فإن كان الولي والإمام عالمين بالحمل 
وتحريم الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو أحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون الممكن 
له من الاستيفاء فالضمان عليه وحده لأنه مباشر والحاكم الذي مكنه صاحب سبب» 
وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده لأن المباشر معذور انتهى. 
وقال القاضي إن كان أحدهما عالما وحده فالضمان عليه وحده وإن كانا عالمين 
فالضمان على الحاكم وإن كانا جاهلين ففيه وجهان أحدهما الضمان على السلطان 
والثاني على الولي» فعلى القول بأن السلطان يضمن هل تحب الغرة في مال الإمام أو 
في بيت المال؟ فيه روايتان: إحداهما في بيت المال وهذا المذهب على ما يأنيّ في 
العاقلة:؛ وإن ألقته حيا ثم مات وقلنا يضمنه السلطان فهل تحب ديته على عاقلة 
الإمام أو في بيت المال؟ فيه روايتان: إحداهما في بيت المال وهي المذهب لأنه من 
خحطأ الإمام وحطؤه في بيت المال على ما يأنَ. انظر المبدع (777/17)» الإنصاف 
9ه ١؟١ه).‏ 

(4) انظر/ لسان العرب (9178/0*) - (لبأ). 


ام تت 


فصل 

ولا يستوق القصاص إلا بحضرة السلطان”'؟ وعليه تفقد الآلة الى يستوق يما 
القصاص فإن كانت كالة منعه الاستيفاء يما وينظر في الولي إن كان يحسن 
الاستيفاء ويقدر عليه أمكنه منه وإلا أمره بالتوكيل» وإن احتاج إلى أحرة فمن 
مال اللحاي”"2 والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل”" 
وقبل ليس له أن يستوق في الطرف بنفسه بحال» وإن تشاح أولياء المقتول في 
الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة. 

ررتفقد الآلة» الآلة: الأداة الي يعمل يما العمل» كالقدوم للنجار» والسيف ونحوه 
للمقاتل والمقتص» و نحو ذلكء» وعينها واو. 


)١(‏ قوله: «ولا يستوق القتصاص لخ » هذا المذهب طلقا لأنه يفتقر إلى احتهاده ولا يؤمن 
منه الحيف فلو خالف وقع الموقع لأنه استوق حقهء وفي المغني والشرح يعزر 
للافتئات» ويحتمل جوازه بغير حضرته اختاره الشيخ تقي الدين لأنه عليه الصلاة 
والسلام أتاه رحل يقود آخر فقال إن هذا قتل أخي فاعترافع بقتله فقال البي وَل 
اذهب فاقتله. رواه مسلمء ولأن اشتراط حضوره لا يثبت إلا بدليل ولم يوجد. 
المغين (791/9). المبدع (573/10). 

)١(‏ قوله: «وإن احتاج إلى أجرة إل» هذا المذهب كالحد ولأنها أجرة لإيفاء ما عليه من 
الحق. المبدع (7174/7). 

©) قولة: «والولي مخير إل وهذا المذهب مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب لأن التوكي 
له فكان له الخيرة فيه. انظر المبدع (715/1)» الإنصاف (017/3). 


دح ة8- 


فصل 
ولا يستوق القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين”2 وفي الأخرى 
يفعل به كما فعل به''' فلو قطع يده ثم قتله بححر أو غرقه أو غير ذلك فعل به 
مثل فعله. وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله فإن 
مات وإلا ضربت عنقه» وقال القاضي: يقتل ولا يزاد على ذلك رواية واحدة9© 


)١‏ قوله: «ولا يستوق القصاص إ» وهو المذهب قال في الفروع نص عليه والحتاره 
الأصحاب قال الزركشي هو المشهور واختيار الأكثرين وبه قال عطاء والثوري وأبو 
يوسف ومحمد لقوله كي لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه. الشرح الكبير .)١50/(‏ 

() قوله: «وفي الأخرى إل» وهذا مذهب خان بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأبي ثور لقوله تعالى: ١‏ وَإِنْ عَاقَبَثُمَ فُعَاقِبُوأْ 4 الآية وقوله: « فَمَن أَعَتَدَئ 
عَلَيكُمَ فَآعَمَدُوأ عَلَيهِ بمِئَلٍ ما أعَتَدَى عَلَيَكُمْ 4 ولأن البي يل رضخ رأس يهودي 
لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين» وعنه يلي أنه قال: «من حرق حرقناه 
ومن غرق غرقناه» ولأن القصاص موضوع على الممائلة ولفظه مشعر به وهذا اختيار 
الشيخ تقي الدين وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل؛ قال الزركشي وهي أصح 
دليلا. المبدع (585/10), الشرح الكبير .)١50/(‏ 

(1) قوله: «وإن قطع يده من مفصل 1 في هذه المسألة طريقان أحدهما أن فيها الروايتين 
المتقدمتين وهو ظاهر كلام المصنف هناء والطريق الثاني أنه هنا يقتل ولا يزاد عليه 
رواية واحدة وهذا قول أبي بكر والقاضي» قال المصنف ف المغيٍ وتبعه الشارح وهو 
الصحيح من المذهب: واعلم أن محل ذلك فيما لو انفرد لم يكن فيه قصاص كما لو 
أحافه أو أمه أو قطع يده من نصف ذراعه أو رحله من نصف ساقه أو يدا ناقصة أو 
شلاء أو زائدة ونحوه فسرى؛ ومثل المصنف يما لا يحب فيه قصاص كالقطع من غير 
مفصل والموضحة ومثل بما يجب فيه القصاص كالقطع من مفصل» » واعلم أنه لو قطع 
يديه أو رجحليه أو جرحه جرحا يوجب القصاص لو انفرد فسرى إلى النفس ففيه 
طريقان أيضا والصحيح منهما أنه على الروايتين وحيث قلنا يفعل به به مثل ما فعل 
وفعل فإن مات وإلا ضربت عنقه فعلى المذهب ف أصل المسألة لو فعل به مثل فعله 
فقد أساء ولم يضمن وإنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دحول قود طرفه في قود 
نفسه كدحوله في الدية روايتان إحداهما يدحل قود الطرف ف قود النفس ويكفي قتله 
صححه ف النظم وقدمه ف الرعايتين وهو ظاهر ما قطع به الخرقي» والرواية الثانية لا 
يدل قود الطرف في قود النفس فله قطع طرفه ثم قتله وعلى المذهب أيضًا لو قطع 
طرفا ثم عفا إلى الدية كان له تمامها وإن قطع ما يوحب الدية ثم عفا لم يكن له شيء 
وإن قطع أكثر ما يوحب دية ثم عفا فهل يلزمه ما زاد على الدية أم لا فيه احتمالان 


وإن قتله .محرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه قتل بالسيف رواية 
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واحدة » ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ولا قطع شيء من 

أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه وتحب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله9". 


«واللواط» اللواط: عمل قوم لوط. يقال: لاط» ولاوط لواطًا: إذا فعل ذلك 
والله أعلم. 


قال في الإنصاف الصواب أنه لا يلزمه الزائد» وعلى الرواية الثانية الاقتصار على 
ضرب عنقه أفضل فإن قطع ما قطع الحاني أو بعضه ثم عفا بحانا فله ذلك وإن عفا إلى 
الدية لم يجز بل له ما بقي من الدية فإن لم يبق شيء سقط. انظر الإنصاف (5/94١ه‏ 
-لااه). 

.)1710/90( قوله: «وإن قتله محرم إل وهذا اتفاق. المبدع‎ )١( 

(؟) قوله: «ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل إل» هذا بلا حلاف نعلمه. الإنصاف (5/ 
/ااه). 

(") قوله: «وتجب فيه ديته إل» وهذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي وابن 
المنذر وأبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر وسواء عفا عن التماثل 
أو قتله لأنه قطع طرفا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع إصبعا من يد 
يستحق قطعهاء ولنا أنه قطع طرفا له قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه 
كما لو عفا عنه ثم قطعه أو كما لو قطعه أحببي فأما إن قطعه ثم قتله احتمل أن 
يضمنه أيضا لأنه يضمنه إذا عفا عنه فكذلك إذا لم يعف لأن العفو إحسان» واحتمل 
أن لا يضمنه وهو قول أب حنيفة» لأنه لو قطع متعديا ثم قتل لم يضمن الطرف فلأن 
لا يضمنه إذا كان القتل مستحقا أولى. الشرح الكبير .)١357/0(‏ 
(فائدة): لو قطع يده فقطع امجن عليه رجل الحاني فقيل هو كقطع يده وقيل: يلزمه 
دية رجله قال في الإنصاف وهو الصواب. الإنصاف (117/3ه-018). 


فصل 
وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه''' وإن تشاحوا 
فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول وللباقين دية قتيلهم» وإن رضي الأول 
بالدية أعطيها وقتل للثاني» وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول» 
وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل. 
باب العفو عن القصاص 

والواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية في ظاهر المذهب 27 والخيرة 
فيه إلى الولي فإن شاء اقتص وإن شاء أحذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء 


)١(‏ قوله: «وإن قتل واحد جماعة مااع الوجوه والمذهب منها لأنه إذا قتل لهم وقد 
رطوانية ل يكن لدشيء سواه لأن الحق لا يتسع لأكثر من واحدء وأما إذا أراد 
أحدهم القود والآخحرون الدية أقيد لمن أراد 0 وللآاخرين الدية من مال القاتل 
سواء كان المختار للقود الأول أو الثاني أو من بعدهم وسواء قتلهم دفعة أو دفعات؛ 
وإن بادر أحدهم فقتله وجب للباقين دية قتلاهم ف ماله أيهم كان وقال أبو حنيفة 
ومالك يقتل بالجماعة وليس لمم إلا ذلك فإن أحب بعضهم الدية فليس له وإن بادر 
أحدهم فقتله سقط حق الباقين لأن الجماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به» وقال الشافعي لا 
يقتل إلا بواحد سواء اتفقوا على الطلب بالقصاص أو لم يتفقوا. انظر الشرح الكبير 
.)١54/5(‏ 

(؟) قوله: «والواحب بقتل العمد إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفرداته قاله 
في الإنصاف وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء وبمجحاهد والشافعي 
وإسحاق وأبو تووءواين النان وهئ رواية عن مالك لفولد تمان ومن عنى لهممن 
أخيه شىء فَيْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ لَه ه بِإِحسَن 4 قال ابن عبان كال ف بي 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله هذه الآية: بعكم آلِصَامِي 

فى الْقَبَلَى 4 الآيةء و فمن عقي له عن كيه 1 فَيَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَآء إِلَيه 
بإِحَْسَنٍ 4 والعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروفض يتبع الطالب 00 
رودت ل لاوس رساك لك قت شن نكم هاعر بواجي ول 
رواه البخاري وعن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله كله : «فقال من قتل له 0 
فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقاد» متفق عليه. انظر الشرح الكبير ١5/0(‏ 
.)١91/-‏ 
(7) قوله: «والعفو أفضل» هذا المذهبء وقال الشيخ تقي الدين: استيفاء الإنسان حقه من 


ل/رة- 


فإن احتار القصاص فله العفو على الدية(؟2 وإن اختار الدية سقط القصاص ولم 
علك طلبه9"؟ وعنه أن الواجحب القصاص عينا(" وله العفو إلى الدية وإن سخط 
الجاي”'' فإن عفا مطلقا وقلنا الواحب أحد شيئين فله الدية”؟ وإن قلنا الواحب 


باب العفو عن القصاص 

«العفو»: التجاوز عن الذنب» وترك العقاب عليه» وأصله: انحو والطمس. 
رروالخيرة فيه الخيرة: بكسر الخاء وفتح الياء بوزن العنبة معين: الاختيار» يقال: 
احتار اختياراء والاسم: الخيرة. يقال: محمد وليهِ خيرة الله وخيرته» بسكون 
الياء. 


الدم عدل والعفو إحسان والإحسان هنا أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا 
اي ل 00 
العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرعء قال في الإنصاف وهذا عين الصواب. وقال 
ف القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة قال الشيخ تقي الدين: مطالبة المقتول بالقصاص 
توجحب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو. الإنصاف .)7/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «فإن احتار القصاص إ2» هذا الصحيح من المذهب لأن القصاص أعلى فكان له 
الاتتقال إلى الأدى ويكون بدلا عن القصاص. المبدع .)١47/17(‏ 

(؟) قوله: «وإن احتار الدية إل» وهذا المذهب لأن القصاص إذا سقط لا يعود فلو قتل بعد 
أذ الدية قتل به» وعلى المذهب أيضا لو اختار القصاص كان له الصلح على ١‏ 
من الدية. ادع 17/0 5). 

(59) قوله: «وعنه أن الواحب إل) وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة» قالوا ليس للأولياء 
إلا القتل إلا أن يصطلحا على الدية برضى الحا لقوله تعالى: « كتب عَلَْيَكُم 
الْقصَاص ف الْقَبَلَى » والمكتوب لا يتخير فيه؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
عمدا فهو قود» . الشرح الكبير .)١917/0(‏ 

(4) قوله: «وله العفو إلى الدية إل يعي إذا قلنا الواجب القصاص عيناء وهذا هو الصحيح 
على هذه الرواية وعنه أن موحبه القود عينا وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضا 
الجاني. المبدع .)١47/7(‏ 

(5) قوله: «فإن عفا مطلقا إل هذا المذهب لأن الواجب أحدهما فإذا ترك أحدهما تعين 
الآخر وإن هلك الحاني تعينت في ماله كتعذره في طرفه. المبدع (47/17 .)١‏ 


8غ 


القصاص عينا فلا شيء له" وإن مات القاتل وحبت الدية في تركته؟ وإذا 
قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرى إلى الكف أو النفس وكان العفو على مال 
فله تمام الدية”" وإن عفا على غير مال فلا شيء له على ظاهر كلامه ويحتمل أن 
له تمام الدية» وإن عفا مطلقَا انببئ على الروايتين في موجب العمد 00 
ررسرى إلى الكف» أي: تعدى مرضها وفسادها إلى الكفء أو النفس. يقال: سرى 
عرق الشجرة في الأرض: إذا مضى فيهاء ويقال: سرى الليل وأسراه إذا قطعه سيرًا. 


)١(‏ قوله: «وإن قلنا الواحب القصاص !ل أي لأن الدية غير واحبة فإذا سقط الدم لم يبق 
له شيء. المبدع (17/07 .)١‏ 

(فوائد): إذا كان القصاص بحنون أو صغير لم يجر العفو إلى غير مال. الشرح الكبير 
.)١ 58/5١‏ 

(الثانية): يصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص لأنه ليس يمال وإن أراد 
المفلس القصاص_ لم يكن لغرمائه إحباره على تركهء وإن أحب العفو إلى مال فله 
ذلك» وإن أراد العفو إلى غير مال انبئ على الروايتين إن قلنا الواحب القصاص عينا 
فله ذلك وإن قلنا الواحب أحد شيئين لم يملكه. الشرح الكبير .)١9/8/8(‏ 

(الثالثة): احتار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح ف قتل الغيلة لتعذر الاحتراز 
كالقتل مكابرة» وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده 
عام. انظر الإنصاف 2.05/١9‏ 

(1) قوله: «وإن مات القاتل إل» وكذا لو قتل وهذا الصحيح من المذهب نص عليه لأنه 
تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط وإن لم يخلف تركة سقط الحق» وقيل تسقط 
مموته واخحتار الشيخ تقي الدين أنه يسقط بموته أو قتله وخرحه وجهاء وسواء كان 
مؤسرا أو شعسبيرء! وسواء قلنا الواحب القصاص عينا أو أحد شيئين.المبدع .)١57/107(‏ 

(9) قوله: «وإذا قطع إصبعا إلخ» وجملته أنه إذا جيئ على إنسان فيما دون النفس جناية فوجحب 
القصاص كالإصبع فعفا عن القصاص ثم سرت الحناية إلى نفسه فمات الم يجب القصاص 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكى عن مالك أن القصاص يجب لأن الجناية صارت 
اناه ولنا أنه يعر انشفاء القصيامن فق الشين هوم نا عقي عب قاط ى لقي ها لن: 
عفا بعض الأولياء فإن كان عنا على مال فله الدية كاملة وإن عفا على غير مال وجحبت 
الدية على المذهب إلا أرش اللخراح الذي عفي عنه وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة: تحب 
الدية كاملة فإن كان الجراح لا قصاص فيه كالحائفة ونحوها فعفي عن القصاص فيه ثم 
سرى إلى النفس فلوليه القصاص لأن القصاص لم يجب في الجرح فلم يصح العفو عنه وإنها 
وجب القصاص بعد عفوه. انظر الشرح الكبير .)١59-1١3///8(‏ 


وإن قال الجاني عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها قال بل عفوت إلى 
مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قوله مع يمينه”"2 وإن قتل اللحاني العائي 
فلوليه القصاص أو الدية كاملة”'" وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية» وإذا 
وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حي اقتص فلا شيء عليه" 
وهل يضمن العافي يحتمل وجهين”'' ويتخرج أن يضمن الوكيل ويرجع به على 
الموكل في أحد الوحهين لأنه غره؛ والآخر لا يرجع به ويكون الواحب حالا في 


ماله» وقال أبو الخطاب يكون على عاقلته» وإذا عفا عن قاتله بعد الجرح صح"” ١‏ 
رفي موجب» بضم الميم وفتح الحيم: اسم مفعول من أوجبء أي: فيما أوحبه 


)١(‏ قوله: «وإن قال الحاني إلخ» أي لأن الأصل عدم العفو عن الجميع. 

.)55 5/0 قوله: «وإن قتل اللحاني إل وهو المذهب. المبدع‎ )١( 

(فائدة): إذا قال لمن عليه قود عفوت عنك أو عن جنايتك برئ من الدية كالقود على 
الصحيح من المذهب نص عليه» وقيل يبرأ من الدية إن قصدها بقوله وقيل إن ادعى. 
قصد القود فقط قبل وإلا برئ» وقال في الترغيب إن قلنا موحبه أحد شيئين بقيت 
الدية في أصح الروايتين. الإنصاف .)3/١١(‏ 

(؟) قوله: «وإن وكل رجلا في القصاص ثم عفا إل يعن على الوكيل وهذا المذهب لأنه لا 
تفريط منه كما لو عفا بعد ما رماه. المبدع (/55/1 ؟). 

(5) قوله: «وهل يضمن العائي إلخ» يعي إذا قلنا أن الوكيل لا شيء عليه أحدهما لا يضمن 
وهو المذهب لأن عفوه لم يصح لأنه عفا في حال لا يمكنه تلاق ما وكل فيه 
كالعفو بعد رمي الحربة إلى الحاني ولأن العفو إحسان فلا يقتضي وجوب 
الضمان. المبدع ١ .)١45/07(‏ 

(5) قوله: «وإن عفا عن قاتله إ» أي سواء كان بلفظ العفو أو الوصية وهذا المذهب لأنه 
أسقط حقه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع وكعفو وارثه بعد 
موته وسواء كان عمدا أو خطأ. المبدع (45/1؟). 

(فائدة): لو قال عفوت عن الحناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية فإن كان عمدا 
لم يضمن شيئا مطلقا وإن كان حطأ اعتبر حروجها من الثلث قاله في المغئي والشرح. 
وظاهر ما قدمه ف الفروع السقوط مطلقا وهو ظاهر كلامه في النظم وامحرر. وإن 
قال عفوت عن هذه الضربة أو هذا الجرح فعنه يضمن السراية بقسطها من الدية وعنه 
لا يضمن وأطلقهما في انحرر والفروع وإن قال عفوت عن هذه الجحناية وأطلق لم 
يضمن السراية وإن قصد بالحناية الجرح ففيه على المذهب في أصل المسألة وجهان قدم 
في النظم عدم الضمان وقدمه في المحرر على الرواية الأولى في الي قبلها وصححه في 
الرعايتين والحاوي الصغير. انظر الإنصاف .)١١/١١(‏ 


اام - 


وإن أبرأه من الدية وأوصى له بما فهي وصية لقاتل هل تصح؟ على روايتين(© 
إحداهما تصح ويعتبر من الثلث ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به 
لقاتل ولا غيره إذا قلنا أنه بحدث على ملك الورثة. وإن أبرأ القاتل من الدية 
الواحبة على عاقلته أو العبد من جنايته الي يتعلق إرثها برقبته لم يصح”© وإن 
أبرأ العاقلة أو السيد صح”" وإن وحب لعبد قصاص أو تعزير أو قذف فله طلبه 
والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد0©. 

العمد» ويجوز أن يراد به المصدرء أي: في إيجاب العمد, والله أعلم. 

«يحدث» أي: يوحد بضم الدال مضارع حدث بفتحها. 


)١(‏ قوله: «وإن أبرأه من الدية 0« إحداهما تصح وهي المذهب وتعتبر من الثلث كبقية ماله 
وكذا قال في الحداية والخلاصة. قال الشارح هكذا ذكره ف كتاب المقنع ولم يفرق 
بين العمد والمخطأ. والذي ذكره قُُ المغئي إن كان حطأ من الثلث وإلا فلا وقيل 
يصح من كل ماله ذكره في الرعايتين. المبدع (47/7 .)١‏ 

)1١(‏ قوله: «وإن أبرأ القاتل إل أما في الأولى فلا يصح قولا واحدًا لأنه أبرأه من حق على 
غيره لأن الدية الواحبة على العاقلة غير واجبة على القاتل. وأما في الثانية فلا يصح 
على الصحيح من المذهب لأن الحناية المتعلق إرشها برقبة العبد غير واجبة عليه بل 
متعلقة .كلك السيد وقيل يصح. المبدع .)١517/17(‏ 

(5) قوله: «وإن أبرأ العاقلة إل» وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه أبرأهما 

(5) قوله: «وإن وجب لعبد إل هذا المذهب لأنه مختص به والقصد من ذلك التشفي 
وليس بحق للسيد إلا إذا مات العبد فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث. 
انظر المبدع (4/7 7). 


#8 ع 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونما ومن لا فلا”"2 ولا يجب إلا .مثل 
الموحب في النفس وهو العمد المحض وهو نوعان”": 
أحدهما: في الأطراف فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والحفن بالحفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرحل ** ويوخد كل 
واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين مثله وهل يجري في الألية 
والشفر؟ على وجهين”. 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
ررم قُُ ررما يوجب) .معو : الذي» أَى الذي يوجب القصاص قُُ غير النفس. 


)١(‏ قوله: «كل من أقيد بغيره في النفس إل وهذا المذهب وعليه الأصحاب لأن من أقيد 
به في النفس إنما أقيد به الحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دوها 
فعلى هذا لو قطع مسلم يد مسلم قطعت لأنه يقاد به في النفس» ومن لا يقاد به في 
ب ا ا ل ا يد 
العبيد في الأطراف لأنها أموال. المبدع (51/19 15-5 .)١‏ 

4» قوله: «ولا يجب إلا مثل [خ» هذا المذهب لقوله تعالى: ا وَالْجِرُوحَ قصَاصٌ‎ )١( 
وحديث أنس ف قضية الربيع فقال النبي 2 رركتاب الله القصاص». متفق عليه.‎ 
وأجمعوا على حرمان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن لأن ما دون النفس كالنفس‎ 
في الحاجة إلى حفظه بالقصاص وظاهره أنه لا يحب ف الخطأ وهو كذلك إجماعًا ولا‎ 
في شبه العمد وقاله السامري وصححه في المغئي والشرح؛ وعنه يجب فيه احتارها أبو‎ 
بكر وابن أبي موسى والشيرازي لعموم الآية ولأن العضو يتلف بأيسر ما تتلف به‎ 
.)١ 53/17( النفسء وجوابه بأن الآية مخصوصة بالخطأ فكذا هنا. المبدع‎ 

على قوله: «فتؤحذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» لقوله تعالى: 
« وَكمَبََا عَلَيِمْ فآ 4 الآية. المبدع (5/17: ؟). 

)5١‏ قوله: بوالكتن إ أي لأنه في معيئ المنصوص فوجب أن يلحق به ويؤحذ حفن كل 
واحد من البصير والضرير بالآخر. المبدع (59/1 ؟). 

(5) قوله: «وهل يجري في الألية إل» أحدهما يجري القصاص فيهما وهو المذهب لظاهر 
الآية لأن الألية متصلة باللحم والشفر لحم لا مفصل له والثاني لا قود فيهما قال ف 
الإنصاف وهو الصواب واختاره في الأخير صاحب الخلاصة والقاضي وصححه ف 
النظم وقدمه في الرعايتين. انظر المبدع .)١50/1(‏ 


لثاهم- 


فصل 
ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: 
كمارن”" الأنف وهو ما لان منه فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق 
فلا قصاص في أحد الوجهين””2» ون الآخر من حد المارن» ومن الكوع والكعب 


)١(‏ قوله: «أحدها الأمن من الحيف» أي لأن الحيف جور وظلم وإذا لم يمكن القصاص إلا 
به لم يجر فعله. المبدع (550/07). 

(1) قوله: «بأن يكون القطع إل أي الممائلة في غير ذلك غير ممكنة ولا يؤمن أن يستوفي 
أكثر من الحق. المبدع (56./07). 

(7) قوله: «أو له حد إل أي لأن ذلك حد ينتهي إليه فهو كاليد ويؤحذ البعض بالبعض 
فيقدر ما قطعه بالأحزاء كالنصف والثلث ولا يوذ بالمساحة لأنه يفضى إلى أخذ 
جميع أنف الحا لصغره ببعض أنف البحين عليه لكبره وكذا في الأذن واللسان والشفة. 
المبدع (0/. 5١-56‏ 5). 

فائدة: لا يحب القصاص ف اللطمة ونحوها وهو المذهب وعليه الأصحاب لأن الممائلة فيها 
غير ممكنة» ونقل حنبل والشالنجي القود في اللطمة ونحوها. 
ونقل حنبل قال الإمام أحمد: الشعبي والحكم وحماد قالوا ما أصاب بسوط أو عصا 
وكان دون النفس ففيه القصاص قال أحمد وكذا أرى. 
ونقل ابن منصور كل شيء من الجراح والكسر يقدر على الاقتصاص يقتص منه 
للأخبار واختار ذلك الشيخ تقي الدين وقال ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين. الشرح 
الكبير .)5١5/8(‏ 

(4) قوله: «فإن قطع القصبة إل وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قال الشارح لا 
قصاص من موضع القطع بغير حلاف علمناه لخبر أن رحلا ضرب آخر على ساعده 
بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه البي يليه فأمر له بالدية فقال إن أريد 
القصاص قال نحذ الدية بارك الله لك فيها. 
رواه ابن ماجه ولأن القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه الحيف فلو قطع يده من 
الكوع ثم تأكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارًا بالاستقرار قاله القاضي» قال 
في امحرر وعندي يقتص ههنا من الكوع. المبدع (151/10). 

على قوله: «أو قطع من نصف الساعد أو الساق» أو العضد أو الورك. 

(5) قوله: «وفي الآخر إل أي لأنه دون حقه لعجزه عن استيفاء حقه أشبه ما لو شجه 
هاشمة أو استوق موضحة. انظر المبدع (51/9؟). 


باع سا 


وهل يجب أرش الباقي؟ على وجهين”" ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة”) 
فإذا أوضح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو همه فإنه يوضحه فإن ذهب ذلك 
وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يج على حدقته أو أذنه أو أنفه””" فإن لم 
يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط22). 

رروالجفن الحفن بفتح الجيم: جفن العين المعروف وهو: غطاؤها من فوق 
وأسفل»؛ وحكى ابن سيده فيه الكسر. 

«والشفر» الشفر بوزن القفل: سفر المرأة» وهو: أحد شفريهاء وهما: قدتا الفرج 
المعروفتان» فأما شفر العين» فهو: منبت الحدب» وقد حكى فيه الفتح. 

ررمن الحيف) الخيف: بوزن البيع. وهو: الحور والظلم. يقال: ال شف ا 
رمن مفصل» المفصل: بفتح الميم) وكسر الصاد: واحد المفاصل» وهي ما بين 
الأعضاءء كما بين الأنامل» وما بين الكف والساعد» وما يبن الساعد والعضدء 
والمفصل: بكسر الميم وفتح الصاد: اللسان. 

ررفإن قطع القصبة» قال الجوهري: قصبة الأنف: عظمه. وكذلك كل عظم 


أجوف مستدذير» وكذلك ما انخذ من قصب» 007 


رعلى حدقتم, قال الجوهري: حدقة العين: سوادها الأعظم والجمع: حدق») وحداق. 


)١(‏ قوله: «وهل يجب إل أحدهما ليس له ذلك صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز 
وغيره» قال الزركشي هذا أشهر الوجهين لأنه يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية 
والثا له الأرش احتاره ابن حامد لأنه حق له تعذر استيفاؤه فوجب أرشه كغيره. 
المبدع (761/807)» الإنصاف .)١17/9(‏ 

9١؟)‏ قوله: «ويقتص من المنكب إل هذا بلا نزاع لأنه مفصل يؤمن فيه الحيف فوجب 
كالقطع من الكوع, ويرجع في الخوف في هذا إلى أهل الخبرة» لكن إن خحيف فهل له 
أن يقتص من مرفقه وجهان أحدهما له ذلك وهو الصحيح. المبدع (551/7). 

() قوله: «فإذا أوضح إنسانا إل» وهذا المذهب أعينٍ استعمال ذلك لأنه يستوفي حقه من 
غير زيادة فيطرح في العين كافورًا أو يقرب منه مرآة أو يحمي له حديدة ثم يقطر 
عليها ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرهاء ولا يقتص منه عثل شجته بغير خللاف 
علمناه. المبدع (7517/107). 

(فائدة): وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينه أو غيرها. الإنصاف .)١9/9(‏ 

(5) قوله: «فإن لم يمكن إلخ» أي لتعذر المماثلة وتتعين الدية. المبدع (55/107؟). 

(5) انظر/ لسان العرب (5750/5) - (قصب). 


اهمه ب 


فصل 

الثاي: الممائلة في الموضع فتؤخذ كل واحدة من اليمئى واليسرى والعليا والسفلى 
من الشفتين والأجفان ,كثلها والإصبع والسن والأملة مثلها في الموضع والاسم”) 
ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له 
عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقد أنملته وبين أن يصبر حى يقطع العليا 
ثم يقتص من الوسطى ولا يؤحذ شيء من ذلك بما يخالفه ولا تؤوحذ أصلية 
بزائدة ولا زائدة بأصلية وإن تراضيا عليه لم يجز”؟ فإن فعلا أو قطعها تعديا أو 
قال أخرج ينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط 
القصاص”” وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم تحر ويستوق من يعينه بعد 
إندمال اليسار وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنما تحرئ فعلى القاطع ديتها» وإن 


)١(‏ قوله: «الثاني المماثلة في الموضع إلى والاسم إلخ» هذا قول أكثر أهل العلم مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي وحكي عن ابن سيرين وشريك أن إحداهما توحذ 
بالأحرى لاستوائهما في الخلقة والمنفعة» ولنا أن كل واحدة منهما تختص باسم فلا 
توخذ إحداهما بالأحرى كاليد مع الرجل» وكذلك كل ما انقسم إلى بمين ويسار 
كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين والتديين والأليتين والأنثيين لا توحذ إحداهما 
بالأخرى وكذلك ما انقسم إلى أعلى وأسفل كالحفنين والشفتين لا يؤخذ الأعلى 
بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى كذلك. انظر الشرح الكبير (©/١1١؟).‏ 

)١(‏ قوله: «ولا توحذ أصلية بزائدة إل» وهذا بلا نزاع لأن ما لا يجوز أحذه قصاصا لا 
يحوز بتراضيهما لأن الدماء لا تستباح بالولاية والبذل فلو تراضيا على قطع إحدى 
اليدين بدلا عن الأحرى فقطعها المقنص سقط القود لأن القود في الأول سقط 
بإسقاط صاحبها وفي الثانية بإذن صاحبها في قطعها وديتهما متساوية. المبدع (07/ 
7ه -: 556). 

)5١‏ قوله: «فإن فعلا إخ» وهذا المذهب في ذلك كله وفيه مسائل: 
الأولى: إذا فعل ذلك بلا تعد مثل أن يأحذ باحتيار الحاني وتقدم الكلام عليها. 
الثانية: إذا قطعها تعديا لأنهما متساويان في الدية والألم والاسم فتساقطا ولأن إيجاب 
القود يفضي إلى قطع يدي كل منهما وإذهاب منفعة الجنس وكل من القطعين 
مضمونة سرايته لأنه عدوان. 
وأما في الثالثة: فكذلك سواء قطعها عالما يما أو جاهلا. المبدع (4/7 5؟). 

(4:) قوله: «وإن أخرجها دهشة إل» هذا ظاهر كلام ابن حامد واحتياره وجزم به الأدمي 


اكه 4ك 


كان من عليه القصاص محنونا فعلى القاطع القصاص إن كان عالما يما وأنها لا 
تحري» وإن جهل أحدهما فعليه الدية» وإن كان المقتص محنونا والآخر عاقلا 
ذهبت هدرًا. 

رربعد الاندمال» الاندمال: مصدر اندمل الجرح: إذا صلح» وهو مطاوع دمل. 
تقول: دمله فاندمل. 

رأخرجها دهشة» يقال: دهش بكسر المحاء» فهو دهش» ودهش فهو مدهوش: 
تحير. والدهشة: المرة منه» ونصبه على أنه مفعول له؛ ويجوز نصبه على الحال 
مبالغة» أو على حذف المضاف» أي: ذا دهشة. 

ررهدرًا» بسكون الدال المهملة وفتحهاء أي: باطلاً ويقال: هدر الدم» وأهدره: 
أبطله. 


في منتخبه قال الشارح وغيره فعلى القاطع ديتها إن علم أنما يسار وأفا لا تحزي 
وحب ف الخطأ كإتلاف المال والقصاص باق في اليمين ولا يقتص حي تندمل اليسار 
لأن اليسار مضمونة؛ ويقبل قول الحاني في العلم وعدم إباحتها لأنه أعلم بنيته. المبدع 
.)١ 55/90‏ 

على قوله: «وإن كان من عليه القصاص جنوه مثل أن يجن بعد وجوب القصاص عليه. 
انظر المبدع (55/1 ؟). 


-/1 مه 


الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤحذ صحيحة بشلاء ولا كاملة 
الأصابع بناقصة”'' ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرير” لا 


فحل ذكر بذكر حصي ولا عنين (" ويحتمل أن يؤخذ يهما( إلا مارن الأشم 
«صحيحة بشلاع) الشلل: بطلان اليد والرحل من آفة تعتريها» وقال كراع في 
ررالجرد»: الشلل تقبض الكف» وقيل: الشلل: قطعهاء وليس بصحيح. يقال: شلت يده 
نعل هللا فهي ,نلا :وماطنيه: مكتوق بولا كور شلف: يضم الشينه إل يلد 
قليلةه حكاها اللحياني في «نوادره» والمطرز في «رشرحمم عن ثعلبء عن ابن الأعرابي. 
رولا عيبن صحيحة بقائمة, العين القائمة: هي الباقية في موضعها صحيحة:؛ وإنا 
ذهب نظرها وإبصارها. 


)١(‏ قوله: «الثالث استواؤهما في الصحة والكمال إلخ» وهذا المذهب قال الشارح لا نعلم أحدًا 
من أهل العلم قال بوجوب قطع يد أو رجحل أو لسان صحيح بأشل إلا ما حكى عن داود 
أنه أوحب ذلك لاشتراكهما في الاسم, ولنا أن الشلاء لا يقع فيها سوى الحمال فلا تؤوخذ 
مما فيه منفعة كالعين الصحيحة لا تؤخذ بالقائمة وإذا لم توحب القصاص ف العينين مع قوله 
تعالى: ط وَالْعَيَ بِالْعَيّن 4 لأحل تفاوتهما في الصحة والعمى فلأن لا توجحب ذلك فيما لا 
نص فيه أولى» ولا تؤحذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع فلو قطع من له خمس أصابع يد 
من له أربع أصابع أو قطع من له أربع أصابع يد من له ثلاث أصابع لم يجب القصاص لأنها 
دون حقه. وهل له أن يقطع من أصابع الحا بعدد أصابعه؟ فيه وجهان. وإن قطع ذو اليد 
الكاملة يدا فيها إصبع شلاء وباقيها صحاح لم يجر أحذ الصحيحة با لأنه أخذ كامل 
بناقص» وف الاقنصاص من الأصابع الصحاح وجهان: فإن قلنا له أن يقتص فله الحكومة في 
الشلاء وأرش ما تحتها من الكف» وإن قطع اليد كاملة ذو يد فيها إصبع زائدة وجب 
القصاص فيما ذكره أبو عبد الله بن حامد لأن الزائد عيب ونقص ف المعين» واختار القاضي 
أنها لا تقطع بما وهو مذهب الشافعي لأنها زيادة وإن قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له 
لم يجر القصاص لأن الكاملة لا توخذ بالناقصة. الشرح الكبير (5/5 ١5؟).‏ المبدع (757/30). 

(؟) قوله: «ولا عين إل أي لأنها ليست ممائلة لما ولأنه يأحذ أكثر من حقه. 

() قوله: «ولا ذكر فحل إ2» وهذا المذهب فيهما وهو قول مالك لأنه لا منفعة 
فيهما فإن ذكر العنين لا يوجد معه وطء ولا إنزال والخصى لا يولد له ولا يكاد 
يقدر على الوطء ولا يتزل. المبدع (557/7)» الشرح الكبير .)١١/(‏ 

(؟) قوله: «ويحتمل إخ» هذا رواية عن أحمد واحتارها أبو بكر وهو مذهب الشافعي 
لأغما عضوان صحيحان. المبدع .)١51//7(‏ 


- 


الصحيح يو حل .تمارن الأحشم والمخزوم والمستحشف وأذن السميع بأذن الأصم 
الشلاء في أحد الوجهين”2 ويؤعذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وعثله إذا أمن 
من قطع الشلاء التلف” ولا يحب له مع القصاص أرش ف أحد الوجهين» وفي 
الآحر له دية الأصابع الناقصة”" ولا شيء له من أجل الشلل”© واحتار أبو 
الخطاب أن له أرشه» وإن اختلفا في شلل العضو وصححته فأيهما يقبل قوله؟ فيه 
رسيا 

ررولا ذكر فحل»: الفحل غير الخصي» والفحل ضد الأنثى. 

(رمارن الأشم بمارن الأخشم والمخروم و المستحشف» الأشم : المرتفع الأنف» 


)١(‏ قوله: «إلا مارن الأشم إلخ» وهذا المذهب في ذلك كله لأن عدم الشم علة في الدماغ 
والأنف صحيح؛ كما تؤخذ أذن السميع بأذن الأصم لكون ذهاب السمع نقص في 
الرأس. المبدع (5107/97 1). 

تنبيه: ذكر المصنف أححذ أذن السميع بأذن الأصم الشلاء على أحد الوحهين ولم أر 
الأصحاب ذكروا إلا الصمم منفردًا والشلل كذلك من غير جمع فلعل سقط من هنا 
واو ويكون تقديره بإذن الأصم والشلاء موافقة لكلام الأصحاب مع أنه لا يمتنع 
وجود الخلاف في صورة المصنف. انتهى من الإنصاف .)517/١١(‏ 

على قوله: «مارن الأعشم» وهو الذي لا يشم به. المبدع (1517/7). 

(1) قوله: «ويؤخذ المعيب 1 هذا بلا نزاع فإن شاء أحذ الدية فله أحذ دية يده لا نعلم 
فيه حلافا لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة. الشرح الكبير .)١١5/(‏ 

(5) قوله: «ولا يحب مع القصاص إل وهو المذهب لأن الشلاء كالصحيحة ف الخلقة وإنما 
نقصت في الصفة وف الوحه الآخر له دية الأصابع الناقصة واختاره ابن حامد 
والقاضي. المبدع .)١5//19(‏ 

(4) قوله: «ولا شيء له إل» أي من أجل شلل العضو وهو المذهب. البدع 011/0 
الإنصاف .)5١/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن احتلفا إلخ» أحدهما القول قول ولي الحناية وهو المذهب نص عليه لأن 
الظاهر من الناس سلامة الأعضاء وخلق الله تعالى لهم بصفة الكتتالء والثاني القول 
قول الحا لأن الأصل براءة ذمته من عضو سالم ولأنه لو كان ساما لم يخف لأنه 
يظهر فيراه الناس. المبدع (155-578/7). 


0-0 مه 


فصل 
وإن قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أذ .مثله يقدر 
بالأحزاء كالنصف والثلث والربع” وإِن كسر بعض سنه يرد من سن الحا 
مثله إذا أمن قلعها2 ولا يقتص من السن حي ييأس من عودها فإن احتلفا في 
ذلك رحع إلى قول أهل الخبرة”" فإن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا 
قصاص فيها؟؟. 


والأحشم: الذي لا يجد ريح شيء وهو في الأنف ,متزلة الصم في الأذن. 
والمخروم: المقطوع وترة أنفه وهو حجاب ما بين المنخرين» أو طرف الأنف 


وا 2 لد تحني مستفعا من ١‏ لحشف» وهو: أردأ التمر» معروف, أو من | الشف : 


الضرع البالي. والحشف من الثياب: الخلق. 


)١(‏ قوله: «وإن قطع بعض لسانه ل هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض 
اللسان والصحيح من المذهب أنه كذلك لقوله تعالى: « وَالْجِرُوحَ قِصَاصٌ 4 ولا 
يؤحذ بالمساحة لأنه يفضي إلى أحذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان انحن عليه. المبدرع 
55/0 5). 

(5) أكوله: ارو إن كس يعض ننه | لوا ويك الربيع ينث التضر بعين كيرت سن جارية 
فأمر البي ييه بالقصاص ويقدر ذلك بالأحزاء. وإن قلع سنا زائدة وهي الي نبتت 
فضلة في غير سمت الأسنان إلى داخل الفم أو إلى الشفة وكانت للجاني مها 
مثلها فللمجينٍ عليه القصاص أو حكومة في سنه؛ وإن لم يكن له مثلها في محلها فليس 
له إلا الحكومة. المبدع (70/1). 

() قوله: «ولا يقتص من السن © أي بقول أهل الخبرة وهذا المذهب ولا ييئس من 
عودها إلا إذا أثغر وهو من سقطت رواضعه ثم نبتت فإن قلع سن من لم يثغر لم 
يقتص من الجحاني في الحال لأنما تعود بحكم العادة فلم يحب ضماها كالشعرء فإن عاد 
بدل السن على صفتها في موضعها فلا شيء على الحاني. المبدع (550/17). 

(4) قوله: «فإن مات إلخ» الصحيح من المذهب أن ديتها تجب إذا مات قبل اليأس من 
عودها أن القلع موجود والعود مشكوك فيه ولا تح لأن الاستحقاق غير 
متحقق. المبدع (170/17). 

فائدة: الظفر كالسن ف ذلك. انظر الإنصاف .)75/١١(‏ 


ص ايت 


م 


وإن اقنص من سن فعادت غرم سن الجحاني» ثم إن عادت سن الحاني رد ما أخذء 
وإن عادت سن المجئ عليه قصيرة أو معيبة فعلى الحاني أرش نقصها". 

ررحق ييأس» بتلدم الياء الأولى» وسكون الثانية» وبعدها همرة مفتوحة» مبئي 
للمفعول» أي: انقطع الأمل من عودها. 


)١(‏ قوله: «وإن اقتص من سن 1 هذا المذهب المقطوع به لأنه قد تبين أن القصاص لم 
يكن سباح ويضمنها بالدية دون القصاص لأنه ١‏ يقصد التعدي») وإن عادت سن 
الجاني رد ما أنحذ إذا لم تعد سن المحئ عليه وإن عادت قصيرة أو معيبة فعلى الحاني 
أرش نقصها بالحساب. المبدع (5501/10). 


- ل 


فصل 

النوع الثابي: الجروح: فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم 
كالموضحة وجرح العضد والفخذ والساق والقدم'؟ ولا يحب في غير ذلك من 
الشجاج والجروح” إلا أن يكون أعظم من الموضحة كاهاشمة والمنقلة والمأمومة 
فله أن يقتص موضح"'" ولا شيء له على قول أبي بكر”©» وقال ابن حامد له 
ما بين دية موضحة ودية تلك الشجة”؟ فيأحذ في الماشمة حمسا من الإبل وفي 


)١١(‏ قوله: «فيجب القضاضي في كل جرح لخ هذا المذهب د الأصحاب وقطعوا به 
لقوله تعالى: « وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ 4 ولحديث الربيع ولأن الله تعالى نص على القصاص 
في الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية» وهذا قول أكثر أهل العلم وهو 
منصوص الشافعي. الشرح الكبير 1 

)١(‏ قوله: «ولا يجب ف غير ذلك !ل وهذا بلا نزاع وممن روى عنه منع القصاص فيما 
دون الموضحة الحسن وأبو عبيد وأصحاب الرأي ومنعه فيما فوقها عمر بن عبد 
العزيز وعطاء والنخعي والزهري والحكم وابن شبرمة والثوري ومالك والشافعي 
وأصحاب الرأي. ولا نعلم أحدًا أوجب القصاص فيما فوق الموضحة إلا ما روى عن 
ابن الزبير أنه أقاد ف المنقلة وليس بثابت عنه؛ قال ابن المنذر لا أعلم أحدًا حالف ف 
ذلك ولأها جراحات لا تؤمن الزيادة فيها فأشبه الحائفة وأما ما دون الموضحة فد 
روى عن مالك أن القصاص يجب ف الدامية والباضعة والسمحاق ونحوه عن أصحاب 
الرأي. ولنا أنما جراحة لا تنتهي إلى عظم فلم يجب فيها القصاص كالجحائفة ولأها لا 
تؤمن فيها الزيادة» ولا قصاص ف المأمومة وهي الى تصل إلى حلدة الدماغ ولا في 
الجائفة وهي الي تصل إلى الجوف عند أحد من أهل العلم إلا ما روى عن ابن الزبير 
أنه اقتص من المأمومة فأنكر الناس عليه وقالوا ما سمعنا أحدًا اقتص منها قبل ابن الزبير 
وعن علي رضي الله عنه لا قصاص ف المأمومة وهو قول مكحول والزهري والشعبي» 
وقال عطاء والنخعي لا قصاص ف الحائفة» وروى ابن ماجه في سننه عن العباس بن 
عبد المطلب عن البي يل أنه قال لا قود في المأمومة ولا ف الحائفة. الشرح الكبير (ه/ 
0). 

(") قوله: «إلا أن يكون أعظم إل هذا بلا نزاع وهو مذهب الشافعي لأنه يقتصر على 
بعض حقه ويقتص من محل جنايته. الشرح الكبير (570/8). 

(5) قوله: «ولا شيء له إلخ) وجزم به الأدمي لأنه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص 
ودية. المبدع (577/17)» الإنصاف .)17-77/١١(‏ 

(5) قوله: «وقال ابن حامد إل» وجزم به في الوجيز والمنور وهو مذهب الشافعي لأنه تعذر 
القصاص فيه فانتقل فيه إلى البدل كما لو قطع إصبعيه فلم يمكن الاستيفاء إلا من 


لاا 


المنقلة عشرا ويعتبر قدر الحرح بالمساحة”© فلو أوضح إنسانًا في بعض رأسه 
مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه. 
وفي الأرش للزائد وجهان”". 

بربالمساحة» قال الجوهري: ومسح الأرض مساحة: ذرعهاء ومسحًا أيضاء عن 
السعدي. 


واحدة وجزم به في الإقناع. المبدع 577/0 3). 

)١(‏ قوله: «ويعتبر قدر الجرح بالمساحة إل) هذا بلا نزاع أعلمه فإذا أراد الاستيفاء من 
موضحة وشبهها فإن كان على موضعها شعر أزاله ويعمد إلى موضع الشجة من رأس 
المشجوج فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ويضعها على رأس الشاج ويعلم 
طرفيه بسواد أو غيره ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة ويجرها إلى آخرها فياحذ 
مثل الشجة طولا وعرضا ولا يراعى العمق لأن حده العظم. المبدع .)١57/7(‏ 

)١(‏ قوله: «وئي الأرش للزائد إل» أحدهما لا يلزمه للزائد أرش صححه ف التصحيح وحزم 
به في الوحيز ومنتخب الأدمي وهو مذهب أني حنيفة وجزم به ف الإقناع لعلا يجتمع 
قصاص ودية في جرح واحد والثانيٍ له الأرش اختاره ابن حامد وصححه في الرعايتين 
وجزم به في المنور وهو مذهب الشافعي لأن القصاص تعذر فيما جئ عليه. الشرح 
الكبير .)771١/5(‏ 

فائدة: لو كانت الصفة بالعكس بأن أوضح كل رأسه وكان رأس الحاني أكبر منه فله قدر 
شجته من أي الحانبين شاء فقط على الصحيح من المذهب. وأما إذا كانت الشجة 
بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره بلا نزاع. انظر الإنصاف /١٠١(‏ 
8-1 1؟). 


لال 


'وإن اشترك الجماعة في قطع طرف أو جرح موجحب للقصاص وتساوت أفعالهم 
مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حى تبين فعلى جميعهم 
القصاص ف إحدى الروايتين”'؟ وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من 
حانب فلا قصاص رواية واحدة7". 

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية(" فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى إلى 
حانبها وسقطت من مفصل أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وحب 
نفسى » أ تكلفت الشىء على مشقة. 


)١(‏ قوله: «وإن اشترك جماعة إخ» وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور .وقال 
الحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر لا تقطع يدان بيد واحدة وهي 
الرواية الأخرى لأنه روى عنه أن الجماعة لا يقتلون بالواحد وهذا تنبيه منه على أن 
الأظزافت لذ م حك يطرفه واحف بولنااها برو أن اتاعدية وداه على رضي الله 
عنه على رجحل بالسرقة فقطع يده ثم جاءا بآخر فقالا هذا هو السارق وأخطأنا في 
الأول فرد شهادقما على الثاني وغرمهما يد الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما 
لقطعتكماء فأحبر أن القصاص عليهما لو تعمدا قطع يد واحدة ولأنه أحد نوعي 
القصاص فتوحذد فيه الجماعة بالواحد كالأنفس. الشرح الكبير .)١551-55751/©(‏ 

)١(‏ قوله: «فإن تفرقت أفعالهم إلخ) أي لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في 
قطع جميعها؛ وإن كان فعل كل واحد منهم يمفرده يمكن الاقتصاص منه اقتص منه 
وهذا مذهب الشافعي. الشرح الكبير (ه/574-771). 

() قوله: «وسراية اللحناية إل هذا بلا نزاع نعلمه وهو من مفردات المذهب قال الشارح 
سراية الجناية مضمونة بغير حلاف لأا أثر جناية والحناية مضمونة فكذلك أثرها ثم 
إن سرت إلى النفس وما لا يمكن مباشرته بالإتلاف مثل أن يهشمه ف رأسه فيذهب 
ضوء عينه وجب القصاص فيه ولا حلاف في ذلك في النفس وفي ضوء العين خلاف 
ذكرناه فيما مضى وإن سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف مثل إن قطع إصبعا 
فتأكلت أخرى وسقطت ففيه القصاص أيضا في قول إمامنا وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن» وقال أكثر الفقهاء لا قصاص في الثانية وتحب ديتها لأن ما أمكن 
مباشرته بالحناية لا يجب القود فيه بالسراية. ولنا أن ما وجب فيه القود بالحناية 
وجب بالسراية كالنفس. انظر الشرح (5154/9). 


داع "سد 


القصاص في ذلك» وإن شل ففيه ديته دون القصاص”"". وسراية القود غير 


مضمونة7 فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع. ولا 


يقتص من الطرف إلا بعد برئه”"» فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية 


هل 


(00 


ره 


05 


1 ا 


قوله: «وإن شل إل وهذا الصحيح من المذهب وحزم به ف المغي والشرح وغيرهما 
وبه قال مالك والشافعي قالوا: يجب الأرش في الثانية الي شلت والقصاص في الأولى؛ 
وقال أبو حنيفة لا يحب القصاص فيهما ويجب أرشهما جميعا لأن حكم السراية لا 
ينفرد عن الجحناية بدليل ما لو سرت إلى النفس» ولنا أنما جناية موجبة القصاص لو لم تسر 
إلى سقوط أخرى وكما لو قطع يد حبلى فسرى إلى جنينها. الشرح الكبير (4/5 .)١١1‏ 
قوله: «وسراية القصاص إل هذا بلا نزاع ويحذا قال الحسن وابن سيرين ومالك 
والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعلي رضي الله عنهم؛ وقال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي 
والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة عليه الضمان» قال أبو حنيفة كمال الدية في 
ماله؛ وقال غيره هى على عاقلته لأنه فوت نفسه ولا يستحق إلا طرفه. ولنا أن عمر 
وعليا قالا من مات من حد أو قصاص لا دية له الحق قتله رواه سعيد ولأنه قطع 
مستحق مقدر فلا يضمن سرايته كقطع السارق لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو 
بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية على الصحيح من المذهب جزم به قْ 
الوحيز وقدمه ف الفرورع وصححه ف الرعايتين وعند القاضي يلزمه نصف الدية. 
الشرح الكبير (/575). 

قوله: «ولا يقنص من الطرف إلخ» الصحيح من المذهب أنه يحرم أن يقتص من الطرف 
قبل برئه» وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة 
وإسحاق وأبو ثور وروى ذلك عن الحسنء قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم يرى الانتظار بالحرح حن يبرأء وعنه لا يحرم وهو تخريج في المغني والشرح وهو 
قول الشافعي قال ولو سأل القود ساعة قطعت إصبعه أقيد به لما روى جابر أن رجلا 
طعن رحلا بقرن ف ركبته فقال يا رسول الله أقدي قال حى تبرأ فأبى وعجل فاستقاد 
له رسول الله يليه فعيبت رحل المستقيد وبرأت رجل المستقاد منه فقال البي كي : 
«ليس لك شىء إنك عجلت» رواه سعيد مرسلا. اما ا انال اك ان 
أن يستقاد من الحرح حين يبرأ امحروح. رواه الدارقطئ. انظر الشرح الكبير (75/8؟). 
قوله: «فإن فعل ذلك إخ» هذا المذهب وهو من مفرداته وقال الشافعي هي مضمونة لأنها 
سراية جناية فكانت مضمونة كما لو لم يقتص. ولنا الخبر المذكور في المسألة الي قبلها 
ولأنه استعجل ما ل يكن له استعجاله فبطل حقه. الشرح الكبير (0//ه؟575-575). 


سه" 


كتاب الديات 
ككل بق تلقن نمنانا أو مبكر ا لفة د مزاكتنة ان سن تعاورو 20 درن كان هذا 
مخضا فهي في مال الحاني حالة27 وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما أجحرى براه 
فعلى عاقلته”"» ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسائًا 
بسيف بحرد فهرب فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا أو حفر برا في 


(1) قوله: «كل من أتلف إنسانًا إل) لقوله تعالى: ( وَمَن قَمَلَ مُؤْمِنَا حَطَعًا 4 الآية» وفيها: 

ف وإن كات بن ؤم بتكم هيز تكن ذوية مقلم إل ال رمحن 
الذمة بالميئاق» وحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حين كتب له البي كل 
كتابا إلى أهل اليمن ذكر فيه الديات وأجمع أهل العلم على ذلك في الحملة. المبدع 
(5758/90). 

)١(‏ قوله: «فإن كان القتل عمدًا إل أك- جمع أهل العلم على أن دية العمد تحب ف مال 
الحاني لا تحملها العاقلة وتجحب حالة وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة تحب ف 
ثلاث سنين لأنها دية آدمي فكانت مؤجلة كدية شبه العمد» ولنا أن ما وجب بالعمد 
انحض كان حالا كالقصاص وأرش أطراف العبد ولا يشبه شبه العمد لأن القاتل 
معذور لكونه لم يقصد القتل. الشرح الكبير (ه//1؟8-5؟5). 

(79) قوله: «وإن كان شبه عمد إ» شبه العمد على العاقلة وهو المذهب وبه قال الشيي 
والنخعي والحكم والشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر» وقال ابن 
سيرين والزهري وابن شبرمة وقتادة وأبو ثور هي على القاتل في ماله واحتاره أبو بكر 
لأنما موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة وهكذا يجب أن يكون مذهب مالك لأن 
شبه العمد عنده من باب العمد ولنا ما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله يله بدية المرأة 
على عاقلتها متفق عليه» وتحب مؤجلة لا نعلم فيه حلافا بين أهل العلم» ؛ وروى ذلك 
عن عمر وعلي وابن عباس وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وأبو هاشم وعبيد الله بن 
عمر ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر» وأما دية الخطأ فلا نعلم خلافا 

بين أهل العلم في أفما على العاقلة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل هل العلم؛ وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله يله أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة» . 
فأما الكفارة ففي مال القاتل لا يدحلها تحمل. 0 

فائد 6 لا بيلرم القاتل. كنيع من :دية: الشنطا .ويه قال "مالك. والشافعي؛ وقال أبو حنيفة هو 
كواحد من العاقلة لأا وحبت عليهم إعانة فلا يزيدان عليه فيهاء ولنا ما روى أبو 
هريرة أن الببي ويد قضى بدية المرأة على عاقلتها . متفق عليه. الشرح الكبير (/9؟1١).‏ 


فنائه أو وضع حجر(" أو صب ماء في طريق”" أو بالت فيها دابته ويده عليها 

أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إنسان وجبت عليه ديته'© وإن حفر برا 

ووضع آاخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع 
كتاب الديات 

الديات2: جمع واحدما: دية) مخففة. 

وأصلها: وذيّة والهاء بدل من الواو تقول: وديت القتيل أديه دية: إذا أعطيت ديته 

واتديت: إذا أحذت الدية» وتقول: د القتيل: إذا أمرت» فالدية في الأصل مصدرء ثم 

سمى با المال المؤدى إلى الحين عليه» أو إلى أوليائه» كالخلق بمعين المحلوق©. 

«ألقى على إنسان أفعى) الأفعى: حية معروفة؛ والأكثرون على صرفها كعصاء 

ورحى» وقد حكي منع صرفهاء لما فيها من وزن الفعل» وشبهها بالمشتق» وهو 

تصوير إيذائها. 

)١(‏ قوله: «وإن ألقى على إنسان أفعى إلخ» وفيه مسائل: الأولى إذا ألقى على إنسان أفعى 
أو ألقاه عليها فقتلته فعليه ضمانه وهو المذهب لأنه تلف بعدوانه. الثانية إذا طلب 
إنسانًا بالسيف إل فيضمنه وهو المذهب سواء سقط من شاهق أو انخسف به سقف 
أو حر في بكر أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في هربه أو احترق بنار» وسواء كان 
البصير إلا أن ينحسف به سقف ولو شهر سيفا في وجه إنسان أو دلاه من شاهق 
فمات من روعته أو ذهب عقله فعليه ديته. الثالئة إذا حفر بئرا إل وكذا لو حفرها في 
طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فمراد المصنف إذا كان الحفر 
محرما سواء كان في فنائه أو غيره فمراده ضرب مثال لا حصر المسألة في ذلك» وروي 
عن شريح أنه ضمن رجلا حفر بثرا فوقع فيها رجل فمات» وروي ذلك عن علي 
رضي الله عنه» وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق. الشرح الكبير .)١795/0(‏ 

)١(‏ قوله: «أو صب ماء إلخ» هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقال في الترغيب 
إن رشه لذهاب الغبار فمصلحة عامة كحفر بثر في سابلة. انظر المبدع /17). 

(5) قوله: «أو بالت دابته إلخ» وهذا المذهب سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا وعليه 
الأصحاب لأنه تلف حصل من جهة دابته الى يده عليها فأشبه ما لو جنت بيدها أو 
على غيره أو أمسك يده فمات ونحوه لعدم تأثيره) قال قِِ اللإنصاف وهذا الصواب. 
المبدع (707/07). 

(5) انظر/ الصحاح )١57١/5(‏ القاموس النمحيط (401/4). 


الحجر(؟ وإن غصب صغيرا فنهشته. حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية9) 


عرض انعا وكين" نوإنامططنام متاق فننانا" دلخ عائلة كل جد مهما 
دية الآخر» وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة 
«فعثر بهم تقدم في الغصب. 


وإن مات 


«فأصابته صاعقة» قال الجوهري: الصاعقة نار تسقط من السماء في رعد شديد. 
يقال: صعقتهم السماء: ألقت عليهم الصاعقة» والصاعقة أيضا: صيحة العذاب» 
وأصعقتهم لغة» حكاها السعدي. 


)١(‏ قوله: «وإن حفر بكرا إلخ» وهذا المذهب لأن الحجر كالدافع له» وإذا اجتمع الحافر 
والدافع فالضمان على الدافع وحده ويمذا قال الشافعي. 
وعن أحمد الضمان عليهماء قال في الفروع فيخرج فيه ضمان المتسبب اختاره ابن 
عقيل وغيره وجعله أبو بكر كقاتل وممسك. الشرح الكبير (5170/5). 
تنبيه: محل الخلاف إذا تعديا بفعل ذلك» أما إن تعدى أحدهما فالضمان عليه وحده 
قاله الأصحاب. 
وتقدم أحكام البئر في آخر الغصب. الإنصاف .)57/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن غصب صغيرا © هذا المذهب لأنه تلف في يده العادية. 

(5) قوله: «وإن مات بمرض إلخ» وكذا لو مات فجأة أحدهما تحب عليه الدية 
صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز كالعبد الصغير» والئاني لا تحب جزم به 
في المنور وقدمه في المحرر وحزم به في الإقناع. 
قال الحارئي في الغصب وعن ابن عقيل لا يضمن ولم يفرق بين الصاعقة والمرض 
وهو الحق انتهى. المبدع (171/1؟)» الإنصاف .)515-715/١0(‏ 
واهدام سقف عليه ونحوهما. الإنصاف .)54/١١(‏ 
الثانية: لو قيد حرًا مكلفًا وغله فتلف بصاعقة أو حية ففيه الدية على الصحيح من 
المذهبء وقيل لا تحب. الإنصاف .)515/١١(‏ 

على قوله: «وإن اصطدم نفسان» بصيران أو ضريران أو أحدهما. المبدع (7177/1). 

على قوله: «فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر» هذا المذهب وسواء كان تصادمهما 
المبدع (077/107؟). 


م/م ك- 


الآخر”'؟ وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته 
إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه”؟ وعليه ضمان ما 
تلف به(" وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى عاقلته 


)١(‏ قوله: «فعلى كل واحد إل هذا المذهب سواء كانت الدابتان فرسين أو بغلين أو 
حمارين أو جملين أو كان إحداهما فرسا والأخرى غيرها مقبلين أو مدبرين ويهذا قال 
أبو حنيفة وصاحباه وإسحاقء وقال مالك والشافعي على كل واحد منهما نصف 
قيمة ما تلف من الآخر وهو قول في المذهب لأن التلف حصل بفعلهما فكان الضمان 
منقسما عليهماء ولنا أن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وإنما هو قريها إلى 
محل الخناية فلزم الآخر ضمانًا كما لو كانت واقفة» إذا ثبت ذلك فإن قيمة الدابتين 
إن تساوتا تساقطا وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها الزيادة وإن ماتت 
إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصهاء وقدم في الرعايتين إذا 
غلبت الدابة راكبها بلا تفريط الم يضمن وجزم به في الترغيب والوجيز والحاوي 
الصغير. الشرح الكبير (ه/51557-؟58). 

)١(‏ قوله: «وإن كان أحدهما يسير إل» هذا المذهب نص عليه لأن السائر هو الصادم 
المتلف فكان الضمان عليه فإن مات هو أو دابته فهدر لأنه أتلف نفسه ودابته» وإن 
انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين لأن التلف حصل من 
فعلهما. المبدع (1757/10؟). 

(9؟) قوله: «وعليه ضمان ما تلف به» جزم المصنف هنا أن ما أتلفه الواقف أو القاعد 
للسائر في الطريق الضيق أنه يضمنه وجزم به في الشرح وشرح ابن منجا واختاره 
المصنف. والصحيح من المذهب أنه لا يضمن نص عليه لأنه لم يجن عليه وأما ما يتلف 
للسائر إذا كانت الطريق واسعة فلا ضمان على الواقف والقاعد على الصحيح من 
اذهب البدع ؤما/ 110 

تنبيهان: أحدهما قوله فعلى السائر ضمان إلخ ضمان الواقف يكون على عاقلة السائر 
وضمان دابة الواقف يكون على نفس السائر صرح به الأصحاب فظاهر كلام 
المصنف غير مراد. الإنصاف ١ ١٠‏ ا). 

الثاي: قوله إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدًا أو واقمًا قال ابن منجا لابد أن يلحظ أن 
الطريق الضيق غير تملوك للواقف أو القاعد لأنه إذا كان تملوكا له لم يكن متعديا 
بوقوفه بل السائر هو المتعدي لسلوكه ملك غيره بغير إذنه. الإنصاف .)707//١٠١(‏ 
قلت وجزم به في الإقناع .)٠١/7(‏ 

فائدة: لو اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر. وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر 
كسائر جناياته» وإن اصطدم حر وعبد فماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر على 


184ب 


ديتهما(2 وإن رمى ثلاثة منجنيق فقتل الحجر إنسانا فعلى عاقلة كل واحد منهم 
ثلث دعه9) 

(كنجنيقن») هو: الآلة المعروفة) قال بو منصور 2 كتاب «ا معرب) احتلف فيه 
أهل العربية» فقال قوم: ميمه زائدة» وقيل: أصلية» ويقال: بفتح الميم وكسرهاء 


الصحيح من المذهب وقيل نصفهاء وتحب دية الحر كاملة في تلك القيمة لتعلق جنايته 
برقبته والقيمة قائمة مقامها فإن تساويا تقاصا وإن كانت القيمة أكثر سقط منها 
بقدر الدية وإن كانت الدية أكثر فلا شىء عليه. انظر الإنصاف .)717/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن أركب صبيين إ» هذا أحد الوجهين جزم به في الترغيب والنظم والوجيز 
ومنتخب الأدمي والشرح وشرح ابن منجا لأنه متعد بذلك» والصحيح من المذهب 
أن الضمان على الذي أركبهما لأنه متعد بذلك وتلفهما بسبب من حهته. 
المبدع (707/107)» الإنصاف .)707/١١(‏ 

تنبيهان: أحدهما: محل الخلاف في نفس الدية» أما إن كان التالف مالا فإن الذي أركبهما 
يضمنه قولا واحدًا. الإنصاف .)58/١١(‏ 

الثاني: ظاهر كلام المصنف أنه لو أركبهما من له ولاية عليهما فهما كما لو كانا عاقلين 
بالغين وركبا على ما تقدم وتحرير ذلك أنه إن أركبهما لمصلحة فلا شيء عليه على 
الصحيح من المذهبء وقال ابن عقيل إنما ذلك إذا أركبهما ليمرنهما على الركوب إذا 
كانا يثبتان بأنفسهماء فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه وقال في 
الترغيب إن صلحا للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما لم يضمن وإلا 
ضمنء قال في الإنصاف وهو الصواب ولعله مراد من أطلق. الإنصاف .)78/١١(‏ 

قائذة: لو -اضتطيع كتير وضيغير وإن منات الصفر ضيه الكبير» وإن مات الكبير"ضشنه الذي" 
أركب الصغير. الإنصاف .)5/8/١١١(‏ 

فائدة: لو تحاذب اثنان حبلا أو نحوه فانتقطع فسقطا فماتا فهما كالمتصادمين سواء انكبا أو 
استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر» لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقى 

مغلظة ونصف دية المستلقى على عاقلة المنكب مخففة قاله في الْرّغاية. الإنصاف /١١(‏ 

). ل 

)١(‏ قوله: «وإن رمى ثلاثة إل» أي ولا قود لعدم إمكان القصد غالبا وهو المذهب وعليه 
الأصحاب لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد وسواء قصدوا رمى واحد بعينه أو جماعة 
أو لم يقصدوا ذلكء, واحتار في الرعاية أن ذلك عمد إن كان الغالب الإصابة» قال في 
الإنصاف قلت إن قصد رميه كان ذلك عمدًا وإلا فلا. انتهى. قلت: وهذا هو 
الصواب إن شاء الله تعالى. القائل هو محمد بن عبد الوهاب. الإنصاف .)59/١١(‏ 


حن ارات 


وإن قتل أحدهم ففيه ثلاثة أوجه0"©: 

أحدها: يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية. 

والثاني: عليهما كمال الدية”". 

والثالث: على عاقلته ثلث الدية لورثته وثلئاها على عاقلة الآحرين”"» وإن كانوا 
أكثر من ثلاثة فالدية حالّة في أمورهم”»: وإن حئئ إنسان على نفسه أو طرفه . 
حطأ فلا دية له وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه وإن نزل رحل 
وقيل: الميم والنون في أوله زائدتان» وقيل: أصليتان» وهو أعجمي معرب» 
وحكى الفراء: منجنوق بالواو» وحكى غيره: منجليق» وقد جنق المنجنيق» 


ويقال: جنق. 


)١(‏ قوله: «وإن قتل أحدهما إل الوجه الأول هو المذهب جزم به القاضي في ابحرد 
والمصنف في العمدة وقال في المغ هذا أحسن وأصح وهو مذهب الشافعي لأنه 
شارك في إتلاف نفسه فلم يضمن ما قابل فعل نفسه كما لو شارك في قتل يميمته أو 
عبده؛ قال المصنف وقد روى عن علي رضي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة 
والواقصة نحوهء قال الشعبى: وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على 
عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها 
فماتت فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن وألغى الثلث الذي قابل 
فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها وهذه شبيهة .ممسألتنا. الشرح الكبير (5/ 
م الإنصاف .)89/1١١(‏ 

(؟) قوله: «والثاني إلخ» قال أبو الخطاب هذا قياس المذهب وقدمه في الرعاية والفروع 
وجزم به في الوجيز كالمتصادمين. الإنصاف .)69/١١(‏ 

(*) قوله: «والنالث إل أي لأن كل واحد منهم شارك في قتل نفس مؤمنة حطأ فلزمه 
ديتها كالأحانب وهذا ينبئ على أن جناية المرء على نفسه أو أهله حطأ يتحمل عقلها 
العاقلة. الشرح الكبير (/887). 

(4) قوله: «وإن كانوا أكثر إل» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب أي إذا كانوا أربعة 
فقتلوا أحدهم أو غيرهم فالدية على الخمسة لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لأن 
المقتول يلغى فعل نفسه ويكون هدرًا لأنه لا يجب عليه لنفسه شيء ويكون باقي الدية 
في أموالهم حالة لأن التأحيل في الدية إنما يكون فيما تحمله العاقلة وهذا دون الثلثء 
وأما على الوحه الذي احتاره أبو الخطاب فإن الدية تجب على عاقلة كل واحد من 
الثلاثة أثلاثا لأكهم تحملوا بما كلها لأن الرابع المقتول لا شيء على عاقلته ولا يسقط 
ما قابل فعله. انظر المبدع (071/10؟). 


دإبلاب 


بثرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ويعه0) 

وإن سقط ثالث فمات الثان به فعلى عاقلته ديته» وإن مات الأول من سقطتهما 
فديته على عاقلتهما. وإن كان الأول جذب الثاني وجذب الثاني الثالث فلا 
شيء على الثالث وديته على الثاى في أحد الوجهين 29 وفي الثاني على الأول 
والثاني نصفين ودية الثاني على الأول(" وإن كان الأول هلك من وقعة الثالث 
احتمل أن يكون ضمانه على الثاني» واحتمل أن يكون نصفها على الثاني» وق 


)١(‏ قوله: «وإن نزل رجل بثرا إل» إذا نزل رجل في بكر فسقط عليه آخر فقتله فعليه 
ضمانه كما لو رمى عليه حجرًا فإن كان عمد رمي نفسه عليه وهو مما يقتل مثله 
غالبا فعليه القصاص وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد وإن وقع خطأ فالدية 
على عاقلته مخففة وإن مات الثائ بوقوعه على الأول فدمه هدر لأنه مات بفعله»؛ وقد 
روى علي بن رباح اللحمي أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بثر حر البصير فوقع 
الأعمى فوق البصير فقّتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد 
قي الموسم: 

يا أيهاالناس لقيت منكرا هل يعقا: الأعمى الصحيح المبصرا 
خرا معًا كلاهما تكسرا 


رواه الدارقطي. وهذا قول ابن الزبير وشريح والنخعي والشافعي وإسحاق ولا نعلم فيه 
حلافا. المبدع (7075/7). قال في المغي: ولو قال قائل ليس على الأعمى ضمان 
البصير لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه ولذلك لو 
فعله قصدا لم يضمنه بغير حلاف وكان عليه ضمان الأعمى إلا أن يكون بحمعا عليه. 
المغي (551/9). 

(؟) قوله: «وإن كان الأول جذب الثاني إلخ» وهو المذهب لأن الغالث لا فعل له وتحب 
ديته على الثانى؛ لأنه هو الذي جذبه وباشره بذلك» والمباشرة تقطع حكم التسبب» 
وفي الوجه الآحر ديته على الأول والثاني نصفين لأن الأول جذب الثاني الحاذب 
للثالث فصار مشاركًا للثان في إتلافه. المبدع (7077/10). 

59) قوله: «ودية الثاائ على الأول» هذا أحد الوجوه قدمه في الرعايتين وجزم به في الإقناع 
لأنه هلك بجذبته» والوجه الثاني يجب على الأول نصف ديته ويهدر نصفها في مقابلة 
فعل نفسه. انظر المبدع (10/107-1105/0؟). 


نصفها الآخر وجهان”(2. وإن حر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني 
ثالئا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فالقياس أن الدم الأول هدر ”© وعلى 
عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع؛ 
وفيه وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين ودية الرابع على 
عاقلة الثلاثة أثلاثا. وروي عن علي #5 أنه قضى للأول بربع الدية وللثاني بثلثها 
وللثالث بنصفها وللرابع بكمالها على من حضرهم ثم رفع إلى البي كَلِعْ فأجاز 
قضاءه فذهب أحمد إليه توقيفا(”. ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس 


)١(‏ قوله: «وإن كان الأول هلك إخ» الاحتمال الثاني جزم به في الإقناع فيكون نصفها 
على الثاني والباقي هدر لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والأول فيلغى فعل الأول في 
نفسه ويجب على عاقلة الثاني نصف الدية. المبدع (07/10؟). 

(5) قوله: «فالقياس إلخ» هذا المذهب وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط 
منهم أربعة متجاذبين بأن سقط منهم واحد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجحدب 
الثالث رابعًا فقتلهم الأسد. المبدع (3017/10؟). 

على قوله: «فالقياس أن دم الأول هدر» لأنه لا صنع لأحد في إلقائه. المبدع 7/ 
الا ؟). 

على قوله: «وعلى عاقلته دية الثاي» لأنه تسبب في قتله. المبدع (7078/30). 

على قوله: «وعلى عاقلة الثاني دية الثالث» لما ذكرنا. المبدع (7378/90). 

غلى قوله: «وفيه وجه أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين» لأن جذب الأول 
للثاني سبب في جذب الثالث كما لو قتلاه خطأ. المبدع (078/9؟). 

على قوله: «ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا» لأن جذب الثلاثة سبب في إتلافه. المبدع 
78/90 ؟). 

(5) قوله: «وروي عن علي إلخ» روى حنش الصنعان أن قوما من أهل اليمن حفروا زبية 
للأسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا 
وجذب الثالث رابعًا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي فقضى فيها ما ذكر وقال فإن 
أجعل الدية على من حضر رأس البئر ثم رفع إلى النبي فل فأجاز قضاءه رواه سعيد بن 
منصور ورواه أحمد أيضا. وف رواية لأحمد فجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا أي 
عواقلهم» وهو ظاهر في الثلث والنصف وأما الربع فلا يتوجه حمل العاقلة لها» لكن 
ذكر بعض أهل العلم أن الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف والقياس ما قلناه فلا 
ينتقل عنه إلا مالا يدري ثبوته ولا معناه. المبدع (707/10). 

فائدة: نقل جماعة أن ستة تغاطوا في الفرات فمات واحد فرفع إلى علي فشهد رجلان على 


سا 5 


به مثل ضرورته فمنعه حي مات ذم ضمنه نص عليه وخحرج عليه أبو الخطاب 
كل من أمكنه إنجحاء إنسان من هلكة فلم يفعل9) وليس ذلك مثله”” ومن أفزع 
إنسانًا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته ان 

رمن هلكة, بفتح الماء واللام» أي من هلاك؛ يقال: هلك يهلك. 


ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمس الدية على الثلاثة وثلائة أحماس الدية على 
الاثيين. انظر المبدع (079/10؟). 

)١(‏ قوله: «ومن اضطر إلى طعام إنسان إلخ» من أحذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو 
مكان لا يقدر فيه على طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت هيمته فعليه ضمان ما 
تلف به لأنه سبب هلاكه؛ وكذلك إن اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه 
إياه مع غناه عنه قي تلك الحال فمات بذلك ضمنه المطلوب منه وهذا المذهب لا 
روى أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حي مات فأغرمهم عمر رضي 
الله عنه الدية حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول به وهو من مفردات 
المذهب, ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده وله أخذه قهرًا فإذا منعه 
إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فلزمه ضمانه ويكون ضمانه عليه» وقال 
القاضي يكون على عاقلته. المبدع (7/9/0؟). 

فائدة: مثل المسألة في الحكم لو أحذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربًا. الإنصاف 
.)45/١‏ 

)1١١‏ قوله: «وخرج عليه إخ» أي لاشتراكهما في القدرة على سلامته وخلاصه من الموت. 
المبدع (079/307؟). 

(؟) قوله: «وليس ذلك مثله إلخ» أي لأنه هنا لم يتسبب إلى هلاكه فلم يضمنه» كما لو لم يعلم 
بحاله وأما في مسألة الطعام فإنه منعه منعا كان سبيا في هلاكه فافترقا. المبدع (80/9؟). 

(5) قوله: «من أفزع إنسانا إل هذا المذهب نص عليه قضى بذلك عثمان قال أحمد لا 
أعلم شيئا يدفعه وبه قال إسحاقء وعنه لا شيء عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي لأن الدية إنما تحب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال وليس ههنا شىء 
من ذلك» قال الشارح وهذا هو القياس وإئما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية 
عثمان رضي الله عنه لأنها في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافها فتكون إجماعا ولأن قضاء 
الصحابي فيما يخالف القياس يدل على أنه توقيف. الشرح الكبير (57/5؟). 

فائدة: وكذا الحكم لو أحدث ببول؛ ونقل ابن منصور الإحداث بالريح كالإحداث بالبول 
وهو المذهب وذكره القاضي وأصحابه وحزم به في الرعايتين والحاوي وناظم 
المفردات وهو منهاء وقال المصنف والشارح والأولى التفريق بين البول والريح لأن 
البول والغائط أفحش. انظر الإنصاف .)01/1١١١(‏ 


فصل 
ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم 
يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه”2 ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما 
إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأحهضت جنينها أو ماتت فعلى عاقلته 
الدية""2 وإِن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه”" ويحتمل أن تضمنه 
ررفأجهضت جنينها» قال أهل اللغة: أحهضت الناقة: ألقت ولدها قبل تمامه 
وجهضه. وأحهضه عليه: إذا غلبه”"» ثم استعمل الإحهاض في غير الناقة. 


)١(‏ قوله: «ومن أدب ولده إه هذا المذهب لأنه أدب مأذون فيه شرعا فلم يضمن ما 
تلف به كالحد والتعزير. المبدع (181/0)» الإنصاف .)07/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ويتخرج وحوب الضمان إلخ» أفادنا المصنف رحمه الله أن السلطان إذا أرسل 
إلى امرأة ليحضرها فأحهضت جنينها أو ماتت أنه يضمن أما إذا أحجهضت جنينها فإنه 
يضمنه بلا نزاع أعلمه لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان يدحل عليها فقالت 
يا ويلها مالنها ولعمر فبيئما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدًا فصاح 
الصبي صيحة أو صيحتين ثم مات فاستشار عمر الصحابة فأشار بعضهم أن ليس 
عليك شيء وإنما أنت وال ومؤدب وصمت على فأقبل عليه عمر فقال ما : تقول يا أبا 
الحسن فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم 
ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال عمر أقسمت عليك أن لا تبرح 
حي تقسمها على قومك وأما إذا ماتت فزعًا من إرسال السلطان فجزم المصنف هنا 
أنه يضمتها وهو أحد الوحهين والمذهب منهما لأننا نفس هلكت بسببه وبحب أن 
يضمن كما لو ضرا فماتت. والوجه الثاني لا يضمنهما جزم به في الوجيز لأنه ليس 
بسبب عادة وإن استعدى إنسان على امرأة فألقت جنينها أو مانت فزعا فعلى عاقلة 
المستعدي الضمان إن كان ظاًا لهاء وإن كانت هي الظالمة وأحضرها عند الحاكم 
فينبغي أن لا يضمنها لأكها سبب إحضارها بظلمها. المبدع (581/107)» الإنصاف 
.)60/١(‏ 

فائدة: لو أذن السيد في ضرب عبده فضربه المأذون له ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في 
الفروع قال في الإنصاف والصواب أنه لا يسقط» ولو أذن الوالد في ضرب ولده 
فضربه المأذون له ضمنه جزم به في الرعاية والفروع. انظر الإنصاف .)017/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن سلم ولده إل يعن لم يضمنه إذا كان حاذقا وهذا المذهب قال في الفروع 
لم يضمنه في الأصحء قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب لأنه فعل ما جرت العادة 
به لمصلحته كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد» وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه. 
المبدع .)١8/7(‏ 

(:) انظر/ لسان العرب )/١7/١(‏ مادة (جهض). 


ه/ات- 


العاقلة”"2 وإن أمر عاقلا يتزل بكرا أو يصعد شجرة فهلك لم يضمنه" إلا أن 
يكون الآمر السلطان فهل يضمنه؟ على وجهين”". وإن وضع جرة على سطح 
فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه". 

باب مقادير ديات النفس 
دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنا 
عشر ألف درهم فهذه الخمس أصول في الدية”؟ إذا أحضر من عليه الدية شيئا 


)١(‏ قوله: «ويحتمل إل أي لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه فإذا غرق فقد نسب إلى 
التفريط في حفظه. المبدع .)١87/07(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن أمر عاقلا إل» أي كما لو استأجره لأنه لم يجن ولم يتعد فأشبه ما لو أذن 
له ولم يأمره. المبدع (785/907). 

(5) قوله: «إلا أن يكون إلخ» أحدهما لا يضمنه كما لو استأجره لذلك وهو المذهب 
صححه في التصحيح وجزم به ف الوجيز وقدمه في امحرر والفروع وغيرهماء والوجه 
الثاني يضمنه وهو من خطأ الإمام احتاره القاضي ف المحرد ولأنه يخاف منه إذا حالفه 
وهو مأمور بطاعته. المبدع (7/1/07). 

فائدة: لو أمر من لا بميز بذلك ضمنه» وكذا لو كان غير مكلف. الإنصاف .)05/١١(‏ 

(54) قوله: «وإن وضع جرة إل أو وضعها على حائطه ولو مستطرفة وهذا المذهب لأن 
ذلك بغير فعله ووضعه لذلك كان في ملكه. المبدع (7/87/90). 

على قوله: «دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة» وكون البقر والغنم من 

أصول الدية من المفردات. انظر المبدع (84/0؟). 

(ه) قوله: «فهذه الخمس أصول في الدية» هذا المذهب قال القاضي لا يختلف المذهب أن 

أصول الدية هذه الخمسة وهذا قول عمر وعطاء وطاوس والفقهاء السبعة وبه قال 

لثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد لما روى محمد بن عمرو بن حزم في كتابه 
أن رسول الله ييْهْ كتب إلى أهل اليمن: «وإن ف النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى 
أهل الورق ألف دينار» رواه النسائي وروى ابن عباس أن رجلا من بن عدي قتل 
فجعل الي يي ديته ايى عشر ألفا رواه أبو داود والترمذي وروي عن عكرمة مرسلا 
وهو أصح وأشهر» وعن عطاء عن جابر قال فرض رسول الله يع في الدية على أهل الإبل 
مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله يهمٌ أن من كان عقله في البقر 
مائتين بقرة ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة. رواه أحمد وأبو داود 


متها لرمم قوله0© وق «الخلل بروايعاة إحداعا لينيت: أضلا ني الدية”” ون 
الأحرى أفا أصل وقدرها مائتا حلة من حلل اليمن كل حلة بردان”". 

وعنه أن الإبل هي الأصل خاصة وهذه أبدال عنها فإن قدر على الإبل وإلا 
انتقل إليها”؟ فإن كان القتل عمدًا أو شبه عمد وجبت أرباعًا خمس وعشرون 
بنت مخاض وحخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرود 
0000 


وعنه أنها ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة في بطوفاء اع 


والمقادير,: واحدها مقدار» وهو: مبلغ الشيء وقدره. 
روأربعون خلفة» الخلفة: بفتح أوله وكسر ثانيه: الناقة الحامل» واللجمع: خلف» 


والنسائي. الشرح الكبير (50/5 .)١‏ 

)١(‏ قوله: «فإذا أحضر إل» أي سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن لأنها أصول في 
قضاء الواجحب فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه كخخصال الكفارة. المبدع (85/17؟). 

(؟) قوله: «وفي الحلل إل إحداهما ليست أصلا وهو المذهب للأعبار» ولأنها تختلف ولا 
تنضبط. المبدع (/586-585/1). 

599) قوله: «والأحرى لخ ونصرها القاضي وأصحابه وصححها السامري لحديث عمر: 
وعلى أهل الحلل مائتا حلة. رواه أبو داود. المبدع .)١85/1(‏ 

(54) قوله: «وعنه أن الإبل إل قال ابن منجا في شرحه هذه الرواية هي الصحيحة من 
حيث الدليل قال الزركشي هي أظهر دليلا ونصرها وهي ظاهر كلام الخرقي حيث 
لم يذكر غيرها لقول رسول الله يل ألا إن في قتيل السوط والعصا مائة من الإبل ولأنه 
فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ بعضها وحفف بعضها ولا يتحقق هذا في غير الإبل. 
انظر المبدع (585/10). 

(5) قوله: «وجبت أرباعًا إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهذا قول الزهري 
وربيعة ومالك وسليمان بن يسار وأبي حنيفة وروي ذلك عن ابن مسعود. الشرح 


الكبير (17/5؟). 


اا 


. أولادها"» وهل يعتبر كوفا ثنايا؟ على وجهين20© وإن كان خطأ وجبت 
انيت عشرون ات عاض وغشروة ابن خاض «وعهرون: بدك ' ليون 

3 9 سام 3 : 1 لزه 1 . 5 0 ٠.‏ - 
وعشرون حقة وعشرون جذعة ١‏ ويؤخذ من البقر النصف مسنات 


)١١‏ قوله: «وعنه أنها ثلاثون إخ» وهذا قال عطاء ومحمد بن الحسن والشافعي وروي ذلك 
عن عمر وزيد وأبي موسى والمغيرة وجزم بها أبو الخطاب في الانتصار وجزم به في 
العمدة واحتاره الزركشي لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي 5 
قال: «من قتل عمذا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أححذوا الدية 
رهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهر لهم رواه 
الترمذي وقال حسن غريب وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يله قال: «إن في قتيل 
عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خحلفة في بطوفها أولادها» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وعن عمرو بن شعيب أن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه 
بالسيف فقتله فأحذ عمر منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين حلفة رواه 
مالك» ووجه الأولى ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد 
رسول الله وو أرباعا خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين 
بدت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض» وذكر في الروضة رواية العمد أثلاثا وشبه 
العمد أرباعا. الشرح الكبير (547/8؟). 

١؟)‏ قوله: «وهل يعتبر كوها ثنايا إلخ» أحدهما يعتبر ذلك وهو المذهب وهو الذي ذكره 
القاضي وصححه في النظم وقدمه في الفروع لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق الخلفات 
ولم يقيدها فاعتبار السن تقييد لا يصار إليه إلا بدليل والثاائ يعتبر لأن في بعض ألفاظ 
الحديث من ثنية إلى بازل عامها رواه أحمد وأبو داود والثنية ما ها خمس سنين 
ودخلت في السادسة وقيل يعتبر كوفا ثنايا إلى بازل عام وله سبع سنين. انظر المبدرع 
85/90 ؟). 

(؟) قوله: «وإن كان حطأ إل هذا المذهب بلا نزاع وهذا قول ابن مسعود والنخعي 
وأصحاب الرأي وابن المنذر. وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري 
والليث وربيعة ومالك والشافعي كقولنا إلا أهم جعلوا مكان بنت مخاض بنت لبون 
وهكذا رواه سعيد عن سنته عن النخنعي عن ابن مسعود. وروي عن علي والحسن 
والشافعي كقولنا إلا أنهم جعلوا مكان بنت مخاض بنت لبون وهكذا رواه سعيد في 
سننه عن النختعي عن ابن مسعود. وروي عن علي والحسن والشعبي والحارث العكلي 
وإسحاق إها أرباع كدية العمد سواء» ولنا ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يك في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون لبون 
رواه أبر داود والنسائي وابن ماجه وقال وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال ف إسناده عن الحجاج حدثنا زيد بن جبير» 


#ق/ر/ا 5-5 


والنصف”2 أتبعة وفي الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة”" ولا تعتبر القيمة 
في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب ” روم ا لماه 
أن يكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما 2 فظاهر هذا أنه يعتبر في الأصول 
كلها أن تبلغ دية من الأتمان والأول أولى"2 » وتؤخذ من الحلل المتعارف فإن 
عازعا فيه حكنت قينة كام واتحلدة بين درا 

فصل 


ودية المرأة نصف دية الرجل 29 ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية فإذا 


والترمذي وقال لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء ورواه الدارقطئي وقال هذا 
حديث غير ثابت. الشرح الكبير (ه/57 )١‏ المبدع (25487/37 1837). 

(1) قوله: «ويؤخذ من البقر إلخ» هذا المذهب لأن ذلك هو العدل لأنه لو أحذ الكل مسنات 
لكان فيه إححاقًا على الحان» وبالعكس فيه تحامل على امح عليه. المبدع .)١8107/9(‏ 

(؟) قوله: «وفي الغنم إل هذا المذهب لما ذكرناه. المبدع (18107/9). 

(") قوله: «ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك !لخ هذا المذهب قال المصنف هنا وهذا أولى 
وصححه هو والشارح لأنه عليه الصلاة والسلام أطلقها فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر 
الخبر. المبدع 8107/07 .)7١‏ 

(5) قوله: «وقال أبو الخطاب إل لأن عمر قَوّم الإبل على أهل الذهب بألف مثقال وعلى 
أهل الورق باثي عشر ألف درهم. رواه سعيد. المبدع 4107/97 188-5). 

(©) قوله: «فظاهر هذا إخ» هذا رواية عن أحمد ذكرها في الكافي وغيره وعليها أكثر 
الأصحاب منهم القاضي وأصحابه وجزم به في الهداية والمذهب وغيرهما ولا يعتبر فيها 
أن تكون من جنس إبله. وقال القاضي الواجب عليه أن تكون من جنس إبله سواء 
كان القاتل أو العاقلة» فإن لم يكن له إبل فمن غالب إبل بلده فإن لم يكن فيها إبل 
وجب من غالب إبل أقرب البلاد إليه. انظر المبدع (88/90؟). 

© قوله: «ودية المرأة إلخ» هذا بلا نزاع أجمع على ذلك أهل العلم ذكره ابن المنذر وابن 
عبد البر وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا ديتها كدية الرجل لقوله و : 
«قي النفس المومنة مائة من الإبل» وهذا قول شاذ يخالف قول الصحابة وسنة البي صَلعٌ 
فإن في كتاب عمرو بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهو أخص مما 
ذكروه وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له. المبدع 
85-88/0). 


زادت صارت على النصف”22 ودية الختثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية 
أنقى وكذلك أرش جراحه””. 

فصل 
ودية الكتابي مثل دية المسلم”" وعنه ثلث ديته وكذلك جراحهم ونساؤهم على 


)١(‏ قوله: «ويساوي جراح المرأة إل وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات 
المذهب قاله في الإنصاف روي ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وربيعة ومالك قال ابن 
عبد البر وهو قول فقهاء المدينة السبعة وجمهور أهل المدينة وقال الحسن يستويان إلى 
النصف وروي عن علي أنما على النصف فيما قل أو كثر رواه سعيد وروي ذلك عن 
ابن سيرين وبه قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه 
وأبو ثور والشافعي في ظاهر مذهبه واختاره ابن المنذر لأنهما شخصان تختلف ديتهما 
فاحتلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر ولأنما جناية لها أرش مقدر فكانت على 
النصف من الرجل» ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن النبي كلد قال: 
«عقل المرأة مثل عقل الرحل حى تبلغ الثلث من ديتهاه . رواه النسائي والدارقطئ من 
رواية إجماعيل بن عياش عن ابن جريح وهذا نص يقدم على ما سوأه وروى ربيعة 
قال قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت ففي إصبعين 
قال عشرون قلت ففي ثلاث أصابع قال ثلاثون قلت ففي أربع أصابع قال عشرون 
قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن أي رواه مالك عن ربيعة. 
الشرح الكبير (45/5 ؟). 

تنبيه: يحتمل قوله إلى ثلث الدية عدم المساواة في الثلث فلابد أن يكون أقل منه وهو ظاهر 
كلام المصنف وهو المذهب والصحيح من الروايتين وصححه في المغني والشرح لقوله 
حى تبلغ الثلث وحى للغاية فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها. انظر 
الإنصاف .)57/١١(‏ 

(؟) قوله: «ودية الخنشى |« هذا بلا نزاع وهو من مفردات المذهب لأن ميرائه كذلك 
فكذا ديته فتكون ديته ثلاثة أرباع دية ذكر لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية قال 
الشارح وهذا قول أصحاب الرأي وعند الشافعي الواحب دية الأنثى لأنها اليقين. 
الشرح الكبير (57//0 ؟). 

() قوله: «ودية الكتابي» وهذا المذهب بلا ريب وهو قول عمر بن عبد العزيز وعروة 
ومالك وعمرو بن شعيب وعنه ثلث ديته إلا أنه رجع عنها. وروي عن عمر وعثمان 
أن ديته أربعة آلاف درهم وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة وعمرو بن دينار 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور لما روى عبادة بن الصامت أن البي وَل قال دية اليهودي 


عد جار 


النصف من ديام ودية المحوسي والوثئ تمائمائة درهم”'2 ومن لم تبلغه الدعوة فلا 
مان فيه 9© وغند أن الحطات: إن كان ذا ذوم قفيه ذنة أهلا ديه :و الا:ؤلذ 
وعند ابي إ ين و 


والنصراني أربعة آلاف ورواه الشافعي عن عمر بإسناد جيد. وقال علقمة وبمجاهد 
والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة ديته كدية المسلم وروي ذلك عن عمر 
وعثمان وابن مسعود ومعاوية؛ ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
البي يله قال دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي لفظ أن الي يه قضى أن عقل أهل 
الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه؛ قال الخطابي 
ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ولا بأس بإسناده وقد قال به أحمد وقول 
رسول الله أولى. وأما حديث عبادة فلم يذكره أصحاب السنن وحديث عمر إنما 
كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف فأوجب فيه نصفها أربعة آلاف ودليل ذلك 
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان قيمة الدية على عهد رسول الله 
يله ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف فهذا يزيل 
الإشكال وفيه جمع للأحاديث فيكون دليلا لنا. الشرح الكبير (40//5 58-5 ؟7). 

على قوله: «ونساؤهم على النصف من دياتهم لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. انظر 
المبدع (91/7؟7). 

)١(‏ قوله: «ودية ابحوسي !له وكذا من ليس له كتاب كالترك ومن عبد ما استحسن 
ومرأة المحوسي الذمي والمستأمن من غير المحوس ثمانمائة درهم وهذا بلا نزاع وكذا 
المعاهد المستأمن بدارنا على الصحيح من المذهب في المعاهد ويقدر جراحهم بالنسبة 
إلى دياقهم. وذهب أكتر أهل العلم إلى هذا في دية المجوسي قال أحمد ما أقل من 
احتلف في دية المحرسي» وممن قال ذلك عمر وعثمان وابن مسعود وسعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق. ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي لقوله يع سنوا بم 
سنة أهل الكتاب وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي ديته كدية المسلم. ولنا ما 
روى عقبة بن عامر مرفوعا قال دية المحرسي ثمائمائة درهم رواه ابن عدي وطعن فيه 
بعضهم ولأنه قول من مينا من الصحابة ولم يعرف هم مخالف في عصرهم فيكرن 
إجماعًا. الشرح الكبير (/48 ؟). 

(١؟)‏ قوله: «ومن ل تبلغه الدعوة إل أي لأنه لا أمان له ولا عهد أشبه الحربي وهذا المذهب 
فإن كان له عهد ففيه دية أهل دينه فإن لم يعرف دينه فدية محوسي لأنه اليقين. 
المبدع (591/07). 

على قوله: «ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت» هذا المذهب بلا ريب وهذا قول 
سعيد ابن المسسيب والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية 
والزهري ومكحول ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وقال 


إلى 5-5 


فصل ج! 
ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت» وعنه لا يبلغ يما دية الحر» وفي جراحه 
إن لم يكن مقدرا من الحر ما نقصه, وإن كان مقدرا في الحر فهو مقدر في العبد 
من قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته نقصته الحناية 
أقل من ذلك أو أكثر”'' وعنه أنه يضمن .ما نقص اختاره الخلال» من نصفه حر 
«والوثني» الونئ: عابد الوثن» وهو: الصنم» قاله الجوهري. 
وقال غيره: الوثن: ما له حثة معمولة من جواهر الأرض» أو من الخنشب 
والحجارة» كصورة الآدمي. 
«والصنم»: الصورة بلا حثة. 
رومن ل تبلغه الدعوة» الدعوة» بفتح الدال: المرة من دعاء والمراد هنا: دعوة 
الإسلام. 


النخعي والشعبي والثوري وأبو حنيفة ومحمد لا يبلغ به دية الحر واحتجوا بأنه ضمان 
آدمي فلم يزد على دية الحر» ولنا أنه مال متقوم فيضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت 
كالفرس» بخلااف الحر فإنه يضمن نما قدره الشارع فلم تتجاوزه. وحكم المدبر وأم 
الولد والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كذلك. انظر الشرح الكبير (55/5 .)١‏ 

)١(‏ قوله: «من ذلك أو أكثر» وجملته أن الجناية على العبد يجب ضمافا مما نقص من قيمته 
لأن الواحب إنما وجب جبرا لما فات بالحناية ولا يتخير إلا بإيجاب ما نقص من القيمة 
فإن كان الفائت بالجحناية مؤقتا في الحر كيده وموضحته ففيه روايتان إحداهما أن فيه 
أيضا ما نقصه بالعًا ما بلغ قال أحمد إنما نأحذ قيمة ما نقص منه على قول ابن عباس 
تقي الدين قال في الإنصاف وهو الصواب لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما 
نقص كالبهائم ولأن ما ضمن بالقيمة بالعًا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر 
الأموال. والرواية الأخرى أن ما كان مؤقتا في الحر فهو مؤقت في العبد من قيمته 
وهذا المذهب لأنه ساوى الحر في ضمان الحناية بالقصاص والكفارة فساواه في اعتبار 
ما دون النفس كالرجل والمرأة وروي ذلك عن علي قال أحمد هذا قول سعيد بن 
المسيب. الشرح الكبير »)55٠0/5(‏ الإنصاف .)31-57/1٠١(‏ 


00 


و ا ا 
لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمة مقطوع الذكر وملك سيده باق 5-5 
ودية الجنين الحر والمسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة 27 قيمتها حمس من 


)١(‏ قوله: «ومن نصفه حر إل هذا مبئ على المذهبء وأما على الرواية الأخرى ففي 
لسانه نصف دية حر ونصف ما نقص. المبدع (591717؟). 

)١(‏ قوله: «وإذا قطع حصيي عبد إل لأنها بدل عن الأعضاء المملوكة للسيد؛ وأما ملكه 
فباق لأنه لم يوحد سبب يقتضي الزوال فوجب بقاؤه على ملكه وهذا على المذهب 
وأما على الرواية الأخرى فإنه يلزمه ما نقص. المبدع (1317/7). 

(؟) قوله: «فإن قطع ذكره ثم خحصاه إل) وهذا أيضا مبئ على الرواية الأولى» وعلى الثانية 
يلزمه ما نقص. المبدع (15177). 

فائدة: الأمة كالعبد لكن إذا بلغت جراحها ثلث قيمتها فقال المصنف يحتمل أن ترد 
جنايتها إلى النصف فيكون ف ثلاث أصابع ثلاثة أعشار قيمتها وفي الأربع خمس 
قيمتها ويحتمل أن ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل قال 
الزركشي قلت وهذا هو الصواب. انظر الإنصاف .)78/١١(‏ 

(5) قوله: «ودية اللحنين الحر !ل وهذا بلا نزاع وهو قول أكثر أهل العلم منهم عمر بن 
الطاب وعطاء والشعبي والنخعي والزهري ومالك والفوري والشافعي وإسحاق وأبو 
ثور وأصحاب الرأي. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص 
المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت البى لد قضى فيه بغرة عبد أو أمة» قال: لتأتين 
عن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة؛ وعن أبي غريرة قال: راقتتلت امرأتان من 
هذيل فرمت إحداهما الأحرى فقتلتها وما ف بطنها فاحتصموا إلى رسول الله وَل 
فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن 
معهم) متفق عليه. الشرح الكبير (ه/جه؟-16). 

(فائدة): إنما تحب الغرة إذا سقط من الضربة» ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو 
اح ساد ا ل لس ا د 
حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها لم يضمن الحنين ويهذا قال مالك وقتادة 
والأوزاعي والشافعى وابن المنذر وإذا ألقته من الضربة وجب ضمانه سواء ألقته في 
حياتها أو بعد موا ويحذا قال الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة إن ألقته بعد موا لم 
يضمنه. الشرح الكبير (5/؟ه5). 


الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيا ذكرا كان أو أنثى”" » ولا يقبل في الغرة 
خنثى ولا معيب”" ولا من له دون سبع ينين" بون كان اجنين تعلو كا فيه 
عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى”) وإن ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطت 
ررغرة عبل» الغرة: العبد نفسه, أو الأمة. وأصل الغرة: البياض في وجه الفرس» 
وكان أبو.عمرو .بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض» أو أمة ييضاء» وليس البياض 
شرطا عند الفقهاء. والحيد تنوين «غرة»» و«عبد» بدل من غرة» ويجوز الإضافة 
على تأويل إضافة الجنس إلى النوع؛ فإن الغرة: أول الشي وخياره» والعبدء 
والأمة» وبياض ف وجه الفرس. فإذا قال: في الجنين غرة» احتمل كل واحد 
منهاء فإذا قال: غرة عبد» تخصصت الغرة بالعبد. 


)١(‏ قوله: «قيمتها حمس من الإبل» وذلك نصف عشر الدية روي ذلك عن عمر وزيد وبه 
قال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» والغرة 
موروثة عنه لأنها دية له ويهذا قال مالك وأصحاب الرأي. الشرح الكبير (ه/97؟). 

(فائدة): إذا ضرب بطن امرأة فألقت أحنة ففي كل واحد غرة ويمذا قال مالك والشافعي 
وإسحاق وابن المنذر وقال لا أحفظ عن غيرهم خلافهم ويستوي الذكر والأنثى في 
أنه يجب لكل واحد غرة. الشرح الكبير (5/5 .)١5‏ 

(فائدة): يشترط فيه أي الحنين أن يكون مصورا على الصحيح من المذهب صححه في 
المغي والشرح. قال الزركشي: الولد الذي تحب فيه الغرة هو ما تصير به الأمة أم ولد 
وما لا فلا. انظر الإنصاف .)58/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ولا يقبل في الغرة إل أي لأنه حيوان يجب بالشرع فلم يقبل فيه المعيب ومراده 
بالعيب أن يكون عيبا يرد في البيع ولا يقبل حصي ونحوه. المبدع (597/17). 

(") قوله: «ولا من له دون سبع سئين» هذا المذهب وهو قول أصحاب الشافعي لأنه محتاج 
إلى من يكفله ويحضنه. وظاهر كلام الخرقي أن سنها غير مقدر وهو قول أبي حنيفة. 
الشرح الكبير (554/5). 

(4:) قوله: «وإن كان الحنين مملوكا إل هذا المذهب نقله جماعة عن أحمد وعليه الأصحاب 
وهذا قول الحسن وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر ونحوه قال الزهري 
والنخعي وتعتبر قيمة أمة يوم الحناية عليها وهذا منصوص الشافعي. الشرح الكبير (ه 
/5ه3). 

(تنبيه) : ظاهر كلام المصنف أنه لا يضمن إلا الحنين فقط وهو المذهب وقيل يجب معه 
ضمان نقصها وولد المدبرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة بصفة حكمه حكم ولد الأمة 
لأنه تملوك» وجنين المعتق مثلها فيه من الحرية مثل ما فيها. الإنصاف .)0١/١١(‏ 


عرس 


الجنين ففيه غرة27 وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمة27 وإن كان 
أحد أبويه كتايًا والآحر بحوسيًا اعتبر أكثرهما(” وإن سقط الحنين حيا ثم مات 
ففيه دية حر إن كان حرًا أو قيمته إن كان مملوكا”© إذا كان سقوطه لوقت 
يعيش مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدًا وإلا فحكمه حكم الميت» وإن 
اختلفا ف حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله؟ وجهان. 


)١(‏ قوله: «وإن ضرب بطن أمة إل هذا المذهب وإحدى الروايات لأنه كان حرًا اعتبارًا 
بحال الاستقرار» وعنه حكمه حكم الجنين المملوك احتاره أبو بكر وأبو الخطاب 
اعتبارًا بحال الجناية. المبدع (791/87). 

(؟) قوله: «وإن كان الحبنين محكوما إلخ) هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي قال 
ابن المنذر لا أحفظ عن غيرهم حلافهم لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية 
أمه فكذلك جنين الكافرة» إلا أن أصحاب الرأي يرون دية الكافرة كدية المسلم فلا 
يتحقق عندهم بينهما اختلاف. الشرح الكبير (5//5؟١).‏ 

(9) قوله: «وإن كان أحد أبويه إل أي فيجب دية عشر كتابية على كل حال» لأن ولد 
المسلم من الكافرة يعتبر بأكثرهما دية كذا ههنا. انظر المبدع (79//10). 

(5) قوله: «وإن سقط النين إل هذا المذهب وعليه الأصحابء قال ابن المنذر أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة 
منهم زيد بن ثابت وعروة والزهري والشعبي وقتادة وابن شبرمة ومالك والشافعي 
وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته في وقت 
يعيش اثله فأشبه قتله بعد وضعه فمين علمت حياته وجبت فيه الدية وهذا المذهب 
وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد لا ينبت له حكم الحياة حب يستهل صارحا وهذا 
قول الزهري وقتادة ومالك وإسحاق وروي معن ذلك عن عمر وابن عباس 
والحسن بن علي وجابر بن عبد الله لقوله ييه : «إذا استهل المولود ورث وورث عنه» 
ومفهومه أنه لا يرث ما لم يرث ما لم يستهل والاستهلال الصياح قاله ابن عباس 
والقاسم والنخعي» ولنا أنه قد علمت حياته فأشبه المستهل والخبر يدل بمعناه وتنبيهه 
على ثبوت الحكم في سائر الصور فإن شربه اللبن أدل على حياته من صياحه وعطاسه 
ضرب من ولا تحب فيه الدية إلا إذا كان سقوطه لستة أشهر فصاعدًا فإن كان 
لدون ذلك ففيه الغرة كما لو سقط ميتا وهذا المذهب وهذا قال المزي» وقال الشافعي 
فيه دية كاملة لأننا علمنا حياته وقد تلف من جنايته» ولنا أنه لم تعلم فيه حياة يتصور 
بقاوّه بها. الشرح الكبير (ه/مه؟-وه١1).‏ 

(5) قوله: «وإن احتلفا إل أحدهما القول قول الحاني وهو المذهب لأن الأصل براءة ذمته 
من الدية كاملة. المبدع (9//07؟595-5). 
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فصل 
وذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم والرحم امحرم 
فيزاد لكل واحد ثلث الدية فإذا احتمع الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث”) 
وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك7؟ وهو ظاهر الآية والأخبار» وإن قتل 
المسلم كافرًا عمدًا أضعفت الدية لإزالة القود كما حكم عثمان بن عفان 75" . 


(فائدة): في حنين الدابة ما نقص أمه على الصحيح من المذهب نص عليه. انظر 
الإنصاف .)74/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وذكر أصحابنا إل) ممن روي عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان وعطاء 
وطاوس وبجحاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي وإسحاق» 
واختلف القائلون بالتغليظ فقال الأصحاب تغلظ الدية لكل واحد من الحرمات ثلث 
الدية فإذا اجتمعت المحرمات الثلاث وجب ديتان قال أحمد في رواية ابن منصور فيمن 
قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام: فعليه أربعة وعشرون ألفا وهذا قول التابعين 
والقائلين بالتغليظ قلت وقدمه في الإقناع إلا في الرحم امحرم فلا تغلظ فيه» وقال 
أصحاب الشافعي صفة التغليظ إيجاب دية العمد في الخطأ ولا يتصور التغليظ في غير 
الخطأ ولا يجمع بين تغليظين وهذا قول مالك إلا أنه يغلظ في العمد فاحتج الأصحاب 
مما روي أن امرأة وطئت ف الطواف فقضى عثمان رضي الله عنه فيها بستة آلاف 
وألفين تغليظًا للحرم» وعن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر 
الحرام فعليه دية وثلث؛ وعن ابن عباس أن رحلا قتل رحلا في الشهر الحرام وفي البلد 
الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف 
وهذا ما ظهر وانتشر ولم ينكر فكان إجماعا. الشرح الكبير (557-7517/8). 

)١(‏ قوله: «وظاهر كلام الخرقي !» وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وابن 
المنذر وروي ذلك عن الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم واخحتاره المصنف 
والشارح قال ابن رزين وهو أظهر قلت وذكره في الإقناع بعد الأول وكأنه مال إليه 
وهو ظاهر الآية والأخبار. الشرح الكبير (57/0). 
(تنبيه): يحتمل قوله الحرم أن المراد به حرم مكة فتكون الألف واللام للعهد وهو 
الصحيح من المذهب. وقيل تغلظ في حرم المدينة وهو وجه اختاره بعض الأصحاب. 
الإنصاف .)75/١١(‏ 

(9) قوله: «وإن قتل المسلم إلخ» وسواء كان كتابيًا أو محوسيًا وهذا المذهب نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب حكم به عثمان روآأه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزرهري عن سالم عن أبيه عن عثمان وهو من مفردات المذهب. وذهب جمهور 
العلماء إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد لعموم الأخبار فيها. انظر المبدع (0/ 
١ع‏ الشرح الكبير (5515/8). 


فصل 
وإن جئئ العبد خحطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو 
تسليمه ليباع في الحناية7'"؛ وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الحناية كله. 
فإن سلمه وأى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك؟ على 
روايتين". وإن جيئ عمدًا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل بملكه بغير 
رضا السيد؟ على روايتين7"©: وإن جئ على اثنين خطأ اشتركا فيه بالخصص» 
فإن عفا أحدهما أو مات ابحجئ عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين 
جميع العبد أو بحصتهم منه؟ على وجهين. وإن جرح حرًا فعفا عنه ثم مات من 
الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر ديته واختار السيد فداءه وقلنا يفديه بقيمته 
صح العفو ف ثلئه وإن قلنا يفديه بالدية صح العفو في خمسة أسداسه وللورثة 
سدسه لأن العفو صح ف شيء من قيمته وله بزيادة الفداء تسعة أشياء بقى 
للورثة ألف إلا عشرة أشياء تعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشيء نصف سدس 
الديةوللوزنة يات كندل اسن 


)١(‏ على قوله: «أو تسليمه ليباع في الجناية» هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وبه 
قال الثوري ومحمد بن الحسن وإسحاق؛ وروي ذلك عن الشعبي وعطاء وبجحاهد 
وعروة والحسن والزهري وحماد لأنه إن دفع أرش الجناية فهو الذي وجب للمجي 
عليه ولم يملك المطالبة بأكثر منه» وإن سلم العبد فقد أدى امحل الذي تعلق الحق به. 
الشرح الكبير (5515/8)» الإنصاف .)9/7//١١(‏ 

)١(‏ قوله: «فإن سلمه فأبى ولي الحناية إلخ) إحداهما: لا يلزمه فيبيعه الحاكم صححه ف 
الخلاصة والتصحيح قال في الإنصاف وهو الصواب لأنه إذا سلم العبد فقد أدى امحل 
الذي تعلق الحق به ولأن حقه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد أداها. المبدع (707/10)؛ 
الإنصاف .)07/9/١١(‏ 

(؟) قوله: «وإن جئ عمدًا إل» إحداهما لا يملكه بغير رضاه وهو المذهب لأنه إذا لم يملكه 
بالجناية فلأن لا بملكه بالعفو أولى» والثانية يملكه بغير رضاه جزم به في المنور. المبدع 
7/0 ."سم لاع الإنصاف .)079/١١(‏ 


باب ديات الأعضاء ومنافعها 
ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية وهو الذكر والأنف واللسان 
الناطق ولسان الصبي الذي يحركه بالبكاء”". 
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها(" كالعينين”" والأذنين”؟ والشفتين 
باب ديات الأعضاء ومنافعها 
(الديات): جمع دية» وقد ذكرت الأعضاء ومنافعهاء» واحدقا: منفعة وهي: اسم 
مصدر من نفعيئ كذا نفعًاء فالأعضاء كالعينين» والأذنين» ومنافعها كالبصر 
والسمع ونحو ذلك. 


)١١‏ قوله: «من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد له أما الذكر وارجاع لما روى 
عمرو بن حزم أن البي يه قال: «وفي الذكر الدية وف الأنف إذا أوعب جدعا الدية 
وف اللسان الدية» رواه أحمد والنسائي وظاهره ولو من صغير نص عليه» وقيد ابن 
حزم الإجماع بأن ينتشر وهذا إذا أبقى الأنثيين سالمتين وكذا الأنف فيه الدية كاملة 
ولو مع عوجهء وكذا اللسان الناطق السليم إذا استوعب كله من الحر المسلم إجماعا 
لما تقدم من الحديث وكذا لسان الصبي الذي يحركه 2 لأن ف إتلافه إذهاب 
0 ؛ وظاهره ولو لم يبلغ حد النطق؛ فلو بلغه ول يتلكم لم تحب فيه الدية كلسان 
الأخرس. وإن كبر فنطق ببعض الحروف وجب منه بقدر ما ذهب. المبدع 5/1 .)7١‏ 

19) قوله: «وما فيه منه شيئان 2 أي لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنسٍ فكان فيهما 
الدية وفي أحدهما نصفها وهذه اللجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا» وقد روى 
الزهري عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله 5 
كتب له وكان ف كتابه: «وفي الشفتين الدية وف البيضتين الدية وقي الصلب الدية وق 
العينين الدية وف الرجل الواحدة نصف الدية» رواه أحمد والنسائي ورواه ابن عبد البر 
ؤقال كباب عموو اين حزم معروق عند الغلماء وما فيه متفق :عليه إلا قليلا.. الشرج 
الكبير (//158-571). 

() قوله: «كالعينين» أي إذا أذهبهما من المسلم خطأ ويستوي فيه الصغيرتان والصحيحتان 
وضدهماء فإن كان فيهما بياض بنقص البصر نقص من الدية بقدره على الصحيح من 
المذهب وعنه تحب دية كاملة جزم به في الترغيب كحولاء وعمشاء مع رد ا لمعيب 
مهما. المبدع (705/10). 

(5) قوله: «والأذنين» وفاقا قضى به عمر وعلى وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة 
عشر بعيرًً. رواه سعيد فمنقطع» وذكر ابن المنذر أنه لا يثبت» وقال في الوسيلة في 
أشراف الأذنين الدية وهو جلد بين العذار والبياض الذي حوهما نص عليه وقال في 
الواضح ف أصداف الأذنين الدية. انظر المبدع (707/1): الإنصاف .)81/١١(‏ 


واللحيين”' ودبي المرأة”" وثندوتي الرجل”" واليدين7 والرجلين”/ والأليتين”) 
والأنثيين”"' وإسكي المرأة؛ وعنه في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها 
وفي المنحرين ثلنا الدية0). 

«وشندوي الرجل» النندوة: بوزن ترقوة غير مهموزء وهو: مغرز الندي» فإذا ضمت» 
همزت» فقتل: ثندوة» ووزنها مفعلة» ووزها على الفتح وترك الهمز رفعللة». 
روإسكتي المرأة» الإسكتان: بكسر الهمزة وفتحها: شفر الرحم؛ وقيل: جانباه مما 
يلي شفريه» والدمع: إسك وإسك بسكون السين وفتحهاء كله عن ابن سيده. 
«روفي المنخرين» وأحدهما: منحر بفتح الميم) كسحدة قن تكشر ميمه اتناعا 
لكسرة الخاء» والمنخور: لغة فيه؛ وهو ثقب الأنف. 


)١(‏ قوله: «واللحيين» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في 
البدن مثلهما. المبدع ١5/0‏ 3). 

.)؟١5/17( قوله: «وثدبي المرأة» أي فيهما الدية وفي أحدهما نصفها بالإجماع. المبدع‎ )١( 

(59) قوله: «وثندوق الرجل» أي فيهما الدية نص عليه وهو مغرز الثدي والواحدة ثندوة 
ا لاط د عن لاله بعش قبا شما ولسد ارد عر ساعن مشي » قال 
النخعي ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر: فيها حكومة هو ظاهر مذهب الشافعي 
لأنه ذهب بالجمال من غير منفعة. الشرح الكبير .)١05/5(‏ 

(4) قوله: «واليدين» أي فيهما الدية وفي إحداهما نصفها للأخبار حي يد مرتعش ويد 
أعسم وهو عوج ف الرسغ. المبدع (0ال/. «سلا. 8). 

)5١‏ قوله: «والرجلين» أي فيهما الدية لما ذكرنا حى قدم أعرج» وقال أبو بكر: حكومة. 
المبدع (010//7؟). 

(59) قوله: «والأليتين» وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم 

يصل إلى العظم ذكره جماعة ونقل ابن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حي يصل إلى 
العظم. المبدع 7/0 00 

(1) قوله: «والأنثيين» أي لخبر عمرو بن حزم» فإن رض أنثييه أو أشلهما كملت ديتهما 
كما لو أشل يديه أو ذكرهء وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف 
الدية. المبدع .)١017/17(‏ 

(8) قوله: «وإسكيّ المرأة» بكسر ال همزة وفتحها وهما شفراها لأن فيهما منفعة وجمالا 
ولبيل'ق البدن غررها من حشتيتنا المبدغ 1/175 

(9) قوله: «وقي المنخرين ثلثا الدية» هذا المذهب وبه قال إسحاق وهو أحد الوحهين 
لأصحاب الشافعي لأن المارن شمل ثلاثة أشياء منخران وحاحز فوجب توزيع الدية 
على عددها كسائر ما فيه من الأصابع. انظر الشرح الكبير (178/5). 
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وثي الحاحز ثلثها وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة”' وفي الأجفان 
الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها”" وف أصابع اليدين الدية وي أصابع 
الرحلين الدية وثٍ كل إصبع عشره”” وف كل أنملة ثلث عقلها9» إلا 
الإيهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها وفي الظفر حمس دية 
الإصبع' وفي كل سن حمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر والأضراس 
0 ش 


)١(‏ قوله: «وعنه في المنخرين إل وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي لأن المنخرين ليس 
ف البدن هما ثالث والأول أظهرء فلو قطع أحد المنخرين ونصف الحاحز وجب 
نصف الدية» وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة؛ وإِن بقي منفرجا فالحكومة فيه 
أكثر. الشرح الكبير (/558). 

(؟) قوله: «وفي الأحفان إل وعلى هذا الأئمة لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل 

فإها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد. وتجحب في أحفان عين الأعمى لأن ذهاب 

البصر عيب غير الأحفان. المبدع (0//ا. لاحم. 8). 

قوله: «وفي أصابع اليدين إل أي إذا كانت سليمة» لما روى الترمذي وصححه عن 

ابن عباس مرفوعًا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع وف البخخاري 

عنه مرفوعًا قال: هذه وهذه سواء يعينٍ الخنصر والإهام. المبدع (908/107). 

(5) قوله: «وفيٍ كل أنملة إل أي لأن ف كل إصبع ثلاث أنامل فتقسم دية الأصابع عليها 
كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية. المبدع .)3١8/10(‏ 

(5) قوله: «وثي الظفر !© وهو بعيران وهذا بلا نزاع» وهو من مفردات المذهب وسواء 

كانت من يد أو رحل إذا لم تعد نص عليه لقول زيد رواه ابن عباس» قال الشارح 

والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف فإن لم يكن فيها توقيف فالقياس أن فيه حكومة 
كسائر الخراح. المبدع (508/17). ار 

قوله: «وفي كل سن إل لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس حمس ف كل سن 

وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومعاوية وسعيد بن المسيب وعروة 

وعطاء وطاوس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وف 
كتاب عمرو بن حزم عن الني كك في السن حمس من الإبل رواه النسائي وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن الي يل قال في الأسنان خمس حمس رواه أبو داود 
وأما الأضراس فأكثر أهل العلم على أنما مثل الأسنان منهم عروة وطاوس وقتادة 
والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة وروى ذلك عن ابن عباس 
ومعاوية لما روى أبو داود عن ابن عباس أن البي كلِدٌ قال. الأصابع سواء والأسنان 
سواء الثنية والضرس هذه وهذه سواء وهذا نص لا يعدل عنه. وقوله في الأحاديث 
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ويحتمل أن يحب في جميعها دية واحدة» وبحب دية اليد والرحل في قطعهما من 
الكوع والكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه'"' 
وقال القاضي في الزائد حكومة وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمي الثديين 
وكبنر- ظاهر الف ذية العطرو 41ل : 


المتقدمة في الأسنان حمس حمس ول يفصل وإنما تحب الدية إذا قلعت ممن قد ثغر بضم 
الناء أي إذا سقطت رواضعه فأما سن الصبي الذي لم يثغر فلا يحب بقلعها في الحال 
شيء هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا وذلك لأن العادة 
عود سنه فلم يجب فيها في الحال شيء كنتف شعره لكن ينتظر عودها فإن مضت 
ال ما اي اوس د اللا لد( 
عادت قصيرة أو مشوهة ففيها حكومة لأن الظاهر أن ذلك بسبب الناية عليها. انظر 
الشرح الكبير (ه/59؟). 

)١(‏ قوله: «وتحب دية اليد إل أجمع أهل العلم على وجوب الدية في اليدين والرحلين 
ووجوب نصفها ف إحداهما وقد روي عن معاذ بن جبل أن البي ههه قال في اليدين 
الدية وت الرجلين الدية وف كتاب البي يلو لعمرو بن حزم وف اليد خمسون من 
الإبل. واليد الى تجب فيها الدية من الكوع لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها 
لأن الله تعالى أمر بقطع يد السارق والسارقة وكان الواحب قطعها من الكوع فإن 
قطع يده من فوق الكوع بأن قطعها من المرفق أو نصف الساعد فليس عليه إلا دية 
واحدة نص عليه وهو المذهب وهذا قول عطاء وقتادة وابن أبي ليلى ومالك وهو قول 
بعض أصحاب الشافعي وظاهر مذهبه عند أصحابه أنه يحب مع دية اليد حكومة لما 
زاد لأن اسم اليد لما إلى الكوع. ولنا أن اليد اسم للجميع بدليل قوله: « وَاَيدِيكمَ 
إلى الْمَرَافِق4. الشرح الكبير .)57١/5(‏ 

(؟) قوله: «وفي مارن الأنف إل في الأنف الدية إذا قطع مارنه بغير خلاف نعلمه منهم 
حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لأن في كتاب عمرو بن حزم عنه كيد وف الأنف إذا 
أوعب جدعا الدية وفي رواية مالك في الموطأ إذا أوعى جدعا يع استوعب؛» وكذلك 
حشفة الذكر لأن منفعته تكمل بالحشفة كما تكمل منافع اليد بالأصابع وهذا قول 
جماعة أهل العلم.ولا نعلم فيه مخالفاء وكذلك حلمة الثديين فيهما الدية نص عليه 
يروى. هذا عن. الشعبي والنخعي. والشافعي. وقال مالك والثوري إن ذهب اللبن 
وجحبت. ديتهذا وإلا ونجبت حكوامة بقدر شينه: ونحوم قال قتادة إذا ذهب الرضاع 
بتطعهما “ولنا أنة ذهب منهما:ما تذهب المنفعة بذهابه فوحبت ديتهما كالأصابع مع 
الكف وبيان ذهاب المنفعة أن نما شرب الصبي وإن حصل مع قطع الثديين جائفة 
وجب فيها ثلث الدية مع ديتهما وإن.ضرهما فأشلهما ففيهما الدية وإن جئئ عليهما 
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ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة”) 

وف قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأتملة والسن 
وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء”"؟ وف شلل العضو أو 
ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان”" وتسويد 
السن والظفر بحيث لا يزول ديته؟' » وعنه في تسويد السن ثلث ديتها » وقال 
رفن ثغر» ثغر الصبي: إذا سقطت رواضعه وثغرء وأثغر: دق فمه؛ عن ابن سيده. 
رروحلمتي الغديين» الخلمتان: رأسا الثديين. 

ررجدعا» نصب على التمييز» وهو مصدر: جدعه: قطعه. 


من صغيرة ثم ولدت ولم ينزل ا لبن سكل أهل الخبرة فإن قالوا إن الجناية سبب قطع 
اللبن فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وإن قالوا انقطع بغير الجناية لم يحب 
عليه شيءء وكذلك كسر ظاهر السن وهو ما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى 
سنا. انظر الشرح الكبير (17/5؟). 

)١(‏ قوله: «ويحتمل أن يلزم إل» هذا مذهب الشافعي. الشرح الكبير (ه/70757). 

)١(‏ قوله: «وفٍ قطع بعض المارن إل فيقدر بالأحزاء كالثلث والربع ثم يؤحذ مثله من 
الدية لأن ما وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه. المبدع (311/7). 

(79) قوله: «وفي شلل العضو اه وهذا المذهب لأنه عطل نفعهما فأشبه ما لو أشل يذه 
وكذلك إن استرختا فصارتا لا ينفصلان عن الأسنان لأنه أذهب حمالهاء وكذلك 
الحكم لو أشل ذكره أو أنثييه أو لسانه أو إسكي المرأة ففي اللجميع الدية وكذلك 
الأصابع. المبدع (511/7). 

(4) قوله: «وفي تسويد السن إل» إذا سود الظفر بحيث لا تزول وحبت ديته قال ف 
الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده فالصحيح من 
المذهمب أن فيه ديته. انظر الإنصاف 00 5/١‏ ). ويروى عن زيد بن ثابت وبه قال 
سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وشريح والزهري والنخعي ومالك والليث 
والثوري وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وعن أحمد أنه إذا أذهب منفعتها 
من المضغ عليها ونحوه ففيه ديتها وإن لم يذهب نفعها ففيها حكومة وهذا قول 
القاضي والقول الثاني للشافعي وهو المختار عند أصحابه قال الشارح وهو أقيس قال 
في الإنصاف وهو الصواب لأنه لم يذهب نفعها فأما إن اصفرت أو احمرت_ لم تكمل 
ديتها لأنه لم يذهب الحمال على الكمال وإن احضرت ففيها أيضا حكومة على 
الصحيح من المذهب. انظر الشرح الكبير (78/5؟). 


أبو بكر فيها حكومة. وفي العضو الأشل من اليد والرحل والذكر والثدي ولسان 
الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء 
والثندي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والأصابع الزائدتين 
حكومة(2 وعنه ثلث ديته وعنه ف ذكر ا لخصي والعنين كمال دينه ”7 . 

فلو قطع الأنثيين والذكر معا أو الذكر ثم الأنثيين لزمه ديتان'"© ولو قطع 
الأنثيين ثم قطع الذكر وحبت دية الأنشيين» وف الذكر روايتان إحداهما دية 


)١(‏ قوله: «وفي العضو الأشل إل وهذا المذهب ف ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب لأنه 
لا يمكن إيجاب دية كاملة لكوفا قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب الحكومة 
كاليد الزائدة. واليد الشلاء هى اليابسة الى ذهب منها منفعة البطش وكذلك الرجل 
مثلها ف الحكم والعين القائمة هي الي ذهب بصرها وصورقا باقية كصورة 
الصحيحة وعنه يجب ف ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك لما روى النسائي 
ورجاله ثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله يع ف 
العين القائمة السادة لمكافها ثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفي السن 
السوداء إذا قلعت ثلث ديتها وأحرحه أبو داود في العين وحدها وهو قول عمر رواه 
سعيد. قلت وما ورد في الحديث يجب العمل به والمصير إليه ولا يلتفت إلى قول من 
حالفه. المبدع .)71١5/07(‏ 

() قوله: «وعنه ف ذكر الخصي إل أما ذكر العنين فأكثر أهل العلم على وجوب الدية 
فيه لأن في كتاب البي وِهْ لعمرو بن حزم وف الذكر الدية ولأنه غير مأيوس من 
جماعة وهو عضو سليم في نفسه فكملت ديته كذكر الشيخ, والرواية الثانية لا تكمل 
ديته وهو قول قتادة لأن منفعته الإنزال والإاحبال والجماع وقد عدم ذلك وهذا 
المذهب وهو من مفرداته قال في الإنصاف ومال المصنف والشارح إلى وحوب الدية 
في ذكر العنين قلت وهو الصواب انتهى واختلفت الرواية في ذكر الخصي فعنه فيه دية 
كاملة وهو قول عمر بن عبد العزيز والشافعي وابن المنذر للخبر ولأن منفعة الذكر 
الجماع وهو باق فيه» والثانية لا تحب فيه وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي 
وهو المذهب وبه قال قتادة وإسحاق لما ذكرنا في ذكر العنين. الشرح الكبير (5/ 
,)2٠‏ المبدع (718/0). 

فائدة: ف اليد والرحل والإصبع والسن الزوائد حكومة واحتلفت الرواية في قطع الذكر 
دون حشفته وعلى قياسه الثدي دون حلمته وقطع الكف بعد أصابعه فعنه في ذلك 
كله حكومة وهو الصحيح من المذهب لعدم التقدير فيه» والرواية الثانية فيه ثلث ديته. 

(") قوله: «فلو قطع الأنثيين إل أي لأن كل واحد منهما لو انفرد لوجب في قطعه الدية 
فكذا إذا اجتمع. المبدع (711/107). 
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والأعرى حكومة وثلث الدية9؟ وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوحهما ففيه 
كو وف قطع الأشل منهما كال و 

وتحب الدية في أنف الأحشم والمحروم وأذن الأصه”؟ وإن قطع أنفه فذهمب 
شه أو أذنيه فذهب سمعه وجبت ديتان0 وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تحب 
إلا دية واحدة. 


رعو جهما بتشديد الواو يقال: عاج الشيء) وعوججحةه. عطفه. 


)١(‏ قوله: «ولو قطع الأنثيين إل إحداهما دية لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الذكر الدية 
والأخرى حكومة وهي المذهب أو ثلث الدية لأنه ذكر خصي. المبدع (5314/17). 
فائدة: إذا قطع نصف الذكر طولا فقال أصحابنا يحب نصف الدية ونصر في المغنٍ والشرح أنه 
الدية تحب كاملة لأنه ذهب منفعة الجماع به أشبه ما لو أشله» وإن قطع منه قطعة ما دون 
من موضع القطع وجب الأكثر من الدية أو الحكومة. المبدع (4/97 .)7١‏ 

(؟) قوله: «وإن أشل الأنف إل وهذا المذهب لأن نفع الأنف والأذن باق مع الشلل 
بخلاف اليد فإن نفعها قد زال وإنما قلنا ببقاء نفع الأذن كوها تجمع الصوت وتمنع 
دخول الحوام في الصماخ وهذا باق مع الشلل وكذلك الأنف فنفعه جمع الرائحة ومنع 
وصول شيء إلى دماغه. المبدع (4/7 71). 

(7) قوله: «وفي قطع الأشل !ل أي فيه الدية كاملة وهذا المذهب لأنه قظع أذنا فيها جمال 
ونفعها كالصحيحة وكما لو قلع عيئًا عمشاء أو حولاء والأنف مثلها . انظر المبدع 
4/0 1). 

(4) قوله: «وتجب الدية في أنف الأحشم إلخ» وهذا المذهب لأن أنف الأخشم لا عيب فيه 
وإنما العيب ف غيره» وأما المخروم فأنفه كامل غير أنه معيب فأشبه العضو المريض» 
وكذلك أذن الأصم لأن الصمم نقص في غير الأذن وهذا قول الشافعي ولا نعلم فيه 
مخالفا. المبدع (0/؛ 6-81 .)8١‏ 

(5) قوله: «وإن قطع أنفه إل» قطع به في المغئ والشرح وشرح ابن منجا والوجيز وغيرهم 
من الأصحاب. 
قال في الإنصاف ولا أعلم فيه حلافا. وفرقوا بينهما بفروق حيدة منها أن تفويت 
منافع سائر الأعضاء وقع ضمنا للعضو والفائت ضمنا لا شيء فيه دليله القتل فإنه 
توحب دية واحدة وإن أتلف أشياء يجب لكل واحد منها الدية بخلاف منفعة الأنفْ 
أو الأذن إذا ذهبا بقطع الأنف والأذن لأن كل واحد من النفعتين في غير الأنف 
والأذن فذهاب أحدهما مع الآخر ذهاب لما ليس أحدهما تبعا للآخر. 
المبدع (87/ 91). 


« 
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فصل في دية المنافع 
وق كل مخائفة دية كلمل وهي السمء وا اين والذوق9©) 
وكذلك تحتف الكلاء0© والعق[ 9 والم 00 والأكل © والتكا ”© 


)١(‏ قوله: «وقيٍ كل حاسة دية كاملة له لا حلاف في وجوب الدية بذهاب السمع قال 
ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية روي ذلك عن عمر وبه قال 
مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن 
المنذر ولا أعلم عن غيرهم خلافهم» وقد روي أن البي كلٌ قال وفي السمع الدية؛ 
وروى المهلب عن أب قلابة أن رحلا رمى رجلا بحجر في رأسه فذهب ممعه وعقله 
ولسانه ونكاحه فقضى فيه عمر بأربع ديات والرجحل حي. الشرح الكبير (ه/5857). 

.)5١15/10( قوله: «وفي البصر الدية» أي من العينين البصيرتين إجماعا. المبدع‎ )١( 

() قوله: «وفي الشم الدية» أي لأنما حاسة تختص بمنفعة فكان في ذهابما الدية كسائر 
الحواس ولا نعلم ف هذا خلافاء وف كتاب عمرو بن حزم عن البي كله أنه قال: وف 
المشام الدية. المبدع .)3١7/10(‏ 

(5) قوله: «وئٍ الذوق الدية» وهذا الصحيح من المذهب لأن الذوق حاسة أشبه الشم وقيل 
فيه حكومة واختاره المصنف في المغئ قال الشارح وقياس المذهب أنه لا دية فيه فإنه 
لا يختلف ف أن لسان الأخرس لا دية فيه وقد نص أحمد على أن فيه ثلث الدية ولو وجب 
في الذوق دية لوحبت ف ذهابه مع ذهاب اللسان بطريق الأولى. انظر المبدع .)7١7/97(‏ 

(5) قوله: «وكذلك الكلام أي إذا جين عليه فخرس وجبت ديته لأن كل ما تعلقت الدية 
بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته كاليد. المبدع .)8١5/10(‏ 

(5) قوله: «والعقل» أي تحب فيه الدية ولا نعلم فيه خلافا وف كتاب البي وله لعمرو بن 
حزم: رروفيٍ العقل الدية» ولأنه أكثر المعاني قدرًا وأعظمها نفعا فإنه يتميز به عن 
البهيمة ويعرف به صحة حقائق المعلومات ويهتدي به إلى المصالح إلى غير ذلك فإن 
نقص نقصا معلومًا وحب بقدرة وإن لم يعرف قدره فحكومة وإن أذهبه بجناية 
توحب أرشا كالموضحة وجبت الدية وأرش الحراح ولا يدخل أرش الجحناية المذهبة له في 
ديته نص عليه كما لو أوضحه فذهب بصره وهذا قال مالك والشافعى في الجديد» وقال 
أبو حنيفة والشافعي في القديم: يدل الأقل منهما في الأكثر. الشرح الكبير (ه/185). 

(فائدة): إذا حئئ عليه فأذهب عقله وشمه وبصره وكلامه وحب أربع ديات مع أرش 
الجر ح» قال أبو قلابة: رمى رجحل رجلا بحجر فذهب عقله وسمعه وبصره ولسانه 
فقضى عليه عمر بأربع ديات وهو حيء فإن مات من الحناية لم يجب إلا دية واحدة لأن 
ديات المنافع كلها تدحل تبعا في دية النفس كديات الأعضاء. الشرح الكبير (ه//8711). 

(7) قوله: «والمشي» أي لأن منفعته مقصودة أشبه الكلام. المبدرع 3/7 1 

(8) قوله: «والأكل» أي لأنه نفع مقصود كالشم. المبدع (715/317). 

(9) قوله: «والتكاح» أي إذا كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية روي عن علي. المبدع 
(31/0). 
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وتحب في الحدب”" والصعر”"' وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب» وفي 
تسويد الوجه إذا لم يزل'” وإذا لم يستمسك الغائط أو البول ففي كل واحد من 
ذلك دية كاملة0 . 

رروفي كل حاسة) الحاسة: واحدة الحواس» قال الجوهري: الحواس: المشاعر 
الخمس: السمع» والبصر» والشم؛ والذوق» واللمس. 

برويجب في الحدب والصعر» الحدب بفتح الحاء والدال: مصدر حدب بكسر 
الدال: إذا ضار أحدب» وأحدية الله تعالى. والحذبة: يوزن تحشبة: المعروفة في 
اليزج والضعر وان اددج :وقن قسره لمق روحة اله تغالن. :تقولهة أن 
يضربه» فيصير الوجه في جانب. وقال الجوهري: الصعر: الميل في الخد 
خاصة”؟. 


)١(‏ قوله: «وتجحب في الحدب» أي الدية كاملة وهذا المذهب لأن بذلك تذهب المنفعة 
والجمال قال في الفصول أطلق الإمام أحمد في الحدب الدية ولم يفصل وهذا محمول 
على أنه بمنعه من المشي وأحراه في الحداية والمذهب والمستوعب على ظاهره فقالوا 
يحب في الحدب الدية وكذا المصنف هنا وغيره وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر 
والشرح والوجيز وغيرهم؛ وقال القاضي وغيره لا بحب فيه الدية قال ابن الجوزي 
وهذا ظاهر المذهب. انظر المبدع (115/1-/5117)» الإنصاف .)37/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وتجب في الصعر» هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو قول زيد رواه 
مكحولء وقال الشافعي ليس فيه إلا حكومة لأنه إذهاب جمال من غير منفعة» ولنا 
قول زيد ول يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعًا. الشرح الكبير .)١84/(‏ 

59) قوله: «وفي تسويد الوجه إخ وهذا بلا نزاع لأنه فوت الحمال على الكمال» وقال 
الشافعي: فيه حكومة. الشرح الكبير .)١185/0(‏ 

(4:) قوله: «وإذا لم يستمسك إلخ) يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك الدية وهو 
المذهب وبه قال ابن جريج وأبو ثور وأبو حنيفة ولا نعلم فيه مخالفا لأن كل واحد 
من هذين امحلين عضو فيه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلهما فإن نفع المثانة حبس 
البول وحبس البطن الغائط والضرر بفواقهما عظيم فإن فاتت المنفعتان بجناية واحدة 
وجب ديتان. الشرح الكبير (ه/ه8 ١؟).‏ 

(فائدة): تحب الدية في إذهاب منفعة الصوت وكذا في ذهاب منفعة إذهاب البطش وقال 
في الفنون لو سقاه ذرق الحمام فذهب صوته لزمه حكومة في إذهاب الصوت. المبدع 
218/7 الإنصاف .)35/١١(‏ 

(0) ذكره ابن منظور بصيغة التمريض»؛ بدون نسبة. انظر لسان العرب (1451//5) -- (صعر). 


وق نقص شيء من ذلك إن علم بقدره مثل نقص العقل بأن يجن يوما ويفيق 
يوما أو ذهاب بصر إحدى العينين أو مع إحدى الأذنين وي بعض الكلام 
بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا”"©» ويحتمل أن يقسم على الحروف 
الي للسان فيها عمل دون الشفوية كالباء والفاء والميم وإن لم يعلم قدره مثل أن 
صار مدهوشًا أو نقص سمعه أو بصره أو شمه أو حصل تمتمة أو عجلة أو نقص 
مشية أو «الخي كللذ أو “تقلسيت شفنه عطن"التقليس أن حر كنت بيه أو ذه 
اللبن من دي المرأة ونحو ذلك ففيه حكومة””". 

وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع 
اللسان ونصف الكلام أو ربع الكلام ونصف اللسان وجب نصف الدية9© 
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فعلى الأول 
نصف الدية وعلى الثاني نصفها”' ويحتمل أن يجب عليه نصف الدية وحكومة 
«دون الشفوية» الشفوية: نسبة إلى الشفة» وأصلها شفهة» وف النسب إليها 
وجهان: أحدهما: شفي على اللفظ. كذمي. والثاني: شفهي على الأصلء فأما 
شفويء فلم أر له وجها. 


)١(‏ قوله: «وثي بعض الكلام إل وهذا المذهب سوى «لا4 فإن مخرحجها مخرج اللام والألف 
فمهما نقص من الحروف نقص من الدية بقدره لأن الكلام يتم بجميعها فالذاهمب 
يحب أن يكون عوضه من الدية كقدره من الكلام ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية 
وق الحرفين نصف سبعها ولا فرق بين ما خف على اللسان أو ثقل. المبدع (718/37). 

(؟) قوله: «وإن لم يعلم قدره إل وهذا المذهب ف ذلك كله فتجب الحكومة لما حصل من 
النقص والشين ولم تحب الدية لأن المنفعة باقية» وقيل إن ذهب اللبن ففيه الدية. 
المبدع 8/0 .)"١9-1‏ 

() قوله: «فلو ذهب ربع اللسان إلخ)» هذا بلا نزاع لأن كل واحد منهما مضمون بالدية 
منفردًا فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف. المبدع (9/90 0-191 55). 

(4) قوله: «فإن قطع ربع اللسان إلخ» وهذا أحد الوجوه اختاره القاضي قال ابن منجا ف 
شرحه هذا المذهب لأن الأول أذهب بجنايته نصف الكلام وعلى الثاني نصفها لأن 
السالم نصف اللسان وباقيه أشل بدليل ذهاب نصف الكلام. المبدع (07/؟5). 


لربع اللسان(2 وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يحب إلا دية7)؛ وإن ذهبا مع 
بقاء اللسان ففيه ديتان0» وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان9©) 
ويحتمل أن تحب دية واحدة29 وإن اختلفا في نقص بصره أو سمعه فالقول قول بحن 
عليه وإذا احتلفا في ذهاب بصره أرى أهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينه في وقت 
غفلته. وإن اختلفا في ذهاب سمعه أو همه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع 
بالرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة فإن فزع مما يدنو من بصره أو انزعج للصوت أو 
عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه وإلا فالقول قوله مع بينه. 

ررقتمة» قال السعدي: التمتمة: أن تثقل التاء على المتكلم. يقال: رجل تمتام: إذا 
كان ذلك. هذا قول ابن دريد» وقال الخليل: التمتام: الذي يخطئ الحرف» 
فيرجع إلى لفظء كأنه التاء. 

أو تقلست شفته, قال الجوهري: تقلصت شفته» أي: انزوت» وقلص الشيء»؛ 
وقلص» وتقلص» كله بمعين: انضم وانزوى. وقلص الشيء وتقلص»؛ ارتفع» فأما 
بالسين فلم أقف عليه. 

(روإن كسر صلبه, الصلب: الظهرء وقال ابن فارس:وكذلك الصّلب بوزن 
فرس» وقال الجوهري: المّلب: من الظهرء وكل شيء فيه فقانٌ فذلك الصلّب. 


)١١‏ قوله: «ويحد يحتمل إل وهذا المذهب لأنه لو كان جميعه أشل كان فيه حكومة فكذا في 
بعضه. المبدع (150/07). 

على قوله: «ويحتمل أن يجب علي» أي على الثاني. المبدع 390/0). 

(؟) قوله: «وإن قطع لسانه إل هذا المذهب وعليه الأصحاب لآهما ذهبا تبعا فوجب 
ديته دون ديتهما كما لو قتل إنسانًا. المبدع 051/05 ). 

() قوله: «وإن ذهبا مع بقاء اللسان إل» وهذا المذهب وعليه الأصحاب كما لو ذهبت 
منافع الإنسان مع بقائه فعلى هذا في كل منفعة دية) وعنه تحب دية واحدة. المبدع 
03750170 الإنصاف .)13/١١(‏ 

(فائدة): لا يدحل أرش جناية أذهبت عقله في ديته على الصحيح من المذهب نص عليه 
وقيل تدحل. انظر الإنصاف .)95/١١(‏ 

(4) قوله: «وإن كسر صلبه إل هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن في كل منهما 
دية منفردة فكذا إذا اجتمعا. المبدع (781/10) الإنصاف .)97/١١(‏ 

(5) قوله: «ويحتمل !ل» هذا رواية لأغما منفعة عضو كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها 2 
ضعف المشي أو الجماع فحكومة. المبدع (771/10). 


ان د 


فصل 

ولا تحب دية المرح حى يندمل"" ولا تحب دية سن ولا ظفر ولا منفعة حي 
يكس من عودها ”" ولو قلع سن كبير أو ظفر ثم نبت7" أو رده فالتحم أو 
ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته”» وإن كان 
قد أحذها ردهاء وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرًا فعليه 
أرش نقصهء وعنه في قطع الظفر إذا ثبت على صفته خمسة دنانير وإن نبت أسود 
ففيه عشرة» وإِن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتهاء وقال القاضي 
فيها حكومة. وإن مات ابح عليه فادعى الحاني عود ما أذهبه فأنكره الولي 
فالقول قول الولي. وإن جيئ على سنه اثنان واحتلفا فالقول قول البح عليه في 
قدر ما أتلف كل واحد منهما. 

رفالتحم» يقال: لحمت الشيء فالتحمء أي: لأمته فالتأم: إذا اتصل لحمه بعضه 
ببعض »2 نقناء قينا واحا والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «ولا تحب دية الرح إل» هذا المذهب لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل؟ 
فينتظر ليعلم حكمه وما الواجبء ولهذا لا يجوز الاستيفاء في العمد قبل الاندمال 
فكذا في الخطأ. المبدع (5-5/0م), الإنصاف .)97/١١(‏ 

(؟) قوله: «ولا دية سن إل وهذا المذهب لأنه مما يحتمل العود فلا يجب شيء مع 
الاحتمال فعلى المذهب لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من 
المذهبء, وقيل هدر كما لو لم ينبت شيء فيه. المبدع (77/10). الإنصاف /١٠١(‏ 
007-5). 

(؟) قوله: «فلو قطع سن كبير إل هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في 
السن وقال القاضي تحب ديتها وهو مذهب الشافعي وتقدم ذلك فيما يوجب 
القصاص فيما دون النفس ف الفصل الرابع فعلى المذهب يجب عليه حكومة لنقصها 
إن نقصت وضعفها إن ضعفت وإن قلعها قالع بعد ذلك وجبت ديتها على الصحيح 
من المذهب. انظر الشرح الكبير (551/5). 

(4) قوله: «أو رده فالتحم) يعن الظفر: «سقطت ديته» هذا المذهب وقال القاضي 5ك 
ديتها وهو مذهب الشافعي. الشرح الكبير (191/8). 

(فائدة): لو التحمت الحائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط وجبها رواية 
واحدة قاله في النحرر وغيره. الإنصاف .)58/١١(‏ 


فصل 

وف كل واحد من الشعور الأربعة الدية» وهي شعر الرأس» واللحية والحاحبين 
وأهداب العينين7" وف كل حاحب نصفها وفي كل هدب ربعها". . 

وف بعض ذلك بقسطه من الدية”” وإنما تحب ديته إذا أزاله على وحه لا يعود 
فإن عاد سقطت الدية وإن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه 
بقسطه واحتمل أن يلزمه كمال الدية © وإن قلع الحفن يهدبه لم يحب إلا دية 
الجفن”” وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان”2 


)١(‏ قوله: «وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية إل» وهذا المذهب نص عليه وعليه 
الأصحاب وبه قال أبو حنيفة والثوري؛ وممن أوجب في الحاحبين الدية سعيد بن 
المسيب وشريح والحسن وقتادة» وروى عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 
أنهما قالا في الشعر الدية وقال مالك والشافعى فيه حكومة واحتاره ابن المنذر لأنه 
إتلاف جمال من غير منفعة فلم تحب فيه الدية كاليد الشلاء والعين القائمة. ولنا أنه 
أذهب الجمال على الكمال فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم وأنف الأخشم. 
وقولهم لا منفعة فيه ممنوع فإن الحاحب يرد العرق عن العين ويفرقه وعن أحمد في كل 
شعر من ذلك حكومة كالشارب نص عليه. الشرح الكبير (©/55957). 

فائدة: لا قصاص ف ذلك لعدم إمكان المساواة. الإنصاف .)٠١١/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وفي كل حاجب نصفها إل ف أحد الحاحبين نصف الدية لأن كل شيكئين 
فيهما الدية في أحدهما نصفها كاليدين» وف كل هدب ربعها لأن الدية إذا وحبت في 
أربعة أشياء وحب ف كل واحد ربعها كالأجفان. انظر المبدع (5/7 77). 

() قوله: «وفي بعض ذلك !إل) أي يقدر بالمساحة كالأذنين ومارن الأنف» ولا فرق بين 
هذه الشعور في كوا كثيفة أو حفيفة جميلة أو قبيحة أو كوا من صغير أو كبير لأن 
سائر ما فيه الدية من الأعضاء لا يفترق الحال فيه بذلك. المبدع (4/9 0-17 75). 

(؟) قوله: «وإن أبقى من لحيته إل المذهب يلزمه كمال الدية وإليه مال المصنف والشارح 
ف بحثهما لأنه أذهب المقصود كله فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين ولأن جنايته را 
أحوحت إلى إذهاب الباقي لزيادته في القبح على ذهاب الكل فتكون جنايته سبيًا 
لذهاب الكل. والوجه الثاني يؤحذ بالقسط لأنه محل يحب في بعضه بحصته فأشبه 
الأذن والأنف. المبدع (5/7؟7). 

(5) قوله: «وإن قلع الحفن إ» أي لأن الشعر يزول تبعا لزوال الأحفان فلم يجب فيه 
شيء. المبدع (0/10؟7). 

(5) قوله: «وإن قلع اللحيين إل أي عليه دية الكل ولم تدحل دية الأسنان ف اللحيين كما 


0000-7 


وإن قطع كفا بأصابعه لم يحب إلا دية الأصابع وإن قطع كفا عليه بعض 
الأصابع دحل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف”2 وإن قطع 
أغلة بظفرها فليس عليه إلا ديتها. 

روأهداب العينين» الأهداب» واحدها: هدب بوزن قفل: ما نبت من الشعر 
على أشفار العين. 


تدخل دية الأصابع في اليد لوجوه: أحدها: أن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما 
هي مغرزة فيها بخللاف الأصابع. الثااني: أن أحدهما ينفرد باسمه عن الآخر بخلاف 
الأصابع مع الكف فإن اسم اليد يشملها. الثالث: أن اللحيين يؤحذان منفردين عن 
الأسنان فإِههُما يوجدان قبل وجود الأسنان ويبقيان بعد قلعها بخلاف الكف مع 
الأصابع. المبدع (77/10). 

)١(‏ قوله: «وإن قطع كفا عليه بعض إلخ» هذا المذهب لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها 
لدحل أرش الكف كله في دية الأصابع فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدحل في 
ديتها وما حاذى المقطوعات ليس له ما يدخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت 
كلها مقطوعة. انظر المبدع (87/107)» الإنصاف .)1١1/1١(‏ 


-1١ 1.1 


فصل 
وفي عين الأعور دية كاملة نص عليه”2 وإن قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه ' 
الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص”' ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى 
نصف الدية وإن قلعها حطأ فعليه نصف الدية. وإِن قلع عي صحيح عمدًا خير 
بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية0© وفي يد الأقطع نصف الدية©© 
وكذلك في رحله. وعنه فيها دية كاملة. 


00 قوله: «وفي عين الأعور 1 وهذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال الزهري‎ )١١ 
والليث وقتادة وإسحاق وقال مسروق وعبد الله بن مغفل والنخعي والثوري وأبو‎ 
حنيفة والشافعي: فيها نصف الدية لقوله عليه الصلاة والسلام وق العين حخمسون من‎ 
الإبل» وقوله يللد وني العينين الدية يقتضي أن لا يجب فيها أكثر من ذلك سواء قلعها‎ 
واحد أو اثنان في وقت واحد أو في وقتين ولأن ما يضمن بنصف الدية مع نظيره‎ 
ضمن به مع ذهابه. ولنر أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر وي قضوا في عين الأعور‎ 
بالدية ولا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فيكون إجماعاء ولأن قلع عين الأعور يتضمن‎ 
إذهاب البصر كله فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين» ودليل ذلك أنه يحصل بما‎ 
ما يحصل من العينين فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال‎ 
البصر أو يجوز أن يكون قاضيًا وتحرئ ف الكفارة والأضحية إذا لم تكن العين‎ 
مخسوفة» قال الشارح ولولا ما روى عن الصحابة لكان القول الآخر أولى لظاهر‎ 
النص والقياس على ذهاب سمع إحدى الأذنين وما ذكر من المعاني موجود فيها.‎ 
.)595/6( الشرح الكبير‎ 

)١(‏ قوله: «وإن قلع الأعور إل إذا قلع الأعور عين صحيح نظرنا فإن قلع العين الي لا 
تماثل عينه الصحيحة أو قلع المماثلة حطأ فليس عليه إلا نصف الدية لا نعلم فيه نحلافا 
لأن ذلك هو الأصل وإن قلع الممائلة عمدًا فلا قصاص وعليه دية كاملة وهذا المذهب 
وهو من مفرداته وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك في إحدى روايتيه يتيه وقال في 
الأخرى عليه نصف الدية ولا قصاص وقال المخالفون في المسألة 0 
لعمومات النص. ولنا أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا يمثل مذهبنا ولا نعرف 
لهم مخالفا في الصحابة فكان إجماعًا. الشرح الكبير (/5 55). 

99) قوله: «وإن قلع عب صيحيح |« وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وأكثر أهل 
العلم على أن له القصاص ونصف الدية للعين الأحرى قال الشارح وهذا مقتضى 
الدليل. انظر المبدع (771/1). 

(4) قوله: «وفٍ يد الأقطع إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب. وإن اختار القصاص فله 
ذلك لأنه عضو أمكن القصاص في مثله فكان الواحب فيه القصاص أو دية مثله» وعنه 
فيها دية كاملة. المبدع (551//19-/537). 


1ت 


باب الشجاج وكسر العظام 
الشجة اسم لحرح الرأس والوحه خاصة وهي عشر: خمس لا مقدر فيها أوها 
الحارصة الي تحرص الحلد أي تشقه قليلا ولا تدميه» ثم البازلة يسيل منها الدم؛ 
ثم الباضعة الى تبضع اللحم, ثم المتلاحمة الى أحذت في اللحمء ثم السمحاق الي 
بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس فيها حكومة ” في ظاهر المذهب. وعنه 


في البازلة بعير وفي الباضعة بعيران وف المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة ا 


باب الشجاج وكسر العظام 
الشجاج: : جمع شجة وهي اي ار ا الشجة» 
فهو مشجوجء وشجيج: إذا حرحه في رأسه أو وجهه”"» وقد يستعمل في 
ذلك من الأعضاء. 
«الحارصة» الحارصة: بالحاء والصاد المهملتين. 
قال الأزهري: وهي الي تحرص الجحلد, أي: تشقه قليلء ومنه: حرص القصار 
الثوب» أي حرقه بالدق 0 


و تقولةة فياه امو ل مقدر فياه هذا الكت وعلية الأصصات رهن قو كبر 
الفقهاء لأنها جراحات لم يرد فيها تقدير من الشرع أشبه حراحات البدن» وذكر 
القاضى أنه مي أمكن اعتبار هذه الراحات من الموضحة مثل أن يكون في رأس امج 
0 إلى تحانتيا قل راكد كه اللراكيات نتيا فإ كادف كدر بالنيس :وت 

أرش الموضحة وإن كانت بقدر الثلث وجب ثلث الأرش وعلى هذاء إلا أن 
تزيد 0 على قدر ذلك فيوحب ما تخرحه الحكومة وهذا مذهب الشافعي. 
الشرح الكبير (ه/15.5). 

على قوله: «ثم البازلة» وتسمى الدامية والدامغة. المبدع (758/10). 

)١(‏ قوله: «وعنه في البازلة إل» رواه سعيد عن زيد وهذه نقلها أبو طالب عنه وقال أنا 
أذهب إلى قول زيد واحتاره أبو بكر في التنبيه وقد اعتمد أصحابنا قول زيد وفي 
تقدير أرش الهاشمة بعشر من الإبل ولم يعتمدوا عليه هنا. وروى عن علي رضي الله 
عنه في السمحاق مثل ذلك رواه سعيد وعن عمر وعثمان فيها نصف أرش الموضحة. 
المبدع (779/07). 

(؟) انظر/ لسان العرب )75١317-5١957/4(‏ (شجج). 

(5) انظر/ لسان العرب -)5١9517/5(‏ (شجج) 


سات 


3 البازلة» البازلة: فاعلة من بزلت الشجة الحلدء أي: شقته فجرى الدم. 
ويقال: بزلت الخمر: نقبت إناءها فاستخرجهاء فالدم محبوس ف محله» كالمائع في 
وعائه» والشجة بزلته ©. 

رتم الباضعة» قال الجوهري: الباضعة: الشجة الى تقطع الحلد» وتشق اللحم إلا 
أنه لا يسيل الدم» فإن سالء فهي الدامية» وكذلك قال ابن فارس7©. 

وقال الأزهري: أول الشجاج: الحارصة» ثم الدامعة» يعي: بالعين المهملة» ثم 
الدامية) 9 الباضعة. 

د السمحاق» قال الأزهري: السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس'", ويما 
ميت الشجة إذا وصلت إليها: تيان وميمه زائدة. 


)١(‏ وقال ابن منظور إنما المتلاحمة. انظر لسان العرب (١/757؟)‏ (بذل). قلت: والمتلاحمة 
غير البازلة |.ه 

)١(‏ انظر/ لسان العرب (917/5١؟)‏ - (شجج). 

(") انظر/ لسان العرب (71917/4) -- (شجج). 


دع ١ا-‏ 


فصل 
وخمس فيها مقدر أوهها الموضحة الي توضح العظم أي تبرزه ففيها خمسة 
أبعرة!'؟ وعنه في موضحة الوحجه عشرة”2 والأول المذهب فإن عمت الرأس 
ونزلت إلى الوجه فهل هي موضحة أو موضحتان؟ على وجهين'" وإن أوضحه 
موضحتين بينهما حاجز فعليه عشرة7'' فإن حرق ما بينهما”" أو ذهب بالسراية 
ضارا موضخحة و اجئنة") 


رأوها الموضحة» الموضحة: الي تبدي وضح العظه'"» أي: بياضه؛ والجمع: المواضح. 


)١(‏ قوله: «ففيها خمسة أبعرة» والموضحة الى توضح العظم أي تبرزه والوضح البياض قاله 
ابن المنذر» وف كتاب البي 8ه لعمرو بن حزم وثي الموضحة حمس من الإبل رواه 
الشافعي والنسائي» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا قال: «وقٍ 
المواضح حمس حمس من الإبل» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وقال غيره إسناده ثقات. المبدع (9/1 370-55). 

)١(‏ قوله: «وعنه في موضحة الوحه إل وهذا قول سعيد بن المسيب لأن شينها أكثر 
وموضحة الرأس يسترها الشعر والعمامة. المبدع (750/19). 

(9؟) قوله: «فإن عمت الرأس إل أحدهما هي موضحتان وهو الصحيح من المذهب لأنه 
أوضحه في عضوين فكان لكل منهما حكم نفسه كما لو أوضحه في الرأس ونزل إلى 
القفا. المبدع (7970/10). 

فائدة: يجب أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر لأن اسم 
الموضحة يشمل الجميع. وحد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة ذكره ابن 
القاسم والقاضي. وليس في الموضحة غير الرأس والوجه مقدر في قول أكثر أهل العلم 
منهم إمامنا ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر» وقال ابن عبد البر على 
ذلك جماعة العلماء إلا الليث قال الموضحة تكون في الحسد أيضاء وقال الأوزاعي ف 
جراحة المسد على النصف من جراحة الرأس وحكى نحو ذلك عن عطاء الخراساني 
قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارًا. الإنصاف .)٠١5/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن أوضحه موضحتين إل هذا بلا نزاع لأنهما موضحتان. المبدع(771/1). 

(5) قوله: «فإن حرق ما بينهما» أي صارا موضحة واحدة كما لو أوضح الكل بغير حاحز 
بينهما وهذا بلا نزاع. انظر المبدع (7501/1). 

(7) قوله: «أو ذهب بالسراية إلخ» أي ذهب بالسراية قبل الاندمال وهذا بلا نراع لأن سراية 
الحناية لما حكم أصل الحناية بدليل ما لو أتلف ما بينهما بنفسه. المبدع (7701/1). 

(0) انظر لسان العرب )5١517/54(‏ [شجج]. 


ده ء. اسم 


وإن خرقه المح عليه أو أجنبي فهي ثلاث مواضه”(2 وإن اختلفا فيمن خرقه 
فالقول قول المح عليه'" ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من 
الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول الجي 
عليه. ل ل ل 
ا " وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش 
ضحة” ثم الحاشمة وهي الي توضح العظم وقشمه ففيها عشر من الإبل0". 
ل 


ل سر مسد امو ا لبر 
منهما بحكم جنايته. المبدع 10 3801). 

(؟) قوله: «وإن احتلفا إلخ» هذا الصحيح من المذهب فإذا قال الحاني أنا شققت ما بينهما 
وقال انحن عليه بل أنا أو أزاهها آحر سواك كان القول قول انحئ عليه لأن سبب أرش 
معه. ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة عاد إلى 
عشرين» فإن احتلفا في قاطعها فالقول قول انحين عليه لما ذكرنا. المبدع (73701/807). 

(5) قوله: «وإن حرق ما بين الموضحتين في الباطن إلخ» أحدهما موضحة واحدة وهو المذهمب 
لاتصالهما في الباطن والثاني موضحتان لانفصاهما ف الظاهر. المبدع (0/90؟). 

(5) قوله: «رإن شح جميع رأسه إل إذا شجه في رأسه شجة بعضها موضحة وبعضها دون 
الملوضحة لم يلزمه أكثر من أرش موضحة لأنه لو أوض ضح المع م له أكتر من 
الي ا ل و لم يلزمه أكثر من أرش 
هاهمة» وإن كانت منقلة وما دوهًا أو مأمومة وما دوها فعليه أرش منقلة ومأمومة 
لما ذكرنا. المبدع (787/107). 

(0) قوله: ثم الهاشمة إل» وهذا بلا نزاع ولم يبلغنا عن الني كو فيها تقدير وأكثر من 
ا د وال اا رام رم 
ذؤيب عن زيد بن ثابت وبه قال قتادة والشافعي والعنبري ونحوه قول الثوري 
وأصحاب الرأي إلا أفهم قدروها بعشر الدية من الدراهم وذلك على قوهم ألف 
درهم وكان الحسن لا يوقت فيها شيئا وحكى عن مالك أنه قال لا أعرف الحاهشمة 
لكن في الإيضاح خمس وفي الهشم حكومة. قال ابن المنذر والنظر يدل على قول 
الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع. ولنا قول زيد. ومثل ذلك الظاهر أنه توقيف ولأنه 
لا يعرف له مخالف في عصره فإن هشمه هاهمتين بينهما حاجز ففيها عشرون من 
الإبل على ما ذكر من التفصيل في الموضحة وتستوي الحاشمة الصغيرة والكبيرة 
كالموضحة؛ وإن شجه شجة بعضها هاشمة وبعضها موضحة وبعضها سمحاق وبعضها 
متلاحمة وجب أرش الماشمة لأنه لو كان جميعها هاشمة أجزأ أرشها. انظر الشرح 
الكبير (//599-15)» الإنصاف .)١٠١8/١١(‏ 


5 ١ 


الإبل"2 ثم المنقلة وهي الي توضح العظم وتهشم وتنقل عظامها ففيها حمس 
عشرة من الإبل(" ثم المأمومة وهي الي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى أم 
الدماغ وتسمى المأمومة آمة ففيها ثلث الدية 7 ثم الدامغة وهي الي تخرق 
الجلدة ففيها ما في المأمومة 9©). 

ررثئم الهاشئهة» قال الأزهري: المحاشمة: الي شم العظمء تضيية و تك 0 

وكان ابن الأعرابي يجعل بعد الموضحة المقرّشة» وهي: الي يصير منها في العظم 
صديعء؛ مثل الشعرة» ويلمس باللسان لخفائه. 


)١(‏ قوله: «وإن ضربه .مثقل إل وهذا المذهب ولا تجب دية الحاشمة بغير حلاف لأن الأرش 
المقدر وجب في هاشمة معها موضحة؛ وفي الواحب وجهان أحدهما حكومة وهو 
المذهب لأنه كسر عظما فأشبه كسر قصبة الأنف» والثافي فيه حمس من الإبل لأنه لو 
أوضح وهشم لوحب عشر فإذا وجد أحدهما وجب حمس. المبدع (1737/10). 

)١(‏ قوله: «ثم المنقلة إلخ» المنقلة زائدة على الماشمة وهي الى تكسر العظام وتزيلها عن 
مواضعها فتحتاج إلى نقل للعظم ليلتقم وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل 
العلم حكاه ابن المنذر. وفي كتاب البي وليه لعمرو بن حزم: «وفي المنقلة خمس عشرة 
من الإبل» وف تفصيلها ما في تفصيل الموضحة والماشمة على ما مضى. المبدع (7/ 
ا). 

(5) قوله: «ثم المأمومة إل وأرشها ثلث الدية بلا نزاع وهو قول عامة أهل العلم إلا 
مكحولا فإنه قال إن كانت عمدًا ففيها ثلثا الدية وإن كانت حطأ فثلثها ولنا قوله َي 
في كتاب عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية» وعن ابن عمر مرفوعًا نحو ذلك 
وروى نحوه عن علي رواه سعيد. المبدع (777/1). 

(5) قوله: «ثم الدامغة إل وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال القاضي لم يذكر أصحابنا 
الدامغة لمساواتا المأمومة في أرشهاء ويحتمل أنهم تركوا ذكرها لكوفا لا يسلم 
صاحبها في الغالب وهذا قال ابن حمدان بل يجب فيها كل الدية لأنه لا يعيش وقيل 
فيها مع ما ذكر حكومة. انظر المبدع (988/10)؛ الإنصاف .)٠١8/١١(‏ 

(5) انظر لسان العرب (917/54١؟7)‏ [شجج]. 


ك//ا. اسه 


فصل 
اللو اران يي الي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر 
صدر أو 0 يي 
وإن طعنه ف حده فوصل إلى فمه ففيه حكومة”" ويحتمل أن تكون جائفة فإن 
جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل اجرح إلى قفاه فعليه 
دية جائفة وموضحة وحكومة لحرح القفاء والورك7 وإن أجافه ووسع آخر 
الحرح فهي جائفتان”' وإن وسع ظاهره دون باطنه أو باطنه دون ظاهره فعليه 
حكومة» وإن التحمت الحائفة ففتحها آحر فهي جائفة أخرى ©2. 


0 


)١(‏ قوله: 0 الجائفة إل هذا بلا نزاع» وهذا قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة 
وأهل ١‏ لكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي إلا مكحول قال فيها في العمد ثلثا 
الدية» ولنا قوله يه في كتاب عمرو بن حزم: «وقي الحائفة ثلث الدية» وعن ابن عمر 
عن البي ول مئل ذلك. الشرح الكبير (0/. :)4 الإنصاف .)١١ 8/1١9‏ 

فائدة: إذا أحافه جائفتين بينهما حاحز فعليه ثلثا الدية وإن خرق الحاى ما بينهما أو ذهب 
بالسراية صار جائفة واحدة. الشرح الكبير (5/. 

(1) قوله: «وإن حرقه من جانب إل هذا المذهب نص عليه وهو قول أكثر أهل 1 
منهم عطاء وقتادة ومجاهد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن عبد البر لا 
أعلمهم يختلفون ف ذلك؛ وحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال هي جائفة 
ا ل ا ا ود 
بسهم فأنفذه فقضى أر بواب> كر رضي الله عنه بثلثي الدية» ولا مخالف له فيكون إجماعًا 
اع سن تور تل لي ل اح لي 
ف البائفة إذا نفذت اللحوف بأرش جائفتين. الشرح الكبير .)3٠٠١/5(‏ 

(7) قوله: «وإن طعنه م« وهو المذهب لأن باطن الفم حكمه حكم الظاهر. 

(1) قوله: «وإن حرحه في وركه إلخ» هذا بلا نزاع لأن الجرح في غير موضع الحائفة 
فانفرد فيه بالضمان كما لو لم يكن معها جائفة. انظر المبدع (07أره"ع), 
الإنصاف .)١١9/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن أجافه ووسع إل هذا بلا نزاع لأن فعل كل واحد منهما لو انفرد كان 
جائفة فلا يسقط حكمه بإنضمامه إلى فعل غيره. المبدع (397/10)» الإنصاف /١١(‏ 

.)٠١ 

59) 0 «وإن التحمت إ» أي فعليه أرشها لأنه عاد إلى الصحة فصار كالذي ل يخرح. 

المبدع 05/0 ؟). 


-١ -لم.‎ 


مطلع «روفي اجائفة» الحائفة: الطعنة الي تبلغ الجوف”"2» قال أبو عبيد: 
وقد تكون الى تخالط الجوف والى تنفذ أيضّاء وجافه بالطعنة» وأحافه: بلغ يما جوفه. 


فائدة: إذا وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية» ومعئ الفتق حرق ما بين 
مسلك البول والمي. وقيل بل معناه حرق ما بين القبل والدبر. انظر الإنصاف /٠١(‏ 
٠‏ . والكلام في ذلك في أمرين: أحدها: في أصل وحوب الضمان والثاني في 
قدرهء أما الأول فإن الضمان إنما يحب بوطء الصغيرة أو النحيفة الي لا تحتمل الوطء 
دون الكبيرة المحتملة له ويمذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعي يجب الضمان في الجميع 
لأنه جناية فيجب الضمان به كما لو كان في أحنبية» ولنا أنه وطء مستحق فلم يجب 
ضمان ما تلف به كالبكارة ولأنه فعل مأذون فيه من يصح إذنه فلم يضمن ما تلف 
بسرايته فيلزمه الأرش في ماله إن كان عمدًا محضا وهو أن يعلم أنما لا تطيقه وأن 
وطأه يفضها فأما إن علم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فهو عمد الخطأ 
فيكون على عاقلته. الثاني: في قدر الواحب وهو ثلث الدية وبه قال قتادة وأبو حنيفة؛ 
وقال الشافعي تحب الدية كاملة وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز لأنه أتلف منفعة 
الوطع. ولنا ما روى عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإفضاء بئلث الدية ولم نعرف 
ا 
قال أبو حنيفة» وقال الشافعي تحب دية وحك كومة. انظر الشرح الكبير (5/؟ 0). 

فائدة: إذا أكره امرأة على الزنا فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها. الشرح الكبير (ه/ 
2)0. 

(1) انظر لسان العرب )778/1١(‏ [حوف]. 


.اد 


فصل 
وني الضلع بعير”"2 وف الترقوتين بعيران”2 وفي كل واحد من الذراع والزند 
والفخذ والعضد والساق بعيران9) 

روفي الضلع بعير» الضلع» بكسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة: واحد 
الضلوع المعروفة. 

روفي الترقوتين» الترقوتان: واحدةما ترقوة» وهي: العظم الذي بين ثغرة النحر» 
والعاتق» وزها «فعلوة» بالفتح» قال الجوهري: ولا تقل: «ترقوة» بالضم. 
روالزند» الزند. بفتح الزاي: ما انحسر عنه اللحم من الساعد» وقال الجوهري: 
الزند: موصل طرف الذراع بالكف, وهما زندان بالكوع. 

والكرسوعء, وهو طرف الزند الذي يلي الخننصرء وهو: الناتئ عند الرسغ. 


)١(‏ قوله: «وتٍ الضلع بعير» هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات 
المذهب. المبدع (78307-757/10”)» الإنصاف .)١١1/١١(‏ 

() قوله: «وفي الترقوتين إل)» وهذا المذهب وهو من المفردات والترقوتان هما العظمان 
المستديران حول العنق وروى سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن سلم بن جندب 
عن أسلم مولى عمر عن عمر قال ف الضلع جمل والترقوة جمل. وظاهر المخرقي وحزم 
به في الإرشاد أن في الترقوة الواحدة بعيرين فيكون فيهما أربعة وهذا قول زيد بن 
ثابت. وبا قلنا قال عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة وإسحاق وهو قول الشافعي» والمشهور من قوله عند أصحابه في كل واحد 
ما ذكرنا حكومة وهو قول مسروق ومالك وأبي حنيفة وابن المنذر. انظر الشرح 
الكبير (707/0). الإنصاف .)١١١/١١(‏ 

(") قوله: '(وفي كل واحد من الذراع إلخ). في الزندين أربعة أبعرة لأن فيها أربعة عظام وهذا 
المذهب يروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فيه حكومة: 
تاها روف معيك تإننافه انعمو بن العام صو إل عمركن احد الرنكين ذا كس 
فكتب فيه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ورواه أيضا من 
طريق آخر مثل ذلك وهذا لم يظهر له في الصحابة من مخالف فيكون إجماعًا ولا مقدر ف 
هذه العظام في ظاهر قول الخرقي وهو قول أكثر أهل العلم والمذهب أن فيهما ما ذكره 
المصنف هناء قال المصنف والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة الضلع والترقوتين 
والزندين واختار المصنف أن فيما سوى الزند حكومة. الشرح الكبير (/4 .)7١‏ 

على قوله: «مثل حرزة الصلب والعصعص ففيه حكومة» لا نعلم فيه نحلافا. الإنصاف ١٠١(‏ 


م؟ 


-1١1١ 4. 


وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه 
حكومة. والحكومة أن يقوّم انمحي عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد 
برأت فما نقص فله مثله من الدية فإن كان قيمته وهو صحيح عشرين وقيمته 
وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته إلا أن تكون الحكومة ف شيء فيه 
مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر©. 

فإذا كانت ف الشجاج الى دون الموضحة لم يبلغ يما أرش الموضحة وإن كانت 
في إصبع لم يبلغ بها دية الإصبع وإن كانت في أثملة لم يبلغ بما ديتها وإن كانت 
ثما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال جريان الدم فإن لم تنقص شيئا بحال 
أو زادته حسنا فلا شيء فيها والله أعلهم'". 

ررمغل خرزة الصلب والعصعص» حرزة الصلب» واحد: خرزة وهي: فقاره؛ 
والعصعص بضم العينين من عجب الذنب» وهو: العظم الذي في أسفل الصلب 
عند العجز» وهو: العسيب من الدواب. والله تعالى أعلم. 


)١ ١‏ قوله: «والحكومة إل وهذا الذي ذكره في تفسير الحكومة قول أهل العلم لا نعلم من 
بينهم فيه خلافا فيجعل العبد أصلا للحر فيما لا موقت فيه والحر أصلا للعبد فيما فيه 
توقيت في المشهور في المذهب. انظر المبدع (778/7)» الإنصاف .)١١7/١١(‏ 

(؟) قوله: «إلا أن تكون الحكومة إل» هذا قول أكثر أهل العلم وبه يقول الشافعي 
وأصحاب الرأي» وحكى عن مالك أنه يجب ما تخرجه الحكومة كائنا ما كان لأنها 
جراحة لا مقدر فيها فوجب فيها ما نقص ولا يكون التقويم إلا بعد برء اجرح لأن 
أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه. المبدع (71/9)» الشرح الكبير (©/70). 

فائدة: سميت عاقلة لأنهم يعقلون نقله حرب وجزم به في الفروع. وقيل لأنهم بمنعون عن 
القاتل جزم به في المغي والشرح. وقيل لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي 
تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك ميت الدية عقلا. وقيل لإعطائهم العقل الذي هو 
الدية. الإنصاف .)١١5-1١154/١١(‏ 


ا 


باب العاقلة وما تحمله 
عاقلة الإنسان عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمودي 
النسبة آباؤه وأبناؤه ('؟ وعنه أنهم من العاقلة أيضا. 
باب العاقلة 

رالعاقلة): صفة موصوف محذوفء. أي: الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل فهو 
عاقل: إذا غرم ديته» والجماعة: عاقلة وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع؛ فتعقل 
بفناء أولياء المقتول» أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم ويقبضوهاء ولذلك ميت 
الدية عقلاء وقيل: سميت بذلك لإعطائها العقل الذي هو الدية» وقيل: سموا 
بذلك؛ لكوفم بمنعون عن القتال» وقيل: لأهم بمنعون من يحملوها عنه من 
الجناية» لعلمهم بحملها. والله أعلم. 


)١١‏ قوله: «عاقلة الإنسان إلخ» اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في العاقلة فروى 
عنه أنهم جميع العصبات من النسب والولاء يدحل فيهم الأبناء والآباء والإحوة 
وسائر العصبة من العمومة وأبنائهم وهذا المذهب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
لما روى أبو هريرة قال قضى رسول الله يله في جنين امرأة بن لحيان سقط ميتا 
بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة الي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله يل 
أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها متفق عليه. وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يي قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من 
كانوا ولا يرئثون منها إلا ما فضل عن ورثتها رواه الخمسة إلا الترمذي. ولأن 
الآباء والأبناء عصبة فأشبهوا سائر العصبات. وعنه أن الآباء والأبناء ليسوا من 
العاقلة وهو قول الشافعي وجزم به في الوجيز قال ابن المنجا وهو المذهب لا 
روى حابر أن امرأتين 9 هذيل قتلت إحداهما الأحرى ولكل واحدة منهما 
زوج وولد فجعل رسول الله هله دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها 
وولدها فقال عاقلة المقتولة ميرائها لنا فقال يليه : «لاء ميراثها لزوجحها وولدها» 
رواه أبو داود. وهذا يقتضي أن الأولاد ليسوا من العاقلة وكذا الآباء قياسا 
لإحدى العمودين على الأحرى, وعنه أن الجميع عاقلة إلا ابناه إذا كانت امرأة 
قال ثي المحرر وهي أصح قال الزركشي وعليها يقوم الدليل. انظر الشرح الكبير 
(5/8. "حلا "”ع. المبدع إلا 5 841-8). 


اب 


وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثى مشكل ولا رقيق 
ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء”" وعنه أن الفقير يحمل من العقل 
ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر”2 وحطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت 


المال0؟ وعنه على عاقلته. وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين9' ولا يعقل 


)١(‏ قوله: «وليس على فقير إ» هذا المذهب في ذلك كله وأكثر أهل العلم على أنه لا 
مدحل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة وأجمعوا على أن الفقير 
لا يلزمه شيء وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. الشرح الكبير (/8١7)؛‏ 
الإنصاف .)١١5/١١١‏ 

تنبيه: مفهوم كلام المصنف أن الطرم والزمن والأعمى يحمل من العقل بشرطه وهو أحد 
الوجهين وهو ظاهر كلام الأكثر وهو اروم به عند المتأخرين. الإنصاف .)١١5/١١(‏ 

على قوله: «وليس على فقير» أي فلا تجب إلا على موسر والموسر هنا من ملك نصابًا 
زكويا عند الحلول فاضلا عن حاجته كحج وكفارة ظهار. المبدع .)١41/7(‏ 

(؟) قوله: «ويحمل الغائب إ» وهذا قول أي حنيفة وقال مالك يختص به الحاضر لأن التحمل 
بالنصرة وإنما هي من الحاضرين وعن الشافعي كالمذهبين. ولنا الخبر وأنهم استووا في 
التعصيب والإارث فاستووا في التحمل كالحاضرين. الشرح الكبير (709/8). 

(5) قوله: «وحطاً الإمام إل» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأن خطأه يكثر في 
أحكامه فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم وبه قال الأوزاعي والثوري 
والشافعي وإسحاق, ولأن الإمام والحاكم نائب عن الله تعالى في أحكامه وأفعاله 
فكان أرش جنايته في مال الله تعالى. وللشافعي قولان كالروايتين. وعنه على عاقلتهما 
ما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدحل عليها فقالت يا ويلها 
ما لها ولعمر فأسقطت ولدًا فصاح الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب 
رسول الله يع فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومودب فقال علي إن 
كانوا قالوا برأيهم فقد أحطئوا وإن كانوا في هواك فلم ينصحوا لك» إن ديته عليك 
لأنك أفزعتها. فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حى تقسمها على قومك. انظر 
الشرح الكبير (//7059)» الإنصاف .)١١7/١١(‏ 

(5) قوله: «وهل يتعاقل أهل الذمة إلخ» أحدهما: يتعاقلون وهو المذهب قياسًا على المسلمين لأن 
قرابتهم تقتضي التوريث فاقتضت التعاقل كالمسلمين. والثانية: لا يتعاقلون لأن حمل العاقلة 
ثبت على حلاف الأصل للحرمة قرابة المسلمين فلا يقاس عليهم غيرهم. المبدع (7417/0). 


- ١م‎ 


عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا(' وإن كان مسلما 
أخذ من بيت المال7" فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل”؟ ويحتمل أن تحب في 
مال القاتل وهو أولى”2 كما قالوا في المرتد يجب أرش خخطته في ماله» ولو رمى 
وهو مسلم فلم يصب السهم حى ارتد كان عليه في ماله» ولو رمى الكافر 
سهما ثم أسلم ثم قتل السهم إنسانًا فديته في ماله» ولو جئ ابن المعتقة ثم انحر 
ولاؤه ثم سرت جنايته فأرش الحناية في ماله لتعذر حمل العاقلة فكذا هذا. 


.)8 147/1 قوله: «ومن لا عاقلة له إلخ» وهذا المذهب لأن بيت المال لا يعقل عنه. المبدع‎ )١( 

(؟) قوله: «وإن كان مسلما إخ» وهذا المذهب نص عليه وهو مذهب الزهري والشافعي 
لأن المسلمين يرثون من لا وراث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته كعصباته فتوخحذ 
حالة دفعة واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام أدى دية الأنصاري دفعة واحدة وكذا 
عمر لأن الدية إنما أحلت على العاقلة تخفيفا ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال. الشرح 
الكبير »)81١/0(‏ الإنصاف .)١١3-118/١١(‏ 

(") قوله: «فإن لم يمكن إل وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد 
وهذا أحد قولي الشافعي لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم 
ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بما فلا تحب على غير من وجبت عليه كما لو عدم 
القاتل. المبدع (847/1). الإنصاف .)١7١/1١١(‏ 

(49) قوله: تومل ل وهذا القول الثاني» قال المصنف هنا وهذا أولى لعموم قوله: « وَدِيَةُ 
تسمه إل أخلفة >نؤلان فضي لديل وجوها حا داق حرا لحل الذي "درتة 
وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة في مقامه فإذا م يوجحد ذلك بقى واحبا عليه 
مقتضى الدليل ولأنه لا يكاد يوحد عاقلة تحمل الدية كلها ولا سبيل إلى الأخذ من 
بيت المال فتضيع الدماء» واستشهد المصنف على صحة ما احتاره يذه المسائل وذكر 
أن الأصحاب قالوا يما ونحن نذكرهاء فمنها أن خطأ المرتد يحب في ماله وهذا المذهب 
وعليه جماهير الأصحاب وحكى وجه لا شيء عليه كالمسلم. ومنها قوله ولو رمى 
وهو مسلم إلخ وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل لا شيء عليه. ومنها قوله 
ولو رمى الكافر إل وهذا الصحيح من المذهب وقيل لا شيء عليه. ومنها قوله ولو حين 
ابن المعتقة إل وهذا المذهب مثال ذلك إذا تزوج عبد معتقة فأولدها أولادًا فولاؤهم لمولى 
أمهم فإن جيئ أحدهم فالعقل على مولى أمه لأنه عصبته ووارثه فإن أعتق أبوه ثم سرت 
الجناية أو رمى بسهم فلم يقع السهم حي عتق أبوه لم يحمل عقله أحد لأن موالي الأم قد 
زال ولاؤهم عنه قبل قتله وموالي الأب لم يكن لهم عليه ولاء حال جنايته فتكون الدية 
عليه في ماله. انظر الشرح الكبير ١/8(‏ 711-71 المبدع (4/17 4 9). 
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ولا تحمل العاقلة عمدا('؟ ولا عبدا9؟ ولا صلح9؟ ولا اعترافا؟ ولا ما 
دون ثلث الدية9؟ ويكون ذلك في مال الحائى حالا إلا غرة الحنين إذا 


)١(‏ قوله: «ولا تحمل العاقلة إلخ» وجملته أن العاقلة لا تحمل العمد :سواء كان ما يحب 
القصاص فيه أولاء ولا حلاف في أنما لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص» وأكثر 
أهل العلم على أنما لا تحمل العمد بحال. وحكي عن مالك أفهها تحمل الجنايات الي 
لا قصاص فيها كالمأمومة والحائفة وهذا قول قتادة لأنها حناية لا قصاص فيها 
فأشبهت جناية الخطأ. ولناامابروئ ابن عباس مرفوعا أنه قال: «لا تحمل العاقلة 
عمدًا ولا عبدًا ولا صلحا ولا اعترافا» وروي عن ابن عباس موقوفا ولم يعرف له 
في الصحابة مخالف فيكون إجماعاء وعن عمر قال العمد والعبد والصلح 
والاعتراف لا تعقله العاقلة رواه الدارقطئ» وقال الزهري: مضت السنة أن العاقلة 
لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاءوا رواه مالك. الشرح الكبير (911/8- 
”) الإنصاف .)١77/١١١(‏ 

(؟) قوله: «ولا عبدا» وهذا قول ابن عباس والشعي والثوري ومكحول والنخعي 
ومالك والليث وابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور. وقال عطاء والزهري والحكم 
وحماد وأبو حنيفة تحمله العاقلة لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة» وعن 
الشافعي كالمذهبين. ولنا ما تقدم. الشرح الكبير (ه/5١1").‏ 

() قوله: «ولا صلحا» ومعناه أن يدعي عليه القتل فينكره ويصالح المدعي على مال 
فلا تحمله العاقلة لأنه مال ثبت ممصاحته واحتياره فلم تحمله العاقلة وبه قال ابن 
عباس والزهري والشعبي والثوري والليث والشافعي وقد ذكرنا حديث ابن عباس. 
الشرح الكبير .)7١1/5(‏ 

(4) قوله: «ولا اعترافا» وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل حطأ أو شبه عمد 
فتجب الدية عليه فلا تحمله العاقلة لا نعلم فيه خلافًا وبه قال ابن عباس والشعبي 
والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي وقد ذكرنا حديث ابن عباس ويلزمه ما اعترفف به 
وتجب الدية عليه حالة في ماله وهو قول الأكثرين. انظر الشرح الكبير (7/8١")؛‏ 
الإنصاف .)١57/١١(‏ 

(5) قوله: «ولا ما دون الثلث» وبمذا قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وإسحاق 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وقال الزهري لا تحمل الثلث أيضا وقال الثوري وأبو 
حنيفة تحمل السن والموضحة وما فوقهما لأنه يَلّ جعل الغرة الي في الجنين على 


-1١1١ ساق‎ 


مات مع أمه فإن العاقلة تحملها مع دية أمه وإن ماتا منفردين لم تحملها 
العاقلة لنقصها عن الثلث وتحمل جناية الخنطأ على الحر إذا بلغت الثلث 
قال أبو بكر ولا تحمل شبه العمد ويكون في مال القاتل ف ثلاث سنين7) 
وقال المخرقي تحمله العاقلة وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن 


يرحع فيه إلى احتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا 
يشق") وقال أبو بكر يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا 


العاكلة و بون و الاقية ولا تحمل ما دون ذلك والصحيح عن الشافعي 
أما تحمل القليل والكثير لآن: من حمل الكثير .مل القليل.“الشرح الكبير: ؤه / 
1 01). 

على قوله: «ولا ما دون ثلث الدية» كأرش الموضحة نص على ذلك لقضاء عمر أفا لا 
تحمل شيئا حى يبلغ عقل المأمومة. المبدع (517-45/107). 

على قوله: «وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث» لحديث أبي هريرة وفي 
تقييده بالخطأ والحر وبلوغ الثلث احتراز عن العمد والعبد وما دون الثلث. المبدع 
(555/90). 

)١(‏ قوله: «وقال أبو بكر لا تحمل شبه العمد إلخ» أن الأصحاب اختلفوا في شبه العمد 
هل تحمله العاقلة أم لا؟ والصحيح من المذهب أها تحمله نص عليه وعليه جماهير 
الأصحاب وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي والثوري وإسحاق 
وأصحاب الرأي وابن المنذر لحديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان إلخ» وقول أبي 
بكر هو رواية عن أحمد قال في الرعايتين ولا تحمل شبه عمد في الأصح وبه قال 
ابن سيرين والزهري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبو ثورء وهي على 
القاتل في ماله لأا موجب فعل قصده فلم تحمله العاقلة كالعمد المحضء ولأها دية 
مغلظة فأشبهت دية العمد» ولنا حديث أبي هريرة. انظر الشرح الكبير »)5١5/8(‏ 
الإنصاف .)١71/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وما تحمله العاقلة إلخ» لا حلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من 
العقل ما يجحف بها ويشق عليها. واختلف أهل العلم فيما يحمله كل واحد منهم 
فقال أحمد يحملون على قدر ما يطيقون فعلى هذا لا يتقدر شرعا وإِنما يرحع فيه 
إلى احتهاد الحاكم فيفرض على كل واحد قدرًا يسهل ولا يؤذي وهذا مذهب 
مالك لأن التقدير لا يقبت إلا بتوقيف ولا يثبت بالرأي والتحكم ولا نص في هذه 
المسألة فوجب الرحوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات. وعن أحمد أنه 
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وهل 00 ذلك قْ الأحوال الثلاثة أو ؟ على وجهين. ويبدأ بالأقرب 
فالأقرب فم اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهه”"' وإلا انتقل إلى 
من يليهم”"» فإن تساوى جماعة في القرب وزع القدر الذي يلزمهم 


«وزع» أي: قسم وفرق. 


يفرض على الموسر نصف متقال لأنه أقل مال يتقدر ف الزكاة وهذا احتيار أبي 
بكر ومذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم, 
وليس لأقله حد. الشرح الكبير (4/5 ١7)»؛‏ الإنصاف .)١55/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ويبداً بالأقرب فالأقرب إلخ» أي كالعصبات ف الميراث وهذا المذهب 
فيقسم على الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ثم أعمام الأب ثم بنيهم ثم أعمام ابد 
ثم بنيهم كذلك أبدًا حى إذا انقرض المتناسبون فعلى المولى المعتق ثم عصباته ثم 
على مولى الولي ثم عصباته الأقرب فالأقرب كالميراث. وإن قلنا الآباء والأبناء من 
العاقلة بدئ بهم ويقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب كالميراث في الأشهر. 
المبدع (48/10 9)» الإنصاف .)١557/١١(‏ 

فائدة: لا يحمل العقل من لا يعرف نسبه من القاتل إلا أن يعلم أنه من قوم يدحلون كلهم 
في العقل ومن لا يعرف ذلك فيه لا يدحل وإن كان من قبيلته فلو كان القاتل قرشيا 
لم يازم قريشا كلهم التحمل فإن قريشا وإن كانوا كلهم يرجعون إلى أب واحد إلا 
أن قبائلهم تفرقت وصار كل قوم ينسبون إلى أب يتميزون به فيعقل عنهم من 
يشاركهم في نسبهم إلى الأب الأدقء» ألا ترى أن الناس كلهم بنو آدم لكن إن كان 
من فخخذ يعلم أن جميعهم يتحملون وجب أن يحمل جميعهم سواء عرف أحدهم نسبه 
أو لم يعرف. الشرح الكبير (/715). 

)١(‏ على قوله: «وإلا انتقل إلى من يليهم» ويهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يسوي بين 
القريب والبعيد» ويقسم على جميعهم لأن النبي يل حعل دية المقتولة على عصبة 
القاتلة. انظر الشرح الكبير .)5١7/5(‏ 


جدود ات 


فصل 

وما تحمله العاقلة يحب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن كان دية 
كاملة”'؟ وإن كان الواحب ثلث الدية كأرش الحائفة وجب في رأص 
الحول”؟ وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث 
وباقيه في رأس الحول الثاني" وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك0© 
ويحتمل أن يقسم في ثلاث سنين” وإن كان أكثر من دية كما لو جئ عليه 
فأذهب سمعه وبصره لم يزد في كل حول على الثلث” وابتداء الحول في 


)١(‏ قوله: «وما تحمله العاقلة إل لا حلاف بين أهل العلم ف أن دية الخطاً على العاقلة 
حكاه ابن المنذر وأنما تحب مؤجلة في ثلاث سنين فإن عمر وعليا رضي الله عنهما 
حعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين؛ ولا نعرف لمما في الصحابة مخالفا وتبعهم 
أهل العلم على ذلك؛ ويجب ف آخر كل حول ثلثهاء ويعتبر ابتداء السنة من حين 
وجوب الدية وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ابتداؤها من حين حكم الحاكم. 
الشرح الكبير (717/8)» الإنصاف .)١717/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كان الواحب ثلث الدية إل أي في آخر السنة الأولى» ولم يجب منه شيء 
حالا لأن العاقلة لا تحمل حالا وهذا بلا نزاع. المبدع (749/0). 

(9) قوله: «وإن كان نصفها إل أي لأن الثلث قدر ما يؤدى من الدية الكاملة فوجب 
لتساويهما في وقت الوحوب والباقي في رأس الحول الثاني لأن ذلك القسط الثاني من 
الكاملة وهذا بلا نزاع. المبدع (749/17). 

(5) قوله: «وإن كان دية امرأة» يحب ثلثاها في رأس الحول الأول يعئن وهو قدر ثلث 
دية الحر المسلم وباقيها في رأس الحول الثاني راذا لدعي لات عد تقض عن اند 
فلم تقسم في ثلاث سنين كأرش الطرف وهذا مذهب أبي حنيفة. الشرح الكبير (ه 
/1ا). 

(5) قوله: «ويحتمل إل أي لأن ذلك دية كاملة أشبه دية المسلم. المبدع (74/8/107). 

فائدة: إذا كانت الدية لا تبلغ ثلث الدية الكاملة كدية المحوسي وهي ثمانمائة درهم 
ودية اجنين وهي حمس من الإبل لم تحمله العاقلة لأنه ينقص عن الطرف إلا أن 
يقتل الحنين مع أمه فتحمله العاقلة لأنما جناية واحدة. انظر الشرح الكبير (0/ 
/31). 

(5) قوله: «وإن كان أكثر إلخ)» وكذا لو قتلت الضربة الأم وجنينها بعد ما استهل وهذا 
المذهب لأن الواحب لو كان دون الدية لم ينتقص في السنة عن الثلث فكذا لا يزيد 
عليه إذا زاد عن الثلث. المبدع (749/17). 


-م اس 


المرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت”2 وقال القاضي إن لم 
يسر الترح إلى شيء فحوله من حين القطع. ومن مات من العاقلة قبل 
الول لا عقن ,سقط بن عليه و إن ساف يعد الول إلى يسقط اناا عابو 
وعمد الصبي والمحنون حطأ تحمله العاقلة9 وعنه في الصبي العاقل أن عمده 
في ماله. ظ 


«الجرح» يجوز الفتح باعتبار الفعل» والضم باعتبار الموضع اجحروح. 


)١(‏ قوله: «وابتداء الحول !ل هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأن الجرح لا يستقر 
أرشه إلا بالبرء وفي القتل لأنه حالة الوحوب سواء كان قتلا موخيا أو عن سراية. 
المبدع (9//07 4 "-. 86). 

(1) قوله: «ومن مات من العاقلة إل» من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم 
يلزمه شيء لا نعلم في هذا حلافا لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل المواساة 
فأشبه الزكاة وإن كان بعد الحول م يسقط الواحب وبه قال الشافعي وقال أبو 
حنيفة يسقط بالموت. الشرح الكبير .)7١1/8/8(‏ 

فائدة: من صار أهلاً عند الحول لزمه ما تحمله العاقلة على أصح الوجهين قاله في الفروع 
وغيره. الإنصاف .)١78/١١١(‏ 

(5) قوله: «وعمد الصبي إل عمد احنون حطأ تحمله العاقلة بلا نزاع وكذا الصبي على 
الصحيح من المذهب مطلقا ونص عليه لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد فوجب أن 
يكون كخطأ البالغ وعنه في الصبي العاقل أن عمده في ماله قال ابن عقيل والحلوان 
وتكون مغلظة. المبدرع 60/0 .)١‏ 


-١١9- 


باب كفارة القتل 
اران القت ع برو او جاه اك لله كا ا 0 


كافرًا9؟ حرا أو عبدا؟ وسواء كان القاتل كبيرًا عاقلا أو ضبيا أو بحنوئا حرًا أو 


4 قوله: «من قتل نفسًا محرمة إل الأصل ف الكفارة قوله تعالى: « وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنَا‎ )١( 
الاية فذكر قُِ الاية ثللاث كفارات إحداهن ل المسلم قِ دار الإسلام حطأ قا‎ 
في دار الحرب وهو لا يعرف إعانه بقوله: « رن كانت ين قَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهَوَ‎ 0 
مُؤّوِ 4# الآية. الثالث بقتل المعاهد وهو الذمي قِِ دا ر الإسلام بقوله: ه وَإِن‎ 
كارت ين قم يَتَكُمْ وهم يَطَق » الآية وأجمع أهل العلم على أن على‎ 
- القاتل حطاأً الكفارّة سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى ويحب ف قتل الصغير‎ 
السكين ويهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا تحب بالتسبب لأنه ليس بقتل.‎ 
ولنا أنه كالمباشر في الضمان فكان كالمباشر في الكفارة ولأنه سبب لإتلاف الآدمي‎ 
يتعلق به ضمانه فتعلقت به الكفارة وقياسهم ينتقض بالأب إذا أكره على قتل ابنه فإن‎ 
.)7801-18:/17( المبدع‎ )33١8/5( الكفارة تحب عليه من غير مباشرة. انظر الشرح‎ 

)١(‏ قوله: «أو شارك فيها» أي يلزم كل واحد من الشركاء كفارة هذا قول أكثر أهل العلم 
على المشتركين كفارة واحدة وهو قول أبي ثور وحكى عن الأوزاعي وحكاه أبو 
علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابه واحتج من أوجحب كفارة واحدة 
بقوله تعالى: ل« وَمَن قَتَلَ مُؤْمِئًا حطَكًا 4 الآية و «من» تتناول الواحد والجماعة ولنا أنا 
لا تتبعض وهي من موحب قتل الآدمي فكملت في حق كل واحد من المشتركين 
كالقصاص. الشرح الكبير (719/5). 

(9) قوله: «أو ضرب بطن امرأة إل هذا المذهب وبه قال الحسن وعطاء والزهري 
والنخعي والحكم ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة لا تحب فعلى المذهب 
لو ألقت مضغة لم تتصور فلا كفارة فيها. ا 00 

(5) قوله: «مسلما كان المقبول إلخ» ويمذا قال أكثر أهل العلم. وقال الحسن ومالك لا 
كفارة فيه لقوله تعالى: « وَمَن قل مُؤَمنًا حَطَنًا 4 الآية فمفهومه أنه لا كفارة في 
المؤمن ولنا قوله تعالى: « وَإنَ كات ين قَوْم بَنِنَكُمْ وَيَبْنَهُم مسق الآية وهذا 
منطوق. الشرح الكبير (0715/9. 

(5) قوله: «أو عبد أي تحب الكفارة بقتل العبد وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك 
لا تحب به لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة ولنا عموم قوله تعالى: 8 وَمَن قَمَلَ مُؤْمِنًا 
خَطكا 4 الآية. الشرح الكبير .)7١9/5(‏ 


15. 


عبدًا 2 ويكفر العبد بالصيام”" وعنه أن على المشتركين كفارة واحدة وأما القتل 

المباح كالقصاص والحد وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه'”© وف قتل العمد 

روايتان إحداهما لا كفارة فيه اختارها أبو بكر والقاضيء والأخرى فيه الكففارة2©. 
باب القسامة 

وهي الأمان المكررة في دعوى القتل” ولا تثبت إلا بشروط أربعة أحدها دعوى 


)١(‏ قوله: «وسواء كان القاتل إلخ» وهذا بلا نزاع في ذلك إلا المجنون فإنه قال في الانتصار لا 
كفارة عليه وممن أوجب الكفارة على الصبي وابحنون الشافعي وقال أبو حنيفة لا كفارة على 
واحد منهما لأنما عبادة حضة تحب بالشرع فلا تحب على الصبي واحنون» ولنا أنه حق مالي 
يتعلق بالقتل فتعلقت بهم الدية. الشرح الكبير هو لات 5م 

)١١‏ قوله: «ويكفر العبد بالصيام» أي لأنه لا مال له ويأي حكم العبد في التكفير في آخر 
كتاب الإبمان فيما إذا عتق أو لم يعتق قبل التكفير. الشرح الكبير .)77١/8(‏ 

5١‏ قوله: «فأما القتل المباح إلخ» هذا واذنرع اذاف الباعي إذا قتله العادل فإنه حكى في 
الترغيب فيه وجهين لأنه قتل مأمور به والكفارة لا تحب لمحو المأمور به. الشرح 
الكبير .)507١/60(‏ 

(4) قوله: «وفي قتل العمد إلخ» للصحيح من المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد وبه قال 
الثوري ومالك وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي» وعنه فيه الكفارة وهو قول 
الشافعي واختارها الخرقي وأبو محمد الجوزي لما روى واثلة ب بن الأسقع قال أتيت النبي 
بصاحب لنا قد أوحب القتل فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها 
عضوا منه من النار رواه أبو داود بإسناد ضعيف ولنا مفهوم قوله تعالى: « وَمَن قَثَلَ 
مُؤْمِنَا خَطكًا # الآية ثم ذكر العمد فلم يوجب فيه كفارة وجعل جزاءه جهنم 
فمفهومه أنه لا كفارة فأما شبه العمد فالصحيح من المذهب وجوب الكفارة به نص 
عليه لأنه أحرى بحرى الخطأ في نفى القصاص وحمل العاقلة ديته وتأحيلها في ثلاث 
سنين فجرى بحراه في وجوب الكفارة. الشرح الكبير (751-55:/8). 

255١‏ قوله: («وهي الأعان المككررة إلخ» مراده في قتل معصوم والأصل فيها ما روى عن سهل 
اناق علمة ورانم ين خايع اند عيضة إن سرد وعيد لله بن سيل الك إل 
خيبر فتفرقا في النحل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به فجاء أخخوه عبد الرحمن 
وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي وَل فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم 
فقال كبر كبرء فتكلما في أمر صاحبهما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ قالوا 
كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء قال فتبرئكم يهود مخمسين بينا قالوا كيف نأخذ أيمان 
قوم كفار قال فعقله النبي كَلْهٌ من عنده رواه الجماعة. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار أن النبي َلك أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد 
ومسلم. قال ابن قتيبة في المعارف: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن 
المغيرة فأقرها النبي وليه في الإسلام. انظر الشرح الكبير (/5757). 
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القتل('2 ذكرا كان المقتول أو أنثى حرًا أو عبدًا مسلما أو كافر" فأما الجراح فلا 


00 


020 


قوله: «أحدها دعوى القتل» أي عمدًا كان أو خطأ نص عليه ولا تسمع الدعوى إلا 
محررة بأن يقول أدعي أن هذا قتل وليي فلان ابن فلان عمدًا أو حطأ أو شبه عمد 
ويصف القتل فإن كان عمدًا قال قصد إليه بسيف أو هما يقتل غالبا فإن كانت 
الدعوى على واحد فأقر ثبت القتل وإن أنكر وثم بينة حكم يما وإلا صار الأمر إلى 
الأمان. وإن كانت الدعوى على أكثر من واحد لم يخل من أربعة أحوال أحدها أن 
يقول قتله هذا وهذا تعمد قتله ويصف العمد بصفته فيقال له عين واحدًا فإن القسامة 
الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد. الثاني أن يقول تعمد هذا وهذا كان 
خاطئا فهو يدعى قتلا غير موجب القود ويقسم عليهما ويأخذ نصف الدية من مال 
العامد ونصفها من مال الخاطئ. الثالث أن يقول عمد هذا ولا أدري أكان قتل الثاني 
عمدًا أو حطأء فقيل لا تسوغ القسامة هنا لأنه يحتمل أن يكون الآخر مخطئا فيكون 
موجبها الدية عليهما ويحتمل أن يكون عامدًا فلا تسوغ القسامة ههنا ويجب تعيين 
واحد والقسامة عليه فيكون موجبها القود فلم تحز القسامة مع هذا فإن عاد فقال 
علمت أن الآخر كان عامدًا فله أن يعين واحدًا ويقسم عليه وإن كان مخطئا ثبتت 
القسامة حينئذ ويسأل الآخر فإن أنكر ثبتت القسامة وإن أقر ثبت عليه القتل ويكون 
عليه نصف الدية في ماله لأنه يثبت بإقراره لا بالقسامة وقال القاضي يكون على 
عاقلته. الرابع أن يقول قتلاه خطأ أو شبه عمد أو أحدهما نخاطئا والآخر شبه عمد 
فله أن يقسم عليهما وإن ادعى أنه قتل وليه عمدًا فسأل عن تفسير العمد ففسره 
بعمد الخطأ قبل تفسيره وأقسم على ما فسره به لأنه أخطأ في وصف القتل بالعمد به 
ونقل المزني عن الشافعي لا يحلف عليه لأنه بدعوى العمد برأ العاقلة فلم تسمع دعواه 
بعد ذلك ما يوحب عليهم المال. ولنا أن دعواه قد تحررت وإنما غلط في تسمية شبه 
العمد عمدًا وهذا مما يشتبه فلا يؤاخذ به. انظر الشرح الكبير (ه/75-195؟). 

قوله: «وسواء كان المقتول إلخ» أما إذا كان المقتول حرًا مسلما فليس فيه اختلاف 
سواء كان المدعي مسلما أو كافرًا لقصة عبد الله بن سهل وأما إن كان المقتول كافرًا 
أو عبدًا أو كان قاتله ممن يجب عليه القصاص بقتله وهو المماثل له في حاله أو دونه 
ففيه القسامة وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري ومالك والأوزاعي: 
لا قسامة في العبد لأنه مال فلم يجب فيه كالبهيمة ولنا أنه قتل موحبه القصاص 
فأوحب القسامة كقتل الحر بخلاف البهيمة فإنه لا قصاص فيها ويقسم على العبد 
سيده لأنه المستحق لدمه وأم الولد والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة كالقن» وإن 
كان القتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرًا والحر يقتل عبدًا فقال القاضي 
فيهما القسامة وهو المذهب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لأنه قتل آدمي 
يوجب الكفارة فشرعت: القسامة فيه كقتل الحرء ولأن ما كان حجة في قتل الحر 
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قسامة فيه. الثاني اللوث وهو العداوة الظاهرة) كنحو ما كان بين الأنصار 
وأهل خيبر وكما بين القبائل الى يطلب بعضها بعضا يثأر في ظاهر المذهب. 
«القسامة بالفتح : اليمين» كالقسم بالله تعالى يقال : إنها سمي القسسّم قسئمًا ؛ لأنها 


المسلم كان حجة في قتل العبد والكافر» وظاهر الخرقي لا قسامة فيه لأنها عنده لا 
تشرع إلا فيما يوجب القصاص على ما يأيي وهو قول مالك لأنه قتل لا يوحب 
القصاص فأشبه قتل البهيمة. الشرح الكبير (ه/374-75757). 

(فائدة): المحجور عليه لسفه أو فلس كغير المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه إلا أنه إذا 
أقر.مال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين لم يلزمه في حال حجره لأن إقراره بالمال في الخال 
غير مقبول بالنسبة إلى أذ شيء من ماله في الحال. الشرح الكبير (©/4 57). 

(فائدة): لو جرح مسلم فارتد ومات على الردة فلا قسامة فيه لأن نفسه غير مضمونة ولا 
قسامة فيما دون النفس وإن مات مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فقال أبو بكر ليس له أن 
يقسم وإن أقسم له لم يصح لأن ملكه يزول عن ماله وحقوقه فلا ييقى مستحقا للقسامة 
وهذا قول المزن لأن المرتد قد أقدم على الكفر فلا يستحق بيمينه دم مسلمء وقال القاضي 
الأولى أن تعرض عليه القسامة فإن أقسم وحبت الدية وهذا قول الشافعي قال الشارح 
والصحيح إن شاء الله ما قاله أبو بكر ونصره. الشرح الكبير (4/5 77). 

على قوله: «فأما الحراح فلا قسامة فيه» لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والخراح لا 
نعلم فيه خحلافا وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي لأن القسامة تثبت في النفس 
لحرمتها وحكم الدعوى فيه حكم الدعوى في سائر الحقوق البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر. انظر الشرح الكبير (9/5؟7). 

)١(‏ قوله: «الثاني اللوث له وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب 
نص عليه وكما بين الشرطة واللصوص وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه 
قتله نقل مهنا عن أحمد فيمن وجد قنيلا في المسجد الحرام ينظر من ببنه وبينه في حياته شيء 
يعن ضغنا يؤحذون به ولا يشترط مع العداوة أن لا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو 
نص عليه ونصره المؤلف لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود 
أم لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها لأنها كانت أملاكا للمسلمين وشرطه القاضي وهذا 
مذهب الشافعي لأن الأنصاري قتل بخيبر ولم يكن بها إلا اليهود وهم أعداء ثم ناقض القاضي 
قوله بأن قال في قوم ازدحموا في مضيق وتفرقوا عن قتيل فقال إن كان ف القوم من بينه وبينه 
عداوة وأمكن أن يكون قتله فهو لوث فجعل العداوة لوثا مع وجود غير العدو. انظر المبدع 
إلاه هاه ). 


نات 


وعنه أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به0؟ كتفرق جماعة عن قتيل 


)١(‏ قوله: «وعنه ما يغلب إل اححتار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وابن رزين والشيخ تقي 
الدين وغيرهم قال في الإنصاف وهو الصواب. انظر الإنصاف .)١84/١١(‏ فإذا 
تفرق جماعة عن قتيل كان ذلك لوثا في حق كل واحد منهم فإن ادعى الولي على 
واحد فأنكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع بمينه ذكره القاضي وهو مذهب 
الشافعي لأن الأصل عدم ذلك إلا أن يثبت ببينة وإذا ازدحم الناس في مضيق فوجد 
بينهم قتيل فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث فإنه قال فيمن مات في الزحام يوم 
الجمعة فديته في بيت المال وهذا قول إسحاق وروي ذلك عن عمر وعلي فإن سعيدًا 
روى ٍ سننه عن إبراهيم قال قتل رجحل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر 
فقال بينتكم على من قتله فقال علي يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت 
قالته وإلا فاعط ديته من بيت المال» وقال أحمد فيمن وحد مقتولا بالمسجد الحرام 
ينظر من كان بينه وبينه في حياته يعن عداوة فلم يجعل الحضور لوا وإئما جعل اللوث 
العداوة وقال الحسن والزهري فيمن مات في الزحام ديته على من حضر لأن قتله 
حصل منهم وقال دمه هدر لأنه لا يعلم له قاتل ولا وحد لوث فيحكم بالقسامة. 
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه في رجل وحد قتيلا لم يعرف قاتله 
فكتب إليهم: إن من القضايا قضايا لا يحكم فيها إلا في الدار الآخرة وهذا منهاء وأما 
إذا وحد قتيل لا يوحد بقربه إلا رجحل معه سيف أو سكين ملطخ بدم ولا يوجد غيره 
من يغلب على الظن قتله مثل أن يرى رحلا هاربا يحتمل أنه القاتل أو سبعا يحتمل 
ذلك فيه وأما إذا اقتتل فئتان فافترقا عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى» ذكره 
القاضي. فإن كانوا بحيث لا يصل بعضهم سهام بعض فاللوث على طائفة القتيل 
وهذا قول الشافعي وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه وهذا قول مالك وقال ابن أبي ليلى عقله 
على الفريقين جميعًا لأنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه» وعن أحمد في قوم 
اقتتلوا فقتل بعضهم وحرح بعض فدية المقتولين على المحروحين يسقط منها دية 
الحراح قال أحمد قضى به علي رواه أحمد. وإن كان فيهم من لا جرح فيه فهل عليه 
من الديات شيء فيه وجهان. قال المصنف والصواب أن من لا جرح فيه يشارك في 
الدية» وأما إذا شهد بالقتل عبيد أو نساء ففيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه لوث 
لأنه يغلب على الظن صدق المدعى فأشبه العداوة» والثانية ليس بلوث لأنها شهادة 
مردودة فلم يكن لوث كما لو شهد به كفارء وإن شهد به فساق أو صبيان ففيه 
وجهان أحدهما ليس بلوث لأنه لا يتعلق بشهادتهم حكم فلا يثبت اللوث يها كشهادة 
الأطفال واجانين والثاني ينبت بما اللوث لأنها شهادة يغلب على الظن صدق المدعي 
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ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل 


بشهادقم كالنساء والصبيان ونحو ذلك. 
تقسم على أولياء الدم. ويقال: أقسم الرحل: إذا دلوف 207 وقد فسرها 
المصنف رمه الله 


رفأما الجراح» الجراح: مصدر جارحه جراحًاء ولذلك ذكر ضميره فقيل: فلا 
قسامة فيه» ولم يقل: فيهاء ويحتمل أن يكون جمع جراحة. وتذكيره على تأويله 
عذكرء لأنه مذكور شيء ونحوها. 

«بثأر» الثأر مهمورّاء قال الجوهري. وغيره: الثأر: الذحل”"©) قال أبو 
السعادات: والذحل: الوتر» وطلب المكافأة بجناية حجنيت عليه من قتل» أو 
جرح؛ ونحو ذلك» والذحل: العداوة أيضاء والله تعالى أعلم. 

«ملطخ, بفتح اللام وتشديد الطاء: اسم مفعول من لطخه. ولا يجوز التخفيف» 
لأنه لا يقال: ألطخه. 


وهذا مذهب الشافعي» ويعتبر أن يجيء الصبيان متفرقين لكلا يتطرق إليهم التواطو 
على الكذب. الشرح الكبير (ه/7107-8575؟). 

فائدتان: إذا شهد رجلان على رجحل أنه قتل أحد هذين القتيلين لم تثبت هذه الشهادة ولح 
يكن لوثا عند أحد علمنا قوله» وإن شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين الرحلين أو 
شهد أحدهما أن هذا قتله وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف 
وشهد الآحر أنه قتله بسكين لم تكمل الشهادة ولم يكن لوثا هذا قول القاضي 
واختياره والمنصوص عن أحمد فيما إذا شهد أحدهما بقتله والآحر بالإقرار بقتله أنه 
يغبت القتل واحتاره أبو بكر وفيما إذا شهد أحدهها أنه قتله بسيف وشهد الآخر أنه 
قتله بسكين لأهما اتفقا على القتل واحتلفا في صفته» وقال الشافعي هو لوث في هذه 
الصور ف أحد القولين وفي الصورتين اللتين قبلها هو لوث لأنها شهادة يغلب على 
الظن صدق المدعيء ولنا أفها شهادة مردودة للاحتلاف فيها. الثانية: ليس من شرط 
اللوث أن يكون بالقتيل أثر ويهذا قال مالك والشافعي وعن أحمد يشترط وهو قول 
حماد وأبي حنيفة. 

.)١75/54( انظر/ القاموس حيط للفيروزآبادي‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب )455/١(‏ [ثأر]. 


- 1١ ده"#”‎ 


فأما قول القتيل: فلان قتلئي فليس بلوث'" ومى ادعى القتل مع عدم اللوث 
عمدًا فقال الخرقي لا يحكم له بيمين ولا غيرها'؟ وعن أحمد أنه يحلف يمينا 


)١(‏ قوله: «قأما قول القتيل إل» وهذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري 
والأوزاعي وأصحاب الرأي» وقال مالك والليث هو لوث لأن قتيل بن إسرائيل قال 
قتلئي فلان فكان حجة, ولنا قوله عَيِعٌ : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى علي» رواه مسلم ونقل الميموني أذهب إلى 
القسامة إذا كان ثم لطخ, إذا كان ثم سببء إذا كان ثم عداوة» إذا كان مثل المدعى 
عليه يفعل مثل هذا. الشرح الكبير (778/0). 

(؟) قوله: «ومى ادعى القتل !ل إذا ادعى القتل مع عدم اللوث لم يخل من حالين أحدهما 
إذا وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه قتله على رجحل أو جماعة ولم تكن بينهم عداوة 
ولا لوث فهي كسائر الدعاوى إن كانت لهم بينة حكم لهم با وإلا فالقول قول 
المنكر ويهذا قال مالك والشافعي وابن المنذرء وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ادعى 
أولياؤه قتله على أهل امحلة أو على معين فللولي أن يختار من الموضع حخمسين رجلا 
يحلفون خمسين يمينا بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا فإن نقصوا عن الأبمان كررت الإيمان 
عليهم حى تتم فإذا حلفوا وجبت الدية على باني الخطة فإن لم يكن وحجبت على 
سكان الموضع فإن لم يحلفوا حبسوا حى يحلفوا أو يقروا لما روي أن رجلا وحد قتيلا 
بين حبين فحلفهم عمر ذه مسين يمينا وقضى بالدية على أقرب الحيين فقالوا: والله 
ما وفت أيماننا أموالنا ولا أموالنا أبماننا فقال عمر: حقنتم بأموالكم» ونقل حنبل 
أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذوهم به فقالوا 
يا أمير المؤمنين أتغرمنا وتحلفنا قال نعم ولنا حديث عبد الله بن سهل وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لو يعطى الناس بدعواهم» الخبر. الشرح الكبير (55/8/0). المبدع (17/ 
٠ .)‏ 

(فائدة): لا تسمع الدعوى على غير معين» فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو 
واحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم لم تسمع ويهذا قال الشافعي وقال 
أصحاب الرأي تسمع ويستحلف حمسون منهم, الحال الثاني أنه إذا ادعى القتل ولم 
تكن عداوة ولا لوث فإنه لا يحكم على المدعى عليه بيمين في إحدى الروايتين ويخلى 
سبيله هذا الذي ذكره الخرقي وسواء كانت الدعوى عمدًا أو حطأء والثانية 
يستحلف وهو المذهب لعموم قوله يي اليمين على المدعى عليه وهذا قول الشافعي 
وتكون اليمين واحدة» وعنه خمسون يمينا فإن نكل المدعى عليه عن اليمين لم يحب 
القصاص بغير حلاف في المذهب» وقال أصحاب الشافعي إن نكل المدعى عليه ردت 
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واحدة وهي الأولى وإن كان خطأ حلف ينا واحدة. الثالث اتفاق الأولياء في 
الدعوى فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة. الرابع أن يكون في 
المدعيين رجال عقلاء'2 ولا مدخل للنساء والصبيان والبحانين في القسامة عمدًا 
كان القتل أو حطأء فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف فللحاضر 
المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية'"“ وهل يحلف خمسين أو خمسا 


اليمين على المدعى فحلف حمسين يمينا واستحق القصاص أو الدية إن كانت الدعوى 
عمدًا موجبا للقتل لأن بين المدعي مع نكول المدعى عليه كالبينة أو القصاص. ولنا 
أن القتل لم يغبت ببينة ولا إقرار ولم يعضده لوث فلم يجب القصاص كما لو لم 
ينكل. انظر الشرح الكبير (775/8). 
قوله: «الرابع أن يكون إل وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وهو من 
مفردات المذهبء فأما الصبيان فلا حلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون سواء كانوا 
من الأولياء أو مدعى عليهم؛ وأما النساء فإذا كن من أهل القتيل لم يستحلفن وبه 
قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي» وقال مالك هن مدل في قسامة الخطأ دون 
العمد» وقال الشافعي يقسم كل وارث بالغ لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء 
كسائر الأبمان. ولنا قوله يله : «يقسم خمسون رجلا منكم وتستحقون دم صاحبكم) 
ولأنها حجة ينبت بما قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة. وأما إن كانت المرأة 
مدعى عليها القتل فإن قلنا يقسم من العصبة رحال لم تقسم المرأة أيضا لأن ذلك 
مختص بالرحال وإن قلنا يقسم المدعى عليه فينبغي أن تستحلف لأفا لا تثبت بقوها 
حقا ولا قتلا وإنما هي لتبرئتها منه فتشرع في حقها اليمين فعلى المذهب إن كان فٍ 
الأولياء نساء أقسم الرحال فقط فإن كان اللجميع نساء فهو كما لو نكل الورثة وقال 
ابن عقيل للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ. الشرح الكبير (575/5))؛ 
الإنصاف .)١85/1١١(‏ 
(فائدة): لا مدحل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١71/١١(‏ 
(فائدة): إذا أقام المدعى عليه القتل بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا 
بمكن المدعى عليه محيئه إليه أي إلى بلد المقتول في يوم واحد بطلت الدعوى لعدم 
إمكان القتل. انظر الشرح الكبير (775/8). 
)1١(‏ قوله: «فإن كانا اثنين إل» هذا المذهب لأن القسامة حق له ولغيره فقيام المانع بصاحبه 
لا يمنع استحقاقه نصيبه كالمال المشترك بينهماء وقال المصنف هنا والأولى عندي أنه لا 
يحلف شيئا حب يحلف الآخر فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر ومحل الخلاف في غير 


١) 


ابر 


نا ا- 
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وله بقيتها. والأولى عندي أنه لا يستحق شيئا حي يحلف الآخر وذكر الخرقي 
من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدًا توحب القصاص إذا ثبت القَتل9) 
وآن. تكون: الغو على. واد" قال غيره اليش .يشرط لكن إن كانت 


العمد. المبدع (869/10). 

)١(‏ قوله: «وهل يحلف 1ل يعي إذا قلنا يحلف ويستحق نصيبه أحدهما: يحلف خمسين ينا 
اختاره أبو بكر في الخلاف وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي وهو مذهب الشافعي 
لأن الحكم لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة هنا هي الأعان والثاني يحلف بقسطه 
احتاره ابن حامد وجزم به في الوحيز. قلت وجزم به في الإقناع قال في المبدع وهو 
أشهر لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأبمان فكذا مع 
المانع» ومحل الخلاف إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فأما إن كان عمدًا لم تثبت 
القسامة حى يحضر الغائب ويبلغ الصبي ويعقل المجنون» ويشترط أن لا يكون للمدعين 
بينة كان حكم هم با ولا قسامة. المبدع (809/10-.5"). 

0 قوله: «وذكر الخرقي من شروط القسامة إل ظاهر كلام الخرقي في القسامة أن‎ )1١١ 
الدعوى عمدًا ومال إليه المصنف لأن اللوث من شروطها وفاقا ولا يتحقق إلا أن في‎ 
العمد لأن الخطأ يصدر عن غير قصد وقال غيره ليس بشرط وهو المذهب قال‎ 
الزركشي الم أر الأصحاب عرجوا على كلام الخرقي قال الشارح وعند غير الخرقي‎ 
من أصحابنا تحزئ القسامة فيما لا قود فيه فيجوز أن يقسموا على جماعة وهذا قول‎ 
مالك والشافعي لأن القسامة حجة فوجب أن يثبت با الخطأ كالعمد فعلى هذا إذا‎ 
ادعي على رجلين على أحدهما لوث دون الآخر حلف على من عليه اللوث خمسين‎ 
يمينا واستحق الدية عليه وحلف الآخر يمينا واحدة وبرئ وإن نكل عن اليمين فعليه‎ 
نصف الدية وإن ادعي على ثلاثة عليهم لوث ولم بحضر إلا أحدهم حلف على‎ 
الحاضر منهم خمسين يمينا واستحق ثلث الدية فإذا حضر الثاني ففيه وجهان أحدها‎ 
يحلف حمسين أيضا ويستحق ثلث الدية فإذا حضر الثاني ففيه وجهان؛ أحدها: يحلف‎ 
حمسين أيضا ويستحق ثلث الدية» والثاني يحلف حمسا وعشرين وإذا قدم الثاني‎ 
فالخلاف وإن حضروا جميعا حلف عليهم حمسين ينا واستحق الدية عليهم أثلانًا.‎ 
.)١158/١١( انظر الشرح الكبير (5375/8)» المبدع (351-758/1)» الإنصاف‎ 

(؟) قوله: «وأن تكون الدعوى على واحله إذا كانت الدعوى عمدًا محضا لم يقسموا إلا 
على واحد معين ويستحقون دمه وهذا بلا نزاع قال الشارح لا يختلف المذهب أنه لا 
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الدعوى عمدًا محضا لم يقسموا إلا على واحد معين ويستحقون دمه وإن كانت 
حطأ أو شبه عمد فلهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية. 


يستحق القسامة أكثر من قتل واحد وكذا قال الزهري ومالك وبعض أصحاب 
الشافعي» وقال بعضهم يستحق ها قتل الجماعة لأنها بينة موحبة للقود فاستوى فيها 
الواحد والجماعة كالبينة وقول أبي ثور نحو هذا. ولنا قوله يه : «يقسم خمسون منكم 
على رجل منهم فيدفع إليكم برمته» فخص ها الواحد ولأنها بينة ضعيفة حولف بها 
الأصل ف قتل الواحد فيقتصر عليه وتبقى على الأصل. الشرح الكبير (774/5). 
وأما إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد قال في الإنصاف فالصحيح من المذهب 
والروايتين ليس هم القسامة ولا تشرع على أكثر من واحد وعليه جماهير الأصحاب 
منهم الخرقي والقاضي وجماعة من أصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن 
البنا وابن عقيل وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم وقدمه 
في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهمء وعنه لهم القسامة على جماعة 
معينين ويستحقون الدية وهو الذي قاله المصنف هنا وجزم به في الحداية والمذهب 
والمستوعب والخلاصة وقدمه في الرعايتين وظاهر كلام المصنف هنا أن غير الخرقي ما 
قال ذلك وتابعه الشارح وابن منجا وليس الأمر كذلك فقد ذكرنا عن غير الخرقي 
من انختار ذلك انتهى» قلت: والذي جزم به في الإقناع أن لهم القسامة في الخطأ 
كالعمد لأن الخطأ أحد القتلين أشبه العمد ويقسمون على واحد معين كالعمد وهو 
معين ما جزم به في الإنصاف. انظر الإنصاف .)١50-1١59/١١(‏ 
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ويبدأ ق القسامة يأباق المدعين”؟ فيحلفون سين ينا ويخنض ذلك بالوارت29© 
وتقسم الأبمان بين الرحال منهم على قدر ميراثهم فإن كان الوارث واحدا 
حلفها وإن كانوا جماعة قسمت عليهم على قدر ميرائهم فإن كان فيها كسر 
حبر عليهم مثل زوج وابن بحلف الزوج ثلاثة عشر ينا والابن ثمانية وثلاثين 


)١(‏ قوله: «ويبدأ في القسامة إل هذا المذهب فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا 
وبرئ وهذا قول يحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد والليث ومالك والشافعي وقال 
الحسن يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين بمينا ويبرأون فإن أبوا أن يحلفوا استحلف 
ب 1 ريا عند سين ادر وان اليمين 
على المدعى علي» رواه مسلم وقال الشعبي والنخعي والثوري وأصحاب الرأي 
يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة الي وجد فيها القتيل تالله ما قتلنا ولا نعلع 
ل ل لي 
فيكون إجماعًا وتكلموا في حديث سهل ها روى أبو داود عن محمد بن إبراهيم بن 
اجا ايض عن ار لين با لض اجد ابن حار الا اه 
وابم الله ما كان سهل بأعلم منه ولكنه كان أسن منه قال والله ما قال رسول الله َل 
ا ا ا بي امع ال و 1 
أبيا تكم قنيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله يل 
من عنده. ولنا حديث سهل وهو متفق عليه ورواه مالك في موطثه وعمل به؛ وما 
عارضه من الحديث لا يصح لوحوه: أحدها أنه نفي فلا يرد به قول» والثاني أن سهلا 
من أصحاب رسول الله كللهُ شاهد القصة وعرفها حى قال فركضتيئن ناقة من تلك 
الإبل» والآخر يقول برأيه وظنه من غير أن يرويه عن أحد ولا حضر القصة. الثالث 
أنهم لا يعملون بحديثهم ولا حديثنا فكيف يحتجون با هو حجة عليهم فيما خالفوه 
فيه؟ وأما حديث: «اليمين على المدعى علية» فالمراد غير هذه القضية بدليل ما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «فإن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر إلا في القسامة رواه الدارقطين من رواية مسلم بن خخالد الزنحي وذكر أنه روي 
مرسلا وروي أيضًا بإسناد فيه ضعف عن أب هريرة مرفوعًا كذلك وهذه الزيادة 
يتعين العمل بها. انظر الشرح الكبير (ه/ 859 )» المبدع (7571/07). 

(؟) قوله: «ويختص ذلك بالوارث» يعي العصبة على ما تقدم وهذا المذهب نص عليه وعليه 
أكثر الأصحاب وهو قول الشافعي لأنها أيمان في دعوى فلم تشرع في حق غير 
الوارث كسائر الأبعان. الشرح الكبير (ه/715). 


سات 


الوارث منهم وغير الوارث خمسون رجلا كل واحد يمينا" وإن لم يحلفوا حلف 
المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ”" وإن لم يحلف المدعون ول يرضوا بيمين المدعى 
عليه فداه الإمام من بيت امال" وإن طلبوا أعانهم فنكلوا لم يحبسوا وهل تلزمهم 
الدية أو تكوك في بيت المال؟ على روايين9©) 


)١(‏ قوله: «وعنه يحلف من العصبة إل هذا قول لمالك ونصرها جماعة من الأصحاب منهم 
الشريف وأبو الخطاب والشيرازي وابن البناء لقوله عليه الصلاة والسلام: «يحلف 
حمسون منكم) مع علمه أنه لم يكن لعبد الله بن سهل حمسون رجلا وارثا لأنه لا يرثه 
إلا أوه أو من هو فْ درجته أو أقرب منه نسبًا ولأنه خاطب ابئ عمه وهما غير 
وارثين فعلى هذه الرواية يحلف الوارث منهم الذين يستحقون دمه فإن لم يبلغوا يؤحذ 
بالأقرب فالأقرب من قبيلته الي ينتسب إليها. الشرح الكبير (©/./8؟). 

(فائدتان): إذا مات المستحق فوارثه كهو على الصحيح من المذهب ويستأنف وارثه الأيمان 
سواء حلف قبل موته شيئا أو لا. المبدع (751/7). 

(الثانية): إذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدًا إلا أن يمنع مانع روي 
ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر» وعن 
معاوية وابن عباس والحسن وإسحاق لا يجب بها إلا الدية لقوله عليه الصلاة والسلام 
لليهود: «رإما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب من الله ولأن أيمان المدعين إنما 
هي لغلبة الظن فلا يحوز إشاطة الدم يما. وللشافعي قولان كالمذهبين» ولنا قوله كل : 
«يقسم حمسون منكم على رجحل منهم فيدفع إليكم برمته» وف رواية لمسلم: «ويسلم 
إليكم» وفي لفظ: «وتستحقون دم صاحبكمى» ولأنها حجة يثبت با العمد فيجب بما 
القتل كالبينة وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول أن البي يله أقاد بالقسامة في 
الطائف وهذا نص. الشرح الكبير (79/8/60). 

)١(‏ قوله: «فإن 0 يحلفوا » وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب وهذا قول يحيى 
الأنصاري وربيعة وابن الزناد والليث والشافعي» وعن أحمد يحلفون ويغرمون الدية 
لقضية عمر وخبر سليمان بن يسار وهو قول أصحاب الرأي ولنا قوله وَل : فتبرئكم 
يهود بأعان حمسين وقد ثبت أنه عله : يغرم اليهود وأنه أداها من عنده. ويعتبر 
حضور المدعى عليه وقت ينه كالبينة وحضور المدعي ذكره المؤلف. انظر الشرح الكبير 
(ه/105). 

(99) قوله: «وإن لم يحلف له هذا بلا نزاع لقصة عبد الله بن سهل. المبدع فك 
الإنصاف .)١51/١١(‏ 

(5) قوله: «وهل تلزمهم الدية إل يعن إذا نكلوا وقلنا أنهم لا يحبسون إحداهما: تلزمهم 
الدية وهو المذهب ام بالنكول فيثبت في حقهم كسائر الدعاوى. المبدع 
(25/0). 


اما 


كتاب الحدود 

لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل”'' عالم بالتحريم ”ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام 
كتاب الحدود 

والحدودم: جمع حدء وهو في الأصل: المنع» لضا ابن ا 


(فائدة): سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال هذا قسامة قال المروزي احتج أحمد بأن 
عمر جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين 
الحيين فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به وعن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل بين 
قريتين فأمر البي لهُ فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأن أنظر إلى شبر 
البي وله فألقاه على أقريهما رواه أحمد في مسنده. المبدع (594/17). 

)١(‏ قوله: «ولا يجب الحد إلا على بالغ عاقل» لا حلاف في اعتبارهما في وجحوب الحد 
وصحة الإقرار لأنهما قد رفع القلم عنهما لقوله كيِهُ رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي 
حي يبلغ وعن لمحنون حى يفيق وعن النائم حي يستيقظ رواه أبو داود والترمذي 
وقال حسن صحيح, وف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ماعز أن البي 
يل سأل قومه أمحنون هو قالوا ليس به بأس» وروي أن البي كيه قال له حين أقر عنده 
أبك جنون؛ وروى أبو داود بإسناده قال أت عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها 
ناسا فأمر يما عمر أن ترحم فمر يما علي بن أبي طالب فقال ما شأن هذه قال بحنونة 
آل فلان زنت فأمر يما عمر أن ترجم فقال ارجعوا يما ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما 
علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حى يبرأ وعن النائم حى يستيقظ وعن 
الصبي حي يعقل؟ قال فما بال هذه؟ قال لا شيء قال فأرسلها فأرسلها قال فجعل 
عمر يكبر. المبدع .)١76/19(‏ 

(فائدتان): لا يجب على النائم لما ذكرنا من الحديث فلو زن بنائمة أو استدخلت المرأة 
ذكر نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد عليه» ولو أقر حال نومه لم يلعفت إلى 
إقراره لأن كلامه ليس بمعتبر. الشرح الكبير (ه/7377). 

(الثانية): إذا كان يحن مرة ويفيق أحرى فأقر في إفاقته أنه زى وهو مفيق أو قامت عليه بينة 
أنه زن في إفاقته فعليه الحد لا نعلم فيه لاما وبه قال الشافعي وأبو وثور وأصحاب 
الرأي. انظر الشرح الكبير (7077/8). : 

)١(‏ قوله: «عالم بالتحر» وبه قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبه قال عامة أهل 
العلم وقد روى سعيد بن المسيب قال ذكرنا الزنا بالشام فقال رحل زنيت البارحة 
قالوا ما تقول قال ما علمت أن الله حرمه فكتب بما إلى عمر فكتب إن كان يعلم أن 
الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه. وسواء جهل تحريم الزنا 
أو تحريم عين المرأة مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها امرأته أو يدفع إليه جارية 
فيظنها جاريته فيطأها. الشرح الكبير (510/197/0)» المبدع (57/10). 

(") انظر/ القاموس المحيط .)5187/1١(‏ 


ات 


أو نائبه0؟2 إلا السيد فإن له إقامة الحد باللجلد خاصة على ل وهل ل 
ادوم له تعال عا ري كتلبعيالة لت د آله قلا د تقربوهًا 4 
[البقرة: /لا] ودود الله تعالى أيضًا: ما حده وقدره؛ فلا يجوز أن يتعدى» 
كالمواريث المعينة» وتزوج الأربع» ونحو ذلك ما حده الشرعء فلا يجوز فيه 
الزيادة ولا النقصان. قال الله تعالى: « يَلكَ حُدُودٌ أله قلا تَعَتَدُوهَا » 
[البقرة: 9؟؟] والحدود: العقوبات المقدرة ©2) يجوز أن تكون سميت بذلك من 
الحد: المنع؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب» وأن تكون ميت بالحدود 
الي هي امحارم» لكونما زواحر عنهاء أو بالحدود الى هي المقدرات» لكوفا 
مقدرة» لا يجوز فيها الزيادة» ولا النقصان. 


01١‏ قوله: دولا يجوز أن يقيم الحد 00 هذا المذهب بلا ريب من حيث الجملة و 
الل ا ل ا له 
بعده. ولا يلزم حضور الإمام إقامته لقوله كعٌ اغد يا أنيس الخبر واحتار الشيخ تقي 
الدين أنه لا يجوز إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله فيجوز لغير الإمام أو نائبه قتله 
وقيل يقيم الحد ولي المرأة فعلى المذهب لو خالف وفعل لم يضمنه نص عليه. الشرح 
الكبير (71//5”) المبدع (/8/19 57-1 5). 

)١(‏ قوله: «إلا السيد ل يعين السيد المكلف وهذا المذهب وهو قول أكثر العلماء روي 
بنت البي كيهُ وعلقمة والأسود والحسن والزهري ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور 
وابن المنذر قال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم 
الحدود إذا زنوا وعن الحسن بن محمد أن فاطمة حدت جارية هما زنت وعن إبراهيم 
أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنا من خدم عشائرهم روى ذلك 
سعيد في سننه. وقال أصحاب الرأي ليس له ذلك لأن الحدود إلى السلطان. ولنا ما 
تقدم ولما روى أبو هريرة أن البي كله قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليها» متفق عليه. وعن علي مرفوعًا أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم» 
رواه أحمد وأبو داود والدارقطئ. الشرح الكبير 45١‏ //الا؟). 

(تنبيه): مفهوم كلامه أنه ليس لغير السيد إقامة الحد وهو المذهب وعليه جماهير 
الأصحابء وقيل للوصي إقامته على رقيق موليه. انظر الإنصاف .)١55/١١(‏ 

(") انظر/ المبدع (47/9) كشاف القناع للبهوت (1//5/)» منار السبيل (7371/5). 


م 


القتل في الردة والقطع في السرقة؟ على روايتين”'" ولا يملك إقامته على مكاتبه”") 
ولا على من بعضه حر”" ولا أمته المزوجة7؟ وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله 
إقامته في ظاهر ه20 ويحتمل ألا يعملكه ولا يعلكه المكاتب29 ويحتمل أن علكه 
وسواء ثبت ببينة أو إقرار" وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه" ويحتمل أن لا 


)١١‏ قوله: «وهل له القتل له إحداهما: ليس له ذلك وهو المذهب قال الشارح هذا قول 

أكثر أهل العلم وصححه المصنف والشارح؛ وعنه: له ذلك صححه في التصحيح 
وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وهو ظاهر مذهب الشافعي لعموم قوله كَل أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ ولأن عمر قطع عبدًا له سرق» وحفصة قتلت أمة لها 
سحرقّاء ووجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالجلد فلا يغبت في غيره ولأن في 
الحلد سترا على رقيقه كيلا يفتضح بإقامة الإمام له فتنقص قيمته وذلك منتف فيهما. 
الشرح الكبير (/930/8)» المبدع (851-59//387).. 

)١١‏ قوله: «ولا يملك إقامته على مكاتبه» هذا أحد الوجهين احتاره المصنف وابن عبدوس 
وحزم به في الوجيز وغيره لأنه معه كالأجحبي. والوجه الثاني له إقامته عليه وهو 
المذهب قدمه في الفروع لأنه عبد. المبدع (77177/1). 

() قوله: «ولا على من بعضه حر» أي لأنه لا ولاية له على كله. المبدع (75137/7). 

(4) قوله: «ولا أمته المزوحة» وهذا المذهب نص عليه وعليه وجماهير الأصحاب» وقيل له 
إقامته عليها صححه الحلواني وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر ولأنه مختص ,.ملكها 
وإنما ملك الزوج بعض نفعهاء ونقل مهنا إن كانت ثيبا ولنا ما روي عن ابن عمر 

. قال إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان وإن لم يكن لها زوج جلدها 
نصف ما على المحصن ولا نعرف له مخالفا في عصره.؛ ولأن نفعها مملوك لغيره مطلقا 
أشبهت المشتركة. انظر الشرح الكبير (ه/1/9-710/8"؟). 

(5) قوله: «وإن كان السيد فاسقا إل» وهو المذهب لأا ولاية استفادها بالملك فلم ينافها 
الفسق كبيع العبد ولأن فاطمة حدت أمة لما وعائشة قطغت أمة لما سرقت وحفصة 
قتلت أمة سحرقا. المبدع (971/7). 

(1) قوله: «ولا بملكه المكاتب» هذا المذهب لأنه ليس من أهل الولايات. 

(0) قوله: «وسواء ثبت إل إذا ثبت باعتراف فللسيد إقامته إن كان يعرف الاعتراف الذي 
ثبت به الحد وشروطه؛ وأما البينة فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته قولا واحدا 
وإن علم شرط سماعها فله إقامته وهو أحد الوجهين جزم به المصنف هنا وحزم به ف 
الوجيز وهذا ظاهر نص الشافعي. الشرح الكبير (©/5379). 

(8) قوله: «وإن ثبت بعلمه إل هذا المذهب نص عليه لأنه قد ثبت عنده فملك إقامته كما 
لو أقر به. وعنه لا يقيمه بعلمه وهو قول مالك لأن الإمام لا يقيمه بعلمه فالسيد أولى 
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بملكه كالإمام. ولا يقيم الإمام الحد بعلمه”؟ ولا يقيم الحدود في المساجد9) 
وضرب الربخل اق ابد اقاتها سوعل لا دين ولا تق 0 ولا عد ولا يريظ زلا 
يحرد بل يكون عليه القميص والقميصان ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجحلد, 
ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل والمرأة 
كذلك إلا أفها تضرب جالسة ويشد عليها ثيابها وتمسك يداها لثلا تنكشف. 
والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم جلد الشرب ثم التعزير. وإن رأى الإمام 
ررولا خلق» الخلق: بفتح اللام البالي. وهو مصدر في الأصل. 


وولاية الإمام للحد أقوى من ولاية السيد وهذا احتيار القاضي وصححه ابن رزين. 
الشرح الكبير (ه/079؟). 

)١(‏ وقوله: ««ولا يقيم الإمام إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وروى ذلك عن أبي بكر 
الصديق 5ه وبه قال مالك وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر 
له إقامته بعلمه وهو قول أبي ثور لأنه إذا جازت له إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا 
يفيد إلا الظن فبما يفيد العلم أولى؛ ووجه في الفروع ريا من 0 الشيخ 
تقي الدين جواز ا 1 : ( فَأَسْمَشِْدُوا لهي أَزبَعَةيَعِكُمْ) 
وقال سبحانه: : < فَإِذ لم يَأنُوا بالسيدا: لِك عِندَ الله هُمُ الْكَدْبُونَ 4 ولأنه 
متهم في حكمه بعلمه وذلك شبهة بدرأ يما الحد. الشرح الكبير (9/0/ا؟ - 8٠١‏ 8). 

(فائدة): نقل الميموني وجوب بيع رقيق إذا زى في رابعة» قال الشيخ تقي الدين: إن عصى 
الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد وإن عصى سرًا فينبغي أن لا يحب عليه إقامته بل 
يتخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة في ذلك كما يخبر الشهود على إقامة الحد 
عند الإمام وبين الستر على المشهود عليه واستتابته بحسب المصلحة فإن ترجح عندهم 
أنه يتورب ستروه وإن كان في ترك الحد عليه ضرر للناس كان للراجح رفعه إلى 
الإمام. انظر المبدع (54/30"). 

(؟) قوله: «رولا تقام الحدود في المساجد) يحتمل أنه أراد التحريم قال في الإنصاف وهو 
الصواب وجزم به ابن تميم وغيره وقال ابن عقيل وغيره لما روى حكيم بن حزام أن 
البي ييهٌ فى أن تقام الحدود في المساجد وقيل يكره ولا يحرم. المبدع (754/0). 

(9) قوله: «ويضرب الرجل إلخ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وعنه يضرب جالسا وهو قول مالك فعليه يضرب الظهر وما قاربه» ولنا 
أنه قول على لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. الشرح 
الكبير (/80؟). 


- ١ اه”‎ 


الضرب ف حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك0©؛ قال أصحابنا ولا يؤخر الحد 
للمرض”” وإن كان جلداً أو حشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب 
والعذكول7" ويحتمل أن يؤخر في المرض 9 زواله") 


)١(‏ قوله: رروإن رأى الإمام» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لما روى أبو هريرة 5ه 
قال أن البي لد برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده 
والضارب بنعله والضارب بثوبه رواه أبو داود المبدع (737/0/907). 

)١(‏ قوله: «رقال أصحابنا إلخ) هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وهو من مفردات 
المذهب وبه قال إسحاق وأبو ثور لأن عمر #5 أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه 
ولم يوخره وانتشر ذلك ف الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً ولأن الحد واجب على 
الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة. الشرح الكبير (785/5). 

(؟) قوله: (رفإن كان جلدا أو حشي عليه إلح) هذا المذهب وقال الشارح فإن كان المرض 
لا يرجى برؤه فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يوحر بسوط يؤمن معه التلف 
كالقضيب الصغير وشمراخ النخل فإن خيف عليه من ذلك جمع ضغث فيه مائة شمراخ 
فضرب به ضربة واحدة ويهذا قال الشافعي» وأنكر مالك هذا وقال: قال الله تعالى: 
« فَآَجَلدُوا كل وَحِدٍ يجْمَا مِأنَةَ جَلِدَةٍ 4 وهذا جلدة واحدة ولنا ما روى أبو 
أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب رسول الله يع إن رجلا اشتكى حىّ 
أنضى فدخلت عليه امراة فهش ها فوقع بها فسئل له رسول الله كلعِ فأمر رسول الله 
ييه أن يأحذوا مائة شمراخ فيضربوه ضربة واحدة رواه أبو داود والنسائي وقال ابن 
المنذر في إسناده مقال. المبدع (1/1/90)» الشرح الكبير (5/ 785). 

(5) قوله: «ويحتمل أن يؤخر إل» يعن يؤخر إذا كان جلدا» فأما الرجم فلا يؤخر لأنه لا 
فائدة فيه إذا كان قتله متحتماً ويهذا الاحتمال قال مالك والشافعي وأبو حنيفة لقول 
علي أن أمة لرسول الله ي زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس 
فخشيت إن أنا جلدتما أن اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال أحسنت رواه 
مسلم؛ فعلى هذا الاحتمال لو خالف وفعل ضمنء وإليه ميل الشارح واختاره 
المصنف وجزم به في العمدة. المبدع (737/1/07). 

(فائدتان): إذا وجب الحد على حامل لم يقم عليها حب وسواء كان الحمل من زنا أو غيره 
لا نعلم في هذا حلافا وروى بريدة أن امرأة من بن غامد قالت يا رسول الله يل 
طهرن قال وما ذاك؟ قالت إهها حبلى من زنا قال أنت؟ قالت نعم قال ارجعي حّ 
تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حى وضعت قال فأتى الني يلك قال 
قد وضعت الغامدية قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقال 
إلى رضاعه يا نبي الله قال فرجمها رواه مسلم. الشرح الكبير .)١855/©(‏ 


© 00 - 


إذا مات المحدود فى الحلد”'2 فالحق قتله وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ضمنه9©) 
و ود و وإن زاد سوطا او و 
«رباجريد» الجريد: واحدما جريدة» وهي: السعفة. 

روالعذكول» العتكول بوزن عصفورء. والعثكال بوزن مفتاح: كلاهما: 
الشمراخ» وهو في النخل بمتزلة العنقود في الكرم”" والله تعالى أعلم. 


(الثانية): يؤخر شارب الخمر حي يصحو نص عليه وقاله الأصحاب» لك كن لو حد في حال 
سكره فقال ابن نصر الله ف حواشي الفروع الظاهر أنه يحزئ ويسقط الحد انتهى قال 
في الإنصاف والصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر سقط وإلا فلا انتهى. وقال 
أيضا الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه لا يضمنه قلت الصواب أنه يضمنه إذا قلنا لا 
يسقط به ويؤخخر قطع السارق خوف التلف. الإنصاف .)٠ ه٠ ٠(‏ 

)١(‏ قوله: «وإذا مات المحدود لخ أي ولا يحب على أحد ضمانه حلدًا كان أو تعزيرا لأنه 
حد وجب لله عز وجل فلم يود من مات به كالقطع في في السرقة وهذا قول مالك 
وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي إذا , يزد على ال عير في حد الخمر وإن زاد 
عليها فمات فعليه الضمان لأن ذلك تعزير مما يقطعه الإمام برأيه» وفي قدر الضمان 
قولان أحدهما نصف الدية لأنه تلف من فعلين مضمون وغير مضمون» والثاني يقسط 
الضمان على عد الضربات كلها فيجب من الدية بقدر زيادته على الأربعين وروي 
عن علي هه أنه قال ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا 
صاحب الخمر لو مات وديته لأنه عله لم يسنه لنا. ولنا أنه حد وحب لله فلم يجب 
ضمان من مات به كسائر الحدود وما زاد على الأربعين فهو من الحد على ما 
نذكره. انظر الشرح الكبير (ه/854-15/85١).‏ 

(؟) قوله: «وإن زاد سوطا إل وإذا زاد الحد فتلف المحدود وجب العتمان غير نخلااف 
نعلمه لأنه تلف بعدوانه» وف قدر الضمان وجهان وهما روايتان إحداهما يضمن جميع 
الدية وهو المذهب لأنه قتل حصل من جهة الله تعالى وعدوان الضارب فكان الضمان 
على العادي كما لو ضرب مريضا سوطا فتلف به والثاني يضمن نصف الدية لأنه 
تلف بفعل مضمون وغير مضمون فوجب نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه 
غيره فمات ويهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر يجب 
من الدية بقدر ما تعدى به تقسط الدية على الأسواط كلها وسواء زاد خطأ أو عمذدًا 
لأن الضمان يجب ف الخطأ والعمد فإن كان الحلاد زاد من عنده بغير أمر فالضمان 
على عاقلته لأن العدوان منه وكذلك إن قال له الإمام اضرب ما شكت وإن كان له 
من يعد علبه فزاد في العدد ولم يخبره فالضمان على من يعد سواء تعمد ذلك أو أخطأً 
في العد لأن الخطأ منه» وإن أمره الإمام بالزيادة على الحد فزاد فقال القاضي 
الضمان على الإمام وإن كان عالما بذلك فالضمان عليه كما لو أمره الإمام 
بقتل رجحل ظلما فقتله. الشرح الكبير (5854/5). 

() انظر لسان العرب (5808/5) [عثكل]. 


اط 


يضمن جميعه أو نصف الدية؟ على وجهين» وإذا كان الحد رجما لم يحفر له 
رحلا كان أو امرأة في أحد الوجهين”"' وف الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها 
لم يحفر لما وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر”؟ ويستحب أن يبدأ الشهود 
بالرحم» وإن ثبت بإقرار استحب أن يبدأ الإمام وم رجع المقر بالحد عن 
إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمهم" وإن رحم ببينة فهرب لم يترك؛ 
وإن كان بإقرار ترك0©. 
فصل 
وإن احتمعت حدود لله فيها قتل استوفي وسقط سائرها“ وإن لم يكن فيها 


)١(‏ قوله: «وإذا كان الحد رجمّه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه فإن كان 
رحلا لم يوثق ولم يحفر له سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار لا نعلم فيه خلافا لأنه كله لم 
يحفر لماعرء وأما في المرأة فلآن أكثر الأحاديث على ترك الحفر فإنه يك لم يحفر 
للجهنية ولا لليهوديين. انظر المبدع (107/07؟). 

)١(‏ قوله: «وني الآحر إل احتاره القاضي في المحرد وأبو الخنطاب وابن عقيل وهو قول 
أصحاب الشافعي لما روى أبو بكر وبريدة أن البي كله رجحم امرأة فحفر لها إلى 
الثندوة رواه أبو داود»ء ولا حاحة إلى تمكينها من الحرب لكون الحد ثبت بالبينة. 
الشرح الكبير (385/8). 

() قوله: «ومى رجع المقر إل» هذا المذهب في جميع الحدود أعيئن حد الزنا والسرقة 
والشرب وعليه الجمهور إذا كان الحد بإقرار ويهذا قال عطاء وييى بن يعمر والزهري 
وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف. وقال الحسن وسعيد بن 
حبير وابن أبي ليلى يقام عليه الحد ولا يترك لأن ماعزا هرب فقتلوه وروي أنه قال: 
ردون إلى رسول الله يع فإن قومي غروني من نفسي وأحبرون أن الببي يله غير قاتلي 
فلم يتزعوا عنه حنىّ قتلوه رواه أبو داود. ولنا أن ماعزا هرب فذكر ذلك للبي يي 
فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي 
هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن داهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب فقال لهم 
ردونٍ إلى رسول الله يك قال فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله علي ففي هذا أوضح 
الدلائل على أنه يقبل رجوعه. الشرح الكبير (/585-15). 

(5) قوله: «وإن رجحم ببينة إل هذا بلا نزاع لأن زناه ثبت على وحه لا يبطل رجوعه فلم 
يؤثر فيه هربه كسائر الأحكام. المبدع (1074/1؟). 

(5) قوله: «وإذا اجتمعت حدود إل إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام: أحدها 
أن يكون فيها قتل مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ويشرب ويقتل في المحاربة فهذا 
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قتل» فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا أجزأ حد واحد 
ون كانتع بور ادلي الدوقية كلواعويدا والاعق ارا فى وأنة حدوق 
الآدميين فتستوق كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير القتل'"© وإن 
احتمعت مع حدود الله تعالى بدئ © فإذا زى وشرب وقذف وقطع يدا 
قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزناء ولا يستوق حد حى يبرأ من 
اللي ل 


يقتل ويسقط سائرها وهذا قول ابن مسعود وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي 
ومالك وحماد وأبي حنيفة» وقال الشافعي يستوقي جميعها لأن ما وحب مع غير غير القتل 
وجب مع القتل كقطع اليد قصاصاء ولنا قول ابن مسعود قال سعيد حدثنا حسان 
ابن منصور حدثنا مجالد بن عامر عن مسروق عن عبد الله قال: إذا اجتمع حدان 
أحدحما القتل أحاط القتل بذلك؛ وقال إبراهيم يكفيه القتل. وقال حدثنا هشيم عن 
إبراهيم والشعبي وعطاء أنهم قالوا مثل ذلك. وهذه أقوال انتشرت في عصر الصحابة 
ولم تنكر فكانت إجماعاء الثاني أن لا يكون فيها قتل فإن كانت من جنس مثل إن 
زى أو سرق أو شرب مرارا قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد بغير حلاف علمناه 
قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. الثالث إذا كانت من 
أجناس استوفيت كلها من غير خلاف نعلمه ويبدأ بالأحف فالأحف على سبيل 
الوحوب على الصحيح من المذهبء وقال المصنف رع عوسيل الالعنياب 
انظر الشرح الكبير (ه/85 10-9 7). 

)١١‏ قوله: «وأما حقوق الآدميين إل وهي القصاص وحد القذف فهذه تستوق كلها ويبد 
بأحفها فيحد للقذف ثم يقطع ثم يقتل لأنها حقوق لآدميين أمكر كن استيفاؤها وهذا 
قول الأوزاعي والشافعي» وقال أبو حنيفة يدخل ما دون القتل فيه لما روي عن عبد الله 
ابن مسعود وقد ذكرناهء ولنا ما دون القتل حق لآدمي فلم يسقط به كديوكهم» 
وفارق حتق الله فإنه مبئ على المسامحة. الشرح الكبير (741//9). 

)١(‏ قوله: «فإن احتمعت مع حدود الله تعالى إل» وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى» وعن مالك أن حد القذف والشرب يتداحلان لاستوائهما 
فهما كالقتلين والقطعين؛ ولنا أنهما حدان من جنسين لا يفوت بما امحل فلم يتداخخلا 
كحد الزنا والشرب» ولا نسلم استواءهماء فإن حد الشرب أربعون وحد القذف 
ثمانون. الشرح الكبير (//388-51). 

(6) قوله: «ولا يستوقي حد إ» هذا المذهب بلا ريب مطلقا لثلا يؤدي إلى تلفه بتوالي 
الحدود. المبدع (1/1/07"). الإنصاف .)١51/١١(‏ 
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فصل 


ومن قتل أو أتى حدا خخارج الحرم ثم لحأ إليه لم يستوف منه فيه ولكن لا يبايع 


ولا 


يشارى حى يخرج فيقام عليه وإن فعل ذلك في الحرم استوفيٍ منه فيه”") 


فائدة: لو قتل وارتد أو سرق وقطع يدا قتل وقطع هما على الصحيح من المذهب» وقيل 


0غ( 


200 


يقتل ويقطع للقود فقط جزم به في الفصول والمذهب والمغي. انظر الإنصاف /١٠١(‏ 
.)١1/‏ 

قوله: «ومن قتل أو أتى حدا إلخ» وكذا لو لحأ إليه حربي أو مرتد هذا المذهب ف ذلك 
كله وعليه الأصحاب فإذا قتل حارج الحرم ثم حأ إليه لم يستوف منه فيه» هذا قول 
ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري وبمجحاهد وإسحاق والشعي وأبي حنيفة 
وأصحابه, وأما غير القتل من الحدود كلها فعن أحمد روايتان إحداهما لا يستوق من 
الملتجئ إلى الحرم فيه وهو والمذهب؛ والثانية يستوق في كل حد وقود مطلقا غير 
القتل وهو مذهب أبي حنيفة لأن المروي عن البي كله النهي عن القتل بقوله عليه 
الصلاة والسلام فلا يسفك ها دم وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولنا قوله 
تعالى: ط وَمَن دَحَلَهُ كانَ ءَامِنَا 4 يعني الحرم بدليل قوله تعالى: « فِيهِ ءَايَتُ بَيَكَتْ 
مّقَامُ إِيَرَهِيمَ 4 والخبر أريد به الأمر لأنه لو أريد به الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر 
بخلاف المخبر وقال يله : «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بما شجرة إل» فحرم سفك الدم يما 
على الإطلاق» وتخصيص مكة هذا يدل على أنه أراد العموم فإنه لو أراد سففك الدم 
الحرام لم يختص مكة فلا يكون التخصيص مقيدًا. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: 
يستوقٍ منه لعموم الأمر بحلد الزاني وقطع السارق واستيفاء القصاص من غير 
تخصيص. فعلى المذهب لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوىء فإذا حرج استوقٍ 
حق الله تعالى منه وهذا قول جميع من ذكرناه. الشرح الكبير (5/9/8-.55)؛ 
المبدع (91078-10/17/87). 

قوله: «وإن فعل ذلك في الحرم إل لا نعلم في هذا خلافاء وقد روى الأثرم عن ابن 
عباس أنه قال من أحدث حدنًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ولقوله تعالى: ول 
تَقَتِلُوهمَ عِندَ الَسَجِدٍ أخَرَامٍ م حَقَ يُقتَلُوكُمَ فيه 4 فأباح قتالهم عند قتلهم في الحرم. 
المبدع (09/0؟). 


فوائد: الألف واللام قُُ الحرم للعهد وهو حرم مكة فأما حرم المدينة فليس كذلك على 


الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١59/١١(‏ 


وعليه الأصحاب وتردد الشيخ تقي الدين في ذلك قال في الفروع ويتوجه احتمال 


-١ .غ8‎ 


وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حب يرجع إلى دار السلام 
فيقام عليه 200 ' 


تعصم واختاره ابن القيم في الحدي. الإنصاف .)١159/١١(‏ 

الثالثة: لو قوتلوا في اوم دفعوا عن شي اتتطقدية إي. التروع وصححه ابن الجوزي 
لقوله تعالى: « وَل تَفَتَلُوهم عِندَ التحد آلَْرَامٍ » الآية وذكر ابن الجوزي أن 
جاهد 1 .وعيه: “قالوا الآية حكسة: .وق السهيك ‏ أها ليحك “بترله:: 9 :وفجلوا 
لْمشَركيري 4 الآية وق الهدي الطائفة الممتنعة بالحرم من متابعة الإمام لا تقاتل لا 
سيما إن كان لها تأويل» وف الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به 
لأنه من حقوق الله تعالى وحفظها في حرمه أولى من إضاعتهاء وذكره الماوردي عن 
جمهور الفقهاء ونص عليه الشافعي وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق إذا أمكن 
إصلاح بدون ذلكء» وذكر أبو بكر بن العربي لو تغلب فيها كفار أو بغاة وحب 
قتالهم بالإجماع» وني الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال 
فيها مى عرض تلك الحال» ورده في الفروع» وقال الشيخ تقي الدين إن تعدي أهل 
مكة أو غيرهم على الركب دفع كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب 
بل قد يجب إن احتيج إليه. المبدع (179/17*)» انظر الإنصاف .)١559/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن أتى حدا إل وجملته أن من أتى حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في 
أرض العدو والحرب لم يقم عليه حى يقفل فيقام عليه ويمذا قال الأوزاعي وإسحاق» 
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يقام الحد في كل موضع لأن أمر الله تعالى 
بإقامته مطلق في كل مكان وزمان إلا أن الشافعي قال إذا لم يكن أمير اليش الإمام 
أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حي يأنٍ الإمام لأن إقامة الحدود إليه وكذلك إن 
كان بالمسلمين حاحة إلى المحدود أو قود به وقال أبو حنيفة لا حد ولا قصاص في 
دار الحرب ولا إذا رجع؛ ولنا على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله يه وعلى 
تأخيره ما روى بسر , ل ا 0 
رسول الله كه يقول لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك رواه أبو داود وغيره ولأنه 
إجماع الصحابة فروى سعيد بإسناده أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش 
ولا سرية رحلا من المسلمين حدا وهو غاز حى يقطع الدرب قافلا لغلا تلحقه حمية 
الشيطان فيلحق بالكفار» وعن أبي الدرداء مثل ذلك. انظر الشرح الكبير (/7951- 
0). 
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باب حد الزنا 
إذا زن الحر المحصن فحده الرجم حي يموت”27 وهل يجلد قبل الرججم؟ على روايتين2» 


)١(‏ قوله: «فحده الرجم حى بموت» هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء الأمصار قي جميع الأعصار ولا نعلم أحدًا حالف فيه إلا الخوارج 
فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب للآية. ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله يع على 
ما نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالمى وقد أنزله الله تعالى في كتابه وما نسخ رسمه 
دون حكمه فروي عن عمر بن النطاب أنه قال إن الله تعالى بعث محمدًا ييه بالحق 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم 
رسول الله كو ورجمنا بعده فأحشى إن طال بالناس زمان يقول قائل ما نحد الرحم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزطا الله تعالى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وقد قرأتا: «الشيخ 
والشيخحة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» متفق عليه. الشرح 
الكبير (5917/5). 

(5) قوله: «وهل يجلد إلخ» إحداهما لا يجلد وهو المذهب نص عليه قال في الفروع نقله 
الأكثر قال الزركشي هي أشهر الروايتين» وروي عن عمر وعثمان أنمما رجما ولم 
يجلدا وروي عن ابن مسعود أنه قال إذا اجتمع حدان لله فيهما قتل أحاط القتل بذلك 
ويهذا قال النحعي والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 
واختاره أبو إسحاق الجوزجان والأثرم ونصراه في سننهما لأن جابرا روى أن النبي 
رجم ماعرًا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها وقال: رراغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها». متفق عليه ول يأمره بيجلدها وكان هذا آخر الأمرين من 
رسول الله يع فيجب تقدمه. والثانية يجلد ثم يرجم فعل ذلك علي وبه قال ابن عباس 
وأبي بن كعب وأبو ذر ويد وبه قال الحسن وداود وابن المنذر واحتاره الخرقي وأبو 
بكر عبد العزيز والقاضي ونصرها الشريف وأبو الخطاب ف خلافيهما وصححها 
الشيرازي قال أبو يعلى الصغير احتاره شيوخ المذهب وجزم به في الوجيز ونظم 
المفردات وهو منها لقوله تعالى: « آَلرَّاِيَةُ وَآلرَان » الآية ولهذا قال علي ذه جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسئة رسول الله كله وقد صرح به البي وه في حديث عبادة 
بقوله: «والثيب بالثيب الحلد والرجم)» وهذا صريح ثابت بيقين لا يترك إلا .مثله 
والأحاديث الباقية ليست صريحة فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فلا يعارض به 
الصريح بدليل أن التغريب يجب بذكره في هذا الحديث وليس بمذكور في الآية. 
الشرح الكبير (4/8 5356-19 )» المبدع .)780١/07(‏ 
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والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران7) 


)١(‏ قوله: «والمحصن من وطئ امرأته إل» يشترط للاخصان شروط: الأول: الوطء في القبل 
ولا خلاف ف اشتراطه ولابد من تغييب الحشفة في الفرج فلو وحد النكاح من غير 
وطء أو وطئ دون الفرج أو في الدبر لم يحصل ذلك لأا لا تصير ثيبا ولا تخرج عن 
حد الإبكار ولا حلاف ف أن النكا ح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان. 

الثاني: أن يكون في نكاح لأن م احميانا بيه قله عل .ل و اميت 
3 اننا 4 يعن المررسزاك ولا حلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به الواطئ 
حصنا ولا نعلم خلافا أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس 


الثالث: ا النكاح صحيحًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك . 
والشافعي وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور يحصل الإحصان بالوطء في النكاح فاسد 
وحكى عن الليث والأوزاعي» ولنا أنه وطء في غير ملك فلم يحصل به الإحصان 
كوطء الشبهة. 

الرابع: الحرية وهي شرط في قول جميع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان 
يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك» وحكى عن الأوزاعي في العبد تحته 
حرة وهو محصن يرجم إذا زنا وإن كان تحته أمة َم يرجحم» وهذه أقوال تخالف النص 
والإجماع فإن الله تعالى قال: « فَإِنْ أَتَيَََ بِفَحِمَةٍ فَعَلََنَ يِضْفٌ ما عَلى 
الْمُخصَنَتِ مر الْعَذَابٍِ » والرجم لا يتنصف. 

الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو بحنون ثم بلغ أو عقل لم يك 
محصنا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي ومن أصحابه من قال يكون محصنا 
وكذلك العبد إذا عتق بعد الوطء يكون محصنا لأنه وطء يحصل به الإحلال للمطلق 
انا فعضل يه الاحماة: ولنا قوله يه : «والنثيب بالثيب حلد مائة والرحم) فاعتبر 
الثيوبة خاصة ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يجب عليه الرحم قبل بلوغه وعقله 
وهو حلاف الإجماع. 

السابع: أن يوحد الكمال منهما جميعا حال الوطء فيطأ الرحل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخحعي وقتادة 
والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق» وقال مالك إذا كان أحدهما كاملا صار محصنًا إلا 
الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنها ونحوه عن الأوزاعي؛ واختلف عن الشافعي فقيل 
قولان: أحدهما كقولناء والثاني أن الكامل يصير محصنا وهو قول ابن المنذر» وذكر في 
الإرشاد أن المراهق يحصن غيره وذكره الشيخ تقي الدين رواية» ولنا أنه وطء لم 
يحصن أحد المتواطئين فلم يحصن الآخر كالتسري. الشرح الكبير (/555-548):_ 
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فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما ولا يثبت 
الإحصان بالوطء ملك اليمين ولا في نكاح فاسد ويثبت الإحصان للذميين وهل 
تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين. ولو كان لرحل ولد من امرأته فتقال ما 
قال الجوهري: الزنا: بمدء» ويقصرء فالقصر لأهل الحجازء والمد لأهل نجد 
وأنشك ابن سيداة: 

ما الزّناء فإ لَسْتْ قاربَةُ والال بيني وبين الخمر نصفان7© 
وقال المصنف رحمه الله تعالى: لا لاف بين أهل العلم في أن من وطء المرأة فْ 
قبلها حرامًاء لا شبهة له في وطنها إنه زان» عليه حد الزنا إذا كملت شروطه 
والوطء في الدبر مثله في كونه زئًا. قال ارق الزاني: من أتى الفاحشة من 
قبل» أو دبر””. 

روا مخصن, المحصن بكسر الصاد: اسم فاعل من أحصن. يقال: حصنت امرأة 
بفتح الصاد وضمها وكسرها: تمنعت عما لا يحل» وأحصنت فهي محصنة بكسر 
الصاد» ومحصنة بفتحهاء وهو أحد ما جاء بالفتح .ممعئ فاعل. يقال: أحصن 
الرحل فهو محصنء وأفلج» فهو مفلج: افتقر» وأسهب فهو مسهب: أكثر 
الكلام. وأحصنت المرأة زوجها فهو محصنء وأحصنها زوجها فهي محصنة. وقد 
حاء الإحصان .معي الإسلام» والحرية» والعفاف» والتزويج. واللحصن في حد 
الزنا: غير تحصن في باب القذف. 


على قوله: «ويثبت الإحصان للذميين» بلا نزاع بين الأصحاب»ء ويلزم الإمام إقامته على 
الصحيح من المذهب, وكذا الحكم في المستأمنين لأنه يَللْهُ رحم اليهوديين متفق عليه. 
المبدع (780/0). 

على قوله: «على روايتين» إحداهما نتحصنه وهو المذهب. انظر المبدع إلى الإنصاف 
59/١‏ 0). ظ 

)١(‏ انظر/ لسان العرب .)١817/5/9(‏ (زن). 

(1) انظر/ المغ لموفق الدين (57/9). 


+ 


وطئتها لم يثبت إحصانه ' ' وإن زئ الحر غير المحصن حلد مائة جلدة وغرب 
عاما إلى مسافة القص 9) 

رروغراب عامل م أي: تفي من البلد الذي وقعت شه ابلحاية .«يقال؛ غَرت 
الرحل بفتح الراء: بعد» وغربته وأغربته: بعدته ونحيته. 


)١(‏ قوله: «وإن كان لرحل ولد من امرأة إل هذا بلا نزاع وبه قال الشافعي وقال أبو 
حنيفة يرجم لأن الولد لا يكون إلا من وطء فقد حصل بالوطء ضرورة الحكم 
بالولدء ولنا أن الولد يلحق بإمكان الوطء واحتماله والإحصان لا ينبت إلا بحقيقة 
الوطء فلا يلزم من ثبوت ما يكتفى به في الإمكان وحود ما يعتبر فيه الحقيقة. الشرح 
الكبير (59//5). 

١ قوله: «وإن زن الحر غير انخحصن 1 لا حلاف في وخرات الجلد على الر اراق إذا‎ )١9 
4 يكن محصنا لقوله تعالى: < أَلرَاِيَةَ وَآَلرَان فَأَجَلِدُوأ كل وَاحِدٍ مهما مِأَنَة نَهَ جَلِدَةْ‎ 
وجاءت الأحاديث عنه يله موافقة لما جاء به الكتاب ويجب مع الجلد تغريبه عامًا في‎ 
قول الجمهور روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي ذر وابن مسعود وابن عمر وإليه‎ 
ذهب عطاء وطاوس وابن أب ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور سواء كان رجلا أو‎ 
امرأة وهو المذهب وقال مالك والأوزاعي يغرب الرحل دون المرأة لأن المرأة تحتاج إلى‎ 
حفظ وإصانة ولأها لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم لقوله وَل : «لا يحل‎ 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 0 وليلة إلا مع ذي محر ولأن‎ 
تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وإن غربت .محرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان‎ 
وإن كلفت أحرة ففي ذلك زيادة على عقوبتها .ما زر افرع بداوااقير لخاديي‎ 
التغريب إنما هو في الرجل وكذلك فعل الصحابة؛ وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن‎ 
لا يحب التغزيب لأن عليا قال: حسبهما من الفتئة أن ينفيا. ولنا قوله كَل : «البكر‎ 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وروى أبو هريرة وزيد بن خالد أن رحلين اختصما‎ 
إلى رسول الله يي فقال أحدهما إن ابن كان عسيفا على هذا فزق بامرأته وإنئي‎ 
افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت رجالا من أهل العلم فقالوا إتما على ابنك جلد‎ 
مائة وتغريب عام والرحم على امرأة هذا فقال البي يل والذي نفسي بيده لأقضين‎ 
بينكما بكتاب الله على ابنك جلد مائة وتغريب عام. وجلد ابنه وغربه عاما. وأمر‎ 
أنيسا الأسلمي أن يأ امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها. متفق‎ 
.)799-57954/( عليه. الشرح الكبير‎ 

0 فعلى كل واحد منهما حده نص عليه لهذا الحديث. انظر 
الإنصاف .)١157/١١(‏ 
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وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر(؟ ويخرج معها محرمها(" فإن أراد 
أجرة بذلت من مالا فإن تعذر فمن بيت المال7" فإن أبى الخروج معها 
استؤجرت امرأة ثقة فإن تعذر نفيت بغير محرم”» ويحتمل أن يسقط النفي» وإن 
كان الزافي رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال ولا يغرب”9؟ وإن كان نصفه 
حرا فحده خمس وسبعون جلدة وتغريب نصف عام ويحتمل ألا يغرب» وحد 
اللوطي كحد الزاني سواء”© 


.)١57/١١( على قوله: «إلى مسافة القصر» هذا المذهب. الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ على قوله: «ويخرج معها محرمها» لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح 
من المذهب. الإنصاف .)١515/١١(‏ 

(؟) على قوله: «فإن تعذر فمن بيت المال» هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب. 
الإنصاف .)١514/١١(‏ 

(5) على قوله: «فإن تعذر نفيت بغير محرم) وهو المذهب قال أحمد تنفي بغير محرم. 

(5) قوله: «وإن كان الزاني رقيقا إل» أي سواء كانا بكرين أو ثيبين في قول أكثر العلماء 
منهم عمر وعلي وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي والبيّ والعنبري» وقال ابن عباس وأبو عبيد إن كانا مزوجين فعليهما نصف 
الحد ولا حد على غيرهما لقوله تعالى: ط فَِذَآ أَْحَصِنٌّ 4 الآية ولنا ما روى ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله وزيد بن حالد قالوا سكل رسول الله ييْةِ عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن فقال: «إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم 
إن زنت فبيعوها ولو بضفير» متفق عليه قال ابن شهاب وهذا نص في جلد الأمة إذا لم 
تحصن وهو حجة على ابن عباس وموافقيه. انظر الشرح الكبير (501/8). 

(5) قوله: «وحد اللوطي 1ل يعي الفاعل والمفعول فيه وهو المذهب وبه قال سعيد بن 
المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وهو المشهور من قولي الشافعي لأن النبي يله قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» 
وعنه حده الرجم بكرا كان أو ثيبا هذا قول علي وابن عباس وجابر بن زيد 
وعبد الله بن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة ومالك وإسحاق وأحد قولي الشافعي 
وروي عن أبي بكر # أمر بتحريق اللوطي وهو قول ابن الزبير» وقال الحكم وأبو 
حنيفة لا حد عليه لأنه ليس ممحل للوطء. الشرح الكبير .)5١5/5(‏ 

على قوله: «وعنه حد الرجحم بكل حال» لقوله وْهْ : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 


0 


وعنه حده الرجم بكل حال ومن أتى يميمة فعليه حد اللوطي عند القاضي”) 
«روحد اللوطي» اللوطي: منسوب إلى لوط النبي عليه السلام. 

والمراد به: من يعمل عمل قومه الذين أرسل إليهم» وهم صفات مذمومة, 
أشهرها وأقبحها إتيان الذكور في الدبر» وهو المراد هنا. 

يقال: لاط ولاوط: عمل عمل قوم لوط. 


فاقتلوا الفاعل والمفعول ب» رواه أبو داود وهذا اختيار الشريف أبي حعفر وابن القيم 

وروى الحديث أيضا أحمد والترمذي وإسناده ثقات. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يرجم رواه أبو داود بإسناد جيد واحتج به 

أحمد. انظر المبدع (785/37). 

فوائد: قال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي: إذا قتل الفاعل كزان فقيل 

يقتل المفعول مطلقاء وقيل لا يقتل» وقيل بالفرق كفاعل. الإنصاف .)١577/١١(‏ 
الثانية: قال في التبصرة والترغيب دبر الأحنبية كاللواط وقيل كالزنا وإنه لا حد بدبر أمته 

ولو كانت حرمة برضاع. الإنصاف .)١517/١١١(‏ 

الثالثة: الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
وقدمه ف الفروع وغيره وجزم ناظم المفردات أن حده الرحم مطلقا حتما وهو منها 
قال أحمد يقتل ويؤحذ ماله على بر البراء إلا رحلا يراه مباحا فيجلد قلت فالمرأة؟ 
قال كلاهما في معيئ واحد وعند أبي بكر أن حبر البراء عند أحمد على المستحل كزان 
نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل. الإنصاف .)١517//١١(‏ 

1/7 ؟). 

)١(‏ قوله: «ومن أتى بميمة إل» قول القاضي رواية منصوصة ولو سمكة لما روى ابن عباس 
أن البى كلم قال: «من وقع على هكيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي واخختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب. المبدع (2»)5781/7 الإنصاف 
5272/9 1). 


-3/- 


واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر”'' وتقتل البهيمة”2 وكره أحمد أكل لحمها 
وهل تحرم؟ على وجهين. 
فصل 

ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: 

أحدها أن يطأ في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا(" وأقل ذلك تغييب الحشفة في 

الفرج فإن وطئ دون الفرج”) 

)١(‏ قوله: «واحتار الخرقي إلخ» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع نقله 
واختاره الأكثر وروى ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك 
والثوري وأصحاب الرأي وهو وقول الشافعي لأنه لم يصح فيه نص ولا يمكن قياسه 
على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لما والنفوس تعافها والحديث يرويه عمرو بن 
أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي هو ضعيف ومذهب ابن عباس خلافه وهو 
الذي روي عنه قال أبو داود هذا يضعف الحديث عنه قال إسماعيل بن سعيد سألت 
أحمد عن الرحل يأنٍ البهيمة فوقف عندها ولم ينبت حديث عمرو بن أبي عمرو وقال 
الترمذي لا نعرف الحديث إلا من رواية عمرو بن أبي عمرو وهو مخرج عنه في 
الصحيحين. الشرح الكبير (/54 14٠١‏ -105). 

)١(‏ قوله: «وتقتل البهيمة» هذا الفسج هن لاذعتي وهذا قول أبي 0 بن عبد الرحمن 
وأحد قولي الشافعي وسواء كانت مملوكة له أو لغيره» وقال أبو بكر الاختيار قتلها 
فإن تركت فلا بأس وقال الطحاوي إن كانت مأكولة ذبحت وإلا تركت وهذا القول 
الثاني للشافعي لأنه يليه كمى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. ووجه الأول الحديث 
المذكور وفيه الأمر بقتل البهيمة فلم يفرق بين كوها مأكولة أو غير مأكولة ولا بين 
ملكه وملك غيره. انظر الشرح الكبير (هله ١‏ 4). 

(5) قوله: «أحدها أن يطأ في الفرج إل مراده بالحشفة الحشفة الأصلية من فحل أو خصي 
أو قدرها عند العدم ومراده بالفرج الفرج الأصلي فإذا وطئ امرأة في قبلها حرامًا لا 
شبهة له في وطنئها فلا حلاف بين أهل العلم في أنه زان يجب عليه حد الزنا إذا 
كملت شزروطه والوطء في الدبر مثله في كونه زنا لأنه وطء في فرج امرأة لا ملك له 
فيه ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القبل ولأن الله تعالى قال: « وآلتى يَأْتِرتَ 
الْفحِشَة ين نسَابِكَمَّ 4 الآية ثم بين كَل أنه قد جعل لمن سبيلا البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام والوطء ف الدبر فاحشة لقوله تعالى في قوم لوط: ظٍِ أَتَأَثُونَ 
آلْفْحِشّة 4 يعن الوطء في أدبار الرجال. المبدع (58//9). 

(؟) قوله: «فإن وطئ دون الفرج» وهذا المذهب لما روى ابن مسعود قال جاء رجحل إلى 


لمع اس 


أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما0"©. 


الثانى: انتفاء الشبهة فإن وطئ جارية لوكا أو ار له ها شرك 0 7 


البي وله فقال إن وجدت امراة قي لدان قامس هها كلصي ران 0 
فافعل بي ما شعت فقرأ عليه: ونوكي الكلرة طَرَق آلبَار وَرُلَقَا م من اليل .| 
آَخَسَتتِ يُذْهِيْنَ آلسَيَمَاتِ 4 الآية رواه النسائي وعليه التعزيز ا 
حدء وظاهر الحديث يدل على أنه لا تعزيز عليه إذا جاء تائبا. المبدع (788/10)؛ 
الإنصاف .)١0970-159/١١(‏ 
قوله: «أو أتت المرأة إل» وهذا المذهب أي إذا تساحقت المرأتان فهما ملعونتان قال 
البي وله : «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» رواه مسلم وعليهما التعزير لأنه زنا لا 
حد فيه فأشبه مباشرة الرجل المرأة. وقال ابن عقيل في إتيان المرأة المرأة يحتمل وجوب 
الحد للحبر. المبدع (384-6/07)» الإنصاف .)١70-159/1١١(‏ 

فائدة: لو وجد رجل مع امرأة يقبل كل واحد منهما صاحبه ولم يعلم هل وطئها أم لا فلا 
حد عليهما فإن قالا نحن زوجان واتفما على ذلك فالقول قوطما وبه قال الحكم 
وحماد والشافعي وأصحاب الرأي. الشرح الكبير (1405/8-/4017). 

١؟)‏ قوله: «الثائي انتفاء الشبهة لخن لا حد على من وطيئع جارية ولده وهو المذهب وهو 
قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحاب الرأي وقال ابن 
المنذر وأبو ثور عليه الحد إلا أن يمنع منه إجماع. ولنا أنه وطء تمكنت الشبهة منه فلا 
يجب به الحد كوطء الجارية المشتركة) والدليل على تمكنها قوله يه : «أنت ومالك 
لأبيك» فأضاف مال ولده إليه فإذا لم يغبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة دارئة 
للحد. الشرح الكبير (5017//5). 

تنبيه: محل هذا إذا لم يكن الابن يطأها فإن كان الابن يطلأها ففي وجوب الحد روايتان 
منصوصتان تقدمتا في باب اطبة فليعاود. الإنصاف .)١7١/١١(‏ 

تنبيه: ظاهر قوله فإن وطبع جارية ولده فلا حد عليه أن الولد لو وطئ جارية والده أن عليه 
الحد وهو صحيح فلو وطئ جارية أحد أبويه فعليه الحد على الصحيح من المذهب» 
وقيل لا حد بل يعزر مائة جلدة. انظر الإنصاف .)١91-1170/1١١(‏ 

59) قوله: «أو حارية له فيها شرك» وهذا بلا نزاع وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأي» وقال أبو ثور يجب» ولنا أنه فرج له فيه ملك أشبه المكاتبة والمرهونة 
وظاهره ولو لبيت المال صرح به في الرعاية إذا كان له فيه حق. الشرح الكبير 
١/5١‏ 5). 


سير 
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لولده”2 أو وعد امرأة على فراش ظنها امراته أو بعازيقه9© أو عا الضرير 
امرأته أو جاريته فأحابه غيرها فوطئهاء أو وطئ في نكاح مختلف في 
صحته”" أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها أو لم يعلم بالتحريم 
لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة9؟ أو أكره على الزنا 
رببادية» البادية» والبدو: حلاف الحاضرة» عن ابن سيده. والبداوة بكسر الباء 
وبفتحها: الخروج إلى البادية. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «أو لولده» وهذا بلا نزاع لأن الشرك في إسقاط الحد كملك الكل. 
المبدع (79./07). 

)١(‏ قوله: «أو وحد امرأة إل» هذا بلا نزاع وبه قال الشافعي» وحكي عن أبي حنيفة إن 
عليه الحد لأنه وطء ف محل لا ملك له فيه. ولنا أنه وطء اعتقد إباحته مما يعذر مثله 
فيه أشبه ما لو قيل له هذه زوحتك فوطئها يعتقدها زوحته فإنه لا حد عليه بغير 
حلاف نعلمه لكن عليها الحد إن علمت أنه أحبى فأما إن دعا محرمة عليه فأجابه 
عيرها" الرطنها ' يكانوا. للعو عليه للق (مواع اله الس للد الي 
كالجارية المشتركة أو لم يكن لأنه لا يعذر يهذا فأشبه ما لو قتل رحلا يظنه ابنه فبان 
أحنبيا. الشرح الكبير (101//5). 

() قوله: «أو وطئ ف نكاح مختلف في صححته إل أي كنكاح الشغار والمتعة والنكاح بلا 
ولي والتحليل والنكاح بلا شهود ونكاح الأحت في عدة أحتها والخامسة في عدة 
الرابعة البائن ونكاح المحوسية وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا المذهب سواء اعتقد 
تحريمه أو لا لأن الاحتلاف في إباحة الوطء فيه شبهة والحد يدرأ بالشبهات» وعنه 
الحد عليه إذا اعتقد تحريمه وكذلك إن وطئ امرأته في دبرها أو جاريته لأن الوطء قد 
صادف ملكا فيدر بالشبهة ولأن بعض العلماء قد ذهب إلى حله. المبدع (55.0/907). 

(4) قوله: «أو لم يعلم بالتحريم إل» قال عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه وهو 
قول عامة أهل العلم فإن ادعى الزائي الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث 
العهك:بالإسلام اوالناشتء ابنادية “قبل منه لآنها جوز أن.يكوة صادقا وإن كان اانا 
يخفى عليه كالناشئ بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على من 
كان كذلك. المبدع (39./7)» الشرح الكبير .)4١/8/5(‏ 


. ات 


فلا حد فيه؟ وقال أصحابنا إن أكره الرجل فزن حد. وإن وطئ ميتة'" أو 


)١(‏ قوله: «أو أكره على الزنا إل إذا أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تمديد أو 
منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب 
نص عليه وعليه الأصحاب وهو قول عامة أهل العلم روي عن عمر والزهري وقتادة 
والثوري والشافعي وأصحاب الرأي لقوله وِةٌ : «رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» رواه النسائي» وروى عبد الحبار بن وائل عن أبيه أن امرأة استكرهت 
على هل رسول ال كله قدراً عنها اده وله الأثرم . وررزاه. سبعية ناذه عن طارق 
ابن شهاب قال أتى عمر بامرأة قد زنت قالت إن كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل 
قد جثم علي فخلى سبيلها ولم يضربها وأتى عمر #5 بامرأة قد زنت فأقرت فأمر 
برجمها فقال علي لعل لما عذرًا ثم قال لها ما حملك على الزنا قالت كادي العطش وفي 
ا ل و 
أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاء فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي 
أراد فسقان فقال على 4ه الله أكبر ٠‏ فَمَنِ آضْطَر غَيرْبَاءْ وا عاد فلآ ِنَم عليه إنَّ 
لله غفودٌ كشي 4 وق سن اليهقي عن أن .عبد الرحمن السلمى أتى عمر بامرأة 
جهدها العطش. فأما إذا أكره الرجل فزنا فالمذهب عليه الحد وبه قال محمد بن 
الحسن وأبو ثور لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه» وقال أبو حنيفة إن 
أكرهه السلطان فلا حد وإن أكرهه غيره حد استحسانا وقال الشافعي وابن ع المنذر لا 
حد عليه وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشارح لعموم الخبر ولأن الحدود 
تدرأ بالشبهات. انظر الشرح الكبير (©/8/ ١9-4١‏ 5) المبدع .١//(‏ 5791-89). 

)١(‏ قوله: «وإن وطئ ميتة» إذا وطئع ميتة ففيه روايتان إحداهما لا حد عليه على الصحيح 
من المذهب وهو قول الحسن لأنه لا يقصد فلا حاجة إلى الزجر عنه فعليها يعزر» 
والثانية يحد وهو قول الأوزاعي لأنه وطء في فرج آدمية أشبه وطء الحية وهو اختيار 
5 بكر والناظم؛ وأما إذا ملك أمه أو أحته من الرضاع ووطئها فالصحيح من 
المذهب أنه لا حد فيه وهو قول أصحاب الرأي والشافعي لأنه وطء في فرج مملوك له 
علك المعاوضة فلم يجب الحد كوطء الحارية المشتركة» والوجه الثاني عليه الحد قال 
القاضي قال أصحابنا عليه الحد قال في الفروع وهو أظهر واحتاره جماعة منهم الناظم 
وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي وناظم المفردات وهو منها لأنه فرج لا يستباح 
بحال فوجب الحد كفرج الغلام فعلى المذهب يعزر ومقداره يأ الخلاف فيه في باب 
التعزير. الشرح الكبير (405/5). 

فائدة: لو وطئ أمته المزوجة لم يحد على الصحيح من المذهب بل يعزر» وعنه يحد ولا 
يرجم ويأي الخلاف في باب التعزير ويأنٍ في التعزير إذا وطئ جارية امرأته بإباحتها 


وز ه6١‏ -_ 


ملك أمه أو أحته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين. وإن 
وطئع قُِ نكاح بجمع على بطلانه كتكاح المروجة والمعتدة والخامسة وذوات 
: ع 0 م 2 8 )اع 
امحارم من النسب والرضاءع”) أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره وز ا" أو زى 
بامرأة له عليها القصاص”" أو بصغيرة” 2 أو محنونة أو بامرأة ثم تروحها أو بأمة 


له. الإنصاف .)١77/١١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن وطئ في نكاح بمجمع على بطلانه إلخ» النكاح باطل بإجماع أهل العلم 
وعليه الحد إذا وطئها بلا نزاع وهو قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وجابر بن زيد 
ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق, وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه 
لأنه وطء تمكنت الشبهة منه كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها. ولنا أنه وطء 
في فرج امرأة بجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك والواطئ من أهل الحد 
عالم بالتحريم فلزمه الحد. واحتلف في حده فعن أحمد يقتل على كل حال وهذا قال 
حابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمة» وعن أحمد ف رجحل تزوج امرأة 
أبية قال يقتل ويؤحذ ماله إلى بيت المال وعنه حده حد الزاني وهو الصحيح من 
المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعى لعموم الآية والخبر ووجه الأولى حديث 
البراء رواه أبو داود والترمذي والجوزجانى وإن كان جاهلا تحريم ذلك فقال جماعة 
من الأصحاب لا حد عليه وإن كان مثله يجهله وقال الشيخ تقي الدين وقدمه في 
المغي وجزم به في الشرح وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه كنكاح حامسة أو 
مزوحة أو معتدة أو نكاح المطلقة ثلاثا إذا وطبئع عالما. بالتحريم فهو زنا وبه قال 
الشافعي. انظر الشرح الكبير (/5 ١٠‏ 5)) الإنصاف .)١77/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «أو استأحر امرأة إل» هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما 
في هذه المواضع إلا إذا استأحرها لعمل شيء لأن ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد. 
ولنا عموم الآية والأخبار ووجود المع المقتضى لوجوب الحد. الشرح الكبير (5/ 
.)4٠‏ 

فائدة: لو وطئع في حال سكره فلا حد. الإنصاف .)١714/١١(‏ 

(1) قوله: «أو زنا بامرأة إل لأن الحد ما وجب عليه بوطء مملوكته ولا زوحته وإنما وحب 
بوطء أجنبية فتغير حاله لا يسقطه. المبدع (557/1). 

(4؛) قوله: «أو زن بصغيرة» إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع وإن كان لا يوطأ مثلها 
فظاهر كلامه هنا أنه يحد وهو أحد الوجوه. وقيل لا يحد وهو المذهب لأها لا يشتهى 
مثلها. المبدع (593/10). 


سالاج ا 


ثم اشتراها أو أمكنت العاقلة من نفسها بحنونًا أو صغيرًا فوطئها فعليهم الحد”". 
سنا ل عور اه بر ماك 


)١(‏ قوله: «أو أمكنت المكلفة إل» وكذا لو استدحلت ذكر نائم فعليها الحد دونه وقال أبو 
حنيفة لا حد عليها لأن فعل الصبي والبحنون ليس بزنا فلم يجب عليها الحد ولنا أن 
سقوط الحد عن أحد المتواطئين لمعن يخصه لا يوجحب سقوطه عن الآخر كما لو زنى 
المستأمن يعسلمة أو زن بمجنونة أو نائمة. المبدع (791/1). 

فائدة: لو أمكنت من لا يحد لجهله أو أمكنت حربيا مستأمنا أو استدحلت ذكر نائم فعليها 
الحد. انظر الإنصاف .)١75/١١١(‏ 

)١١‏ قوله: وأحدهما أن يقر أربع مرات إل هذا المذهب تصن غليةويه قال لحكم وابن 
ليلى وأصحاب الرأي؛ وقال الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ل 
بإقراره مرة لقوله ييه : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» واعترف 
مرة اعتراف ورجم الجهنية وإنما اعترفت مرة» ولنا ما روى أبو هريرة قال أتى رجحل 

ون 'الأسلنين سول اله 46 وهو فق انيد فقال :نا رمتول الله إن زنيت فأعرض 
عنه حية ثى ذلك أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول ل الله عله 
فقال أبك جنون قال لا قال هل أحصنت قال نعم فال رسول الله يه ارجموه. متفق 

مل رد ساك لزن اس جه رعو لل ا ارد د حيو 
تعالى» وروى نعيم بن هزال حديثه وفيه حي قالها أربع مرات فقال رسول الله كل 
إنك قلتها أربع مرات فيمن قال بفلانة رواه أبو داود وسواء كان في ق مجلم ن واحد أو 
مجالس متفرقة قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يبال عن :الزان يزردد أربع مرات؟ قال 
نعم على حديث ماعز هو أحوطء قلت له في بجلس واحد أو في بحالس شي؟ قال أما 
الأحاديث فليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاحر عن 
عبدالله بن بريدة عن أبيه وعندي ذلك منكر الأحاديث وقال أبو حنيفة لا يثبت إلا 
بأربع إقرارات في أربعة بجالس. الشرح الكبير .)5١5-141١1١/8(‏ 

79) قوله: : «ويصرح بذكر حقيقة الوط» أي لتزول الشبهة لأن الزنا يعبر به عن ما ليس 
موجب للحدء وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن البي كِلهٌ قال لماعز: «لعلك 
قبلت أو غمزت» قال: لاء قال: «أفنكتها» قال: نعم قال: حىئ غاب ذاك منك في ذاك 
تجاقال ني تال جد بيب الررد ي. اللكسلة ولراء ف القر قال قال انر 


-١ لثلاهج‎ 


ع ١‏ ا : 0 
رجال أحرار عدول'' يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد سواء جاءوا 


ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأ الرحل من امرأته حلالا. وذكر الحديث 
رواه أبو داود. المبدع (4/0 85). 

فائدة: إذا أقر أنه زى بامرأة فكذبته فعليه الحد دوا وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف لا حد عليه لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوما بكذبه ولنا ما روى أبو 
داود بإسناده أن رحلا أتاه فأقر عنده أنه زئى بامرأة فسماها له فبعث رسول الله كله 
إلى المرأة فسأنها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. الشرح الكبير 
.)4١١/5(‏ 

فائدة: لو شهد أربعة على إقراره بالزنا أربعا ثبت بلا نزاع ولا يثبت بدون أربعة على 
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يثبت باثنين ويأن في أقسام المشهود به. 
انظر الإنصاف .)1١75/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «الثاني إل) يشترط في الشهود شروط أحدها: أن يكونوا أريعة وهذا إجماع ليس 
فيه احتلاف لقوله تعالى: ( ولس يرمُونَ الْمُخصّتت كُمَ لذ يَأنُوابأزبَعة دآ 4 
الآية الثاي: أن يكونوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه 
حلافا إلا شيئا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رحال وامرأتان وهو قول 
شاذ لا يعول عليه. الثالث: الحرية فلا تقبل شهادة العبيد قال الشارح لا نعلم فيه 
خلافا إلا رواية عن أحمد قال في الإنصاف وهذه الرواية هي المذهب على ما يأنِ في 
شروط من تقبل شهادته محرا مستوفيا وهذا قول أبي ثور لعموم النصوص ولأنه عدل 
مسلم ذكر فتقبل شهادته كالحر» ووجه الأول أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق 
فيكون ذلك شبهة» الرابع العدالة ولا حلاف في اشتراطهاء الخامس: يكونوا مسلمين 
فلا تقبل شهادة أهل الذمة سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي لأن أهل الذمة 
كفار فلا تنحقق العدالة فيهم؛ السادس: أن يصفوا الزنا ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا 
المكان ولا المزني بما على الصحيح من المذهب وبه قال معاوية بن أبي سفيان والزهري 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لما روينا في قصة ماعزء السابع: بحيء 
الشهود كلهم في مجلس واحد فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم 
الحد وهذا الصحيح من المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي والبي وابن 
المنذر لا يشترط ذلك لقوله تعالى: ١‏ لوا جاه و عَلَيْهِ بأَرْبعَةِ سُبَدَآءَ 4 ولم يذكر 
ا مجلس وقال تعالى: « فَآَسْتَشْوِدُوأ عَلَيْهِنَ أرْبَعَةَ يسك 4 وكسائر الشهادات. ولنا 
أن أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم 
يشهد زياد فحد الثلاثة ولو كان المحلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم لحواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخر. انظر الشرح الكبير (5/0 .)5١5- 541١‏ 


و ه١ا-‏ 


متفرقين أو مجتمعين فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وامتنع 
الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحدء وإن كانوا فساقا أو 
عميانا أو بعضهم فعليهم الحد("©. 

وعنه لا حد عليهه”؟ وإن كان أحدهم زوجا حد الثلاثة ولاعن الزوج إن شاء. 
وإن شهد اثنان أنه زن بما في بيت أو بلد واثنئان أنه زن بها في بيت أو بلد آخر 
فهم قذفة عليهم الحد0". 

وعنه يحد المشهود عليه وهو بعيد» وإن شهدا أنه زى بها في زاوية بيت وشهد 
الآخران أنه زن بما في زاويته الأحرى”؟ أو شهدا أنه زن بها في قميص أبيض 
وشهد الآخران أنه زن بما في قميص أحمر كملت شهادقم ويحتمل أن لا تكمل 
كال قبلها”؟ . 


)١(‏ قوله: «وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم فعليهم الحد» هذا المذهب نص عليه 
وهو قول مالكء لأنها شهادة لم تكمل. المبدع (595/10). 

)١(‏ على قوله: «وعنه لا حد عليهم) وهو قول الحسن والشعبي وأبي حنيفة ومحمد لأنهم قد 
جاءوا بأربعة شهداء ولأن عددهم قد كمل ورد الشهادة لمعى غير تفريطهم وعنه إن 
كانوا عبيدًا أو فساقا فلا حد عليهم وهو قول الثوري وإسحاق. الشرح الكبير (ه/ 
414). 

(59) قوله: «وإن شهد اثنان 9 هذا المذهب» وكذا لو شهد كل اثنين في لوه 
الذي شهد به صاحباهما أو احتلفوا في في الجميع ويهذا قال مالك والشافعي واختار أبو 
بك اندرا جح غلبي وبي نال الفح واد ثور وأصحاب الرأي لأنهم ا 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنا واحد فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة 
ران و موي لع نلق عا ا لوه 
قولا لأحمد وهو بعيد لأنه لم يثبت زنا واحد بشهادة أربعة. الشرح الكبير (418/5). 

(4) قوله: «وإن شهدا إل هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي لا حد عليه لأن شهادتهم لم تكمل ولأنهم اتلفوا في المكان أشبه ما لو 
اختلفا في البينتين. ولنا أن التصديق ممكن فلم يجر التكذيب وقال الشارح هذا إذا 
كانت الزاويتان متقاربتين. الي 517/90 3). 

(5) قوله: «أو شهدا أنه زى بما في ة ع ل 
الاف نان الشهادتين نوكن أله لا سان ما نهما:نإنه عكو ان ن يكون عليه قميصان 
فذكر كل اثنين واحدا وتركا ذكر الآخر وبمكن أن يكون عليه قميص أبيض وعليها 
قميص أحمر» وإذا أمكن التصديق لم يجز التكذيب. انظر الشرح الكبير .)4١59/8(‏ 


-١همهد‎ 


وإن شهدا أنه زن بما مطاوعة وشهد الآحران أنه زى بما مكرهة لم تكمل 
شهادهب”'' وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين'" . 

وعند أبي الخنطاب يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود. 

وإن شهد أربعة فرجع أحدهم فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة'" وإن كان 


)١(‏ قوله: «وإن شهدا أنه زنا بما مطاوعة إل أما المرأة فلا حد عليها إجماعا لأن الشهادة 
لم تكمل على فعل موجب للحد. المبدع (79//1). 

)١(‏ قوله: «وهل يحد الجميع !ل» أحدهما يحد شاهدا المطاوعة فقط لقذفها وهو المذهب ولا 
يجب على شاهدي الإكراه لأنهما لم يقذفا المرأة» وأما الرحل ففيه وجهان : 

أحدهما : لا حد عليه وهو قول أبي بكر والقاضي وأكثر الأصحاب وهو قول أبي حنيفة 
وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن البينة لم تكمل على فعل واحد فإن فعل 
المطاوعة غير فعل المكرهة. ْ 

والوجه الثاي: يحب الحد على الرجل اختاره أبو الخطاب وهو قول أبي يوسف ومحمد 
ووجه ثان للشافعي؛ لأن الشهادة كملت على وجود الزنا منه واحتلافهما إنما هو في 
فعلهما لا في فعله فلا يمنع كمال الشهادة عليه. الشرح الكبير (/415)؛ الإنصاف 
/041). 

(5) قوله: «وإن شهد أربعة إل أي يحد الثلائة فقط هذا إحدى الروايتين احتاره أبو بكر 
وابن حامد وجزم به في الوجيز والمنور ومنتحب الأدمي لأنه إذا رجع قبل الحد فهو 
كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله فيسقط عنه الحد ولأن في درء الحد عنه تمكينا له من 
الرحوع الذي يحصل به مصلحة المشهود عليه. 
والرواية الثانية يحد الراحع معهم أيضًا قدمه في المحرر والنظم والكافي قال ابن رزين في 
شرحه حد الأربعة في الأظهر وصححه في المغئ. المبدع (599/1). 

قال في الإنصاف هذا المذهب لاتفاق الشيخين انتهى. لأنه نقص العدد فلزمهم الحد كما 
لو كانوا ثلاثة وإن رحجعوا كلهم فعليهم الحد لأنهم يقرون أنهم قذفة وهذا قول أبي 
حنيفة وقال الشافعي يحد الراجع دون الثلاثة لأنه أقر على نفسه بالكذب وأما الثلاثة 
فقد وجب الحد بشهادتهم وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع. الشرح الكبير (©/ 
6470-8 الإنصاف .)١187/١١(‏ 
فوائد: إذا ثبت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه لم يسقط الحد وقال أبو حنيفة 
يسقط لأن صحة البينة يشترط الها الإنكار وما كمل الإقرار. 


3 


ولنا قوله تعالى: ‏ فإن سَبِدُوأ فَأَمسِكُوهرٌ فى الْبْيُوتِ 4 الآية وبين البي وَل السبيل 


| 


رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة('2 ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه'"©. 

وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها 
8 : 00 

ولا على الشهود نص عليه 

ل رح نا ةفشهد أرايعة ا رون على الشهود أهم 

هم الزناة ما لم يحد المشهود عليه) وهل يحد الشهود الأولون حل الزنا؟ على 


00 
رراعانب ٠.2‏ 
الشرح الكبير. 
الثانية: ل 


إحداهما بالأخرى. 7 00 00 6). 

الثالثة: إذا شهدوا بزنا قدمم أو أقر به وجب الحد ويمذا قال مالك والأوزاعي والثوري 
وإسحاق وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا أقبل بينة على زنا قدم وأحده بالإقرار به وهذا 
قول ابن حامد وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد لأن تأخيره للشهادة إلى هذا 
الوقت يدل على التهمة» ولنا عموم الآية وأنه حق يثبت على الفور فيثبت بالبيئة بعد 
تطاول الزمن. انظر الشرح الكبير (471/5). 

)١(‏ قوله: «وإن كان رجوعه بعد الحكم إل أي لأن الشهادة كملت واتصل الحكم ها 
فلم + ع علوم لي لجاع ابيرق كد المبدع 95/7؟). 

فيه قرله: شريقرم الرإجم يونا لقره أي لأنه أقر على نفسه برجوعه لأن التلف حصل 

بفعله وفعل غيره فيقبل على نفسه فقطء وظاهره أنه لا حد على الراحع أيضا ونقله 

5 النظر لأنه تائب» والمذهب أنه يحد وحده إن ورث حد القذف على ما تقدم في 
سر 5 رجما ضمن ربع المتلف بدية أو و غيرها إن صرح 
بالخطأء وإن قال عمدنا الكذب ليقتل قتل وحده. المبدع 005 

() قوله: «وإن شهد أربعة بالزنا إل» ويهذا قال الشعبي والنوري والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي وقال مالك عليها اين لأن شهادهة النساء لا مدخحل لا قُُ الحدود. 
ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ووجودها يبمنع من الزنا ظاهرًا لآن الزنا لا يحصل 
بدون الإيلاج في الفرج وإنما 1 عي اشلهان ا تهرة لاحتمال صدقهم فإنه يحتمل 
أنه وطئها ثم عادت عذرقا. الشرح الكبير .)47١/5(‏ 

(5) قوله: «وهل يحد إل إحداهما لا يجب الحد على واحد منهم وهذا قول أبي حنيفة لأن 
الأولين قد جرحهم الآخرون بشهادقم عليهم والآخرون تتطرق إليهم التهمة 
والثانية يجب الحد على الشهود الأولين وهو الصحيح من المذهب لأن شهادة الآخرين 
صحيحة فيجب الحكم بها وهذا قول أبي يوسف. انظر الشرح الكبير (577/5). 


-١ ياه‎ 


وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيك لم تحد بذلك .مجرده”") 


كرك اا ره هيدا اللحيدود ادعت أ فا أكرهت أو وطئت بشبهة أو 
اك ا امه إلا أن تظهر أمارات الإكراه بأن 
تأت مستغيثة أو صارخة ل واحب على كل من زنا من الرجال 
والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 0 عثمان 
أتى بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر عدمان أن ترحم قال علي ليس للك عليها سبيل 
قال الله تعالى: « وَحَمَلهُ وَفِصَلُهم تلَُونَ سَبرًا 4 وهذا يدل أنه رجمها بحملهاء» وعن 
عمر نحو هذا وعن علي طلانه أنه قال يا أيها الناس إن الزنا زناءان زناء سر وزناء 
علانية فزنا السر أن يشهد الشهود وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف وهذا 
ل ل ا 0 
إذا ل ا ووجه الأول أنه يحتمل أنه ٠‏ ا 
م ا 50 


-١ سااره‎ 


باب حد القذدف 
وهو الرمى بالزنا ومن قذف محصنا فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا 
00 كان عبدًا».وهل حد القذف حق لله تعالى أو للآدمي؟ على 
روايتين؟». وقذف غير المحصن يوجب التعزير» والمحصن هو الحرا العاقل 

باب القذف 

أصل القذف: رمي الشيء بقوة». ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من 
المكروهات. يقال قذف يقوف قدن فهو قاذف» وجمعه: قذاف» 2 1 
كفساق وفسقة» وكفار و كفرة. 


)١(‏ قوله: «ومن قذف حرًا حصنا إل المحصنات ف القرآن حاءت بأربعة معان أحدها 
العفائف وهو المراد ههنا والثاي يمعي المزوجحات كتوله:< والمخصننت من النساء 
إلا مَا مَلَكْتَ أَيْمَمْكُمَّ 4 وقوله: ( محصكت غَيرَ م فح )4 والثالث .معن الحرائر 
كقوله: ل ا ا 5 مِتّسثٍ » الآية 
وقوله: « وَالْحَصَننت م مِنَ المَؤّمِسَتٍ » وقوله: « فعَلَينَ نِضَفُ ما على المُخَصَّنَتِ 
الْعَذَّابِ » الرابع بمعن الإسلام كقوله: « فَإِذَا أَخصِنّ فَإِن أَتَيَ بِفحِشَة 4 
قال ابن مسعود إحصافمًا إسلامهاء وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف 
محصنا إذا كان القاذف مكلفا فيجب بقذف النمحصن ثمانون جلدة إجماعا لقوله تعالى: 
لالد يمون الْمُخَصَنَتِ 4 الآيةع والرقيق على النصف من ذلك في قول كن 
العلماء ويروى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم جلد عبدًا قذف حرًا ثمانين 
وبه قال قبيصة وعمر بن عبد العزيز لعموم الآية والصحيح الأول لإجماع الصحابة 
قال عبد الله بن عامر بن ربيعة أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جر ما 
رأيت أحدًا جلد عبدًا في قرية أكثر من أربعين رواه مالك» وكحد الزناء وهذا الحكم 
حار ولو عتق قبل الحد على المذهب. الشرح الكبير (54/8 47). 

تنبيه: يشترط في صحة قذف القاذف أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ. انظر الإنصاف .)١١5/١١(‏ 

١؟)‏ قوله: «وهل حد القذف إخ» إحداهما هو حق لآدمي وهو المذهب جزم به في الوجيز 
وغيره وقدمه في الفروع والكاني وغيرهما وصححه في النظم وغيره قال الزركشي هو 
المنخصوص المحتار للأصحاب. والثانية حق لله فعلى المذهب يسقط بالعفو والإبراء» 
وعلى كلا الروايتين لا يحد ولا يحوز أن يعرض له إلا بطلب وذكر الشيخ تقي الدين 
إجماعا. المبدع ١7/7‏ 4). 

فائدة: 0 استيفاؤه بنفسه على الصحيح من المذهب وذكره ابن عقيل إجماعا 

أنه لو فعل لم يعتد به. الإنصاف .)187/١٠١(‏ 

على 3 «وقذف غير المحصن يوحجب التعزير» وكذا يعزر بقذف العبد وهو المذهب. 
المبدع .)4١7/07(‏ 

(؟) انظر القاموس (1877/7). 


ه-ا١ه8ب‎ 


العفيف الذي يجامع مثله'') وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين. وإن قال زنيت 
وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين لم يحد وإلا حرج على الروايتين وإن 
قال لحرة مسلمة زنيت وأنت نصرانية أو أمة ولم تكن كذلك فعليه الحد» وإن 
كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وحجهين ومن قذف 
حصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط الحد عن القاذف”©. 
فصل 

والقذف محرم إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزها وتأتي بولد يمكن أن 
يكون من الزاي""2 فيجب عليه قذفها ونفي ولدها. والثاني أن لا تأت بولد يجب 


)١١‏ قوله: «والحصن إل)» زاد في الرعاية والوجيز الملترم وهذا المذهب وبه يقول جماعة 
العلماء قليما وحديئا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد ولا 
يحب الحد بقذف الكافر والعبدء وقال ابن عقيل ف عمد الأدلة عندي يحد بقذف 
العبد لعدالته وأنه أشبه بالمذهب وهو أحسن حالا من الفاسق. المبدع (405/17- 
05 غ). 

على قوله: تومل يشعرط الللوع: على رامين اها ا يشترط بلوغه بل يكون مثله يطأ 
أو توطأ وهذا المذهب قال أبو بكر لا يختلف قول أى عبد الله أنه يحد قاذفه إذا كان 
ابن عشر أو اثنق عشرة سنة لأنه حر عاقل عفيف يتعير يمذا القول وهو من مفردات 
المذهبء والثانية يشترط وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنه أحد شرطي 
التكليف فأشبه العقل فعلى المذهب لا يقام الحد على القاذف حى يبلغ المقذوف 
ويطالب به بعده وعلى المذهب يشترط أن يكون ابن عشر وأن تكون ابنة تسع كما 
قال المصنف بعد ذلك. انظر الشرح الكبير (5754/5). 

)١(‏ قوله: «ومن قذف محصنا لخ هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وهو من 
مفردات المذهب وبه قال الثوري وأبو ثور والمزي وداود وقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة لا حد عليه لأن الشروط يجب استدامتها إلى حالة إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد 
أو حن لم يقم الحدء ولنا أن الحد قد وجب وتم بشروطه فلم يسقط بزوال شرط 
الوحوب كما لو زن بأمة ثم اشتراها. المبدع (5/7 .)5١‏ 

)١١‏ قوله: وأحدهها أن يرى امرأته الخ وهذا بلا نزاع لأن ذلك يجري حرى اليقين من أن 
الولد من الزاني لكوما أنت به لستة أشهر من حين الوطء فإذا لم ينفه الحقه الولد 
وورثه وورث أقاربه وورثوا منه ونظر إلى بناته وأحواته وليس ذلك مجائز فيجب نفيه 
لإزالة ذلك وقد روي عنه يه أنه قال أتما امرأة أدحلت على قوم من ليس منهم 
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نفيه أو استفاض زناها في الناس أو أعقراة به ثقة ورأى رحلا يعرف بالفجور 
يدحل إليها”"' فيباح قذفها ولا يحب. وإن أتت بولد يخالف لونه لوفما لم يبح 
نفيه بذلك» وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته”"©. 

أو استفاض زناها» استفاض: استفعل» من فاض الخبر يفيض: إذا شاع وانتشر 
في الناس فهو مستفيضء ولا يقال: مستفاضء إلا على لغة قليلة. 

رريعرف بالفجور, الفجور: مصدر فجر يفجر فجورًا: إذا انبعث في المعاصي 
وامحارم. 


فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله حنته» وأبما رحل جحد ولده وهو ينظر إليه 
احتجب الله تعالى منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين رواه أبو داود. وكذا لو 
أقرت بالزنا ووقع في نفسه صدقها فهو كما لو رآها. انظر المبدع (505/1). 

)١(‏ قوله: «الثاني أن لا تأي بولد يجب نفي» يعي يراها تزني ولا تأي بولد يحب نفيه «أو 
استفاض إل أي لأنه يغلب على ظنه فجورها فيباح قذفها ولا يجحبء قال الأصحاب 
فراقها أولى من قذفهاء ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لأنه غير مأمون من 
الكذب عليها ولا برؤيته رحلا خارجا من عندها لأنه يجوز أن يكون دحل سارقا أو 
هاربا أو لحاجة أو لغرض فاسد فلم يمكنه. المبدع .)5١5/17/(‏ 

9؟) قوله: «وإن أتت بولد يخالف إ2» هذا المذهب وعليه الأصحاب» لما روى أبو هريرة 
ضيه قال: حاء رحل من بين فزارة إلى البي وليه فقال: إن امرأي جاءت بولد أسود- 
يعرض بنفيه-فقال البي يله هل لك من إبل؟ قال: نعم قال فما ألوانها قال حمر قال 
هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأ أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه 
عرق قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرقء قال ولم يرحص له في الانتفاء منه. متفق 
عليه. المبدع ١05/90‏ 5). 
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وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية» فالصريح قوله يا زاني يا عاهر زى 
فرجك مما لا يحتمل غير القذف فلا يقبل قوله ما يحيله”"2: وإن قال يا لوطي أو 
يا معفوج فهو صريح”". وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد 
عليه وهو بعيد وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجل 
احتمل وجهين وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمها'' 

رريا عاهر) العاهر: اسم فاعل من عهر: إذا أتى المرأة ليلا ع 
فصار العاهر: الزاي مطلقاء وقال السعدي: عهر با عهرًا: بر فا لدلد: 


أو يا معفوج» المعفو ج: مفعول) من عفج» مع : نكح, فكأنه .معئ منكوح» 
أ موطوع. ونئنص الإمام أحمد على وجوب الحد بذلك. 


)١(‏ قوله: «والصريح قوله يا زان إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يقبل قوله أردت 
يا زان العينين ولا يا عاهر اليد» وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف 
صريح وإلا قبل. المبدع ١7/0‏ 5). 

(؟) قوله: «وإن قال يا لوطي إل إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهمب 
نص عليه في رواية الجماعة وسواء كان فاعلا أو مفعولا به وهو قول الحسن والنخعي 
والزهري ومالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة لا حد 
عليه لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنه. وهو عندنا موجب للحد وقد بيناه وكذلك 
لو قذف امرأة أنهما وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها فعليه الحد 
عندناء وعن أبي حنيفة لا حد عليه ومبى الخلاف هنا على وجوب الحد على فاعل 
ذلك وقد تقدم الكلام فيه» وإن قذف رجلا بإتيان يهيمة انببئ ذلك على وجوب الحد 
على فاعله؛ وأما إذا قال يا معفوج فهو صريح أيضا على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب, قال الإمام أحمد يحد به. الشرح الكبير (41770/8). 

فائدة: من الألفاظ الصريحة قوله يا منيوك أو يا منيوكة لكن إن فسر قوله يا منيوكة بفعل 
الزوج لم يكن قذفا ذكره في التبصرة والرعاية واقتصر عليه في الفروع» قال صاحب 
الإنصاف: لو قيل إنه قذف بقرينة غضب وخصومة لكان متجها. انظر 
الإنصاف .)١97/١١0(‏ 

(6) قوله: «وإن قال لست بولد فلان إل» هذا المذهب إلا أن يكون منفيا بلعان وم 
يستلحقه أبوه ويحتمل أن لا يكون قذفا لأنه يجوز أن يريد أنك لا تشبهه في كرمه 
وأخلاقه. المبدع .)4١7//7(‏ 

فائدة: وكذا الحكم لو نفاه عن قبيلته على المذهب وبه قال النخعي وإسحاق فأما إن نفاه 
عن أمه فلا حد عليه لأنه م يقذف أحدا بالزنا» وإن قذف ابن الملاعنة حد. الإنصاف 
.)1١94/30(‏ 
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١ ٠. 7‏ 2 5 ع ماع 6 
وإن قال لست بولدي فعلى وجهين”' وإن قال أنت أزن الناس أو أزن من فلانة أو 
قال لرحل يا زانية أو لامرأة يا زاني”؟ أو قال زنت يداك ورحلاك فهو 
صريح في القذف ف قول أبي بكرا" وليس بصريح عند ابن حامد. وإن قال زنأت في 
الحبل مهمورًا فهو صريح عند أبي بكر” وقال ابن حامد إن كان يعرف العربية لم 


يكن صريْعًا © وإن لم يقل في المبل فهل هو صريح أو كالي قبلها؟ على وجهين7© 


)١(‏ قوله: «وإن قال لست بولدي إل» أحدهما ليس بقذف إذا فسره .ما يحتمله فيكون 
كناية وهو الصحيح من المذهب نص عليه لأن للرحل أن يغلظ لولده القول والفعل. 
المبدع 7/07 4 

)١(‏ قوله: «وإن قال أنت أزن الئاس إل إذا قال أنت أزن الناس أو أزن من فلانة فهو 
صريح على الصحيح من المذهب وليس بصريح عند ابن حامد وكذا الحكم لو قال 
لرحل يا زانية أو لامرأة يا زاني وهذا مذهب الشافعى واختار ابن حامد أنه ليس 
بقذف إلا أن يفسره به وهو قول أبي حنيفة لأنه يحتمل أن يريد بقوله يا زانية يا 
علامة في الزنا كما يقال للعالم علامة) ولنا أن ما كان قذفا لأحد الجنسين كان قذفا 
للاحر كقوله زنيت بفتح التاء وكسرها لهما جميعا فعلى الأول في قذف فلانة 
وجهان: اومس ل ل ا و 0 
في الإقناع لأن لفظة أفعل تستعمل للمنفرد بالفعل كقوله: « أَقَمَن يبد إلى ألْحَق 
أَحَقُ أرس يُتَبَعَ 4 والثاني هو قذف لها أيضا وقال الشافعي وأصحاب الراعي لئس 
بقذف للأول ولا للثان إلا أن يريد القذف وهو قول ابن حامد. انظر الشرح الكبير (5/ 
4375). 

59) قوله: «أو قال زنت يداك إخ» المذهب أنه ليس بصريح قال المصنف والشارح هذا 
ظاهر المذهب واحتاراه لأن زنا هذه الأعضاء لا يوحب الحد لقوله يله : «العينان 
تزنيان وزناهما النظر» الخبر. المبدع .)4١8/17(‏ 

فائدة: إذا قال يا زاني ابن الزانية فعليه حدان فإن تشاحا قدم حق الابن وعنه حد واحد. 
المبدع .)5١5/97(‏ 

(5) قوله: «وإن قال زنأت في الحبل إلخ) المذهب قول أبي بكر لأن عامة الناس لا يفهمون 
من ذلك إلا القذف فكان قذفا كما لو قال زنيت. المبدع .)1١5/7(‏ 

(5) قوله: «وقال ابن حامد إل أي لأن معناه في العربية طلعت. المبدع (405/7). 

(1) قوله: «وإن قال زنأت ولم يقل في الحبل إل أحدهما هو صريح وهو المذهب» وقال 
الشافعي ومحمد بن الحسن ليس بقذفء وقال الشافعي يستحلف على ذلك. الشرح 
الكبير (171/5). 

فائدة: إذا قال لرحل زنيت بفلانة كان قاذفا لهماء وإن أقر رحل أنه زنا بامرأة فهو قاذف 
لها سواء لزمه بإقراره حد الزنا أو لم يلزمه ويهذا قال ابن المنذر وأبو ثور ويشبه 
مذهب الشافعى» وقال أبو حنيفة لا يلزمه حد القذف لأنه يتصور منه الزنا بغير زناها 


د 


والكناية نحو قوله لامرأته قد فضحتيه وغطيت أو تكست زأسية وجعلت له 
حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا والفجور يا عفيف أو يا فاحرة يا قحبة 


(رزنأت في الجبل» زنأ بالهمزء .ممعن: صعدء وععيئ: ضيق» وععين: ضاقء» وععن: 
قصر» وععين: لصق» وععين: لحأ 

رفضحته, قال الجوهري: فضحه فافتضح: إذا انكشفت مساويه. 

نكست رأسم, أي قلبته» وطأطأته, قاله الجوهري. 

رريا قحبة يا خبيثة» القحبة: الفاحرة» عن ابن سيدهء قال: وأصلها من السعالء 
أرادوا أنما تسعل أو تتنحنح) ترمز بذلك. وقال الجوهري: كلمة مولدة» قال 
السعدي: قحب البعير والكلب: سعلء واللئيم في لؤمه. ومنه القبيحة» وهي في 
عرف زماننا: المعدة للزنا. 

والخبيئة: صفة مشبهة من حبث الشيء» فهو حبيث: ضد طيبء ولحقته التاء» 
لأنه .معن فاعل» وما كان من فعيل بممععئى مفعول» كقتيل لم تلحقه التاء إلا 
سماعاء» كخصلة ذميمة. 


مدال أذ تكرق ادكرعة د موظطوية يكبي عرلنا نوراف إن عبان اوضتي ”الله 
عنهما أن رجلا من بن بكر بن ليث أتى البي َك فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات 
فجلده مائة وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله 
فجلده حد الفرية ثمانين رواه أبو داود. انظر الشرح الكبير (ه/577). 

قوله: «والكناية إلخ» وهما روايتان وهذا المذهب في ذلك كله وفي الوجه الآخر جميعه 
صريح احتاره القاضي وجماعة كثيرة من أصحابه. واختلفت الرواية عن أحمد في 
التعريض بالقذف كقوله لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال إلخ فعنه لا حد عليه وهو 
ظاهر كلام الخرقي واخختيار أبي بكر وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر لما روي أن النبي ولك قال له رجحل أن 
امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه فلم يلزمه بذلك حد وروى الأثرم وغيره أن 
عليه الحد روي ذلك عن عمر ذه وبه قال إسحاق. الشرح الكبير (577//5 -574). 
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يودي 


-1١54- 


لعربي يا نبطي يا فارسي يا رومي أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول صدقت 
أو أخبرئي فلان أنك زنيت وكذبه الآخر فهذا كناية إن فسره يما يحتمله غير 
القذف قبل قوله في أحد الوجهين وفي الآخر جميعه صريح» وإن قذف أهل بلدة 
أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عزر ولم يحد. وإن قال لرجل اقذفي 
فقذفه فهل يحد؟ على وجهين وإن قال لامرأته يا زانية قالت بك زئيت_ لم تكن 
قاذفة ويسقط عنه الحد بتصديقها وإذا قذف المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا 
كانت الأم في الحياة(؟ وإن قذفت وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة أو 
أمة حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما ذكره الخرقي”'وقال أبو 
بكر: لا يحب الحد بقذف ميتة وإن مات المقذوف سقط الحد””© ومن قذف أم 
ريا نبطي يا فارسي يا رومي» النبطي: منسوب إلى النبط والنبيط» وهم: قوم 
ينزلون بالبطائح بين العراقين» والجمع: أنباط» ورجل نبطي ونباطي ونباط 
كيمي وعانىي ويمان. 

والفارسي: منسوب إلى فارس» وهي: بلاد معروفة» وأهلها: الفرس» وفارس 
أبوهم. 

والرومي: نسبة إلى الروم؛ هذا اليل من الناس» والروم في الأصل: هو الروم بن 
عيصوء بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام» فإذا قال ذلك لعربي» فقد نفاه 
عن نسبه. 


)١(‏ قوله: «وإذا قذف المرأة إلخ) لأن الحق طا فلا يطالب به غيرها ولا يقوم غيرها مقامها 
سواء كانت محجور عليها أو غير محجور لأنه حق يغبت للتشفي فلا يقوم فيه غير 
المستحق مقامه. المبدع .)4١7/7(‏ 

١‏ قوله: «وإن قذفت وهي ميتة إلخ» هذا المذهب صححه قُُ الخرر ونصره المصنف 
والشارح وجزم به في الوجيز والزركشي لأنه قدح في نسبه لأنه بقذف أمه ينسبه إلى 
أنه من زنا. المبدع .)4١7/7(‏ 

(5) قوله: «وإن مات المقذوف سقط الحده إذا قذف قبل موته ثم مات فلا يخلو إما أن 
يكون قد طالب أو لا فإن مات ولم يطالب سقط الحد بلا إشكال وعليه الأصحاب 
ونص عليه وإن كان طالب فالصحيح به من المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه نص 
الزوجين ونص عليه فلو عفا بعضهم حد للباقين كاملا على الصحيح من المذهب. 
المبدع 1/977 41): 
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البي يي قتل مسلما كان أو كافر””' وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد 
إذا طالبوا أو واحد منهه'”"©.وعنه إن طالبوا متفرقين حد لكل حدًا وإن عاد 
للقذف فأعاده م يعد علية لين 

رإذا طالبوا أو واحد منهم» واحد معطوف على الضمير المرفوع المتصل من 
غير فصلء ولا توكيد» وهو ممتنع عند أكثر النحويين» وجائز عند بعضهم على 
ضعف ما هو مستقصى في كتب النحوء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «ومن قدذف أم البي طلعٌ إل هذا المذهب فيكون حده القتل ولا تقبل توبته نص 
عليه ويكفر المسلم بذلك وعليه الأصحاب. وعنه إن تاب لم يقتل وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي مسلما كان أو كافرًا لأن هذا منه ردة والمرتد يستتاب وتصح توبته. ولنا 
أن هذا حد قذف فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم البي يله ولأنه لو قبلت توبته 
وسقط حده لكان أخف حكما من آحاد الناس لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة 
ولابد من إقامته ولما في ذلك من القدح في النبوة المعرض للكفر. واحتلفت الرواية 
فيما إذا كان القاذف كافرًا فأسلم فروي عنه لا يسقط بإسلامه لأنه لو سب الله تعالى 

ثم أسلم سقط عنه القتل فسب نبيه أولى ولأن الإسلام يحب ما قبله والخلاف في 
ا ا الشرح الكبير (//4537). 

فائدة: قذفه يع كقذف أمه ويسقط سبه بالإسلام كسب الله تعالى وفيه حلاف ف 
المرتد قاله المصنف وغيره. دك ال ا ا الا ا 
ف دينه وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه براءقها وأا من أمهات المؤمنين. 
الشرح الكبير (5719/0). 

)١(‏ قوله: «وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة إل فحد لمن طلب ثم لا حد بعده على 
ا ا ا ل ا 0 
الثوري وأبو حنيفة وصاحباه وابن أبي ليلى وإسحاق. وعنه يحد لكل واحد حذا وبه 
قال الحسن وأبو ثور وابن المنذر وللشافعي قولان كالروايتين ووحه هذا أنه قذف كل 
واحد منهم فلزمه له حد كامل كما لو قذفهم بكلمات ولنا قوله تعالي: الذي 
يَرْمُونَ آلْمُخصَكت ثُمَ لم يَأنُوا بأَبَعةٍ مدآ فَآَجَلدُوهُمٌ ثُمَدِينَ جَلدَة 4 لم يفرق 
بين قذف واحد أو جماعة» ولأن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة قذفوا امرأة فلم 
يحدهم عمر إلا حدًا واحدًا. انظر الشرح الكبير (431//0 -578). 

(*) قوله: «وإن قذفهم بكلمات إل هذا المذهب مطلقا وبه قال عطاء والشعي وقتادة 
وابن أبي ليلى والشافعي وأبو حنيفة وقال حماد ومالك لا يجب إلا حد واحد لأنها 
حناية توجحب حدًا فإذا تكررت كفى حد واحد كما لو سرق من جماعة أو زق 
بنساء. ولنا أنما حقوق لآدميين فلم تتداحل كالديون والقصاص» وفارق ما قاسوا 
عليه فإنه حق لله تعالى. الشرح الكبير (47/0). 
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م لكي 


كل شراب أسكر كثيره فة فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى حمر ولا يحل 


(1):وهو حورم بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى: « يأما لذ بن ءَامَنْوَأ 
إِنْمَا الحم والميسر 4 إل قرله: ( فَهَلَ أن مَُمونَ 4 وأما السئة فقوله كله : «كل 
مسكر مر وكل مر حرام رواه أحمد وأبو داود ومسلم من حديث ابن عمر إلى غير 
ذلك من الأحاديث وأجمعت الأمة على تحريعها وإنما حكي عن قدامة بن مظعون 
عزون نعدي كرض واي خندل ب سهيل بن عبرو مه قالرا نعي خلال لقوله 
كالى :ل ليق عل الدورت تامنوا وعملوا لصَّلِحَتِ جْتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ 4 الآية 
لاح ع لكاب 0 الآية وترم الخمر وأقاموا عليهم الحد لشربكم إياه 
فرجعوا إلى ذلك فانعقد الإجماع فمن استحلها الآن فقد كذب البي كي فيكفر بذلك 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. الشرح الكبير (485-54/5/8). 

)١(‏ قوله: «كل شراب إل هذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية الجماعة وحكمه حكم 
عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه وروى تحريم ذلك عن عمر وعلي 
وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأنس وعائشة 
دي وبه قال عطاء ومجحاهد وطاوس والقاسم وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأبو ثور وأبو عبيدة وإسحاقء, وقال أبو حنيفة في عصير العنب إذا طبخ 
وذهب ثلثاه ونقيع يع التمر والزبيب إذا طبخ وإن لم يذهب ثلثاه ونبيذ الحنطة والذرة 
والشعير ونحو ذلك تيا كان أو سبو كل ذل حلال إلام بلغ السكر قا 
عصير العنب إذا اشتد بغير طبخ فهذا محرم قليله وكثيره لما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما عن البي كل قال: «حرمت ا اه ولنا ما روى 
حابر ذف أن البي كله قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذي وحسنه. 
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر #5 قال على منبر رسول الله يلك : أما 
أيها الناس إن الله أنزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وأباح إبراهيم الحربي نقيع التمر إذا طبخ 
ما دون السكر قال الخلال فتياه على قول أبي حنيفة قال الإمام أحمد ليس في الرخصة 
وقال ابن المنذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة وحديث ابن عباس رواه سعيد عن 
ابن عباس وقال: والمسكر من كل شراب وقيل إنه موقوف على ابن عباس؛ وروت 
عائشة مرفوعا أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه سعيد وأحمد وأبو داود 
والترمذدي وحسنه وإسناده ثقات. 
وعن أحمد لا يحد باليسير المختلف فيه» واحتار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل 


-ط١‎ 5 


شربه للذة ولا للتداوي ولا لعطش ولا غيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص 

ا حر 00 وفرة شرية كارا غانا أن كيرة يشكجر قلا كيان ار كخيرا 
باب حد المسكر 

والمشكرية 10006 الكرزالك فيو ميحر : إذا جعل شاربه سكران» 

أو كانت فيه قوة تفعل ذلكء» قال الجوهري: السكران: خحلاف الصاحي» 

والجمع: سكرى» وسكارى» بضم السين وفتحهاء والمرأة سك 

ولغة بن أسد سكرانة» وقد سكر يسكر سكرا. 

مثل: بطر يبطر بطرًاء والاسم: السكر بالضم". 

قال السافري ضاجهيه والمستوغت) 3و السك الذي حرمت علية [حكام :السكران 

كلها: هو الذي يجعل صاحبه يخلط في كلامه ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره» 

ولا نعله من نعل غيره. 

وقال ابن عقيل: المعتبر أن يخلط في كلامه» وكذلك ذكر ابن البنا: أنه لا يعتبر 

تمييزه بالسماء من الأرض»ء والرجل من المرأة. 


الحشيشة القنبية وقال هي حرام سواء سكر منها أو لم يسكر والسكر منها حرام 
باتفاق المسلمين وضررها من بعض الوحوه أعظم من ضرر الخمر وهذا أوحب 
الفقهاء منها الحد كالخمر وتوقف بعض المتأحرين في الحد يما وإن أكلها موجب 
التعزير يما دون الحد فيه نظر إذ هي داخلة في عموم ما حرم الله. انظر الشرح 
الكبير (/485)» المبدع (411-141/17). 

قوله: «ولا يحل شربه إل» أي فإن فعل فعليه الحدء وقال أبو حنيفة يباح شربًا 
للتداوي. وللشافعي وجهان كالمذهبين. 

ولنا ما روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل البي كي عن الخمر فنهاه 
أو كره له أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه 
مسلم وقال ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري 

ورواه أحمد من حديث حسان بن مخارق عن أم سلمة مرفوعًا وصححه ابن حبان. 
انظر الشرح الكبير (585-4/826/8). 

)١(‏ ذكره الشيخ ابن منظور. انظر/ لسان العرب )٠١51/7(‏ - (سكر) 
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حصسر 


4 


كانون: حلةة© وعية أريعونة”؟ إن كان جز والزقيق علق النضق :مق ذلك إلا 
الذمي فإنه لا يحد بشربه في الصحيح من المذهب”2 وهل يجب الحد بوجود 
الرائحة؟ على روايتين0". 


)١(‏ قوله: «ومن شربه مختارًا إل هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ولا نعلم بين أهل 
العلم خلافا في عصير العنب غير المطبوخ. واختلفوا في سائرها فمذهب أحمد التسوية 
بين عصير العنب وغيره من المسكرات وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة 
والأوزاعي ومالك والشافعي وقالت طائفة لا يحد إلا أن يسكر منهم أبو وائل 
والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور من شربه معتقدا 
تحريمه حد ومن شربه متأولا فلا حد عليه لأنه مختلف فيه فأشبه النكاح بلا ولي. ولنا 
ما روى عنه يله أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدو» رواه أبو داود وغيره» وقد ثبت 
أن كل مسكر حمر فيتناول الحديث قليله وكثيره. وحده ثمانون وهو المذهب وبه قال 
مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة فإنه روى أن عمر استشار 
الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن احعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين 
وكتب به إلى نخالد وأبي عبيدة بالشام وروي أن عليًّا قال: إذا سكر هذي وإذا هذي 
افترى فحده حد المفتري روى ذلك الجوزحاني والدارقطئ وغيرهما. وعنه أربعون إن 
كان حرًا اختاره أبو بكر والمصنف والشارح وجزم به في العمدة والتسهيل وهو 
مذهب الشافعي. الشرح الكبير (/47). 

)١١‏ على قوله: انوع اويعوت إن كان حرًّك لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال 
حلد البي 5 يل أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة رواه مسلم وعن أنس 
عه قال أق رسو الله لاير جل قد شرب اتير افضريه بالتفال خا من أربعين ثم 
أن به أبو بكر فصنع به به مثل ذلك ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود فقال ابن 
عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر. متفق عليه وفكله ل حجة لا يجوز تركه لفعل 
غيره ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعله يل وأبي بكر وعلي فتحمل الزيادة على 
التغزيرء للبداع (4116/90): 

)١١9‏ على قوله: «فإنه لا يحد بشربه على امون دوعتي وريه 
المذهب لأنه يعتقد حله. المبدع (413/17). 

(4؟) على قوله: «وهل يحب الحد بوحود الرائحة؟ على روايتين» إحداهما لا يحد وهو قول 
عامة أهل العلم منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي. وعنه يحد وهو قول مالك لأن 
ابن مسعود ضيه حلد رجلا وجد منه رائحة الخمر. وعنه يحد إذا لم يدع شبهة قال 
ابن أبي موسى وهي أظهر عن أحمد واختارها ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي 
الدين» ووجه الأول أنه يحتمل أنه تمضمض كا أو ظنها ماء فلما صارت ف فيه بجها أو 
ظنها لا تسكر أو كان مكرمًا. الشرح الكبير (/588). 


-١59- 


0 كس لوطت 2 ١‏ 7 3 03 . . 4 
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم”' إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم نص 
يأني عليه ثلاث. ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت9, 
وعنه يكره الخايطان وهو أن ينتبذ شيفين كالتمر والزييب 00000006 
رروالعصير, العصير: فعيل .كمعئ مفعول» أي : المعصور من ماء العنب. 
ررإلا أن يغلي قبل ذلك» يقال: غلبت القدر تغلي: إذا ارتفع ماؤها من شدة 
التسخين. 
رفي الدباء والحنتم والنقير والرفت) الدباء: القرعة اليابسة امجعولة وعاء. 
رو الحنتم): جرار مدهونة) واحدقا: حنتمة. 
(«روالنقير»: فعيل .معيئ مفعول» وهو أصل النخلة» ينقر ثم ينبذ فيه التمر. 


)١(‏ على قوله: «والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم هذا المذهب وعليه الأصحاب»؛ وبين 
ذلك في امحرر والوجيز وغيرهما فقالوا بلياليهن وهو من مفردات المذهب. انظر المبدع 
470/0). 

(؟) قوله: «إن هذا محمول إل لقوله يل : «اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراه ولأن 
التحريم مختص بالمسكر قال المصنف ويحتمل أن يكون شربه بعد الثلاث ووجه الأول 
إذا لم يغل مكروها غير محرم فإن أحمد لم يصرح بالتحريم؛ وقال في موضع أكرهه لأن 
اللبي يَلِدُ لم يكن يشربه بعد الثلاث ووحه الأول ما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
أن البي وكليهٌ كان ينتبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء ثالثة ثم يأمر 
به فيسقى الخادم أو يهراق رواه مسلم. المبدع 0/90 .)451١-47‏ 

() قوله: «ولا يكره الانتباذ إل الدباء القرعة اليابسة المجعولة وعاء والحنتم جرار مدهونة 
واحدقها حنتمة والنقير أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه التمر فعيل بمعيئ مفعول والمزفت 
هو الوعاء المطلى بالزفت نوع من القار لما روى بريدة أن رسول الله يه قال: 
«فيتكم عن ثلاث وأنا آمركم ين فهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم واشربوا في 
كل وعاء ولا تشربوا مسكراه رواه مسلم وهذا دليل على نسخ النهي ولا حكم 
للمنسوخ. المبدع (4757-1471/17). 


.اه 


000 0 1 


«والمزفت»: الوعاء المطلي بالزفت» نوع من القار 

رولا بأس بالفقاع» قال ابن فارس: الفقاع: الذي يشربء قال ابن سيده: 
الفقاع: شراب يتخذ من الشعير» سمي بذلك» لما يعلوه من الزبد» وفي الكتاب 
المنسوب إلى الخليل أنه سمي فقاعاء لما يعلو على رأسهء. كالزبد والفقاقيع؛ 
كالقوارير فوق الماء» وقال الجوهري: نفاحات فوق الماء. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: «ويكره الخليطان إل» وكذا البسر والتمر ونحوه وهذا المذهب بلا ريب وعليه 
جاهير الأصحاب وثئقله الجماعة عن أحمد لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كنا 
تيذ لرسول الله ل فنأحذ قبضة من مر وقبضة من زييب فنطرحها فيه ثم نصب عليه 
الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة رواه ه أبو داود وابن ماجه 
وقد روى أبو داود بإسناده عن رسول الله يِه أنه نمى أن ينبذ البسر والرطب جميعا 
وففى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاء وف رواية انتبذوا كل واحد على حدة . 
وعن أبي قتادة قال نمى رسول الله يك أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب 
ولينبذ كل واحد منهما على حدة متفق عليه قال القاضي يعينٍ أحمد بقوله هو حرام 
إذا اشتد وأسكر وإذا لم يسكر لم يحرم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وإنما نمى 
البي كلِدِ لعلة إسراعه إلى السكر انحرم فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم وقد دل على هذا 
حديث عائشة رضي الله عنها يعن المتقدم. انظر لخر الكبير 49/6١‏ -451)) 
المبدع (477/7). 


00 


باب التعزير 
وهو التأديب وهو واجب ف كل معصية لا حد فيها ولا كفارة”'2 كالاستمتاع 
الذي لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع والحناية على 
الناس .مما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه. ومن وطئ أمة امرأته فعليه 
الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة9© 


باب التعزير 
التعزير قي اللغة: المنع» يقال: عَرَرْته وعَرَّرْته: إذا منعته(" ومنه سمي التأديب الذي 
دون الحد: تعزيرًا؛ لأنه بمنع الحاني من معاودة الذنب» وقال السعدي: يقال: عزرته: 
وقرته) وأيضًا أدبته وهو من الأضداد. 


)١(‏ قوله: «وهو واجب في كل معصية ل أي وكاليمين الغموس وكدعاء عليه ولعنه 
وليس لمن لعن ردها لعموم النهي عن اللعن وكنهب وغصب واعتلاس وسب صحابي 
وغير ذلك من امحرمات الى لا حد فيها ولا كفارة فيعزر فيها المكلف وجوبا لأن 
ا ا وقال صاحب الروضة إذا زى ابن عشر 
وبنت تسع عزرا. وقال الشيخ تقي الدين لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي 
ا ا الوم ا ار 
لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. وف الرعاية الصغرى ما أوجب حدا على مكلف عزر 
به المميز كالقذف انتهى. وإن ظلم صبي صبيا أو بجنون محنونا أو كيمة كيمة اقتص 
للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر لكن للتشفي. المبدع 47/7 -474)؛ 
الإنصاف .)5١07-51١5/١١(‏ 

(؟) قوله: «ومن وطئ أمة امرأته إل» هذا بلا نزاع في الجملة إلا أن تكون أحلتها له فيجلد 
مائة وهذا المذهب ولا يرجم إن كان ثيبا وإن كان بكرا لم يغرب وحكى عن النخعي 
ا ا رام لسو و ا 1 1 6 
وقتادة ومالك والشافعي أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها لأنه لا شبهة 
له فيها فأشبه جارية أخته» وعن ابن مسعود والحسن إن كان مستكرها فعليه غرم 
مثلها وتعتق وإن كانت طاوعته فعليه غرم مثلها وملكها لأن هذا يروى عن الني ول 
وقد رواه ابن عبد البر وقال هذا حديث صحيح, ولنا ما روى أحمد وأبو داود 
وغيرهما عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية 
امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة وقال ١‏ قضين فيل 0 
رسول الله يه : إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك 
قال الترمذي سألت محمدًا عنه فقال أنا أتقي هذا الحديث. وقال 0 
وقال غيره رجاله ثقات إلا حبيب بن سالم قال البحاري فيه نظر وقد روى له مسلم 
ووثقه أبو حاتم. انظر الشرح الكبير (457/8). 

(1) انظر لسان العرب (597154/4) [عزر]ء القاموس الحيط (88/9). 


خدج 


وهل يلحقه نسب ولدها؟ على روايتين""2. ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا 
الموضع ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع لقول البي وي : 
دلا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود اللم2 وعنه ما كان 
شم الوكله كرظه جعاريعة القة كن الووييية وا وه جورت فال (ويسقهة غنه 
النفي'' وكذلك يتخرج فيمن أتى هيمة وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود 
ومن استمئئ بيده لغير حاجة عزر وإن فعله حوفا من الزنا فلا شيء عليه. 


)١(‏ قوله: «وهل يلحقه إل» إحداهما نسبه وهو المذهب نقله الجماعة عن أحمد أنه وطء لا 
ف ملك ولا شبهة ملك أشبه الزنا المحض والثانية يلحقه جزم به في الوحيز كوطء 
الجارية المشتركة. وقال الشيخ تقي الدين إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وف 
حده. المبدع (5/9؟54)) الإنصاف .)550/١١(‏ 

(1) قوله: «ولا يزاد في التعزير إ» الحديث متفق عليه من حديث أبي بردة ونص عليه 
أحمد في مواضع وهو قول إسحاق. والثانية لا يبلغ به الحد فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به 
أدن حد مشروع وهذا قول أبي حنيفة والشافعي فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا 
لأنما حد العبد في الخمر والقذف وهذا قول أبي حنيفة» وإن قلنا إن حد الخمر أربعون 
م يبلغ به عشرين سوطا ف حق العبد وأربعين في حق الحر وهذا مذهب الشافعي فلا 
يزاد العبد على تسعة عشر ولا الحر على تسعة وثلاثين وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف 
أدن الحدود ثمانون فلا يزاد في التعزير عن تسعة وسبعين. الشرح الكبير 497/59- 
47). 

(5) قوله: «وعنه ما كان سببه الوطء إل اعلم أنه إذا وطء جاريته المشتركة يعزر مائة إلا 
سوطا على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة» وعنه يضرب مائة 
ويسقط عنه النفي» وعنه لا يزاد على عشر جلدات وهو الذي قدمه المصنف هنا وأما 
إذا وطئ جاريته المزوحة أو المحرمة برضاع إذا قلنا لا يحد بذلك على ما تقدم في حد 
الزنا فعنه أن حكمه حكم وطء الجارية المشتركة على ما تقدم قال في الفروع وهي 
أشهر عند جماعة وجزم به ف الحداية والمذهب والمستوعب والمصنف هنا والمحرر 
والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وعنه لا يزاد على عشرة أسواط وإن زدنا عليها 
في وطء الحارية المشتركة قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. المبدع 
(477/0). 

فائدة: إذا وطئ ميتة وقلنا لا يحد على ما تقدم عزر همائة حلدة وإن وطئ جارية ولده عزر 
على الصحيح من المذهب وتكون مائة ولو وجد مع امرأته رحلا فإنه يعزر ممائة حلدة 
قال ذلك في الرعايتين وغيره» وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو حمائة إلا 
سوطا فإنه يجلد حمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)157/١١(‏ 


اع 


باب القطع في السرقة 
ولا يجب إلا بسبعة أشياء:أحدها: السرقة وهي أخذ المال على جهة الاختفاء. 
ولا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا نخائن ولا جاحد وديعة29 ولا 
عارية”'' وعنه يقطع جاحد العارية أيضا ويقطع الطرار الذي يبط الحيب وغيره 


)١(‏ قوله: «فلا قطع على منتهب إل) هذا بلا نزاع نعلمه قال الشارح ولا نعلم فيه خلافا 
غير إياس بن معاوية قال أقطع المختلس» وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على 
حلافه» وقد روي عن الي وَل أنه قال: «على الخائن والمحتلس قطع». رواه أبو داود 
والترمذي وقال لم يسمعه ابن حريج من أب الزبير. 
وعن جابر مرفوعًا ليس على المنتهب قطع رواه أبو داود» وروى جابر أن البي 45 
قال: «ليس على حائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) رواه أحمد والنسائي والترمذي 
وصححه والدارقطئٍ وإسناده ثقات. المبدع (4755-474/107). 

فائدة: يشترط في السارق أن يكون مكلفًا بلا نزاع وأن يكون مختارًا على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب, وعنه أو مكرها؛ وعنه أو سكران وتقدم أحكام السكران 
ف أول كتاب الطلاق. انظر الإنصاف .)5717//١١(‏ 

(1) قوله: «ولا عارية» احتلف عن أحمد رحمه الله فيه فعنه يقطع وهو المذهب نقله الجماعة 
عن الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب وهو قول إسحاق لما روت عائشة رضي 
اللله عنها ررأن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر ابي طُ بقطع يدهل». رواه 
مسلم قال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه. 
وعنه لا قطع اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والمصنف والشارح وابن منجا 
في شرحه وهو قول سائر فقهاء الأمصار لقوله كلِدٌ : «لا قطع على خائن» ولأن 
الواحب قطع السارق والخائن ليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة» فأما المرأة الي 
كانت تستعير المتاع فإِها قطعت لسرقتها لا الجحدها ألا تسمع إلى قوله في الحديث: 
«إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه» . 
وقوله: «روالذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وف بعض 
ألفاظ رواية هذه القصة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية الي سرقت 
وذكرت القصة رواه البخاري. 
وفي حديث أنها سرقت قطيفة رواه الأثرم. وإِنما عرفتها عائشة يححد العارية لكومًا 
مشهورة بذلك. قال المصنف وفيما ذكرناه جمع بين الأحاديث فيكون أولى. انظر 
المبدع (459/37-.48). 


3ه 


ويأحذ 00 وعنه لا 
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باب القطع في السرقة 
يقال: سرق يسرق سرقا وسرقا وسرقة فهو سارق: والشيء مسروق» وصاحبه 
مسروق منه. 
على منتهب ولا مختلس» المنتهب: اسم فاعل من انتهب الشيء: إذا استلبه» وم 
يختلسه. 


والمختلس: اسم فاعل من اختلس الشيء: إذا اختطفه» عن ابن فارس» وقال 
السعدي: خلس الشيء: استلبه» والاسم: الخلسة. 

رويقطع الطرار» وهو: الذي يبط الجيب» الطرار: فعال من طر الشيء فهو 
طارء وطرار للتكثير» ولا يشترط هنا التكثير» بل لو فعل هذا مرة» فهو طرار» له 
حكمه. 

وقال السعدي: طر الشيء: احتلسه» ويبط» أي: يشق» ومنه بط القرحة: إذا 
شقها. 


)١(‏ قوله: «ويقطع الطرار إل هذا المذهب لأنه أحذ مال غيره على وجه الاختفاء أشبه 
السارق وسواء بطه أو قطعه فأخذه فلو بط حيبه فسقط منه نصاب فأخذه فعليه 


القطع نص عليه والثانية لا يقطع كالمحتلس. المبدع .)57١-54575/17(‏ 


دح/؟ اس 


فصل 


الثالي: أن يكون المسروق مالا محترما' سواء كان ما يسرع إليه الفساد 


)١(‏ قوله: «الثاني أن يكون المسروق مالا إل إلى قوله كالخشب والقصب وكذلك يقطع 
بسرقة الأحجار والصيد والنورة والحص والزرنيخ والتوابل والفخار والزحاج ونحوه 
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام والرطب 
الذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه لقوله كَل : «لا قطع ف ثمر ولا كثر» رواه أبو 
داود ولا قطع فيما كان أصله مباحا في دار الإسلام كالصيود والخشب إلا في الساج 
والأببوس والصندل والقنا والمعمول من الخشب فإنه يقطع به وما عدا هذا لا يقطع به 
لأنه يوحد كثيرا في دار الإسلام فأشبه التراب ولا قطع عنده ف القرون والتوابل 
والنورة والحبص والزرنيخ والملح والحجارة واللبن والزجحاج والفحار» قال الثوري ما 
يفسد قٍِ يومه كالتريد واللحم لا قطع فيه» ولنا عموم قوله تعالى: « وَاَلسَارِقَ 
وَآَلسَارِقَة فَأقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا 4 وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
ع ل ا له 
الحرين فبلغ ثمن انحن ففيه القطع رواه أبو داود وغيره» وروي أن عثمان أن برحل قد 
سرق أترحة فأمر يما عثمان فأقيمت فبلغت قيمتها ربع دينار فأمر به عثمان فقطع 
رواه سعيد. ورواه الشافعي عن مالك وقال هي الأترحة الى يأكلها الناس» ولأن ما 
وجب القطع ف معموله وجب فيه قبل العمل كالذهب والفضة وحديثهم أراد به 
الشمر المعلق بدليل حديثنا فإنه مفسر له. انظر الشرح الكبير 5١/(‏ 5) المبدع (470/7). 

تنبيه: دحل ف قوله: «مالا محترمه الملح فإذا سرق من الملح ما قيمته نصاب قطع على 
الصحيح من المذهبء وقيل لا يقطع احتاره أبو بكر. انظر الإنصاف .)١7/8/١١(‏ 

فوائد: هل يقطع بسرقة تراب وكلاً وسرجين طاهر؟ على وجهين أحدهما يقطع بذلك 
وهو المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب واختاره أبو إسحاق 
وابن عقيل. والوجه الثاني لا يقطع به احتاره الناظم في السرجين والتراب» قال أبو 
بكر لا قطع بسرقة كلأ وجزم به في المغي والكائي والشرح في السرحين لأنه لا 
يتمول عادة وأما السرجين النجس فالصحيح من المذهب أنه لا يقطع لأنه ليس .عال» 
وقيل يقطع به اختاره ابن عقيل. الإنصاف ١(‏ ل 

الثانية: الثلج وفيه وجهان أطلقهما في الفروع وظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى أنه 
يقطع به وحزم به في الإقناع واحتار القاضي عدم القطع بسرقته وقال المصنف في 
المغين الأشبه أنه كالملح الإنصاف .)١73/١١(‏ 

الثالثة: لا يقطع بسرقة الماء على الصحيح من المذهب قطع به في المغي والشرح وقالا لا 
نعلم فيه خحلافاء وقال ابن عقيل يقطع وقدمه في الرعايتين وحزم به ابن هبيرة. 
الإنصاف (١١9/1؟5).‏ 


-11- 


كالفاكهة والبطيخ أو لا وسواء كان ثمينا كلمتاع والذهب أو غير مين 
كالخشب والقصب ويقطع بسرقة العبد الصغير”'' ولا يقطع بسرقة حر إن كان 
صغيرا'” وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل 
يقطع؟ على وجهين'". ولا يقطع بسرقة مصحف”؟ وعند أبي الخطاب يقطع 


الرابعة: يقطع بسرقة الصيد على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)570/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ويقطع بسرقة العبد الصغير» هذا المذهب مطلقا وهو قول عامة أهل العلم قال 
ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك 
والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأبو حنيفة ومحمد. قال الشارح 
والصغير الذي لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة وقال أبو يوسف لا يقطع سارق 
العبد وإن كان صغيرًا لأن من لا يقطع بسرقته كبيرًا لا يقطع بسرقته صغيرًا كالحر. 
ولنا أنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا فوجب القطع عليه كسائر الحيوانات 
وفارق الحر فإنه ليس .مال وفارق الكبير فإنه لا يسرق وإنما يخدع. الشرح الكبير (ه/ 
647). 
الإنصاف .)570/١١(‏ 

فائدتان: إحداهما: يقطع بسرقة العبد المحنون والنائم والأعمى الذي لا ييز على الصحيح 
من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف .)770/١١(‏ 

الثانية: لا يقطع بسرقة مكاتب ولا أم ولد على الصحيح من المذهب لأن أم الولد لا يحل 
بيعها ولا نقل الملك فيها. والثاني يقطع بسرقتها لأنها مملوكة تضمن بالقيمة»؛ وقال ابن 
رزين في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بحواز بيعه. الإنصاف .)771/١١(‏ 

)١‏ قوله: «ولا يقطع بسرقة حر إل» هذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب 
الرأي وابن المنذر وعنه يقطع بسرقة الصغير وهو قول |الحسن والشعبي ومالك 
وإسحاق لأنه غير مميز أشبه العبد. ولنا أنه ليس .مال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم. 
الشرح الكبير (57/0 5). 

(؟) قوله: «فإن قلنا لا يقطع إل أحدهما لا يقطع وهو الصحيح اختاره المصنف والشارح 
وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعيء والثاني يقطع وبه قال أبو يوسف لظاهر 
الكتاب ولأنه سرق نصابا من المال فأشبه ما لو سرقه منفردًاء ولنا أنه تابع لما لا قطع 
فيه فأشبه ثياب الكبير. الشرح الكبير (ه/41 4). 

25 قوله: «ولا يقطع بسرقة مصحف» هذا أحد الوجهين حرم بدابن هبيرة يق الإقصاج 
وابن عبدوس وقدمه في المحادي قلت وجزم به في الإقباع لأن المقصود منه كلام الله 
ولا يجوز أخحذ العوض عنه» وعند أبي الخطاب يقطع وقال هو ظاهر كلام أحمد وحزم 


071 


ويقطع بسرقة سائر كتب العلم'') ولا يقطع بسرقة آلة لمو ولا محرم كالخمر” 
وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبا أو صئم ذهب لم يقطع؛ وعند أبي الخطاب 
يقطع”". 


الثالث: أن يسرق نصابًا» وهو ثلاثة دراهم أو قيمة ذلك من الذهب 


به في الوحيز وصححه في تصحيح الحرر واختاره في الفصول وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لعموم الآية في كل سارق لأنه متقوم تبلغ قيمته نصابا 
فوجب القطع ككتب الفقه والأول قول أبي حنيفة. انظر الشرح الكبير (7/5: 4). 

/0( قوله: «ويقطع بسرقة سائر كتب العلم لا نعلم فيه حلافا بين أصحابنا. المبدع‎ )١( 
.) 

فائدة: إذا سرق عينا موقوفة وجب القطع لأهها مملوكة للموقوف عليه ويحتمل أن لا يقطع 
بناء على عدم الملك فعلى هذا إذا كان وقفا على غير معين لم يقطع بسرقته. الشرح 
الكبير (47/5 5). 

١؟)‏ قوله: «ولا يقطع بسرقة آلة لمو إل وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه 
الأصحاب وبه قال أبو حنيفة لأنه للمعصية بالإجماع فلم يقطع بسرقته كالخمر وكذا 
انخرم كالخمر والختزير والميتة ونحوهما سواء سرقه من مسلم أو ذمي وبه قال الشافعي 
وأبو ثور وأصحاب الرأي وحكي عن عطاء أن سارق حمر الذمي يقطع وإن كان 
السارق مسلما لأنه مال لهمء ولنا أفها غير محترمة فلا يقطع بسرقتها كالختزير» وما لا 
يقطع بسرقته من المسلم لا يقطع بسرقته من الذمي كاليتة وما ذكره ينتقض بالخاتزير. 
الشرح الكبير (417/0 54-5 4). 

(؟) قوله: «وإن سرق آنية إل هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه متصل يما لا قطع 
فيه فأشبه ما لو سرق شيئا مشتركا بينه وبين غيره» وعند أبي الخطاب يقطع وهو 
مذهب الشافعي كما لو سرقه ولا شيء فيه. الشرح الكبير (4414/5). 

(4) قوله: «الثالث أن يسرق نصابه لا يجب القطع بسرقة دون النصاب في قول الفقهاء 
كلهم إلا الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوارج فإهم قالوا يقطع في القليل 
والكثير لعموم الآية ولما روى أبو هريرة َيه أن النبى يليه قال: «لعن الله السارق يسرق 
الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده» متفق عليه ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تقطع اليد إلا ف ربع دينار فصاعدا» متفق عليه وإجماع الصحابة على ما 
سنذكره وهذا يخص عموم الآية والحبل يحتمل أن يساوي ذلك وكذلك البيضة يحتمل 
أن يراد يما بيضة السلاح. انظر الشرح الكبير (/15 4). 


-م/اا- 


والعروض”2 وعنه أنه ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من 
غيرهما”") وعنه لا تقوم العروض إلا بالدراهم» وإذا سرق نصابا ثم نقصت قيمته 
0 0 1ه 5 ا ا لخ 0 
أو ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما لم يسقط القطع وإن دخل الحرز فذبح شاة 


)١(‏ قوله: «وهو ثلاثة دراهم إل هذا إحدى الروايات أعٍ أن الأصل هو الدراهم لا غير 
والذهب والعروض يقومان بماء قال ف المبهج وهذا الصحيح من المذهب قال في 
الفروع احتاره الأكثر فعلى هذا إن نة نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه 
وهذا يحكى عن الليث وأبي ثور لما روى ابن عمر أن البي وَلةٌ قطع في بحن قيمته ثلاثة 
دراهم متفق عليه. قال ابن عبد البر هذا أصح حديث روى في هذا الباب» وفيه أن 
عرض يفوع بالدراهم لآن ان قوع مارو يعر اي الدراميم أن تكون خالصة فلو 
ا لي تقى الدين فيها . الشرح الكبير (445/5) 

(1) قوله: «وعنه أنه ثلاثة إل ب فى أن كلا ين الذعب والفضة أصل بنفسه وهذه الرواية 
هي المذهب وهو قزل عالاك. وإسحاق لحديث عائشة ولقوله يِه : «اقطعوا ف ربع 
دينار ولا تقطعوا فيما هو أدن من ذلكء. وكان ربع الدينار يومكذ ثلاثة دراهم 
والدينار اثنا عشر» رواه أحمد وقالت عائشة لا قطع إلا ف ربع دينار فصاعدا وروي 
هذا عن عمر وعثمان وعلي وبه قال الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والشافعي وابن المنذر لحديث عائشة أن رسول الله يه قال: «لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعد) وقال عطاء وأبو حنيفة وأصحابه لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم 
ما روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الني وَل أنه 
قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم الشرح الكبير (415/8). 

() قوله: «وإن سرق نصابا !© هذا المذهب وبه قال مالك والشيافيي ا أبو حنيفة 
يسقط لأن النصاب شرط فتعتبر استدامته» ولنا قوله تعالى: ا وَآلسَّارِقَ وَآَلسَارِقَة 
فََقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمًا 4 ولأنه نقص حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو حدث 
باستعماله وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده وسواء نقصت بفعله أو فعل غيره 
وإن ملك العين المسروقة ببيع أو هبة أو غير ذلك من أسباب الملك وكان ملكها قبل 
رفعه إلى الحاكم والمطالبة يما عنده لم يحب القطع وبه قال مالك والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه حلافا. وإن ملكها بعده لم يسقط عند مالك والشافعي 
وإسحاق» وقال أصحاب الرأي يسقط لأها صارت ملكه فلا يقطع فْ عين هي 
ملكه؛ ولنا ما روى صفوان بن أمية أنه نام في المسجد على ردائه فأحذ من تحت 
رأسه فجاء بسارقه إلى البي وليه فأمر بقطعه فقال صفوان يا رسول الله ييه لم أرد هذا 
ردائي عليه صدقة فقال البي يلك : «هلا كان هذا قبل أن تأتيئي به» روآاه ابن ماجه 
قال أحمد إذا رفع إلى الحاكم لم يكن لرافعه عفو. انظر الشرح الكبير (447/8- 
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قيمتها نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخحرجها لم يقطع وإن سرق فرد ححفا 
قيمته منفردا درهمان وقيمته مع الآخر أربعة لم يقطع'' وإن اشترك جماعة في 
سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أحرج كل واحد جزءا”"؟ وإن هتك 


اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده”'؟ أو دحل أحدهما فقدمه إلى 
(رهتك» الهتك* خحرق الستر عما وراءه. 


)١١‏ قوله: «وإن ادخل الحرز فذبح إل وكذا لو دحل الحرز فأتلفها فيه بأكل أو غيره وهذا 
بلا نزاع لأن من شرط القطع أن يخرج ج العين من الحرز وهي نصاب ولم يوجد الشرط 
ول | جلدرنا: جا الحارق على الستسيم دن لنهي وياد الخلاف فيه ف الذكاة إن 
شاء الله تعالى. المبدع (475/1). 

(1) قوله: «وإن سرق فرد خحف إل هذا بلا حلاف نعلمه لأنه لم يسرق نصاباء لكن لو 
أتلفه لزمه أربعة على الصحيح من المذهب قيمة المتلف ونقص التفرقة» وكذا الحكم 
لو سرق جزءا من كتاب. المبدع (478/90). 

(؟) قوله: «وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب إل هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب 
وبه قال مالك وأبو ثور؛ وقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق لا قطع عليهم 
إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا لأن كل واحد منهم لم يسرق نصابا فلم 
يحب عليه قطع كما لو انفرد بدون النصاب وهذا القول رواية عن أحمد واحتاره 
ل ال ا و ا ل 
والمجمع عليه فلا يجب. والاحتياط بإسقاطه أولى 0 الاحتياط بإيجابه لأنه ما يدرأ 
بالشبهات واحتج من أوجبه بأن النصاب أحد شرطي القطع فإذا اشترك جماعة 
كاتوا تكاواجد ناا عل طناك ادر وقال مالك إن انفرد كل واحد منهم بجزء 
لم يقطع واحد منهم. الشرح الكبير (457//5). 

فائدتان: لو اشترك جماعة في سرقة نصاب لم يقطع بعضهم بشبهة أو غيرها كما لو كان 
أحد الشريكين لا قطع عليه كأبي المسروق منه فهل يقطع. الثاني فيه قولان أحدهما 
يقطع وهو المذهب. والقول الثاني لا يقطع قال الشارح وهو أصح واحتاره المصنف 
والناظم. الإنصاف ( 0000 

الثانية: لو سرق لجماعة نصابا قطع على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف ( )2 

(5) قوله: «وإن هتك اثنان 0 1 أما إذا هتك أحدهها حرزا ودنخلاه فأخرج أحدههما 
نصابا وحذه فقال أصحابنا ال علوماوه قال أبو حنيفة وصاحباه إذا أخرج 
نصابين» وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر يختص القطع بالمحرج لأنه هو 
السارق» وإن أخرج أحلهها دون النصاب والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين فعند 
أصحابنا وأبي حنيفة وصاحبيه يجب اله عليهماء وعند الشافعي وموافقيه لا قطع 
على من لم يخرج نصابا. وإن أخرج أحدهما دون النصاب والآخر نصابا فعند 
أصحابنا عليهما القطع وعند الشافعي القطع على مخرج النصاب وحده. وعند َك 
حنيفة لا قطع على واحد منهما. الشرح الكبير (14//5). 


ىما 


باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه 0 وإن رماه الداخل إلى حارج 
وأحذه الآخر فالقطع على الداخل وحده'؟ وإن نقب أحدهما ودخل الآخر 
د رتاه مو ييا ر تقل أن يقطع(" إلا أن ينقب ويذهب فيأقٍ الآخر 


من غير علم فيسرق فلا قطع. 


«إلى باب النقب» النقب:مصدر نقب الشيء نقبًا: حرقه. واسم المكان المخروق 
أيضًا: نقب) والنقب: الطريق 2 الجبل. 


)١(‏ قوله: «وإن نقبا حرزا إل هذا المذهب وقال الشافعي القطع على الخارج لأنه مخرج 
المتاع وقال أبو حنيفة لا قطع على واحد منهماء ولنا أهما اشتركا في هتك الحرز 
وإخخراج المتاع فلزمهما القطع كما لو حملاه معا فأخرجاه. . الشرح الكبير (4/5 53-5 4). 

فائدة: قال أحمد في رحلين دخلا دارا أجدها قن بتفلها جم اتا رشده جيل والاحر ا 
علوها مد الحبل فرمى يما وراء الدار فالقطع عليهما لأنمما اشتركا في إخراجه.الشرح 
الكبير (53/5 5). 

(؟) قوله: «وإن رماه الدال إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وإن اشتركا في النقب لأن 
الداحل أخحرج المتاع وحده. انظر المبدع (1717/7). 

(59) قوله: «وإن نقب أحدهما ا إذا لم يتواطنا فلا قطع على واحد منهما وصرح به 
المصنف بعد ذلك بقوله إلا أن ينقب أحدهما إلخ وإن تواطئا على ذلك فقدم المصنف 
هنا أنه لا قطع عليهما وهو أحد الوجهين والمذهب منهما لأن الأول لم يسرق والثان 
لم يهتك الحرزء ويحتمل أن يقطعا وهو الوجه الثاني جزم به في الوجيز والمنور وقدمه 
في المحرر وصححه الناظم قال ف الإنصاف وهو الصواب. المبدع (43737/07)) 
ا ش 

(4) قوله: «الرابع أن يخرجه من الحرز» هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والشعبي وأبو 
الأسود اولي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك 
والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدًا من أهل العلم خالفهم إلا قولحم حكى عن 
عائشة والحسن والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع؛ وعن 
الحسن مثل قول الجماعة» ل ال ل 
وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عن من نقلت عنه قال ابن المنذر ليس فيه حبر ثابت ولا 
مقال لأهل العلم إلا ما ذكرناه فهو كالإجماع والإجماع حجة على من خالفه» وروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن رحلا من مزينة سأل رسول الله كله عن الثمار 
فقال: «ما أحذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان في الحران ففيه 
القطع إذا بلغ ثمن ابحن» رواه ابن ماجه ويمذا تخص الآية كما خصصت بالنصاب. 
الشرح الكبير (59/5 0-5 55). 


امام 


حرز”" أو دل الحرز فأتلفه فيه فلا قطع عليه”2.وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا 
وخرج به(" أو نقب ودحل فترك المتاع على يميمة فخرجت به أو في ماء 
نان فاح 0 أو قال لصغير أو معتوه ادخل فأخعرجه ففعل 


)١(‏ قوله: «وإن سرق من غير حرز» أي فلا قطع فيه لفوات شرطه مثل أن يجد حرزا 
مهتوكا أو بابا مفتوحا فيأحذ منه فلا قطع. المبدع (478/10). 

١؟)‏ قوله: مو دخل الحرز ىه أي لأنه , يسرق لكنه يلزمه ماه لأنه أثلفهة وم 
أخرحه من الحرز فعليه القطع سواء حمله إلى متزله أو تركه خخارجا من الحرز. انظر 
المبدع (78/307؟4). 

(") قوله: «أو ابتلع جوهرا إلخ» هذا أحد الوجهين والمذهب منهماء لأنه أخرحها في 
وعائها أشبه إحراحها في كمه والوجه الثاني لا قطع عليه مطلقا لأنه ضمنها بالبلع 
فكان إتلافا لهاء وقيل يقطع إن حرجت وإلا فلا اختاره المصنف والشارح وابن 
عبدوس لأنه أتلفها في الحرز. المبدع (478/07). 

(4) قوله: «أو نقب إل» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العادة مشي البهيمة بما 
وضع عليهاء وقيل لا قطع عليه إلا إذا ساقها. المبدع (4179/1). 

تنبيه: ظاهر قوله أو تركه في ماء حار فأحرجه أنه لو تركه ف ماء راكد ثم انفتح بعد ذلك 
أنه لا يقطع وهو صحيح وهو المذهب. الإنصاف .)579/١١(‏ 

فائدة: لو علم فردا السرقة فسرق لم يقطع المعلم لكن يضمنه ذكره أبو الوفاء بن عقيل 
وابن الزاغوني. الإنصاف .)١ 50/١١١‏ 

فوائد: الأولى إذا سرق الضيف من مال مضيفه نظرت فإن كان من الموضع الذي أنزل فيه 
أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع لأنه لم يسرق من حرز وإن سرق من موضع محرز 
عنه فإن كان منعه قراه فسرق بقدره فلا قطع فإن لم بمنعه قراه فعليه القطع» وقد 
روي عن أحمد لا قطع على الضيف وهو محمول على إحدى الحالتين الأولتين» وقال 
أبو حنيفة لا قطع عليه بحال لأن المضيف بسطه في ماله وبيته فأشبه ابنه. الشرح 
الكبير (451//5). 

الثانية: إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه 
أحببي فعليه القطع لا نعلم فيه حلافا. الشرح الكبير (0//اه 5). 

الثالئة: إذا غصب عينا وأحرزها أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع عليه» وقال 
مالك عليه القطع لأنه سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له. وللشافعي قولان 
كالمذهبين وقال أبو حنيفة كقولنا في السارق وكقول مالك في الغاصب ولنا أنه لم 
يسرق المال من مالكه ولا ممن يقوم مقامه فأشبه ما لو وجده ضائعا فأحذه. المغئي 
»)558/٠١(‏ الشرح الكبير (451/5). 

الرابعة: أطلق الإمام أحمد أنه لا قطع على سارق في عام مجاعة» وروى الجوزحاني عن عمر 


-1١85- 


فعليه القطع("؛ وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه(" ويختلف باختلاف الأموال 
((يخرجه من الحرز)) قال الجوهري: الحرز: الموضع الحصين. يقال: هذا حرزء 


5 1 5 5 ع 00 37 
وحريز) واحترزت من كذاء ونحرزت منهفع اي: توقيتة” 2 


أنه قال لا قطع في عام سنة وقال سألت أحمد عنه فقلت تقول به فقال أي لعمري إذا 
حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. وعن الأوزاعي مثل ذلك: وقال المصندف 
والشارح كلام أحمد هذا محمول على من لا يجد ما يشتريه أو لا يجد ما يشتري به 
فإن له شبهة في أحذ ما يأكله أو ما يشتري به ما يأكله» وقد روي أن غلمان 
حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزنئ فأمر عمر بقطعهم ثم قال لحاطب: إن أراك 
تحيعهم فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم. فأما الواجد لما يأكله أو لما يشتري به فعليه 
القطع وإن كان بالئمن الغالي وبه يقول الشافعي. انظر الشرح الكبير (4577/4)» 
الإنصاف .)١15-5145/١١(‏ 

.)459/0 قوله: «أو قال لصبي [خ» أي لأنه آلة له. المبدع‎ )١( 

فوائد: الأولى: لا فرق بين أن يدحل الحرز فيخرجه أو ينقبه ثم يدحل إليه يده أو عصا ها 
حنية فاجتذبه وههذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا حد عليه إلا أن يكون البيت 
صغيرا لا يمكنه دخوله لأنه لم يهتك الحرز أشبه المحتلس. ولنا أنه سرق نصابا من 
حرز مثله لا شبهة له فيه فوجب عليه القطع. المغين »)759/١١(‏ الشرح الكبير (ه/ 
466). 

الثانية: إذا أحرج المتاع من بيت في الدار أو الخان إلى الصحن فإن كان باب البيت مغلمًا 
ففتحه فمّد أحرج المتاع من الحرز وإن لم يكن مغلقا فما أخرجه من الحرز. وقد قال 
أحمد إذا أخرج المتاع من البيت إلى الدار يقطع وهو محمول على الصورة الأولى. 
الشرح الكبير (/ .46 .)551١-‏ 

الثالثة: إذا دحل الحرز فاحتلب لبنا من ماشية فأحرجه فعليه القطع وبه قال الشافعي» وقال 
أبو حنيفة لا قطع عليه لأنه من الأشياء الرطبة فأما إن شربه في الحرز أو شرب منه 
فانتقص النصاب فلا قطع. الشرح الكبير .)451١/0(‏ 

الرابعة: إذا نقب الحرز ثم دحل فأحرج ما دون النصاب ثم دحل فأحرج ما بقى من 
النصاب وكان في وقتين متباعدين أو ليلتين لم يجب القطع لأن كل واحدة منهما 
سرقة منفردة لا تبلغ نصاباء وكذلك إن كانا في ليلة واحد وبينهما مدة طويلة» وإن 
تقاربا وجب القطع لأنها سرقة واحدة. الشرح الكبير .)45١/8(‏ 

(5) قوله: «والحرز إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لما ثبت اعتباره في الشرع 
من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف وقال أبو بكر ما كان حرزا 
مال فهو حرز لمال آخحر. انظر المبدع (479//87 ١-‏ 4 4)» الإنصاف .)0510/١١(‏ 

9) انظر/ لسان العرب (877/9) - (حرز). 


- ١م8-‎ 


والبلدان وعدل السلطان وحوره وقوته وضعفه؛ فحرز الأثمان والجواهر والقماش 
في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة”'2 وحرز البقل 
والباقلاء ونحوه وقدوره وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس”؟ وحرز 
ا الا ان ا 0 
روالإغلاق الوثيقة, واحد الإغلاق غلق» بوزن فرس. المغلاق: وهو ما يغلق به 
الباب» وكأنه - والله أعلم - اسم للقفل حشبًا كان, أو حديدًا. 

درؤراء الشرائج» واحدها: شريجة» قال الجوهري: الشريجة: القوس تتخذ من 
الشريج» وهو العود الذي يشق فلقتين» والشريجة: شيء ينسج من سعف النخل 
يحمل فيه البطيخ ونحوه هذا آحر كلامه. والشريجة أيضًا في زماننا: قصب أو 
نحوه يضم بعضه إلى بعض بحبل أو غيره. 

رالحظائر, واحدهّا: حظيرة. وهي: ما يعمل للابل والغنم من الشجر تأوي إليهع 
وأصل الحظر في اللغة: المنع. 


)١(‏ قوله: «فحرز الأثمان إلى قوله الوثيقة» هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب» 
وقال ابن اللجوزي ف تفسيره ما جعل للسكين وحفظ المتاع كالدور والخيام حرز 
سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إلا أنه محجر للبناء. المبدع (0/ 
4) الإنصاف .)510/١١(‏ 

فائدة: الصندوق في السوق حرز إذا كان له من يحفظه على الصحيح من المذهبء وقيل أو 
ل يكن له سار الاتضاف 646/0000 . 

فائدة: الخيمة والخركاة: وهى الخيمة الكبيرة ليست عربية» إن نصبت وكان فيها أحد نائما 
أو منتبها فهي محرزة وما فيها لأا هكذا تحرز في العادة وإن لم يكن فيها أحد ولا 
عندها حافظ فلا قطع على سارقها. المبدع (10/7 4)» وممن أوجب القطع في السرقة 
من الفسطاط الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي إلا أن أصحاب الرأي قالوا 
يقطع السارق من الفسطاط دون سارق الفسطاطء ولنا أنه محرز مما جرت به العادة 
امه افيه الشرح الكبير (/457). 

(1) قوله: «وحرز البقل إل واحدها شريجة وهي شيء يعمل من قصب أو نحوه يضم 
بعضه إلى بعض بحبل أو غيره لأن العادة جرت بإحرازها به. المبدع (40/17 4). 

(59) قوله: «وحرز اللخشب إلخ» هذا المذهب. والحظائر واحدهًا حظيرة ة وهي ما تعمل للابل 
والغنم من الشحر تأوي إليه وأصل الحظر المنع فيبى بعضه على بعض ويقيد بقيد 
بحيث يعسر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة. المبدع (50/107 5). 

فائدة: حرز السفن في الشط بربطها. المبدع (410/97). 


عماس 


0 3 4 : 6 1 
وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها"”' وحرز 
حمولة الإبل بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها”"“وحرز الثياب 
. 0 1 : 500 اك 200000 ٍ : 
في الحمام الحفاظ وحرز الكفن في القبر على الميت فلو نبش قبرا وأحذ 
: 0 3 . 1 / : 5 
روحرز المواشي الصير, واحدة الصير: صيرة» وهي حظيرة الغنم» كسيرة وسير. 
ربتقطيرها, تقطيرها: مصدر قطرها: إذا حعلها قطارًا. 


)١(‏ قوله: «وحرزها في المرعى إل لأن العادة حرزها بذلك فما غاب عن مشاهدته فقد 
حرج من الحرز لأن الراعية هكذا تحرز. المبدع (51/7 54). 

تنبيه: مراده إذا كان يراها في الغالب. انظر الإنصاف (١١/541؟).‏ 

(؟) قوله: «وحرز حمولة الإبل إخ» وهذا المذهب في ذلك. إذا ثبت ذلك فالإبل على ثلاثة 
أضرب باركة وراعية وسائرة فأما الباركة فإن كان معها حافظ لما وهي معقولة فهي 
محرزة وإن لم تكن معقولة فهي محرزة إذا كان الحافظ ثاظرا إليها أو مستيفظاءعيث 
يراهاء وإن كان نائما أو مشغولا عنها فليست محرزة لأن العادة إذا أرادوا النوم عقلوا 
إبلهم. وأما الراعية فتقدم الكلام عليها. وأما السائرة فإن كان معها من يسوقها 
فحرزها بنظره إليها سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة فما كان منها بحيث لا يراها 
فليس بمحرز وإن كان معها قائد فحرزها أن يكثر الالتفات إليها والمراعاة لها وتكون 
بحيث يراها إذا التفت وبذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة لا يحرز القائد إلا الي 
زمامها بيده لأنه يوليها ظهره ولا يراها. الشرح الكبير (4517-5457/8). 1 

(5) قوله: «وحرز الثياب إلخ) فيقطع من سرق منه مع وجود الحافظ وهذا المذهب وعنه 
ليس على سارق الحمام قطع اختاره المصنف والناظم وإليه ميل الشارح وهو قول أبي 
حنيفة لأنه مأذون للناس في دخوله فجرى بحرى سرقة الضيف من البيت المأذون له في 
دحوله والمذهب الأول وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر لأنه 
متاع له حافظ يجب قطع سارقه فإن لم يكن ني الحمام حافظ فلا قطع عليه في قول 
عامتهم. الشرح الكبير (4517/9). 

(:) قوله: «وحرز الكفن إل يعن إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب وعليه الأصحاب» 
وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة 
والشعبي والنخعي وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو 
حنيفة لا قطع عليه لأن القبر ليس بحرز فأما إن كان الكفن غير مشروع كأن يكفن 
الرجحل في أكثر من ثلاثة أثواب والمرأة في أكثر من حمس لفائف فسرق الزائد عن 
ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو 
جوهر لم يقطع لأنه ليس بكفن مشروع فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون محررًا. 
الشرح الكبير (4/5 5 4). 

فائدة: هل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة؟ يحتمل وجهين أحدهما يفتقر فعلى هذا المطالب 
الوارث على الصحيح من المذهب لأنه يقوم مقام الميت في حقوقه. والثاني: لا يفتقر) 
قال في الإنصاف: وهو الصواب. انظر الإنصاف .)١ 57/١١(‏ 


-١ هوم‎ 


رتاج الكعبة أو باب مسحد أو تأزيره قطع'”' ولا يقطع بسرقة ستائرهاء وقال 
القاضي يقطع بسرقة المخيطة عليها. 

وإن سرق قناديل المسجد أو حصره فعلى وجهين”) 

وإن نام إنسان على ردائه في المسجد فسرقة سارق قطع وإن مال رأسه عنه لم 
يقطع بسرقته (“وإن سرق من السوق غزلا وثم حافظ قطع وإلا فلا؟ و 
سرق من النخل والشجر من غير حرز فلا قطع عليه ويضمن عوضهما 


«رتاج الكعبة» قال الجوهري: الرتّجُ» والرئاج: الباب العظيم» ومنه رتاج 
الكعبة» ويقال: رتج الباب» وأرتّحه:إذا أغلقه» وأرتج على القارئ: إذا لم يقدر 
على القراءة. 

«أو تأزيره» التأزير: مصدر أزّره بتشديد الزاي: إذا جعل له إزارًا» ثم أطلق على 
ما يجعل إزاراء من تسمية المفعول بالمصدر فتأزير المسجد: ما جعل على أسفل 
حائطه من لباد, أو دفوف» ونحو ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وحرز الباب تركيبه إل» وهذا المذهب وسواء كان مغلقا أو مفتوحا لأنه هكذا 
ورتاج الكعبة هو الباب الكبير وحلقة الباب إن كانت مسمورة فهي محرزة وإلا فلا. 
المبدع (147/0). 

)١(‏ قوله: «وإن سرق قناديل إل» أحدهما لا يقطع وهو المذهب وهو قول أبي حنيفة لأن له 
وس ع اس ا لي 1 سو ل 
وقد ذكر المصنف في المغئي أنه لا يقطع بسرقة ذلك وجها واحداء والثاني يقطع لأن 
المسجد حرز لها. المبدع 0 

99) قوله: «وإن نام إنسان إل لا روى صفوان بن أمية أنه نام في المسجد على ردائه 
فأحذه من تحت رأسه سارق فأمر البي وَل بقطعه. 
رواه أبو داود وكذا الحكم إن وي ل يي ويه 
المذهب. المبدع (437/0 1). 

(5) قوله: «وإن سرق من السوق إلخ) هذا المذهب لأن حرزه بحافظه. المبدع (4/7 4 4). 


-1م/1ا- 


وَقَال أبو يكن جا كان عورا لال فيو حون اال ا 
فصل 

الخامس: انتفاء الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ولا الولد من 
مال أبيه وإن علا والأب والأم في هذا سواء ولا العبد بالسرقة من مال سيده 
ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ولا من مال له فيه شركة أو لأحد ثمن لا يقطع 
بالسرقة منه. ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق أو لوالده أو لسيده لم 
يقطع. وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخخر المحرز عنه؟ على 
روايتين. ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاريهم ويقطع المسلم بالسرقة 
من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله. ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه 


لم يقطع وعنه يقطع وعنه لا يقطع إلا أن يكون معروفا بالسرقة. وإذا سرق 


المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه 


)١(‏ قوله: «ومن سرق من النخل إل يعينٍ بذلك الثمر في البستان قبل إدحاله الحرز وهذا 
بلا ناع وهو مفردات من المذهب. الإنصاف .)545/٠١(‏ وهو قول أكثر الفقهاء 
روي معيئ هذا القول عن ابن عمر وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي 
وأصحاب الرأي؛ وقال أبو ثور إن كان بستان محرز ففيه القطع وبه 0 
م بصخ بر .رافغ قال ولا أحسيه ثابنا ونا ها زرويق :راقم + بن حديج عن البي وله أنه 
قال لا قطع في ثمر ولا كثر أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده عن رسول الله يلع أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من 
ذي حاحة غير متخذ حبنة فلا شيء عليه ومن حرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تمن لمحن فعليه القطع رواه أبر 
داود وابن ماجه 0 غارمة مثلية بلا نراع وبه قال إسحاق للخبر» وقال أكثر 
الفقهاء لا يجب أكثر من مثله؛ قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال 
بوجوب غرامة مثلية) 7 | قوله يك وهو حسحة لا يجوز حلافه. الشرح الكبير (0/ 
2 

فائدة: وإذا سرق من التمر المعلق فعليه غرامة مثلية وكذا على الصحيح من المذهب ولو 
سرق ماشية من غير حرز قال المصنف والشارح قاله أصحابنا لأن في سياق حديث 
عمرو بن شعيب أن السائل قال الشاة الحريسة منهن م 
والفكاك وما كان من المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن انحن» هذ 
لفظ رواية ابن ماجه. ار الشرح الك (5/"ه؛). 


-ل/امما- 


العين المسروقة أو المغصوبة لم يقطع وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق 
من مال من له عليه دين قطع إلا أن يعجز عن أخذه فيسرق قدر حقه فلا 
يقطع وقال القاضي يقطع. ومن قطع بسرقة عين ثم عاد فسرقها قطع. ومن 
أحر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأحر قطع. 

السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين 7 أو إقرار مرتين © » ولا يتزع عن 
8 35 75 


0 قوله: «السادس إ2» يشترط في البينة أن يكونا‎ )١( 
سواء كان السارق مسلما أو ذميا وهذا بلا نزاع» لكن من شرط قبول‎ 
شهادقما أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف,» فإذا‎ 
احتمعت هذه الشروط وجب القطع في قول عامتهم لماي ل الي لل‎ 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة‎ 
شاهدان حران مسلمان وصفا ما يوجب م وإذا وجب القطع بشهادما لم‎ 
يسقط بغيبتهما ولا.عوهما على ما مضى في الزناء وإذا احتلف الشاهدان في‎ 
الوقت أو الزمان أو المسروق لم يقطع في قوهم جميعاء والصحيح من المذهب أنه‎ 
لا تسمع البينة قبل الدعوى. المبدع (0/9 5 4)) ع سان‎ 

تنبيه: اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع, أمنا شوت: المال. فإنه يثبت. بشاهد ومين 
وبإقراره مرة على ما يأ إكاكاء الله الإنصاف ٠(‏ 75 

(9؟) قوله: «أو إقرار مرتين» وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب 
وروي ذلك عن علي رواه الجوزحاني وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر 
وابن شبرمة» وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن يقطع 
باعتراف 7 ة لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار» ولنا ما روى أبو 
داود عن أبي أمية المخزومي أن البي يك أي بلص قد اعترف ققال له: ما إخالك 
سرقت؟ قال بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع, »؛ ولو وجب القطع 
بأول لفظ فانتهره وف لفظ فسكت عنه ثم عاد بعد ذلك فأقر فقال له على 
شهدت على نفسك مرتين فأمر به فقطع. ويعتبر أن يذكر ف إقراره شروط 
السرقة من النصاب والحرز وإخراحه منه؛ والحر والعبد ف هذا سواء نص عليه. 
الشرح الكبير (475/5). 

(") قوله: «ولا يترع عن إقراره إل» هذا قول أكثر الفقهاء وقال ابن أبي ليلى وداود 
لا يقبل رحوعه لأنه لو أقر لآدمي بقصاص لم يقبل رجوعه؛ ولنا قوله وَل : «ما 
إخالك سرقت» يعرض له ليرجع. الشرح الكبير (5715/5). 


-88م اوم 


السابع: مطالبة المسروق منه ,اله 27 وقال أبو بكر ليس ذلك بشرط. 
وإذا وجب القطع قطعت يدة الطوخ تعن اتفطل الكق !© وتيك "وهو أن 
تقض :فق ازيت ”مقلن الغا قطغت رجله البشرف سنن مقفال الك 


لا يفتقر إلى دعوى وهو اختيار الشيخ تقي الدين» ولا مطالبة وهذا قول مالك 
وأبي ثور وابن المنذر لعموم الآية» ولنا أن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل أن 
مالكه أباحه إياه أو وقفه على المسلمين أو على طائفة السارق منهم فاعتبرت 
المطالبة لتزول الشبهة. الشرح الكبير (475/8). 

فائدة: لو أقر بسرقة لرجل فقال المالك لم يسرق مين ولكن غصبئٍ أو قال السارق 
كان لي قبلك وديعة فجحدتئ لم يقطع لأن إقراره لم يوافق دعوى المدعى وبه 
قال أبو ثور وأصحاب الرأي. وإن أقر أنه سرق نصابا من رحلين فصدقه 
أحدهما دون الآخر أو قال الآخر بل غصبتنيه أو ححد تنيه ١‏ يقطع وبه قال 
أصحاب الرأي» وقال أبو ثور يقطع. انظر الشرح الكبير وهره":). 

)١(‏ قوله: «وإذا وجب القطع إل لا حلاف بين أهل العلم في أن أول ما يقطع من 
السارق يده اليمئ من مفصل الكف وهو الكوع وفي قراءة عبد الله بن مسعود 
ذه فاقطعوا أمانهما وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير وقد روي عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا 
مخالف لمما في الصحابة. الشرح الكبير (ه/5757-47). المبدع (557/9). 

(؟) قوله: «وحسمت» الصحيح من المذهب أن الحسم واجحب» واخختار المصنف 
والشارح أن الحسم مستحب. المبدع (4517/1). 

(5) قوله: «فإن عاد إلخ» هذا قول الجماعة إلا عطاء حكي عنه أنه تقطع يده اليبسرى 
لقوله فاقطعوا أيديهما وروي ذلك عن ربيعة وداود وهذا شذوذ يخالف قول ابي 
بكر وعمر وفقهاء الأمصار» وقد روى أبو هريرة أن البي كل قال في السارق إن 
سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رحله وإنما قطعت اليسرى لقوله 
تعالى: « أو تقطعٌ أَيْدِيهِرْ وَأرْجِلهُم 4 وإذا ثبت ذلك فى الخاربة ثبت في هذا 
قياسا عليه والآية المراد يما قطع يد كل واحد منهما. وتقطع الرحل من مفصل 
الكعب في قول أكثر أهل العلم فعل ذلك عمر. وكان علي يقطع من نصف 
القدم من معقد الشراك ويدع له عقبا بمشي عليه وهو قول أبي ثور. انظر 
الشرح الكبير (ه/47107)» المبدع (517/17 5). 

فائدة: لا يقطع في شدة حر ولا برد لأن الزمان ريبما أعان على قتله ولا يقطع مريض 


-19- 


وحسمت فإن عاد حبس ول يقطع”" وعنه أنه تقطع يده اليسرى ف الثالثة 
والرجل اليمئ في الرابعة. ومن سرق وليس له يد يمن قطعت رجله اليسرى7"© 
وإن سرق وله يمئ فذهبت سقط القطع وإن ذهبت يده اليسرى مم تقطع اليمى 
على الرواية الأولى وتقطع على الأخرى» وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع 


في مرضه. الشرح الكبير (4557/8). 

)١١‏ قوله: «فإن عاد حبس إل يعن بعد قطع يده اليمئ ورجله اليسرى وهذا المذهب بلا 
ريب وبه قال علي 5ه والحسن والشعبي والنخعي والزهري وحماد والثوري 
وأصحاب الرأي وعنه تقطع يده اليسرى في الثالئة وي الرابعة رجله اليمئى وف 
الخامسة يعزر وهذا قول قتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روى أبو 
هريرة ذه أن البي ييه قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا 
يشرع كالقتل» وقول أبي بكر وعمر معارض بقول علي وروي أن عمر رجع إلى 
قول علي رواه سعيد» وروى عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه 
يفعل به كذلك ثم يقتل في الخامسة لأن جابرًا ظَييه قال جيء إلى البي وةْ بسارق 
فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثالثة قال اقطعوه قال ثم أن به الرابعة قال اقطعوه 
نم أن به في الخامسة قال اقتلوه قال فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيئاه في بثر رواه 
وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال أبو مصعب المالكي يقتل في الخامسة. وقياس قول 
الشيخ تقي الدين أنه كالشارب يقتل عنده في الرابعة» فعلى المذهب يحبس في الثالئة 
حى يتوب» وأطلق المصنف وجماعة الحبس ومرادهم الأول. انظر الشرح الكبير (5/ 
58-517 4) المبدع (/الاه ؛ -4 10). 

)١(‏ قوله: «ومن سرق وليس له بمين إل هذا بلا نزاع وكذا لو سرق وله يمبى لكن لا 
رجل يسرى له فإن يده اليمى تقطع بلا نزاع بخلاف ما لو كان الذاهب يده اليبسرى 
الذاهب يده اليسرى فقط أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان قال في المغني 
أصحهما لا يجب القطع ولو كان الذاهب رجليه أو يمناه قطعت يمن يديه على 
الصحيح من المذهب. المبدع (404/97). 

على قوله: «وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من مال السارق على 
وجهين» المذهب يجب من مال السارق.المبدع (457/27). 


١8.‏ ب 


يسراه عمدا فعليه القود وإن قطعها حطأ فعليه ديتها. و قطع يمين السارق 
وجهان. ويجتمع القطع والضمان فيرد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت 
تالفة غرم قيمتها وقطع وهل يجب الزيت الذي يحسم به من بيت المال أو من 
مال السارق؟ على وجهين. 

باب حد المحاربين200 
وهم قطاع الطريق”؟ وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء 
فيغصبوهم المال مجاهرة(" فأما من يأحذه سرقة فليس بمحارب. 


را اكوم محارب» وهو: اه وهو فاعل من الحرب قال 


ماله أ سلبة» 3 0 00 0 8 شجاع. 
رفيغصبوم المال» يقال: غصبت لمال» فيتعدى إلى مفعول واحدء فالضمير 
المنصوب قُِ رريغصبوهم» مفعول» والمال بدل منة) والتقدير: فيغصبون مالهم. 


اصن وحار خارنين تر تعالى : ( إَِمَا جَرَوا لين حارِبُونَ أله وََسُولة. » 
تعالى : 31 اليرت الوا من قبل أن ديرا ليم #إرلاذ الكفا ر تقبل 
توبتهم قبل القدرة وبعدها فلما حصه مما قبل القدرة علم أنه أراد المحاريين لأن 
ذلك لمكم حي كلدم عد 1 عورا رواطليك لو اويدعة بالعرية وقد فالرفالك 
والشافعي وأبو تور وأصحاب الرأي» وعن ع ابن عمر أنا نزلت في المرتدين وقاله 
الحسن وعطاء لأن سبب نزوها قضية العرنيين. الشرح الكبير 57/١/8(‏ -5177). 

(؟) قوله: «وهم قطاع الطريق» أي هم كل مكلف ملتزم ليخرج الحربي ولو 
ال والعبد والذمي كضدهماء وعنه ينتقض عهده فيحل دمه اله يكل 
حال. انظر المبدع (0/لاه:). 

(؟) قوله: «وهم الذين يعرضون للناس إل» هذا أحد الشروط : فيهم ولو كان 
0 العصى والحجر على المذهب قال فى في الفروع وري وحجر 

به المصنف والشارح والز ركشي وقيل لا يعطون حكم قطاع الطريق وهو 
ترك أي جسن ارال نون السائعي زهو طهر كلام العم يهنا قال ي رذ 
وغيرها لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح كانوا من قطاع الطريق. الشرح 
الكبير (0ه/7/ا4). 


-١91- 


وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي”© وقال أبو بكر 
حكمهم في المصر والصحراء واحد. وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من 
يكافئه وأحذ المال قتل حتما وصلب حى يشتهر”' وقال أبو بكر يصلب قدر ما 
يقع عليه اسم الصلب» وعن أحمد أنه يقطع مع ذلك. وإن قتل من لا يكافئه 
فهل يقتل؟ 0 
«رحتمّل» مصدر حتم الشيء: إذا أوحبه» وإذا قضاهء وإذا أحكمه» ونصبه على 
أنقارققة مصدى سلؤقع قدلا كما أن بسنا 


روصلب» أي: رفع على جذع, أو نحوه. 


)١(‏ قوله: «وإن فعلوا ذلك في البنيان إل» وقد توقف أحمد فيهم وظاهر كلامه أفهم 
غير محاربين وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاقء قال في تحريد العناية هو 
الأشهر وحزم به في الوحيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم وما قاله أبو بكر 
هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو 
ثور. وقال الشيخ تقي الدين هو قول الأكثرين لتناول الآية بعمومها كل 
محارب» ولأن ذلك إذا وجد في المصر كان أعظم ضررًا. الشرح الكبير (5/ 
0" 

© قوله: «وإذا قدر عليهم إلخ» هذا بلا نزاع ولا يزاد على القتل على الصحيح من 
المذهب روي نحو هذا عن ابن عباس وبه قال قتادة وأبو بحلز وحماد والليث» 
وعن أحمد أنه يقطع مع القتل والصلب أو لا احتارها أبو محمد الجوزي أن كل 
واحدة من الحنايتين يوجب حدا منفردا فإذا اجتمعا وجب حدسا معا كما لو 
زنا وسرق وذهبت طائفة إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب والقطع 
والنفي لأن أو تقتضي التخيير لقوله: ١‏ فَكَفِرَتُهَُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَكِينَ 4 الآية 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن والضحاك والنخعي وأ 
الزناد وأبي ثور وداود وروي عن ابن عباس ما كان في القرآن أو فصاحبه 
بالخيار. الشرح الكبير (41/7/0). 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الصلب بعد قتله وهو صحيح وهو المذهب. الإنصاف 
51/١‏ 5). 

فائدة: لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة لم يصلب على الصحيح من المذهب وقيل 
يصلب. الإنصاف .)١517/١١(‏ 


-19417- 


على روايتين""2. وإن جئ جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم 


استيفاؤه؟ على وجهين”". وحكم الردءا”» حكم المباشر. 


)١(‏ قوله: «وإن قتل من لا يكافتئه 0 والذمي والعبد. إحداهما يقتل وهو 
المذهب لأن هذا القتل حد لله تعالى فلا تعتبر فيه المكافأة كالزنا والسرقة» 
والثانية لا يقتل قال الزركشى هذا مبئ على قاعدة المذهب واختاره الشريف 
وأبو الخطاب والشيرازي وهو ظاهر ما حزم به في المنور ومنتخب الأدمي لقوله 
يِه : «لا يقتل مسلم بكافر» فعلى هذه الرواية إذا قتل المسلم ذميا والحر عبدا 
وأغذ ماله قطعت يده ورجله لأخذه المال وغرم دية الذمي وقيمة العبد» وإن 

قتله ولم يأحذ ماله غرم ديته ونفي. المبدع (4559/19). 

)1١(‏ قوله: «وإن جين جناية إلخ» يعي إذا جرح المحارب حرم ونه قساف 
إحداهما لا يتحتم وهو المذهب لأن الشرع لم يرد بشرع الحد ف حقه 
بالجراح فلا يتحتم. المبدع (/470/1). 

فائدة: لامنط هف الث على كلا الرواعن: وإن جرح إنسانا وقتل آخر لم يسقط 

تحتم القود في الطرف على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. وقال في 
ااام ب او لا وبه قال أبو حنيفة لأن 
الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سوى القتل . ولنا أنها جناية يجب فيها 
القصاص ف غير المحاربة فيجب فيها القصاص ف المحاربة كالقتل ولا نسلم أن 
القصاص في الحراح حد إِنما هو قصاص متمحض. الإنصاف .)559/١١(‏ 

2( قوله: «وحكم الردء اه هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال مالك وأبو 
حنيفة. وقال الشافعي ليس على الردء إلا التعزير لأن الحد يحب با 0 
المعصية فلا يتعلق بالمعين كسائر الحدود. ولنا أنه حكم يتعلق بامحاربة فاستوى 
فيه الردء والمباشرة كاستحقاق الغنيمة وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول 
المنفعة 2 والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة م 
إذا قتل وا 1 منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل وإن قتل 
يي ل رصي الشرح الكبير ١ه/هلا؛).‏ 

فائدة: وكذا الطليع وهو الذي يكشف للمحارب حال القافلة حكمه حكم المباشر 
وذكر أبو الفرج السرقة كذلك فردء غير مكلف كهو فيلزم الردء المكلف ما 
باشر أخذه غير المككلف ولا حد لأن الردء تبع للمباشر. ودية قتيل مكلف على 
عاقلته وقيل يضمن المال [حذه وقيل قراره عليه وقال 2 الإرشاد من قاتل 
اللصوص وقتل قتل القاتل فقط. واححتار الشيخ تقي الدين يقتل الآخر كردء وأنه 
ا اال ل ا ل ا به كردء مع 
مباشر. الإنصاف .)559/١١(‏ 

فائدة: إذا كان فيهم صبي أو مجحنون أو ذو رحم من المقطوع عليه لم يسقط الحد عن 
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ومن قتل ولح يأحذ المال قتل'؟ وهل يصلب؟ على روايتين”". ومن أحذ المال 

ولم يقتل قطعت يده اليمئ ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي”" ولا 

يقطع منهم إلا من أحذ ما يقطع السارق في مثله2؟ وإن كانت يعينه مقطوعة أو 

مستحقة في قصاص أو شلاء قطعت رجحله اليسرى وهل تة يسرى يديه؟ 
روحكم الردء, الردء: مهمورًا بوزن علم: المعين» وهو العون أيضاء قال تعالى: 
نومار دل ود د : 7 

« فأرّساه مَعِىَ ردءًا يَصَدِْفَيَ © [القصص: "| أي: معيمًا. 


غيره في قول أكثر أهل العلم. الشرح الكبير (47/5/0 -175). 

فائدة: عدم الحاربة فم قتلت أو أحذت فحكمها 
حكم قطاع الطريق وية قال الشاقعي» وقال أبر :تحيفة لابجب عليها الدد ولا 
1 ل رم د ولنا أنها تحد 
في السرقة فيلزمها حكم المحاربة كالرحل. انظر الشرح الكبير (577/5). 

ا ل يي رلا 0 
المذهب لا أثر لعفو ولي فيعايا بما. المبدع (57/1). 

(؟) قوله: «وهل يصلب إل إحداهما لا يصلب وهو المذهب صححه المصنف 
والشارح وغيرهما لأن الخبر المروي فيهم قال فيه ومن قتل ولم يأخذ المال قتل 
ولم يذكر صلبًا. المبدع (451-545/17). 

(99) قوله: «ومن أخذ المال ولم يقتل إل يعن يكون ذلك حتما وحكي أن هذا معبئن 
قو له سترمذانه: « من جلف »4 وإنما قطعنا يده اليمى للمعى الذي قطعنا به يمين 
السارق ثم قطها رجله اسراف العسيق العالنة ويكون أزفق دعق إنكاة 
مشيه؛ ولا ينتظر اندمال اليد في قطع الرحل بل يقطعان معا. المبدع (451/1). 

25 قوله: «ولا يقطع منهم إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال الشافعي 
وأصحابٍ الرأي» وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر للإمام أن يحكم عليه حكم 
ا حارب لأنه يارب لله ترسو له ساع في الأرض فسادا فيدحل في عموم الآية 
ولأنه لا يعتبر الحرز فكذلك النصاب» ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع 
إلا في ربع دينار» ولم يفصل. والحرز معتبر» فإفهم لو أحذوا مالا ضائعا لا حافظ 
له لم يجب القطعء فإن أخحذوا مالا يبلغ نصابا ولا يبلغ حصة كل واحد منهم 
نصابا قطعوا على قياس قولنا في السرقة» وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي 
أنه لا يجب القطع حى يبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا. الشرح الكبير (5/ 
1 -/1/ا4 ). 

فائدة: من شرط القطع أن يأحذ من حرزء فإن أخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم 

. ومن شرطه أيضا انتفاء الشبهة في المال المأخوذ على ما تقدم في المسروق. 
انظر الإنصاف .)150/١١(‏ 
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ينب على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة”'2 ومن لم يقتل ولا 
أخحذ المال نفى وشرد ولا يترك يأوي إلى ل وعنهة أن نفيه تعزيره 59 


بردعه. 


ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ؛ سقطت عنه حدود الله من الصلب 
والقطع والنفي وانحتام القتل وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح 
والأموال إلا أن يعفى له عنها(” ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل 
«وشرد» شرد» أي: طرد. 

قال الجوهري: التشريد: الطردء ومنه قوله تعالى: 8 فَشَرّدَ بهم 4 [الأنفال: 
| أي: فرق وبدد شملهم. والشريد: الطريد. 


ذررها يردعه» أي: يكفه. 


)١(‏ قوله: «وهل تقطع يسرى يديه إل المذهب هناك عدم القطع فكذا هنا هذا هو 
الصحيح. المبدع (/5517-571/1). 

فائدة: لو حارب مرة ثانية لم تقطع أربعته على الصحيح من المذهب وقيل بلئ. 
الإنصاف .)551/١١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ومن لم يقتل إل يعني إذا اكاتو ا البية القولة تال أر توا ع 
لْأَرْضٍ » يروى عن ابن عباس أن النفي يكون في هذه الحالة وهو قول التحمي 
وقتادة وعطاء الخراسان. 
والنفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان فلا يتركون يأوون بلدا وهذا المذهب 
ويروي نحوه عن الحسن والزهري. 
وعن ابن عباس أنه ينفي من بلده إلى غيره كنفي الزاني وبه قال طائفة من أهل 
العلم قال أبو الزناد كل منفي الناس إلى باضع من أرض الحبشة ودهلك أقصى 
قاحة اليمة وقال يالك حيس 5 البلد الذي تفى إلية. 
وقال أبو حنيفة نفيه حبسه حي يحدث توبة ونحو هذا قال الشافعي فإنه قال في 
هذه الحالة يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم. الشرح الكبير (0/ 
/3). 

(') قوله: «ومن تاب منهم -إلى قوله- ا أض كني ا وا مص عام 
خلافا وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور لقوله تعالى: « إل 
اليو تَابُوأ مِن قَبَلِ أن تَقدِرُوأ عَلَيِمَ 4 4. انظر الشرح الكبير (//57). 
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إقامته لم يسقط7", وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل» ومن مات 
دفعه به" فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه وإن قتل كان 


)١(‏ قوله: «ومن وجب عليه حد لله إل» يعن من تاب وعليه حد من انحاربين ففيه روايتان 
إحداهما لا يسقط فإذا زنا أو شرب أو سرق أحذ به بعد التوبة وذكرها أبو بكر 
لسع قال ابن دحا وق شرح هذا لهي رجزم: به الأدس ع مشعه رهن ترل 
مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لقوله تعالى: ل( لرَّانيَةُ ورا 4 الآية وهو عام 
في التائب وغيره وقال تعالى: « وَآَلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَةٌ 4 الآية ولأنه وي رحم ماعزا 
والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة وقد جاءوا ثاقيين يظليون التطهير بإقامة الحد وسمي 
فعلهم توبة. الشرح الكبير (©/40/8). 

على قوله: «وعنه أنه يسقط ,عجرد التوبة قبل إصلاح العمل» وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب وهو من مفردات المذهب لقوله تعالى: ( إن تَاَا وََصَلَحًا َأَعَرضُوا 
ا ا يم : « فَمَن تاب مِنْ بَعَدٍ ظفه- وَأَصْلَّحّ فرك أله 

سب عَلَيِهِ 4 وقال يي : «التائب من الذنب كمن لا ذنب ل . المبدع (4571/7). 

ا ا ل ال ا ا 
والشارح وجزم به الزركشي وقيل له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه 
يندفع به وهذاء وقيل ليس له ذلك إذا أمكنه هرب أو احتماء ونحوه جزم به في 
الوجيزء وذكر جماعة منهم المصنف له دفعه بغير الأسهل ابتداء إن حاف أن يبدره 
قال ف الإنصاف وهو الصواب وقد روى عن عمر أنه رأى لصا فأصلت عليه السيف 
قال الراوي فلو تركناه لقتله جاء رجل إلى الحسن فقال لص دخل بي ومعه حديدة 
أقتله؟ قال نعم بأي قتلة قدرت أن تقتله. ووجه الأولى أنه أمكنه إزالة العدوان بغير 
القتل فلم يجر القتل كما لو غصب منه شيئا فأمكن أحذه بغير القتل وفعل ابن عمر 
يحمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل فإن علم أنه يخرج بالعصا لم يكن 
له ضربه بالحديد لأن الحديد آلة للقتل بخلاف العصا وإن ذهب هاربا لم يكن له قتله 
ولا اتباعه كالبغاة وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن يثئئ عليه لأنه كفي شره وإن 
شربه فقطع بمينه فولى مدبرا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بالقصاص أو الدية 
لأنه في حال لا يحل ضربه ولا قطعه وقطع اليد غير مضمون فإن مات من سراية 
القطع فعليه نصف الدية كما لو مات من جراحة اثنين. المبدع (4715/7)» الشرح 
الكبير (ه/580 .)481١-‏ 


- ١95- 


شهيدا'؟ وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين”". وسواء كان الصائل 
آدميا أو يميمة. وإذا دخل رجحل مترله متلصصا أو صائلا فحكمه حكم ما ذكرنا. 


)١(‏ قوله: «فإن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل إلخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب لأن ضرره 
إذا لم يندفع إلا به تعين وروي عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من 
هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقال عمر والله لا يودى أبدا فإن قتل 
كان شهيدا لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي يله 
قال : «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي 
وصحيده وعن بيك يزيد قال سحت رمتول الله عله يفول من قتل دون .دمه 
فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد» رواه 
أبو داود والترمذدي وصححه. المبدع (575/7). 

فوائد: يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب نص عليه. الإنصاف /١١(‏ 
117؟). 

الثانية: لا يلزمه الدفع على ماله على الصحيح من المذهبء وعنه يلزمه قال ف 
التبصرة يلزمه في الأصح. الإنصاف .)5517/١١(‏ 

.)3 0/1 

الرابعة: له بذل المال وذكر القاضى أنه أفضل وأن حنبلا نقله. الإنصاف (١١/5517؟).‏ 

الخامسة: يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب واحتار صاحب 
الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما وذكر جماعة 
يحوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم ونقل أحمد والترمذي وغيره لا يقاتله لأنه لم 
يبح له قتله لمال غيره وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال 
غيره. الإنصاف .)558-5751//١١(‏ 

)١١‏ قوله: «وهل تيجب 00 الدفع ص نفسه | الأصح أن يلزمه الدفع عن نفسه 
لقوله تعالى: ل وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِيكرْ إلى الملْكةِ 4 وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم 
عمرو أن رسول الله ولي قال: «ما بمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون 
مثل اب آدم القاتل في النار والمقتول في الحنة» رواه أحمد وعن أبي موسى يبه أن 
النبى يٌِ قال: «إذا دحل أحدكم فتنة فليكن كخير ابئ آدم» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي ولأن عثمان 5ه ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع 
غيره من قتال هم وصبر على ذلك ولو لم تحر لأنكر الصحابة عليه ذلك. المبدع 
(0/ه 5غ -457)» الشرح الكبير (441/540). 
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وإن عض إنسان إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدر”"» وإن نظر 
في بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف عينه ففقأها فلا شىء عليه". 
ررمن خصاص الباب» خصاص الباب: الفرج الي فيه» واحدها: خصاصة. 


ررففقأها2 با همز» 5 أطفاً نورها. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإن عض إنسان يده إخ» هذا المذهب مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
لما روى سعيد عن هشيم عن محمد بن عبد الله أن رجلا عض رجل فانتزع يده 
من فيه فسقطت بعض أسنان العاض فاحتصما إلى شريح فقال شريح انزع يدك 
من في السبع وأبطل أسنانه وحكي عن مالك وابن أبي ليلى عليه الضمان لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «في السن حمس من الإبل» ولنا ما روى يعلى بن أمية قال 
كان لي أحير فقاتل رجلا فعض أحدهما يد الآخر قال فانتزع المعضوض يده من 
العاض فاترع إحدى ثيه لأنى البي ف فأهدر نيته قحسيت أنه قال: قال 
البى عي : «أفيدع يده في فمك تقضمها قضم الفحل» متفق عليه. الشرح الكبير 
85-85١‏ 1). 

تنبيه: محل هذا إذا كان العض حرما. المبدع (4517/7). 

(5) قوله: «وإن نظر ف بيته إلخ» هذا المذهب وبه قال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة 
يضمتها ولنا ها روى أبو هريرة 5ه أن رسول- الله يل قال: «لو أن امرأ طلع 
علباك ير إذن دده معزاة قات حيته م يكن عليك اه رص سول ين 

ال ا 0 0 
تدرى ف ده قال رسول اله :و عد أنك 'تنظرق' لطيمق 2ت 
لطعنت- - يما في عينك» متفق عليهما . الشرح الكبير (/4/85). 

تنبيهان: الأول: ظاهر كلامه أنه عا تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا 
صاحب البيت متعمدًا الإنصاف .)7070/١١(‏ قال في المغئ ف هذه ره 
خلع هق بتاع لمق م 

الثاني: مفهوم كلامه أنه لو كان الباب مفتوحا ونظر إلى من فيه ليس له رميه وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقيل هو كالنظر من خصاص 
ا اللإنصاف ١(‏ ١٠/ء‏ 0ا؟). 

ة: لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من 
505 وعليه أكثر الأصحاب» واحتار ابن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان 
عليه. الإنصاف .)57١0/١١(‏ 

تنبيه: قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه 
القولين قال والذي يظهر أن البصير يلحق بالأعمى على قول ابن عقيل سواء كان 
أعمى أو بصيرا انتهى. قال في الإنصاف: وهو الصواب. انظر الإنصاف (١١/070؟).‏ 
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باب قتال أهل البغي7) 
وهم القوم الذين يخرحون على الإمام بتأويل سائغ وهم منعة وشوكة””© وعلى 


(1) قوله: الأصل في قتال أهل البغي قوله تعالى: « وَإِن طَأبِفتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
قعََلُواً 4 الآية» ففيها <مس فوائد: الأولى: أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإبمان فإنه 
عار مؤمنين. الثانية: أنه أوجب قتاللهم. الثالثة: أنه أسقط قتالهم إذا فاءوا إلى 
أمر الله. الرابعة: لوطي اودري الور ب للا اير إلى أمر الله. 
التاييةة آنا ءالاية أقافف وار كال مد ميم حدقا واككنا عليه وعم عي اللدايق 
عمرو رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله يله يقول: «من أعطى إماما صفقة 
يده وثغرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر» رواه 
مسلم وروى عرفجة رأيت رسول الله يه على المنبر فخختطب الناس فقال: إنما 
هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من 
كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض 
أحرجه النسائي بهذا اللفظ ومسلم لفظ آخحر وعن أبي أسامة بن شريك قال: قال 
رسول الله عله : «أبما رحل حرج يفرق بين أميّ فاضربوا عنقه» أخرجه النسائي 
وروى عبادة بن الصامت ذه + تال ايها رسرل الله عل على اننع والطاعة اي 
المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله متفق عليه فكل من ثبتت ثبتت إمامته وجحبت 
طاعته وحرم الخرويج عليه لقوله تعالى: « يتأيًا الذِين 0 اطلعوا الله 
ول وَأ لأس مِكْرٌ » ولما تقدم والأحاديث في هذا كثيرة. 
وأجمعت الصحابة طإ على قتال البغاة فإن أبا بكر فد قاتل مانعي الزكاة وعلي 
قاتل أهل الحمل وصفين والنهروان. الشرح الكبير (5141-1140/5). 

فائدة: نصب الإمامة فرض كفاية قال في الفروع فرض كفاية على الأصح فمن ثبتت 
إمامته بنص أو إجماع أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبجبر متعين لها حرم قتاله 
وكذا لو قهر الناس بسيفه حب أذعنوا له ودعوه إماما قاله في الكافي وغيره 
وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك وهما روايتان في الأحكام 
السلطانية فإن بويع لاثنين فالإمام الأول ويعتبر كونه قرشيا حرا عدلا ذكرا عالما 
كافيا ابتداء ودواما ما قاله في اية ابن رزين وغيره. ولو تنازعها اثنان متكافئان 
في صفات الترجيح قدم أحدها بالقرعة. انظر الإنصاف .)111/١١(‏ 

)١١‏ قوله: رك إل الخارجون عن قبضة الإمام أربعة أصناف: 

أحدهما: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق 
حكمهم ما تقدم. 

الثاني: قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم فهؤلاء قطاع 
طريق على الصحيح من المذهب فلا يعطون حكم البغاة وهذا مذهب الشافعي 
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لأن ابن ملجم لما جرح عليا نه قال للحسن إن برئت رأيت رأبي وإن مت فلا 
تمثلوا به فلم يغبت لفعله حكم البغاة ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في 
سقوط ضمان من أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس وقال أبو بكر بغاة أيضا 
وهو رواية ذكرها أبو الخطاب. 

الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عليا وعثمان وطلحة والزبير 
وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم فظاهر قول الفقهاء 
المتأحرين من أصحابنا أنهم بغاة لهم حكمهم وهذا قول أبي حنيفة والشافعي 
وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث وأما مالك فيرى استتابتهم فإن تابوا 
وإلا قتلوا على إفسادها لا على كفرهم وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أفهم 
مرتدون حكمهم حكم المرتدين تباح دماؤهم وأموالهم فإن تحيزوا إلى مكان 
وكانت لهم منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار وإن كانوا ف قبضة 
الإمام استتايهم كاستتابة المرتدين فإن تابوا وإلا قتلوا والقول بكفرهم رواية عن 
أحمد قال في الإنصاف وهو الصواب الذي ندين الله به قال قي الترغيب والرعاية 
هي أشهر وذكر ابن حامد أنه لا حلاف فيه لما روى أبو سعيد طيه قال معت 
رسول الله كله يقول: : «يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاقم وصيامكم مع 
صيامهم وأعمالكم ا القرآن لا يجاوز حناحرهم يمرقون من 
الدين كما عرق 0 8 في النصل "قلا يرئ::شيكا ماري 
الفوق» رواه البحاري ومالك وفي لفظ: «يخرج قوم ف آخر الزمان أحداث 
الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من ير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يعرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فإن 
قتلهم أحر لمن قتلهم يوم القيامة» رواه البخاري وروى معناه من وجوه يقول 
كما يخرج هذا السهم نقيا خاليا من الفرث والدم كذلك خروج هؤلاء من 
الدين يعنٍ الخنوارج. وعن أب أمامة أنه رأى رعوسا منصوبة على درج دمشق 
فقال كلاب النار شر قتلى تحت أدم السماء خير قتلى من قتلوه» ثم قرأ: © يوم 
تَبْيَضُ وجْوه 4 الآية فقيل أنت سمعته من رسول الله يلد قال لو لم أسمعه إلا مرة 
أو مرتين أو أربعا -ح عد سبعا- ما حدثتكموه قال الترمذي حديث حسن 
وف لفظ رواه مالك عن أب أمامة كانوا مسلمون فصاروا كفارًا. وذكر ابن 
عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف في أصل كخوارج وروافض 
ومرجكة؛ وذكر غيره روايتين فيمن قال لم يخلق الله المعاصي أو وقف فيمن 
حكمنا بكفره وفيمق مب صاحبيا غير مستحل, وأن. مسفحله كافرة وقال 
الشيخ تقي الدين نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة 
وغيرهم وإنما كفر الحهمية لا أعيافهم قال: وطائفة تحكى عنه روايتين ف تكفير 


خا نات 


الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة 
ويكشف ما يدعونه من شبهة فإن فاءوا وإلا قاتلهم'". 

باب قتال أهل البغي 
ررالبغي»: مصدر بغي يبغى بغيًا: إذا تعدى. وأهل البغي هنا: هم الظلمة 
الخار حون عن طاعة الإمام» المعتدون عليه”©. 
رمنعة وشوكة,» منعة: تقدم فيما يلزم الجبيش. 
والشوكة: السلاح؛ وشاك الرحل: ظهرت شوكته. 
رما ينقمون» يقال: نقم بفتح القاف ينقم بكسرهاء وبالعكس فيهماء أي: ما 
يعيببون ويكرهون. 


أهل البدع مطلقا حن المرجئة والشيعة المفضلة لعلي قال ومذهب الأئمة أحمد 
وغيره مبنية على التفصيل بين النوع والعين» ونقل الجماعة عن أحمد من قال علم 
لله مخلوق كفر. 

الرابع: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام» ويرومون خلعه لتأويل سائغ 
وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش» فهؤلاء البغاة الذين يذكر ف الباب 
حكمهم. انظر الشرح الكبير (41/0 47-9 1). 

فائدة: قال 0 أحهد ف مبتددع داعية له ا أرى جبسة 0 قال ِ التبصرة 
في الداعية الحروري يقاتل كبغاة ونقل ابن منصور كم + وكل 
ب ميد الريعة فدلى المملو لالد حر باجا وها وير تارم ابو الفرج والشيخ 

0 ا ل ل رد روك 
شر من 5 اتفاقا 0 وق قتل الواحد 8 0 ونحوهما روايتان 
والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. 

)١(‏ قوله: «وعلى الإمام إلخ» أي لا يجوز قتالهم حى يبعث إليهم من يسألهم ويكشف 
ف الواب إلا أد عا كلبهم فلا عكن 0 
وروى أن عليا راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل ول 3 لحرو د اردث 
إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. المبدع (47/17). 

)١58/5( كشاف القناع‎ .)١559/9( انظر/ المبدع‎ )١( 
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وعلى رعيته معونته على حرم فإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم 
وإن ظن أها مكيدة لم ينظرهم وقاتلهم. ولا يقاتلهم مما يعم إتلافه كالمنجنيق 
والنار إلا لضرورة» ولا يستعين ف حريهم بكافر» وهل يجوز أن يستعين عليهم 
بسلاحهم وكراعهم؟ على وجهين. ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز لهم على 
حريح7") ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية”''.ومن أسر من رجاهم حبس 
حي ينقضي الحرب ثم 0000000000 شغ 
ررمكيدة, هو مفعلة من كاد: إذا مكر واحتال» أي: إن ظن أن فعلتهم مكيدة. 
روكراعهم» أي: خيلهم. 

«ولا يجاز على جريح» أي: لا يقتل. قال السعدي: وأحاز عليه: قتله. وجحهز 
على الجريح وأجهز: أسرع قتله. 


)١(‏ قوله: قولا يتبع هنم مدابر إل يعينٍ إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة أو 
بإلقاء السلاح أو بالمزيمة ال ود ل لخراح أو مرض أو 
أسر فإنه يحرم قتالمهم واتباع مدبرهم وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة إذا هزموا ولا فئة لم كقولناء وإن كانت لهم فئة يلجئون إليها 
جاز قتل مدبرهم وأسرهم والإحازة على جريحهم. 
ولنا ما روي عن علي 5ه أنه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح ولا يهتك 
ستر ولا يفتح باب. 
ومن أغلق بابا أو بابه فهو آمن» ولا يتبع مدبر. وروي نحو ذلك عن عمار. 
وعن علي ذه أنه ودى قوما من بيت المال قتلوا مدبرين. 
وروى القاضي في شرحه عن عبد الله بن مسعود ذه أنه يد قال يا ابن أم عبد 
ما حكم من بغى على أميّ قلت الله ورسوله أعلم فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجاز 
على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم مالهم. انظر الشرح الكبير (515/8). 

)١١‏ قوله: : «ولا يغنم هم مال إلخ) لا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا لا تقدم من 
0 
ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم وما عداه يبقى على أصل التحريم وقد روى 
أن عليًا يوم الجمل قال من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان من جملة 
ما نقم الخوارج على علي أنهم قالوا إنه قاتل ولم يسب ول يغنم. المبدع (0/ 
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يرسل”©. وأن أسر صبي أو امرأة فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال؟ يحتمل 
وجهين. وإذا انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله في يد إنسان أخحذه”"© ولا 
يضمن أهل العدل ما أتلفوا عليهم حال الحرب من نفس أو مال. وهل يضمن 
البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب؟ على روايتين'". ومن أتلف في غبر 
حال الحرب شيئا ضمنه”؟ وما أنخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو حراج أو 


)١(‏ قوله: «ومن أسر من رجاهم إخ) يعي يخلى سبيله إن دحل في الطاعة فإن أبى 
ذلك وكان رحلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا 
انقضت الحرب حلى سبيله وشرط عليه أن لا يعود إلى القتال. المبدع (17/7/7). 

فائدة: إذا أسر كل فريق أسارى جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى البغاة فإن قتل 
أهل البغي أسارى أهل العدل م يجز لأهل العدل قتل أساراهم لأنهم لا يقتلون 
يحناية غيرهم: لإولا تزور وازرة وزر أحرى» فإن أبى أهل البغي مفاداة الأسرى 
الذين معهم وحبسوهم احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا 
إلى تخليص أساراهم؛ واحتمل أن لا يحوز حبسهم ويطلقون. الشرح الكبير (5/ 
3). 

(؟) قوله: «وهل يضمن البغاة إل لما ذكرنا من قول على من عرف شيئا أحذه ولأنه 

مال معصوم بالإسلام فأشبه مال غير البغاة. المبدع 77/10 4). 

(؟) قوله: «وإن انقضى الحرب إلخ» إحداهما لا ضمان عليهم فيما أتلفوه من نفس أو 
مال وبه قال أبو حنيفة والشافعي ف أحد قوليه والثانية يضمنون وهو القول 
الثاني للشافعي لقول أبي بكر ذه لأهل الردة تدون قتلانا ولا ندى قتلاكم 
ولأنما نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولنا ما روى الزهري قال كانت 
الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على أن لا يقام حد على رحل 
ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن ولا يلزم مالا أتلفه بتأويل القرآن ولأنها طائفة 
متنعة بالحرب بتأويل سائغ فلم تضمن ما أتلفت فأما قول أبي بكر ضيه فقد 
رحع عنه فإن عمر قال له أما أن يدوا قتلانا فلا فإن قتلانا قتلوا في سبيل الله 
على ما أمر الله فوافقه أبو بكر ورجع إلى قوله فصار إجماعا ولم ينقل أنه غرم 
أحدا شيئا من ذلك. انظر الشرح الكبير (54./9"). 

(:) قوله: «ومن أتلف في غير حال الحرب إخ» ويهذا قال الشافعي ولذلك لما قتل 
الخوارج عبد الله بن حباب أرسل إليهم على أقيدونا من عبد الله بن خباب وما 
لا ماي ا درل كي لمر قي يداوو بصي هر اباي تن 
أحدا ف غير المعركة؟ فيه وجهان أحدهما يتحتم لأنه قتل بإشهار السلاح 
والسعي في الأرض بالفساد فأشبه قطاع الطريق والثاني لا يتحتم وهو الصحيح 


الما الا 


خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على صاحبه ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل 
بغير بمين وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم لم يقبل إلا ببينة وإن ادعى إنسان دفع 
خراجه إليهم فهل يقبل بغير بينة؟ على وجهين. وتحوز شهادقم ولا ينقض من 
حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم 
انتقض عهدهم إلا أن يدعوا أفهم ظنوا أنه يحب عليهم معونة من استعان بهم من 
المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض عهدهم) ويغرمولن ما أتلفوه من نفس ومال” 0 
وإن استعانوا بأهل الحرب وآمنوهم لم يصح أماهم وأبيح قتلهم”"© وإن أظهر 
قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يُتعرض لمم(" فإن سبوا الإمام عزرهم 


لقول علي إن شعت أعفو وإن شئت استقدت. الشرح الكبير (/744). 

فائدة: من 5 قتل أهل البغي غسل وصلَي عليه وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي إن لم 
يكن لهم فئة صلى عليهم فإن كانت لهم فئة لم يصل عليهم لأنه يجوز قتلهم ني هذه 
الحالة فلم يصل عليهم كالكفارء ولنا قوله يع صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه 
الخلال في جامعه» ولم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا وهو مذهب 
الشافعي وأصحاب الرأي» وظاهر كلام أحمد أنه لا يصلى على الخوارج فإنه قال أهل 
البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم وقال: الرافضة والجهمية لا 
يصلى عليهم» وقال مالك لا يصلى على الإباضية ولا القدرية وسائر أهل الأهواء ولا 
تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. الشرح الكبير (0ه/4/8"). 

)١(‏ قوله: «ويغرمون ما أتلفوه إ» يعن أهل الذمة إذا قاتلوا وهذا المذهب بخلاف أهل 
البغي لأفم أتلفوه بتأويل سائغ وهؤلاء لا تأويل هم. انظر المبدع (475/90). 

(5) قوله: «وإن استعانوا بأهل الحرب إل لأن الأمان من شرط صححته التزام كفهم عن 
المسلمين وهؤلاء يشترطون عليهم قتال المسلمين فلا يصح ولأهل العدل قتلهم كمن 
لا يؤمنون سواء وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب فأما البغاة فلا يحوز هم 
قتلهم لأنهم أمنوهم فلا يجوز الغدر يهم. المبدع (477/07). 

(5) قوله: «وإن أظهر قوم رأى الخوارج إل» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل 
الفقه روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وسأله المروذي عن قوم من أهل البدع 
يتعرضون ويكفرون قال لا تعرضوا هم قلت وأي شيء تكره أن يحبسوا قال هم 
والسدات وأحوات»؛ وقال في رواية ابن منصور الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه 
فقاتلوهم وإلا فلا وسأله إبراهيم الأطروشي عن قتل الجهمي قال أرى 


0 


وإن جنوا جناية أو أتوا حدا أقامه عليهم وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب 
كنافة قينا كلا نان ووضميق 5[ جواطدة نا ابتك مان لاخر 

«الخوارج» واحدة: خارجة» أي: طائفة خارجة» ولا يجوز أن يكون واحده 
خارجًاء لأنه ليس مما ممع جمعه على خوارج؛ وهم الحرورية الخارجون على 
علي رضي الله عنه واستحلوا دمه» ودم أصحابه» وكانوا متشددين في الدين 
تشددا زائدا. 

رلعصبية» أي: لتعصب ومحاماة ومدافعة. 

رأو طلب رئاسة» الرئاسة: مصدر رأس الإنسان: صار رئيساء أي: كبير قومه 
مطاعًا فيهم. والله أعلم. 


قتل الدعاة منهم ونقل ابن الحكم أن مالكا قال عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه قال أحمد أرى ذلك إذا جحد العلم» وذكر له المروذي عمرو بن عبيد 
قال كان لا يقر بالعلم وهذا كافر» وقال له المروذي: الكرابيسي يقول من لم يقل 
لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر فقال هو الكافر. المبدع (4///07). 

)١(‏ قوله: «وإن اقتتلت طائفتان إل» أي لأنما أتلفت نفسا معصومة أو مالا معصوما. 
المبدع (478/0). قال في الإنصاف وهذا بلا حلاف أعلمه لكن قال الشيخ 
تفي الدين إن جهل قدر ما نبه كل طائفة من الأخرى تساويا كمن جهل قدر ارم 
من ماله أخرج نصفه والباقي له وقال أيضا أوجب الأصحاب الضمان على مجموع 
الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف» وقال أيضا وإن تقابلا تقاصا لأن المباشر والمعين 
سواء عند الجمهور. انتهى. الإنصاف .)587/١١(‏ 

فائدة: لو دحل أحد فيهما ليصلح بينهما فقتل وجهل قاتله ضمنته الطائفتان. الإنصاف 
85/١‏ 6). 


.”ا اسم 


باب حكم المرتك0) 


٠١ 
الى‎ 


صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله 


4» المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه قال تعالى : : « مَن يَرْتَكَّ مِدَكُمْ عن دييهفه‎ )١١( 
الآية» وقال كه : «من بدل دينه فاقتلو» وأجمع أهل العلم على وجوب قتل‎ 
.)861/9( المرتدين. المبدع (4078/0)» الشرح الكبير‎ 

فائدتان: إحداهما قوله فمن أشرك بالله إل قال ابن عقيل في الفصول أو ححد صفة 
من صفاته المتفق على إِثباتما. الإنصاف ( لليف 

الثانية: قوله أو سب الله أو رسوله إلخ قال الشيخ تقي الدين وكذا لو كان مبغضًا 
لرسوله أو لما جاء به اتفاقا. الإنصاف ( 00 

)1١(‏ قوله: «فمن أشرك بالله إل هذا بلا نزاع في الجملة» ومراده إذا أتى بذلك طوعا 
ولو هازلا وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا وقيل وكرها قال في الإنصاف ظاهر 
كلام الأصحاب أن هذه الأحكام مرتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو 
000 الدع (475/9). 

ة: قال الشيخ تقي الدين: وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل 
ا 0 إجماعا. قال جماعة من الأصحاب أو سجد لشمس أو 
قمر قال ف الترغيب لو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وقيل أو 
كذب على ني أو أصر في دارنا على خمر أو خختزير غير مستحل. وقال القاضي 
رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ والسكر كله كاطتهر ولا يكفر 
بيححد قياس اتفاقا للحلاف بل بسنة ثابتة. قال ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر 
فمنافق وإن أظهر أنه قائم بالواحب وف قلبه أن لا يفعل فنفاق وهل يكفر على 
وجهين قال وظاهر كلام أحمد والأصحاب لا يكفر إلا منافق أسر الكفر قال 
ومن أصحابنا من أخحرج الحجاج عن الإسلام لأنه أحماف أهل المدينة وانتهك 
حرم الله وحرم رسوله قال في الفروع فيتوحه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد 
خجلااف ذلك وعليه الأصحاب وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة نحلافا لأبي 
الحسين وابن الجوزي وغيرهما وقال الشيخ تقي الدين ظاهر كلامه الكراهة. 
الإنصاف .)584/١١١(‏ 

فائدة: قال الشيخ تقي الدين: وكذا من اعتقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه يعبد فيها 
أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو 
طاعة» وأن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة الرسول محمد يل ولا يجب عليه 


0ك 


ومن جححد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئا 
من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لهل عرف ذلك وإن كان ممن لا يجهل ذلك 
كفر. وإن ترك شيئا من العبادات الخمس قاونا لم يكفر”2 وعنه يكفر إلا الحج 
لا يكفر بتأخيره بحال. فمن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ 
باب حكم المرتد 

«المرتد» لغة: الراجع» يقال: ارتد فهو مرتد: إذا رجع”"» والمرتد شرعًا: هو 
الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر””. 

رر جحد ربوبيته» ربوبية الله تعالى: اتصافه بكونه ربّاء كالرحولية. ووحدانيته: 
اتصافه بكونه واحدًا سبحانه وتعالى. 

رأو سب الله تعالى» السبء» بفتح السين: الشتم وقد سبه يسبه سبًا: إذا شتمه. 


اتباعه أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته 
كما وسع الخضر المخروج عن شريعة موسى أو لعن التوراة لا ما بأيديهم الآن أو 
6 أن الله بذاته في كل مكان مختلط بالمحلوقات أو أن عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله أو ادعى ألوهية على أو نبوته أو أن جبريل غلط أو أن القرآن نقص منه 
شيء أو كتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة كالقرامطة أو 
الباطنية أو قذف عائشة .ما برأها الله وفي قذف غيرها من نسائه قولان» صحح 
الشيخ أنه كهوء أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله لك إلا نفرا قليلا لا 
يبلغون بضعة عشر أو أنهم فسقوا » كفر في الكل. قاله في الصارم المسلول. 

)١(‏ قوله: «وإن ترك شيئا من العبادات الخمس !إلخ) يعينٍ إذا عزم على أنه لا يفعله 
أبدا استتيب وجوبا كالمرتد فإن أصر لم يكفر ويقتل حدا وعنه يكفر إلا الحج لا 
يكفر بتأخيره بحال وعنه يكفر بالجميع نقلها أبو بكر واختارها هو وابن 
عبدوس» وعنه يخنتص الكفر بالصلاة وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير 
الأصحابء وعنه يختص الكفر بالصلاة والزكاة. المبدع (58/1). 

(؟) انظر/ القاموس المحيط .)5955/1١(‏ 

(6) انظر/ الكافي لموفق الدين (71/5). 


درن ناتك 


عاقل دعى إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن ل وعنه لا تحب استتابته 


)١(‏ قوله: «فمن ارتد عن الإسلام إلخ» في هذه المسألة مسائل: الأولى: أنه لا فرق بين 
الرحال والنساء في وجوب القتل روى ذلك عن أبي بكر وعمر وبه قال الحسن 
والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والشافعي وإسحاق وروى عن 
على والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل لأن أبا بكر استرق نساء بئ حنيفة 
وذراريهم وأعطى عليا امرأة منهم فولدت له محمد بن الحنيفية وهذا بمحضر من 
الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. وقال أبو حنيفة تحبر على الإسلام بالحبس والضرب 
ولا تقتل لقوله كلل : «لا تقتلوا امرأة» لأها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ 
كالصبي ولنا قوله يك : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وأبو داود وقال يله : دلا 
يحل 5 امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث -إلى قوله- والتارك لدينه المفارق للجماعة» 
متفق عليه وروى الدارقطب أن امرأة يقال ا أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها 
البي يْدْ فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وأما فيه يِه عن قتل المرأة فالمراد به 
الأصلية قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية. 

الثانية: أنه لا يقتل حب يستتاب ثلاثا هذا المذهب وجوبا وهو قول أكثر أهل العلم منهم 
عمسر وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو 
أحد قولي الشافعي: وعن أحمد لا تحب استتابته بل تستحب وهو القول الثاني 
للشافعي ربه قال عبيد بن عمير وطاوس ويروى عن الحسن لقوله وَيْدٌ من بدل دينه 
فاقتلوه ولم يذكر استتابته وروي أن معاذا قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلا 
موثما فال ما هذا قال رجحل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود 
فقال لا أجلس حي يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل متفق عليه ولم 
يذكر استتابته» ووجه الأول حديث أم مروان المتقدم؛ وروى في الموطأ أنه قدم على 
عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال نعم رجحل 
كفر بعد إسلامه. فقَال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر فهلا حبستموه 
ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم لم 
أحضر ولم أرض إذ بلغئ. ولو لم تحب لما برئ من فعلهم. وأما حديث معاذ فإنه قد 
جاء فيه وكان قد استتيب ويروى أن أبا موسى استتابه شهرين قبل قدوم معاذ عليه 
وف رواية فدعاه عشرين ليلة أو قريبا من ذلك فجاء معاذ فدعاه وأبي فضربت عنقه 
رواه أبو داود. ومدة الاستتابة ثلاثة أيام روى ذلك عن عمر وبه قال مالك وإسحاق 
وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي وفي الآخر إن تاب وإلا قتل مكانه وهو أصح 
قوليه وهو قول ابن المنذر لحديث أم مروان ومعاذء وقال الزهري يدعى 


حا ل حت 


بل تستحب ويجوز قتله في الحال. ويقتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه 
فإن قتله غيره بغير إذنه أساء وعزر ولا ضمان عليه سواء قتله قبل الاستتابة أو 
بعدها. وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته'' وعنه يصح إسلامه دون 
أدر ما قلت لم يلتفت إلى قوله وأحبر على الإسلام”" ولا يقتل حي يبلغ ويجاوز 
ثلاثة أيام من وقت بلوغه فإن ثبت على كفره قتل”". ومن ارتد وهو سكران لم 


ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه. 

الثالثة: أنه إن لم يتب قتل في قول عامة الفقهاء. انظر الشرح الكبير (ه/ه 01-1 7). 

)١(‏ قوله: «وإن عقل الصبي إل يعي إذا كان مميزا وهذا المذهب فأما الطفل الذي لا 
يعقل والبحنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح شربه فلا تصح 
ردته ولا حكم لكلامه بغير خحلاف. ولو قتله قاتل عد ره القود 
كان عليه القود حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه لقوله 2 2 فو : «رفع القلم عن 
و ا ا ا أبو حنيفة وإسحاق وابن أبي 
شيبة وأبو أيوب. وقال الشافعي وزفر: لا يصح إسلامه حى يبلغ لقوله كَلُوْ رفع 
القلم إل ولنا عموم قوله وَل : «من قال لا إله اس «وأمرت 
أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا اللم» وقال ويم : «كل مولود يولد على 
الفطرة» وعنه يصح إسلامه دون ردته. قال فق الفروج: وهي أظهر وإليه ميل 
المصنف والشارح. وعنه لا يصح شيء منهما حى يبلغ وعنه من بلغ عشرا 
وجزم به في الوحيز واختاره الخرقي والقاضي في المحرد في صحة إسلامه قال 
الزركشى هذا هو المذهب المعروف والمختار لعامة الأصحاب حى إن جماعة 
منهم أبو محمد في المغين والكافي حزموا بذلك وعنه يصح ممن بلغ سبعا فعلى 
الروايات كلها يحال بينه وبين الكنا ر قال ف الانتصار ويتولاه المسلمون ويدفن 
في مقابرهم. انظر الإنصاف .)585/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن أسلم ثم قال 0 صغيرا كان أو كبيرا وهذا المذهبء» قال 
أبو بكر والعمل عليه وعنه يقبل منه وعنه يقبل إن ظهر صدقه وروى عن أحمد 
أنه يقبل من الصبى ولا يحبر على الإسلام فعلى المذهب إذا ارتد صحت ردته 
وأجبر على الإسلام وهو قول أبي حنيفة والظاهر من مذهب مالك؛ وعند 
الشافعي لا يصح إسلامه ولا ردته. الشرح الكبير .)779/5١‏ 

)59١(‏ قوله: “زول يفعل إن هذا المزذهب 000 الأصحاب لأن الغلام لا يجب عليه 
عقوبة بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة وسائر الحدود ولا يقتل قصاصًا. 


عق اج نااك 


يقتل حى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته فإن مات في سكره مات 
)2 . 5 5 50 ا 30 8 0 
كافرا . وعنه لا تصح ردته وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته أو من 
الى 0 م ١‏ 
سب الله تعالى أو رسوله والساحر؟ على روايتين9) 


انظر المبدع (485-1485/0). 
)١(‏ قوله: «ومن ارتد وهو سكران إل تصح ردة السكران على على الضحيح من 
المذهب نص عليه وهو مذهب الشافعي؛ وعنه لا تصح ردته وهو مذهب أن 
حنيفة لأن ذلك يتعلق بالاعتقاد والقصد والسكران لا يصح قصده. ووجه 
الأولى أن الصحابة قالوا في السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه 
حد المفترى وأوجبوا عليه حد الفرية الي يأت يما في حال سكره وأقاموا مظنتها 
مقامها ولأنه يقع طلاقه فصحت ردته. وقولهم ليس مكلف ممنوع فإن الصلاة 
واحبة عليه وكذلك سائر أركان الإسلام ويأثم بفعل المحرمات وهذا مععئى 
التكليف والمذهب أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه فتؤخحر استتابته إلى 
حين صحوه. وإن قتله قاتل في حال سكره ه لم يضمنه لأن عصمته زالت بردته 
اسع ار د رياني ورم ناسل وستارسس إيره 
الشرح الكبير (750/0). 
قوله: «وهل تقبل توبة الزنديق إلخ) إحداهما: لا تقبل توبته ويقتل بكل حال وهو 
اللذهب صححه في التصحيح وإدراك الغاية وجزم به في الوحيز وغيره وقدمه في 
امخرر وغيره وهو احتيار أبي بكر والشريف وأبي النطاب وابن البنا والشيرازي 
ف الزنديق» وبه قال مالك والليث وإسحاق في الزنديق ومن تكررت ردته. 
والأخرى: تقبل توبته كغيره أي كفر كان وهو ظاهر كلام الخرقي وهو اختيار 
الخلال في الساحر ومن تكررت ردته والزنديق وآخر قولي الإمام أحمد وهو 
مذهب الشافعي والعنبري ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وعن أني حنيفة 
روايتان 300 ووجه الرواية الأولى قوله تعالى: ١‏ 3 لين تابوأ وَأَصَلَحُوأ 
وَبَيَُوأْ 4 والزنديق لا يظهر منه ما يبين رجوعه لأنه كان مظهرا للإسلام مسرًا 
للكفر فإذا أظهر التوبة لم يرد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلام ولقوله 
تعالى: « إِنّ الْذِينَ َامَنُوأ ثم كفروأ ثم ءَامَنُوا ثم كفروأ ثم آزْدَادُوا كرا » 
ا ل ل يه 
مسجد بي حنيفة فإذا هم يقرأون برحز مسيلمة فرجع إلى ابن مسعود فذكر 
ذلك له فبعث إليهم فأتي بهم فاستتايهم فتابوا فخلى سبيلهم إلا رحلا منهم يقال 
له ابن النواحة قال قد أتيت بك مرة فزعمت أنك قد تبت وأراك قد عدت فقتله 
ولأن ظاهر ما نقل عن الصحابة أنهم لم يستتيبوا الساحر وما نقل عن أحمدٍ من 
الصحابة أنه استتاب ساحرًا ووجه الرواية الأخرى قوله تعالى: كل بن 
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حمر 


ا 


ررقوبة الرنديق» الزنديق: فارسي معرب» وجمعه زنادقة. قال سيبويه:الحاء 2 
رزنادقة, بدل من ياء ««رزنديق» وقال الجوهري: وقد تزندق» والاسم: 
الزندقة2"0 قال تعلب: ليس زنديق» ولا فرزيق» من كلام العرب» إنما يقولون: 
زندق وزندقي: إذا كان شديد البحل. قال المصنف رحمه الله في «المغني»: 
والؤفلزيق هو الذي رظلور “الادلة دوع الكنن 015 سق «تعافقاء ويسسن 
اليوم 000 ْ 


حَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ 4 الآية وروي أن رجلا سار رسول الله يلع فلم يدر ما ساره به 
فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله ي: «أليس يشهد أن لا إله 
إلا الله إل وعنه متلهم من ولد على الفطرة ثم ارتد ذكره الشيخ تقي الدين. انظر 
الشرح الكبير (/351)» المبدع (487/0). ش 

تنبيه: محل الخلاف في الساحر حيث يحكم بقتله بذلك. الإنصاف .)589/1١١(‏ 

فوائد الأولى: حكم من تنقص الي يِهٌ حكم من سبه على الصحيح من المذهب ونقله 
حنيل وقيل ولو تعريضا نقل حنبل من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما 
كان أو كافرا وأنه مذهب أهل المدينة. الإنصاف .)7589/١١(‏ 

الثانية: محل الخلاف المتقدم في عدم قبول توبتهم وقبوها في أحكام الدنيا من ترك قتلهم 
وثبوت أحكام الإسلام فأما في الآخرة فإن صدقت توبتهم قبلت بلا حلاف ذكره ابن 
عقيل والمصنف والشارح وجماعة. الإنصاف .)١85/١١(‏ 

الثالثة: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر ويسمى منافقا في الصدر الأول. 
الإنصاف .)590/١١(‏ 

الرابعة: تقبل توبة القاتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة فعلى المذهب لو 
اقتص من القاتل أو عفى عنه هل يطالبه المقتول في الآحرة؟ فيه وجهان. قال ابن القيم 
في الداء والدواء وغيره والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله 
وحق للمقتول وحق للولي فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندمًا على 
ما فعل وحوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو 
الصلح أو العفو وبقى حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب 
المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. انتهى. انظر 
الإنصاف .)590/١١(‏ 

)١(‏ ذكره ابن منظور. انظر/ لسان العرب )١810/1/7(‏ (زندق). 

() نعم هكذا ذكره شيخ الإسلام موفق الدين. انظر/المغى (54/8/5). وذكره ابن 
مفلح. انظ ر/المبدع )١75/5(‏ والنحد ابن تيمية. انظر/ المحرر )١8/9(‏ وابن 
ضويان. انظر/ مئار السبيل (807/9) والبهوي. انظر كشاف القناع ))١0/7//5(‏ 
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إحداهما لا تقبل توبته بكل حال والأحرى تقبل توبته كغيره. وتوبة المرتد 
إسلامه وهو أن يشهد أن لا إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا أن تكون ردته 
بإنكار فرض أو إحلال محرم أو ححد ني أو كتاب أو إلى دين من يعتقد أن 
محمدًا بعث إلى العرب حاصة فلا يصح إسلامه حي يقر .ما ححده ويشهد أن 
محمدا بعث إلى العالمين أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام”".وإذا 
مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامها" ولا يبطل 
اعتضان اكلم روكت 0 


الروض المربع (757/9). 

60 كولة: رلا أن تكون ردته إل» يع يأنٍّ بذلك مع الإتيان بالشهادتين إذا كان 
ارتداده بمذه الصفة وهذا المذهب. 

فائدة: إذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام صار بذلك مرتدًا ويجبر على 
الإإسلام نص عليه. وعنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام. 

(؟) قوله: «وإذا مات المرتد لانن صبى الكافر حكم بإسلامه أصليا كان أو مرتدا 
جماعة أو فرادى ف دار الإسلام أو ف دار الحرب وقال الشافعي يحكم بإسلامه 
إذا صلى في دار الحرب ولا يحكم بإسلامه إذا صلى في دار الإسلام لأنه يحتمل 
أنه صلى رياء وتقية. ولنا أن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما فْ دار 
الإسلام كالشهادتين واحتمال التقية والرياء يبطل بالشهادتين وأما سائر أركان 
الإسلام من الزكاة والصيام والحج فلا يحكم بإسلامه به فإن المشركين كانوا 
يحجون في عهد رسول الله َه حي منعهم فقال لا يحج بعد العام مشرك والزكاة 
صدقة وهم يتصدقون وأما الصيام فلكل أهل دين صيام بخلاف الصلاة فإنها 
أفعال تتميز عن أفعال لكفار وخخص بها أهل الإسلام ولا ينبت با الإسلام حي 
يأ بصلاة تتميز عن صلاة الكفار فمئى أقام الواردث بينة أنه صلى بعد ردة 
حكم هم بالميراث إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته يححد فريضة 
أو كتاب أو نبي أو ملك أو نحو ذلك من البدع الي ينسب أهلها إلى الإسلام 
إنه لايحكم بإسلاب بصلاته. الشرح الكبير (5515/8). 

9؟) قوله: «ولا ييطل إحصان المسلم | هذا المذهب نص عليه لأنه لم يزل محصنا 
فارتد ثم أسلم لم يصر غير محصن بل مق زى رجم. المبدع (5450/7). 


-ا5١5-‎ 


ولا عبادته الى فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسللام”"©. 
فصل 

ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون ملكه موقوفاء وتصرفاته موقوفة'" فإن 

)١(‏ قوله رولا عباداته إلخ» يع لا يبطل إذا عاد إلى الإسلام وقد حج فالصحيح من 
المذهب أنه لا يلزمه قضاؤوه بل يجزئه نص عليه» وعنه يلزمه احتاره القاضي 
وجحزم به ابن عقيل قُ الفصول وحرم به الإفادات لابن حمدان واحتاره ابن 
عبدوس في تذكرته وأما الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها فحكمها حكم الحج 
على الصحيح من المذهب خخلافا ومذهبا وقال القاضي لا يعيد الصلاة وإن أعاد 
الحج لفعلها في إسلامه الثاني وأما غيرهما من العبادات فقال الأصحاب لا تبطل 
عبادة فعلها في الإسلام إذا عاد إلى الإسلام ولا قضاء عليه إلا ما تقدم من الحج 
والصلاة. انظر الإنصاف .)598-995/١١(‏ 

١؟)‏ قوله: «ومن ن ارتد إلخ» اعلم أن مال المرتد إذا مات مرتدًا لا يخلو إما أن نقول يرثه ورثنه من 
المسلمين أو يرثه ورثته من دينه الذي اختاره أو يكون فيئا على ما تقدم في باب ميراث 
أهل الملل فإن قلنا يرثه ورثته من المسلمين أو من الدين الذي اختاره فإن تصرفه في ملكه 
في حال ردته كالمسلم ويقر بيده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال أبو الخطاب 
في الانتتصار لا قطع بسرقة مال مرتد لعدم عصمته» وإن قلنا يكون فيئا ففي وقت مصيره 
فيئا ثلاث روايات إحداهن يكون فيئا من حين موته مرتدا وهذا الصحيح من المذهب 
قاله في الفروع والرواية الثانية يصير فيئا.عمجرد ردته احتاره أبو بكر وأبو 5 ن أي 
موسى وصاحب التبصرة والطريق الأقرب وهو قول المصنف وقال أبو بكر يزول ملكه 
بردته ولا يصح تصرفه فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفاء والرواية الثالثة يتبين .موته مرتدا 
كونه فيئا من حين الردة فعلى نعل المع رن الدع م رن العزر نه ويد وحار لصيل 
والشارح وغيرهما أن تصرفه يوقف ويترك عند ثقة كالرواية الثالنة وهو ظاهر كلام 
لسن عن قال ابن منجا وغيره المذهب لا يزول ملكه بردته 0 ملكه موقوفا 
وكذلك تصرفاته على المذهب انتهى فعلى الرواية الثالثة يحفظه الحاكم وتوقف تصرفاته 
كلها فإن أسلم أمضيت وإلا تبينا فسادهاء وعلى الأولى والثانية ينفق على من تازمه نفقته 
وتفضى ديونه فإن أسلم أحذه أو بقيته ونفذ تصرفه وإلا بطل. الإنصاف -191/1١(‏ 
65 . وقال الشارح لا يحكم بروال ملك المرتد بردته في قول أكثر أهلٍ العلم وقال 
مالك يزول ملكه بردته فإن راجع الإسلام رد إليه تمليكا مستأنفا وقال أصحاب أبِي 
ل ل 0 
وعن الشافعي الأقوال الثلاثة وإن لحق المرتد بدار الحرب فالحكم فيه حكم من هو في دار 
الإسلام إلا أن ما كان معه من ماله يصير مباحا لمن قدر عليه كما أبيح دمه وأما أملاكه 
وماله الذي في دار الإسلام فملكه ثابت فيه ويتصرف فيه الحاكم .ما ترى المصلحة فيه. 
وقال أبو حنيفة يورث ماله كما لو مات لأنه قد صار في حكم الموتى بدليل حل دمه 
وماله الذي معه لكل من قدر عليه. انظر الشرح الكبير (//4 55-15"). 


ما 


أسلم ثبت ملكه وتصرفاته وإلا بطلت وتقضي ديونه وأروش جناياته وينفق على 
من تلزمه مؤنته وما أتلف من شيء ضمنه"©» ويتخرج في الجماعة الممتنعة أن لا 
تضمن ما أتلفته» وقال أبو بكر يزول ملكه بردته ولا يصح تصرفه وإن أسلم رد 
إليه تمليكا مستأنفا. وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على 
روايتين7". وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما 
ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام ومن لم يسلم منهم قتل. ويجوز 
استرقاق من ولد بعد الردة وهل يقرون على كفرهم؟ على روايتين. 
فصل 

والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به في الهواء ونحوه يكفر ويقتل. فأما الذي 
يسحر بالأدوية والتدحين وسقى شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن يعزر 


«بركب المكنسة» هي يكسمر الميم: ما بكسن بهم 


)١(‏ قوله: «وما أتلف من شيء ضمنه» هذا المذهب لأن الإتلاف يوجب الضمان على 
المسلم فلآن يوجب على المرتد بطريق الأولى» وعنه إن فعله بدار الحرب أو في جماعة 
مرتدة ممتنعة فلا يضمن اختاره الخلال وصاحبه أبو بكر والمصنف والشيخ تقي الدين 
وغيرهم لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعاء وقال الشافعي حكمهم حكم أهل 
البغي فيما أتلفوه من الأنفس والأموال. الشرح الكبير (ه/757). 

؟) قوله: «وإذا أسلم فهل يلزمه إل إحداهما: لا يلزمه وهو المذهب لقوله تعالى: « قُّل 
ِأَذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوا يُغفَرَلَهُم ما قَد سَلَفَ» ولأن أبا بكر هلم يأمر المرتدين 
حين أسلموا بقضاء ما فاتهم. المبدع (4517/17). 

على قوله: «والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في المواء ونحو» كالذي يزعم أن 
الكواكب تخاطبه وهذا المذهب. المبدع (5/97 49). 

على قوله: «فأما الذي يسحر بالأدوية والتدحين وسقى شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل» 
وهذا المذهب. انظر الإنصاف .)701/1١١(‏ 
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القصاص”2" فأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا 
يقتل» وذكره أبو النطاب في السحرة الذين يقتلون0 . 

«يعزم على الجن» يعزم» أي: يقرأ العزائم» قال ابن فارس: العزائم: الآيات تقرأ 
على المريض يرجى بركتهاء وقال الجوهري: العزائم: الرقى'" والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «فلا يكفر إخ» وهذا المذهب ويعزر تعزيرًا بليعًا لا يبلغ به القتل على الصحيح. 
المبدع (/الره 9 4)» الإنصاف .)701/١١(‏ 

(؟) قوله: «وذكره أبو الخطاب إل» وكذلك القاضي وجزم به في الهداية والمذهب 
والخلاصة وغيرهم. المبدع 495/0). 

فوائد: حكم الكاهن والعراف كذلك حلافا ومذهبا قاله في الفروع وهو ظاهر كلامه في 
المغي والشرح والكاهن الذي له رئى من الحن يأتيه بالأخبار والعراف الذي يحدس 
ويتخرص وقال في الترغيب الكاهن والمنجم كالساحر عند أصحابنا وإن ابن عقيل 
فسقه فقط إن قال أصبت بحدسي وفراسيئ. الإنصاف .)507/١١(‏ 

الثانية: لو أوهم قوما بطريقته أنه يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد. قال الشيخ 
تفي الدين التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر 
قال ويحرم إجماعًا. الإنصاف .)707/١١(‏ 

الثالثة: المشعبذ والقائل بضرب الطير والضارب بحصى وشعير وقدح زاد في الرعاية والنظر 
في ألواح الأكتاف إن لم يكن يعتقد إباحته وإنه يعلم به يعزر ويكف عنه وإلا كفر. 
الإنصاف .)707/١١(‏ 

الرابعة: يحرم طلسم ورقية بغير عربي» وقيل يكفرء وقال ف الروايتين والحاوي وتحرم الرقى 
والتعوذ بطلسم وعزيعة واسم كوكب وحرز وما وضع على نحم من صورة أو غيرها. 
الإنصاف .)3017/١١(‏ 

الخامسة: توقف أحمد في حل مسحور بسحر وفيه وجهان وأطلقهما في الفروع قال 
المصنف في المغى توقف أحمد في الحل وهو إلى الحواز أميل» وسأله مهنا عمن تأتيه 
مسحورة فيطلقه عنها قال لا بأس قال الخلال إنما كره فعاله ولا يرى به بأسا كما 
بينه مهنا وهذا من الضرورة الي تبيح فعلها وقال في الرعايتين والحاوي ويحرم العطف 
والربط وكذا الحل بسحرء وقيل يكره الحل» وقيل يباح بكلام مباح. الإنصاف /٠١(‏ 
ل 

السادسة: هذا الأحكام كلها في الساحر المسلم فأما الساحر الكتابي فلا يقتل على الصحيح 
من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب» وعنه يقتل. الإنصاف .)75١5/١١(‏ 

السابعة: من اعتقد أن السحر حلال كفر قولا واحذًا. 

(؟) ذكره ابن منظور. انظر لسان العرب [437/5؟] [عزم] . 


دهم - 


كتاب الأطعمة 
والأصل فيها الحل فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار 
وغيرها فأما النجاسات كالميتة والدم وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها 
فمحرمة. والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية”'' وما له ناب يفرس به كالأسد 
كتاب الأطعمة 
برالأطعمة»: جمع طعام. قال الجوهري: الطعام: ما يؤكل 0 ورا حص به 
ام والأطعمة: جمع قلة» لكنه بتعريفه بالألف واللام أفاد العموم. 
«من السموم السموم: جمع سم بضم السين وفتحها وكسرهاء ويجمع على سمام 
أيضا وهو القاتل؛ 0 
«يفرس به بكسر الراء» أي: يكسر به الفريسة. 
«والنمر والذئب» النمر: بفتح أوله وكسر ثانيه ويجوز إسكان الميم مع فتح النون 
وكسرها. والذئب: بالحمز بوزن علم. 


)١(‏ قوله: «إلا الحمر الأهلية» أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد 
رحمه الله تعالى خمسة وعشرون من أصحاب رسول الله يلل كرهوها قال ابن 
عبد البر لا حلاف بين أهل العلم اليوم في تحرعها وحكى عن إبن عباتن رعانت 
دي أما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى: « قل لآ أَحِدُ فى ما أو إلى رما 4 
الية وتلاها ابن عبلس رضي لد عنهما وقال ما خلا هذا خلال وسثلت عائدة 
و لاحي وار ساف 01 لير عكرمة 
وأبو وائل بأكل شم الدوير يأسا وروى غالب | بن الحر قال أصابتنا سنة فقلت يا 
رسول الله أصابتنا سنئة ولم ي> كن في مالي ما أطعم أهلي إلا مان حمر وإنك 
حرمت لوم الشير الأهلية فقال الع الل سي حك لان 
أحل حوال القرية. ولنا ما روى حابر 45 أن رسول الله ولك كمى يوم يبر عن 
لعا ل ا ج على 
مثله مع ما عارضه. وألبان الحمر محرمة في قول أكثر أهل | ورخص فنا 
عطاء وطاوس والزهري. الشرح الكبير (5-757/5"م. المبدع (/ 

07 انظر لسان العرب (17375/4) -(طعم). 

(؟) وهو قول أهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام» قاله ابن منظور. انظر لسان 
العرب (7077/54١)-(طعم).‏ 


-9515- 


والنمر والذئب والفهد والكلب والختزير وابن آوى”©.والسنور”2 وابن عرس 
والنمس والقرد 

«وابن آوى» بقطع الهمزة مفتوحة بوزن «غالى» حيوان معروف. قال الجوهري: 
يسمى بالفارسية «شغال» وجمعه: بنات آوى. وآوى لا ينصرف» لأنه أفعل) 


وهو معرقة: 


)١١‏ قوله: وما لات تفرس :4ه إلخ» أما الختزير فهو محرم بالنص لقوله تعالى: 
« حَرْمَت عَلَيكُمْ آلمَيَةَ 4 الآية وله ناب يفرس به. فأمانها سو لشي نا 
ذكر فأكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو ويكسر 
إلا الضبع؛ ؛ منهم مالك والشافعي -إلا أن الشافعي لا يحرم ابن عرس- وأبو ثور 
وأصحاب الحديث وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك هو 
0 : 9 قُل لا أَجِدُ فى مآ أُوسَ إَِنّ 4 الآية ولنا ما روى أبو 
تعلبة الخشئ 5ه قال فى رسول الله يله عن أكل كل ذي ناب من السباع 
متفق عليه وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله كلك قال كل ذي ناب من السباع 
حرام رواه مسلم قال ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت بجمع على صحته 
وهو نص صريح يخص عموم الآيات. والقرد محرم كرهه ابن عمر وعطاء 
والحسن قال ابن عبد البر لا أعلم حلافا بين علماء المسلمين في أن القرد لا 
يؤكل ولا يجوز بيعه. الشرح الكبير (77/7). 

)١(‏ قوله: «والسنور» لما روى جابر ديه أن البي ين نمى عن أكل الهر رواه أبو داود 


وابن ماحه والترمذي وقال غريب قال أحمد ليس يشبه السباع؛ قال الشيخ تقي 
الدين ليس فٍ كلام أحمد إلا الكراهة وجعله أحمد قياسا وأنه قد يقال يعمها 
اللفظ. المبدع (5/8). 


تنبيه: شمل قوله فيما له ناب يفرس الدب وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا 
وقال ابن رزين في مختصره للنهاية لا يحرم وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن لم 
يكن له ناب فلا بأس. ويشمل كلام المصنف أيضا الفيل وهو كذلك فيحرم 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقل عنه جماعة يكره. الإنصاف 
5/9 60). 


دلا 1 


إلا الضبع'2 وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر 
والشاهين والحدأة والبومة» وما يأكل اليف كالنسر والرخحم واللقلق وغراب 
البين والأبقع”" وما يستخبث كالقنفذ والفأر والحيات والعقارب والحمشرات 


)١١‏ قوله: «إلا الضبع» يع أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه ماهير الأصحاب 
ورويت الرخصة فيه عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعكرمة 
وإسحاق. وقال مالك وأبو حنيفة والثوري هي حرام وروى نحو ذلك عن سعيد 
ابن المسيب لأنها من السباع وقد نمى البي يله عن أكل كل ذي ناب من 
السباع وروى عنه وَل أنه سكل عن الضبع فقال ومن يأكل الضبع. ولنا ما روى 
حابر ذه قال أمرنا رسول الله كلكُ بأكل الضبع قلت صيد هي قال نعم احتج به 
أحمد وف لفظ قال سألت رسول الله يلك عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه 
كبش إذا صاده ارم رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال قلت 
حابر الضبع أصيد هي؟ قال: نعم قلت أقاله رسول الله يلك ؟ قال نعم رواه 
النسائي وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. الشرح الكبير ا 
المبدع (7/ه -0) 

على قوله: «وما له 0 من الطير يصيد به كالعاب والبازي والصقر والشاهين 
والحدأة والبومة» هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وقال مالك والليث والأوزاعي وييى بن سعيد لا يحرم من الطير شيء قال 
مالك لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير واحتجوا بعمومات الآيات 
المبيحة وقول أب الدرداء وابن عباس ما سكت الله عنه فهو ما عفى عنه» ولنا ما 
روى ابن عباس رضي لله عنهما قال فى رسول الله ول عن كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي عخلب من الطير رواه بق داود وهذا يخص عموم الآيات. انظر 
الشرح الكبير (55/7)» المبدع (1/8). 

(؟) قوله: «وما يأكل اليف إل يعن يحرم وهو الصحيح من المذهب نص عليه لقوله 
عليه الصلاة والسلام مس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر منها الغراب 
وغيره كهو للمشاركة بينهما في أكلها اليف ولأنه عليه الصلاة 'والسلام أباح 
قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ونقل عبد الله وغيره يكره 
وجعل فيه الشيخ تفي الدين رحمه الله تعالى روايي الجلالة وقال عامة أجحوبة 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس فيها تحريم وقال الخلال الغراب الأسود والأبقع 
مباحان إذا لم يأكلا اليف قال وهذا مععئ قول أي عبد الله رشعره الل تقال 
المبدع (5/8)» الإنصاف .)950307/١١(‏ 


-51١م-‎ 


بوبنا تولك 00 وغيره كالبغل والسمع ولد الضبع من الذئب 
«وماله مخلب» المحلب: بكسر الميم للطائر والسباع يمتزلة الظفر للإنسانء قاله 
اجوهري. 

«كالعقاب» هو طائر من العتاق» مؤنثة يقع على الذكر والأنثى» والجمع: أعقب 
وأعقبة وعقبان» وعقابين جمع الجمع 2. 

«والبازي» البازي معروف, وفيه ثلاث لغات: البازي» بوزن القاضي وهي 
أفصحهن؛ والباز» حكاها الجوهري. والبازي: بتشديد الياء حكاها أبو حفص 
الحميدي. 


4 


«والقنفل» القنفذ: حيوان معروف بضم القاف وفتحهاء حكاهما الجوهري. قال: 
والأنثى قنفذة 9"؛ وحكى ابن سيده: أنه يقال بالدال والذال» وحكى صاحب 
«المشارق ق والمطالع» قنفظ بالظاء المعجحمة» وهو غريب. 

«والحشرات» الحشرات: صغار دواب الأرض» كالضب واليربوع. وقيل: هوام 
الأرض مما لا سم له واحدقها حشرة. 


)١١(‏ قوله: «وما يستخبث إ» أي يستححبته العرب وهذا المذهب فأما القنفذ فهو 
حرام قاله أبو هريرة هه وكرهه مالك راواحية ورحص ننه قافو وا 
وأبو ثور» ولنا ما روى عن أبي هريرة ذه قال ذكر القنفذ عند رسول الله كل 
فقال هو خخبيثة من الخبائث رواه أبو داود وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى 
وعند أحمد رحمه الله تعالى وقدماء الأصحاب لا أثر لاستخباث العرب وإن لم 
بحرمه الشرع حل واخحتاره وقال أول من قال تحرم الخرقي وأن مراده ما يأكل 
اليف لأنه تبع الشافعي وهو حرمه هذه العلة فعلى المذهب الاعتبار .ما يستحبثه 
ذو اليسار من العرب مطلقا على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (74/5). 

فائدة: من امحرم أيضا الوطواط نص عليه وهو الحشاف والخنشاف وكذا يحرم الزنبور 
والتخل على المحيم من لهت وعلبه الأفنجاتبتا الانضنا فهر + ران توم . 

تنئدة: دحل في قوله الحشرات الذباب وهو الصحيح مم ن المذهب وعليه الأضيحات: 
الإنصاف .)7١9/١١(‏ 

(؟) انظر: لسان العرب (70548/5)-(عقب). 

(1) انظر: لسان العرب (120751/5)-(قنفذ). 


-5١99- 


١ 0 0‏ ا 
: : 54 5 18 5 
روايتان”" وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل” والدجاج والوحشي من 


0 4/٠ ٠( قوله: «وما تولد من مأكول وغيره» وهذا بلا نزاع. الإنصاف‎ )١( 

١؟)‏ قوله: «وفي الثعلب و | المذهب أنه حرام ونقل عبد الله 
لا أعلم أحدًا رخص فيه وهذا قول أ هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع 
فيدخحل ف عموم النهي. والثانية مباح قال ابن عقيل في التذكرة مباح واختارها 
الشريف أبو جعفر والخرقي ورحص فيه عطاء وقتادة والليث وطاوس وسفيان 
ابن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الحرم والإحرام» وأما سنور البر فالصحيح من 
المذهب أنه يحرم والخلاف فيه كالخلاف في التعلب وللشافعي في سنور البر 
وجهان. وأما الوبر فالصحيح من المذهب أنه مباح وبه قال عطاء وطاوس 
ومجاهد وعمرو بن دينار والشائتي وابن المنذر وأبو يوسفء وقال القاضي حرام 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف, ولنا أنه يفدي في الإحرام والحرم 
وهو كالأرنب يأكل النبات والبقول وليس له ناب يفرس به ولا هو من 
الميمككات” نكا ماجاء وأذا الويرع قير جاح على الصحيح تن الذهب وهو 
قول عروة وعطاء الخراسان والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وعنه حرم روى 
ذلك عن ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي لأنه يشبه الفأر؛ ولنا أن 
عمر ذَهْك حكم فيه بجفرة؛ والأصل الإباحة ما ل يرد التحريم. الشرح الكبير (5/ 
5-8" 8). 

فائذة: في هدهد وصرد روايتان إحداهما يحرمان قال الناظم هذه الرواية أولى وجزم به 

في المنور وفي المنتتحب ف الأول؛ والثانية لا يحرم امحتاره ابن عبدوس» وفي 
الخطاف: وجهآن الأضح التخريم . الإنصاف .)75١7-811/١١(‏ 

(7) قوله: «والخيل» أي مباحة كلها عرابما وبراذينها وهو الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وبه قال ابن سيرين وروي ذلك عن ابن الزبير والحسن وعطاء 
والأسود بن يزيد وبه قال حماد بن زيد والليث وابن المبارك والشافعي وأبو ثورء 
وحرمها أبو حنيفة» وكرهها مالك والأوزاعي وأبو عبيد لقوله تعالى: « وَألحِيلَ 
2 وَالْحَمِيرَ لِبَرَكَبُوهَا 4 وعن خالد قال: قال رسول الله يه حرام 

عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها ولنا حديث حابر 5ن نمى رسول الله يل 
يوم له ا حمر الأهلية وأذن 5 الحوم الخيل متفق عليه وقالت أمعاء 
عرنة ريا صلى غود رول انه كز وا كلناه رايت والمرينة لتمئق علوه» اننا الأية 
فم إعما يتعلقون بدليل حطابها وهم لا لا يقولون به وحديث خالد ليس إسناده 
حيدً! قاله أ أحمد رحمه الله تعالى قال وفيه رجلان لا يعرفات والدحاج مباح لقول 


سا الات 


البقر والظباء والحمر والزرافة والنعامة والأرنب وسائر الوحش والضبع والضب 
007 : 5 )2002 ل0) 5 
والزاغ وغراب الزرع وسائر الطير وجميع حيوان البحر" ', إلا الضفدع ١‏ والحية 
5 51 
والتمساح » وقال ابن حامد وإلا ل الماك اواو ا ل تو لمعي ل ل الم ما تو واس 


«والسمعع» السمع: بير السين ما فسره ولغ والسمع أيضا: الضب. 
«والعسبار» العسبار: ولد الذئبة من الذيخ. العسبار» كسمل الع 

والذيخ: ذكر الضباعء الكثير الشعر. 

قال الكسائي: والآنثى ديخة. والجمع ديوخ وأذياخ وديخة : 

«والدجاج» بفتح الدال وكسرها لغة؛ الواحدة: دحاحة للذكر والأنثى ودحلته 
«والزرافة» الزرافة: بفتح الزاي وضمهاء عخنففة الفاء: الحيوان المعروف. والزرافة 


أبي موسى 5ه عنه رأيت رسول الله ول يأكل الدحاج متفق عليه. انظر الشرح 
الكبير (5/+-0ا"). 

)١(‏ قوله: الوجميع أحيوان البحر» مباح أي لقوله تعالى: ؤ أجل لَكُمْ صَيَدُ البَخر 
وَطَعَامُهُد 4. المبدع .)١١/8(‏ 

(5) قوله: «إلا الضفدع» قال في الإنصاف أما الضفدع فمحرمة بلا حلاف أعلمه 
ونص عليه أحمد انتهى. الإنسات نه ١٠‏ ")). 
قلت وذكر ني الشرح عن الشجبي بي أنه قال لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم. ووجه 
التحرتم أنه عَليك مى 00 الضفدع رواه النسائي» فيدل على تريكه. الشرح 
الكبير (759/57). 

(7) قوله: «والتمساح)» هذا الصحيح من المذهب لأنه يأكل الناس» وعنه يباح وما 
عدا هذه الثلاثة فمباح على الصحيح من المذهب. المبدع )١١/8(‏ » الإنصاف 
.)"١ 5/1‏ 

(5) أي: ولد الضبع. انظر لسان العرب (594/8١١)-(سمع).‏ 

(5) انظر لسان العرب (577/5١)-(عسب).‏ 

(7) وذيخات» قاله ابن منظور. انظر: لسان العرب (57/8/5١)-(ذيخ).‏ 


ات 


الكوسج وقال أبو علي النجاد لا يباح من البحري ما يحرم نظيره في البر كخترير 
الماء وإنسانه وتحرم الجلالة الى أكثر علفها الجا" ول وبيضها حى 


«إلا الضفدع) الضفدع: بكسر الضاد والدال» وبكسر الضاد وفتح الدالء 
وحكى المطرز في «شرح» ضفدع بضم الضاد وفتح الدال» ولم أر أحدًا حكى 
فيا 

«والتمساح» كشن التاء: الحيوان المعروف من دواب البحر. 

«وإلا الكوسج» الكوسج: بوزنت جوهر معرب سوكة: قِِ البحر له خحرطوم 
كالمنشا: 9) وعطفه بالواو 52 قوله: «وإلا الكوسج» إيذانًا بأن ابن حامد يضم 
إلى الثلاثة المذكورة الكوسج 

«وتحرم الجلالة» الجلالة بوزن حمالة مبالغة في جالة» يقال: جلت الدابة الجلة» فهي 


حالة والحلة: البعر» فوضع موضع العذرة؛ لأن الحلالة في الأصل: الي تأكل العذرة. 


)١١‏ قوله: «تحرم الملالة إخ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب 
قال أحمد أكره لحوم الحلالة وألبافها قال القاضي هي الي تأكل العذرة فإذا كان 
أكثر علفها النجاسة حرم لحمها ولبنها وني بيضها روايتان وإن كان أكثر علفها 
الطاهر لم يحرم أكلها ولا لبنها قال المصنف وهذا التحديد لم نسمعه عن أحمد 
ولا هو ظاهر كلامه لكن يمكن تحديد بأن يكون كثيرا في مأكوها ويعفى عن 
اليسير وقال الليث إنما كانوا يكرهون الجحلالة الي لا طعام لما إلا الرحيع وما 
أشبه وقال ابن أبي موسى ف الحلالة روايتان إحداهما هي محرمة والثانية مكروهة 
غير محرمة وهذا قول الشافعي وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حى تحبس 
ورعن الحسن قي لحومها وألباها ولنا ما روى ابن عمر رضي اليم اا 

فى البي وَل عن أكل اللالة ة وألبافها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن 
غريب وفي رواية لأبي داود نمى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له نمى عن 
ل ا ا ل ا 
عن لحوم الحمر الأهلية وعن ركوب الجلالة وأكل لحمها رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي. انظر الشرح الكبير (50-159/5). 

)١١‏ قوله: «ولبنهاه وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال فى النبي كي عن 
شرب لن الدلالة روة اعد وابو ذاوه والترمدي وفيحيفه وإسناده ثقات: 

() قاله الجوهري. انظر: لسان العرب (5/١071/؟)-(كسج).‏ 
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وتحبس ثلانا”' وعنه يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا وما عدا ذلك أربعين يوما9) 

وما سقي بالماء النجس من الزرع والشمر محرم فإن سقي بالطاهر طهر وحل”" 

وقال ابن عقيل ليس بنجس ولا محرم بل يطهر بالاستحالة كالدم يصير لبنا. 
فصل 

ومن اضطر إلى محرم ما ذكرنا؟ حل له منه ما يسد رمقه” وهل له الشبع؟ على 


)١١‏ قوله: «وتحبس ثلاث يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة وهذا المذهب نص 
عليه لأن ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاث وأطعمها الطاهرات وهذا قول أ 
ثور. الشرح الكبير (859/5). المبدع .)١7/8(‏ 

١؟)‏ قوله: «وعنه يحبس إل وذلك لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
«فمى رسول الله يَوٌ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل 
ا . المبدع (/ 
0 

59) قوله: «وما سقى بلماء النجس إل وهذا المذهب نص عليه» وقال ابن عقيل 
يكره ولا يحرم وحزم به ف التبصرة وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة 
والشافعي وكان سعد. بن أبي وقاص #5 يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة 
مكتل بر والعرة عذرة الناس. ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا 
نكرى أراضي رسول الله يلكٌ ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس ولولا 
ن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة فعلى هذا تطهر إذا سقيت 
الطاهرات كالحلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات. الشرح الكبير (50/7). 

(54) قوله: «ومن اضطر إخ» أجمع العلماء على تحريم الختزير والميتة حالة الار وي 
إباحة الأكل منهما حالة الاضطرار والأصل ف ذلك قوله تعالى: ام 
َلْمُيبََ 4 الآية وقوله: وه سر ا ” 
ما يسد رمقه ويأمن معه الموت بالإجماع ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع. 
المبدع .)١4/8(‏ 

فائدة: الاضطرار هنا أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب نقل حنبل إذا 
علم أن النفس تكاد تتلف وقيل أو حاف ضررًا وقال في المنتخب أو مرضا أو 
انقطاعًا عن الرفقة قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك. انظر الإنصاف /٠١(‏ 
0 

ا ا 000 
المذهب نص عليه وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وفاقا. الإنصاف ٠١(‏ 
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أصحابنا يأكل الميتة ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة وإن 
لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق به وإلا 
لزمه بذله بقيمته فإن أبى فللمضطر أحذه قهرا ويعطيه قيمته فإن منعه فله قتاله 
على ما يسد رمقه أو قدر شبعه على اختلاف الروايتين9؟ . 

«ما يسد رمقه» الرمق: بوزن فرس: بقية الروح» ويسد رمقه؛ أي: يمسكه. كما 


يسك الشيء المنفتح. 


فإن وحد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال 


ال-5 7). 

)١(‏ قوله: «وهل له الشبع إل إحداهما ليس له ذلك ولا يحل له إلا ما يسد رمقه 
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
مالك وأحد القولين عن الشافعى وقال الحسن يأكل قدر ما يقيمه لأن الآية 
دلت على تحريم الميتة واستئئ ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له 
الأكل والثانية له الأكل حب يشبع لما روى جابر بن سمرة أن رحلا نزل الحرة 
فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته اسلحها حى نقد شحمها ولحمها ونأ كله 
فال حب أسأل رسول الله يه فسأله فقال هل عندك غناء يغنيك قال لا قال 
فكلوها رواه أبو داود. وقيل له الشبع إن دام خحوفه وهو قويء وفرق المصنف 
وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشبع وبين ما إذا م 
تكن مستمرة فلا يجوز. الشرح الكبير (51/5). 

فوائد: هل له أن يتزود منه؟ مبئ على الروايتين في حواز شبعه قاله في الترغيب وحوز 
جماعة التزود منه مطلقا قال في الإنصاف وهو الصواب وهو قول مالك لأنه لا 
ضرر في استصحاها ولا في إعدادها لدفع ضرورته. الإنصاف .)5371/١١(‏ 

الثانية: يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب نص عليه؛ 
وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يجب ولا يأثم وإنه ظاهر المذهب. الإنصاف ٠١(‏ 
ل" 

الثالثة: ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق على 
الصحيح من المذهب» وقال صاحب التلخيص له ذلك وهو ظاهر كلام 
المصنف وجماعة. الإنصاف .)57١/١١(‏ 

الرابعة: حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم. انظر الإنصاف .)"71/١١(‏ 

٠١( قوله: «فإن منعه فله قتاله» هذا المذهب وعليه ماهير الأصحاب. الإنصاف‎ )١( 
.)0 /غ‎ 
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فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه”'" وإن قتل المضطر فعليه ضمانه”2 فإن لم 
يجد إلا آدميا مباح الدم كالحربي والزان المحصن حل قتله وأكله”" وإن وجد 
معصوما ميتا ففى جحواز أكله وجحهان. 


ومن مر بثمر في شجره لا حائط عليه ولا ناظر فله أن يأكل منه ولا يحمل”*) 


28 قوله: «فإن قتل صاحب الطعام إلخ» أي لأنه ظالم بقتاله أشبه الصائل. المبدع‎ )١١ 
ا‎ 

(؟) قوله: «وإن قتل المضطر إل أي لأنه قتله ظلما. المبدع .)١7/8(‏ 

(9) قوله: «فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم إلخ» هذا المذهب لأنه لا حرمة له. 
المبدع (107/8). 

وقال في الترغيب يحرم أكله قال في الإنصاف وما هو يبعيد. الإنصاف .)555/١١(‏ 

(4:) قوله: «فإن وجد معصومًا إل أحدهما: لا يجوز وعليه جمهور الأصحاب والوجه 
الثاني يباح وهو المذهب على المصطلح صححه في التصحيح واختاره أبو 
الخطاب في المهداية والمصنف والشارح وجزم به في الوحيز وغيره وهو قول 
الشافعي وبعض الحنفية لأن حرمة الحي أعظم. الشرح الكبير (107/5). 

فائدة: يحرم عليه أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب. الإنصاف /٠١(‏ 
07). 

من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع حر أو برد أو استقاء ماء 
وجب بذله بحانا على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)575/١١(‏ 

فائدة: الترياق محرم وهو دواء يعالح به من السم يجعل فيه لحوم الحيات ويعجن بالخمر 
لأن الخمر ولحوم الحيات حرام» وممن كرهه الحسن وابن سيرين ورخص فيه 
الشعبي ومالك ويقتضيه مذهب الشافعي لإباحته التداوي ببعض المحرمات» ولا 
يحوز التداوي بشيء محرم ولا ما فيه شيء محرم. انظر الشرح الكبير (45/5). 

(5) قوله: «ومن مر بئمر إل هذا المذهب مطلقا لما روى أبو سعيد ذه أن الني كلل 
قال: «إذا أتيت حائط بستان فناد صاحب البستان فإن أجحابك م 
أن تفسل» رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات» وروى سعيد بإسناده عن الحسن 
عن سمرة مرفوعا نحوه وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول 
عمر وابن عباس وهو من مفردات المذهبء» وظاهره أنه إذا كان محوطا بحائظ 
أو ناطور فلا يأكل منه وكذا إن كان مجموعا إلا لمضطر. ولا يحمل شيئا سواء 


00 


وعنه لا يحل ذلك إلا لحاجة ”© وف الزرع وشرب لبن الماشية روايتان © ويحب على 
المسلم ضيافة المسلم المحتاز به يوما وليلة فإن أبى فللضيف طليه به عند الحاكم؛ 


مسجذًا أو رباطا يبيت فيه. 


«أو رباطه الرباط: بكسر الراء: واحد الرباطات المبنية المعروفة. والله أعلم. 


كان محتاجا أو لا. المبدع .)١8/4(‏ 

)١(‏ قوله: «وعنه لا يحل له إل» وهو قول أكثر الفقهاء لقوله وله : «إن دماءكم وأموالكم)» 

تروك عل هينه اكرام بول عر نطاقاور لد العمل بدني اح كا ورف 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أنه سكل عن الثمر المعلق فقال: «ما أصاب 
منه من ذي الحاجة غير متخذ حبنة فلا شيء عليه ومن أحرج منه شيئا فعليه غرامة 
مثله والعقوبة» رواه الترمذي وحسنه وروى العرباض بن سارية ف مرفوعا قال: «ألا 
وإن الله لم يحل لكم أن تدحلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا 
أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم رواه أبو داود. المبدع .)١9-١78/8(‏ 

فائدة: ليس له أن يرمي الشجر بشيء ولا يضربه ولا يحمل نص عليه. الإنصاف 
الا ). 

الثانية: حيث جوزنا الأكل فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب وعنه يضمن» 
وحيث جوزنا الأكل فالأولى تركه إلا بإذن. الإنصاف .)79//١١(‏ 

(5) قوله: «وفي الزرع إلخ» يعينٍ إذا أبحنا الأكل من الثمار أحدهما له ذلك كالثمرة وهو 
المذهب فيأكل من الفريك لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه التمر وكذا الحكم في 
الباقلاء والحمص وشبهه ما يؤكل رطبا. وأما اللبن فلما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا 
قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن وإن لم يجبه أحد 
فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه الترمذي وصححه وقال العمل عليه عند بعض أهل 
العلم؛ والثانية لا يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن البي و قال: «لا يحتلببن أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه» متفق عليه. انظر المبدع »)١9/8(‏ الإنصاف .)77/8/١١(‏ 
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باب الذكاة 


لا يباح شيء من الحيؤانات المقدور عليه بغير. ذكاة”© إلا الحراد وشبهة0© 


)١(‏ قوله: «لا يباح شيء إل إن كان مما لا يعيش إلا في البر كالصيد, والأنعام فلا 
000 ا تعالى: ١‏ حُرْمَت عَلَيكُمُ آلْمَيتَةُ 4 إلى قوله: 
« إلا ما ذَكيمٌ 4 إلا ما استئى : وإن كان مأواه البحر ويعيش ف البر ككلب الماء 
وطيره والسلحفاة ركام ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه إلا بالتذكية وهذا 
المذهب مطلقا إلا ما استئئ. قال الزركشي هذا إحدى الروايتين واخحتيار عامة 
الأصحاب. والرواية ا وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل 
بحري. انتهى. الإنصاف .)7957/١١١(‏ 

على قوله: «إلا الجراد» لقوله يِه : «أحل لنا ميتتان الجراد والحوت» رواه أحمد وابن 
ماجه. المبدع .)١١/8(‏ 

١‏ قوله: «إلا الجراد وشبهه إلخ» أما السشلق ركني عا يض الك اق لله انه يباح 
بغير ذكاة لا نعلم في هذا خلافا لقوله يقٌّْ في البحر «هو الطهور ماوه الحل 
ميتته» وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه يكوا طن امل البحر دابة يقال لها 
العنبر فأكلوا منها شهرًا ح سمنوا وادهنوا فلما قدموا على رسول الله يل 
أخبروه فال «هو رزق أخر جه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء 0 
متفق عليه ولا فرق في ذلك بين ما مات بسبب أو بغير سبب لما ذكرنا من 
الحديئين» وقد أجمع أهل العلم على إباحة ما مات بسبب مثل إن صاده 0 
أو نبذه البحر أو جزر عنه وكذلك ما حبس ف الماء بحظيرة حى يموت فإنه يحل» 
قال أحمد رحمه الله تعالى في الطافي يؤكل وما حجزر عنه الماء أحود والسمك 
الذي نبذه البحر لم يختلف فيه وإما احتلفوا في الطاقي وليس به بأس وممن أباح 
الطافي من السملك أبو بكر وأبو أيوب رضى الله عنهما وبه قال مالك والشافعي 
وروى ذلك عن عطاء ومكحول والثوري وكره الطاثي جابر وطاوس وابنٍ 
0 وجابر بن زيد وأصحاب الرأي لما روى جابر م#هقال: قال رسول الله 

د «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه» رواه بق 
اوه ولنا قو الله تعالى: « أَحِلّ لَكُمْ صَيْدُ آلبَخر وَطَعَامُُء 4 الآية قال ابن 
عباس رضي الله عنهما طعامه ما مات فيه وما تقدم من الحديثين وحديث جابر 
ا أو داود رواه الثقات فأوقفوه على حابر وقد عدون و 

ضعيف. الشرح الكبير (019/1. ظ 
زا «أو كتابي» ولو كان الكتابي حربيا وهذا المذهب ف ا الحملة وأجمع أهل 


و 


لجل على ياه ذبائح أهل الكتاب لقوله تعالى: ١‏ وَطَحَامُ ال ونوا لكب 
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والسمك وسائر مالا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له وعنه في السرطان وسائر 
البحري أنه يحل بلا ذكاة» وعنه في الحراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه 
وتغريقه. ويشترط للذكاة شروط أربعة:أحدها: أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا 
مسلما أو كتابيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أم أنثى وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بي 
تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي7) 
باب الذكاة 

يقال: ذكى الشاة ونحوها تذكية: ذبحهاء والاسم: الذكاة» والمذبوح ذكيء فعيل 
كعيئ مفعول. 


حِلءٌ لم 4 يعن ذبائحهم قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم 
ل ا مجاهد وقتادة, وروى سعيد بإسناد جيد عن ابن مسعود 
يك قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب؛, والعدل 
والقائى تشقان انا ون اعد أرويه شل مان قاطي كاده الصيكتى زانة قلع 
إباحته وهو إحدى الروايتين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب واحتاره الشيخ 
تقي الدين وابن القيم وا من المذهب أن ذبيحته لا تحل. انظر الشرح 
لكبير »)9١/1(‏ الإنصاف .)274/٠٠١(‏ 
)١(‏ قوله: «ولا من أحد أبويه غير كتابي» هذا المذهب قال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله تعالى والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه أو 
أجداده لحرن الا لكين دن ليح و اسيل ا رلباستياف اقفر 00 
كون الرحل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه فكل من 
تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو حده قد دحل في دينهم أو 
لم يدحل وشواء كان دحوله بعل النسخ والتبديل اوقل بذلك وهو المنخصوص 
الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه حلاف معروف وهو الثابت بين 
لضب تياد تزاج سه بود كر لاوط أن هذا إجماع قديم. والمأحذ الصحيح 
المنصوص عن أحمد في ذباء ب تغلب أهم " يعدينوا دين أغل: الكعاب 
في واحبام ومحظوراهم بل أخحذوا منهم حل المحرمات فقط ولهذا قال علي 
إنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر. انتهى. انظر 
الشرح الكبير'(51/7)» المبدع (5/8 ؟)» الإنصاف .)5860-814/١١(‏ 
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ولا تباح ذكاة محنون”© ولا سكران” ولا طفل غير مميز'" ولا وثئ ولا 


0 000 
بو سي ولا مرئد 


»)54/8( قوله: «ولا تباح ذكاة بحنون» هذا بلا نزاع لعدم القصد. المبدع‎ )١( 
.)795/١١( الشرح الكبير (51/5)» الإنصاف‎ 

)١(‏ قوله: «ولا سكران» هذا الصحيح من المذهب أن ذبيحته تباح» وعنه لا تباح وبه 
قال مالك في امحنون والسكران. 

(9) قوله: «ولا طفل غير مميز» هذا الصحيح من المذهب وبه قال مالك» وقال 
الشافعي لا يعتبر العقل» والأول أولى لأن الذكاة يعتبر ها العقل كالعبادة ومن لا 
عقل له لا يصح منه القصدء وأما المميز فالصحيح من المذهب إباحة ذبيحته. 

(؟) قوله: «ولا بحوسي» هذا قول أكثر أهل العلم وشذ أبو ثور فأباح صيده وذبيحته 
لقوله ييه سنوا يمم سنة أهل الكتاب وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به قال 
إبراهيم الحربي حرق أبو ثور الإجماع. قال أحمد ههنا قوم لا يرون بذبائح 
المحوس بأسا ما أعجب هذاء يعرض 0 تور وقد روى الإمام أحمد ا 
قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله صلل 1 «إنكم إن نزلتم بفارس من 
النبط فإذا اشتريتم لحما فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا وإن ل 
ذبيحة ببحوسي فلا تأكلوك» . 

فائدة: سائر د من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكمهم حكم المجوس في 
تحريم ذبائحهم قياسا عليهم بل هم شر منهم لأن البحوس لهم شبهة كتاب بخلاف 
هؤلاءء قال أحمد طعام ابوس ليس به بأس أن يؤكل إنما كره ذبائحهم أو شيء 
فيه دسم من اللحم ولم ير بالسمن والحين بأمًا. وعن الشعبي قال كل مع 
عوسي وإن زمزم وروى أحمد أن سعيد بن جبير كان يأكل من كوامخ المحوس 
فأعجبه ذلك» وعن الحسن أنه لا يرى بطعام ا حوس ما 

(5) قوله: «ولا مرتد» هذا المذهب وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وهذا قول 
مالك والشافعى وأصحاب الرأي وقال 0 إن تدين بدين أهل الكتاب 
حلت يك كك فين در رعو اران علب فيد قأن .من ولف اتروما اعون 
منهم؛ ولنا أنه كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذببحته كالوثيئي ولأنه لا تثبت له 
أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم فإنه لا يقر بالجزية» ولا يحل نكاح المرتدة 
وأما قول علي فهو منهم فلم يرد في جميع الأحكام بدليل ما ذكرناء ولأنه لم 
يكن يرى حل ذبائح بي تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصارى ودحوهم 
في دينهم ومع إقرارهم على ما صوحوا عليه فلأن يعتقد ذلك في المرتدين أولى. 
الشرح الكبير (57/5). 
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فصل 

غيره إلا السن والظفر لقول البي يليةِ : ,رما أهر الدم فكل إلا السن والظفري» 
«ما أفر الدم الإشار: الإسالة) والصب بكثرة شبه خر وج الدم من موضع 
الذبح» ببجري الماء في النهر. 


)١(‏ قوله: «الثاني الآلة إل الآلة لها شرطان أحدها: أن تكون محددة تقطع أو تخرق 
بحدها لا بثقلها والثاني أن لا تكون سنا ولا ظفرا فإذا احتمع هذان الشرطان في 
شيء حل الذبح به لقوله يلك ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن 
والظفر متفق عليه. 
وعن عدي بن حاتم قال: قلت : نا رسول الله إن أحدنا ضاذ: صيدا ليس مغة 
سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم يما شئت واذكر اسم الله 
عليه» وعن رجحل من بئ حارثة أنه كان يرعى لقحة الموت فلم يحد شيئا ينحرها 
به فوجد وتدا فوجأها به ف لبتها حى أهريق ثم حاء إلى الني وَلِدْ فأمره بأكلها 
رواهما أبو داود ولأن جارية كعب بن مالك بصرت بشاة من غنمه موتا 
فكسرت حجرا فذبحتها به فأمر رسول الله يِه بأكلها رواه البخاري وبمذا قال 
الشافعي وأبو ثور ونحوه قول مالك وعمرو بن دينار. الشرح الكبير (57/7 
-88). 

تنبيه: ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم وهو إحدى الروايتين والمذهب 
منهما وهو مقتضى قول الشافعي وهو قول مالك وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأي. 
قلت قد صرح النووي ف شرح مسلم بأن مذهب الشافعي وأصحابه منه 
التذكية بالعظم مطلقا قال وبه قال النخعي والحسن بن صالح وأبو داود وفقهاء 
الحديث. المبدع ))١5/8(‏ الإنصاف ».)77107/١١(‏ الشرح الكبير (717/5). 
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فصل 
الثالث: أن يقطع الحلقوم والمريء'' وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين» وإن 
مره حر ه20 وهو أن يطعنه محدد في لبته» والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما 
سواه فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بثر فلا يقدر على ذبحه 
صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله إلا أن يموت بغيره 
وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة 
«أن يقطع الحلقوم» الحلقوم: قال الجوهري: الحلقوم: الحلق» والمريء» والودج تقدم. 
«مثل أن يند البعير» يندء بكسر النون» أي: يشرد» يقال: ند البعير يند ندا وندادا 
وندودا: انفرد» وذهب على وجهه شاردا. 
دأو يتردى» تردى: سقط في بئر» أو تمور من جبل. والتردي: الحلاك أيضا 


)١١‏ قوله: «الغالث أن يقطع الحلقوم والمريء» هذا المذهب وبه قال الشافعي وعن 
أحمد أنه يشترط مع ذلك قطع الودجين احتاره أبو بكر وابن البنا وعخرم يدق 
الروضة واختاره أبو محمد الحوزي وبة قال مالك وأبو يوسن لما وى أبو هزيرة 
ينه قال فى البي كيْدُ عن شريطة الشيطان وهي لت ل 
له أبق داؤنة وزؤواع سعيد ف امعنه عن ١١‏ بن عباس رضي اللّه 
عنهما قال إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل. إيسادة بحسي رهن مركا 2بطان 
بالحلقوم» ووجه الأول أنه قطع في محل الدب لا تبقى الحياة معه أشبه ما لو قطع 
الأربعة. الشرح الكبير 0 المبدع (55/78). الإنصاف .)77/١١(‏ 

ثنبيه : محل الذبح الحلق واللبة وهي الوحدة الي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز في 
غير ذلك إجماعا قال عمر النحر في اللبة والحلق احتج به أحمد وروى سعيد 
والأثرم عن أبي هريرة قال بعث البي وق بديل بن ورقاء يصيح ف فجاج مئ: 
ألا إن الذكاة في الحلق واللبة رواه الدارقطيئ بإسناد جيد. انظر الشرح الكبير (17/5؟). 

(52١‏ قوله: «وإت نخره أج زأ» هذا بلا نزاع وهو قول أكثر أهل العام منهم عطاء 
والزهري وقتادة ومالك والليث وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق أو ثور و 
عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ولا يباح غيرها إلا بالذبح ولنا قوله طبع : 
«امرر الدم .مما شئت» وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله له فأكلناه 
ونحن بالمدينة متفق عليه. وعن عائشة قالت: نحر رسول الله ييه في حجة الوداع 
بقرة واحدة. الشرح الكبير (4/5 ؟)» المبدع (57/8)» الإنصاف .)550/١١(‏ 
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أكلت() وإن فعله عمدا فعلى و وكل ما وحد فيه سبب الموت 
كالمنختقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاقا وفيها حياة مستقرة 


«كالمنخنقة والنطيحة وأكيلة السبع» المنخنقة: اسم فاعل من انخنقت الشاة 


أي منطوحة. نطحت فماتت به. وأكيلة السبع أيضاء فعيلة .معبئن: مفعولة) أي : 
مأكولة السبع» ودحلته الهاءى» لغلبة الاسم عليه والمراد: ما كل السبع بعضهاء 
وإلا فما أكلها كلها جمعا قد صارت معدومة, لا حكم طا. 


)١(‏ قوله: «وإن ذبحها من قفاها إل .يعين الحياة المستقرة وهذا المذهب لأنها مانت 
بالذبح» وعنه يحرم مع حياة مستقرة. المبدع .)١8/(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن فعله عمدًا إلخ» وهما روايتان إحداهما تباح إذا أتت السكين على 
الحلقوم والمريء بشرط أن يبقى فيها حياة مستقرة قبل قطعهما وهو المذهب 
اختاره القاضي والشيرازي وغيرهما وصححه في المغئي والشرح وهذا مذهب 
الشافعي لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله كأكيلة السبع 
والنطيحة والمتردية, والثانية لا تباح وهو ظاهر كلامه 2 الوحيز وصححه في 
الرعايتين والنظم وقدمه الزركشي وقال هو منصوص أحمد وحكى هذا عن علي 
وسعيد بن المسيب ومالك وإسحاق» وعن أحمد ما يدل على إباحتها مطلقاء فلو 
ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلت بذلك وروى ذلك عن علي وأفق 
بأكلها عمران بن حصين رضي الله عنهما وبه قال الشعي وأبو حنيفة والثوري 
لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح . الشرح الكبير (55/5-؟). 

59) قوله: «وكل ما وجد فيه إل» لقوله تعالى: و ) رحبيك جارية 
كعب ولما روى سعيد بإسناده عن أبي طلحة الأسدي قال أتيت ابن عباس 
رضي المنعبهننا لمعه ولق نضاة وقع قصبها أي الأمعاء في الأرض 
فأدركتها فذبحتها بحجر: يلقى ما أصاب ويؤكل سائرها وسواء انتهت إلى حال 
يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش قاله في الشرح. الشرح الكبير .)١7/5(‏ 

(4) قوله: «وإن صارت إل» هكذا قال في الرعاية الكبرى وغيرها وعنه يحل إذا ذكى 
قبل موته اخحتاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى, وقال الشيخ تقي الدين رححمه 
الله تعالى: مى ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح في 
العادة ليس هو دم الميت فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك. انظر الإنصاف .)757/١١(‏ 
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الرابع: أن يذكر اسم الله عند الذبح'2 وهو أن يقول بسم اللهء لا يقوم غيرها 
ورك تر كه سافنا لد ت” وعنه تباح في الحالين» وعنه لا تباح فيهما وتحصل 


)١‏ قوله: «الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح» ع أن الصحيح من : المذهب أن ذكر الله 
يكون عند حركة يده» وقال جماعة من الأصحاب ات أو قبله قريبا 
فصل بكلام أو لا واحتاروه. المبدع (70/8). الإنصاف .)"45/١١(‏ 

(؟) قوله: «وهو أن يقول بسم الله إل هذا المذهب نص عليه لأن إطلاق التسمية ينصرف 
إليها وقد ثبت أن رسول الله يك كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر وقيل يكفي 
تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح والتحميد. وإن ذكر اسم الله بغير العربية أجزأه وإن 
أحسن العربية» وهذا المذهب لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى وهو يحصل بجميع 
للغات. المبدع (70/8)» الإنصاف .)545/١١(‏ 

(؟) قوله: «إلا الأرس إل تباح ذبيحة الأحرس إجماعا قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس» وقال الأصحاب يشير عند الذبح إلى 
السماء ونحوه قال الشعبي وهو من مفردات المذهب لأن إشارته تقوم مقام نطق 
الناطق. الشرح الكبير (117/5). 

(14) قوله: «فإن ترك التسمية إل» هذا المذهب فيهما روى ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك وإسحاق وممن أباح ما نسيت التسمية عليه 
عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وحجعفر بن محمد وربيعة 
وعن أحمد أها مستحبة وليست شرطا في عمد ولا سهو وبه قال الشافعى واختاره أبو 
دك لادروق انه رخص امجايه يرن ان كل اكلا يناف ابثى الل عليه 
وعن أبي هريرة #ه قال جاء رجل إلى البي وَل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل 
يذبح وينسى أن يسمي فقال اسم الله على كل مسلم رواه ابن عدي والدارقطي 
ولأن التسمية لو اشترطت لما حلت الذبيحة مع الشك في وجودها لأن الشك في 
الشرط شك في المشروط والذبيحة مع الشك في وجود التسمية حلال بدليل حل 
ذبيحة أهل الكتاب مع أن الأصل عدم إتيافهم يما بل الظاهر أفهم لا يسمون ووجه 
الأول ما روى الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن البي له قال: «ذبيحة المسلم 
خلال وان لم ونم ها لم يتعمد» رواه سعيد لكن الأحوص ضعيف وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما فيمن نسى التسمية قال المسلم .فيه اسم الله تعالى وإن م يذكر 
التسمية رواه سعيد بإسناد جيد وعن القاسم بن محمد قال قال عمر # : لا تأكلوا 
بما لم يذكر اسم الله عليه رواه سعيد والآية محمولة على تركها عمدا كقوله تعالى: 


م 


ذكاة الحنين بذكاة أمه إذا حرج ميتا أو متحر كا كحر كة المذبه 20 وإن كانت 
إذا حرج ميتا أو متحر بوح وإ 

فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه وسواء أشعر أو لم يشعر©. 

ويكره توحيه الذبيحة إلى غير القبلة7'" والذبح بآلة كالة وأن يحد السكين 


« وَإِنَهُم َفِسَقُ4 والأكل مما نسيت عليه التسمية ليس بفسق لقوله يك : «عفى لأميّ 
عن الخطأ والنسيان» إخ قال أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: « ولا تَأَكلُوأ بمًا 
َم يُذك رآسَد سم الله عله وَِنّهُم َفِسَقٌ 4 يعي الميتة إذا ثبت هذا فالتسمية مع العمد 
شرط سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا فإن ترك الكتابي التسمية عمدا وذكر اسم 
غير الله لم تبح ذبيحته روى ذلك عن علي ذَيه وبه قال النخعي والشافعي وماد 
وإسحاق وأصحاب الرأيع وقال عطاء ومكحول إذا ذبح الكتابي باسم المسيح حل 
لأن الله تعا! لى أحل لنا ذبيحتهم وقد علم أفهم يقولون ذلك ولنا قول الله تعالى: دوك 
ار بان اه اللعليه # وقوله: ولك عا ا ا 
بها ما ذبحوه بشرطه كالمسلم وإن لم يعلم أسمى الذابح أم لا أ و ذكر اسم غير الله أم لا 
ابيص أخلدل: لادان تال بلج لقا كلما عه اسل لبان بوزلد عام أذ لا 
نقف على كل ذبح» وقد روى عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن 
ارمح سارو هيه برد يأتوننا لا ندري اذكروا | سم الله أم ل يذكروه قال سموا 
أنتم وكلوا. أخحرجه البخاري. 52000 -894). 

)١(‏ قوله: «وذكاة الجنين إل ما قاله المصنف هنا هو المذهب روى عن عمر وعلىي رضي 
الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر وروى ذلك عن عطاء وطاوس 
ومجاهد والزهري والحسن واه وواللك والليه و عي يق صاخ لأن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله يد يقولون إذا أشعر الحنين فذكاته 
ذكاة أمه رواه سعيد» وقال أبو حنيفة لا يحل إلا أن يخرج جح حيا فيذكى لأنه حيوان 
تفرد بحياتم فلا يذكى بذكاة غيره كما بعد الوضع؛ ولناما روى حاير د أن ابي 
ييه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أم» رواه أبو داود بإسناد حيد ولأحمد والترمذي وحسنه 
ابن ماجه مثله من حديث أبي سعيد قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب البي ييهٌ وغيرهم» ورواه الدارقطي من حديث ابن عمر وأبي هريرة قال ابن 
المنذر وكان الناس على إباحته يعن ما شعر» لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلا النعمان. 
انظر الشرح الكبير .)١9/7(‏ 

(؟) قوله: «وإن كان فيه حياة مستقرة إل هذا المذهب نقله الجماعة لأنه نفس أخرى وهو 
مستقل بحياته. المبدع (39/8)» الإنصاف 1/١١9‏ 7). 

(1) قوله: «ويكره توجيه الذبيحة إل هذا المذهب روى ذلك عن ابن عمر وابن سيرين 
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والحيوان يبصره؛ وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حين يبرد''' فإن فعل أساء 
وأكلت. وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله فهل 
يحل؟ على روايتين”". وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا"”' 
وإن ذبح حيوانا غيره الم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم' وهو شحم الثرب 
والكليتين في ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختاره ابن حامد وحكاه عن الخرقي 
«وهو شحم الثرب والكليتين» الثرب بوزن فلس: شحم قد غشي الكرش والأمعاء 


رفيق. 
والكليتان: واحدقما: كلية - وكلوة لغة- بضم الكاف فيهماء وهى معروفة) 


والجمع كليات ودكلي: 


وعطاء والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح 
لغير القبلة والأكثرون على أنه لا يكره لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة وقد أحل 
سبحانه ذبائحهم. الشرح الكبير (57/7). 

)١(‏ قوله: «وأن يكسر عنق إل وكذا لا يقطع عضوا منه حى تزهق نفسه يعن يكره ذلك 
وهذا المذهب» وقال القاضي وغيره يحرم فعل ذلك قال في الإنصاف وما هو يبعيد. 
المبدع (4/8*)» الإنصاف .)755/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإذا ذبح الحيوان إل إحداهما لا يحل وهو المذهب وهو من مفرداته قال 
المصنف هذا المشهور قال في الفروع هذا الأشهر واحتاره الخرقي وأبو بكر قال ف 
الكافي وهو المنصوص لقوله #لِهٌ في حديث عدي بن حاتم في الصيد وإن وقعت في 
لماء فلا تأكل» وقال ابن مسعود ضيه من رمى طائرا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله 
ولأن الغرق سبب يقتل فإذا اجتمع ما يبيح ويحرم غلب التحريم» والثانية يحل قال 
المصنف والشارح وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين قال في الفروع اختاره الأكثر قال 
الزركشي وهو الصواب وهو قول أكثر الفقهاء لأنها إذا ذيحت صارت في حكم 
الميت. انظر المبد ع (95/8)» الإنصاف .)500/١١(‏ 

(©) قوله: «وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه» أي كذي الظفر مثل الإبل والنعامة والبط وما 
ليس ,مشقوق الأصابع» هذا أحد الوحهين أو الروايتين لأنه من أهل الذكاة وذبح ما 
يحل لنا أشبه المسلم, والثانية يحرم علينا قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه 
وجزم به ف الوجيز والمنور. المبدع (//75). ْ 

5 قوله: «وإن ذبح حيوانا غيره خخ ما قدمه المصنف هنا هو المذهب» لما روى عبد الله 
ابن مغفل طَفنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم 
أحدًا شيئا فالتفت فإذا رسول الله يي يضحك رواه مسلم. ولأنها ذكاة أباحت اللحم 
فأباحت الشحم كذكاة المسلم. المبدع (75/8). 
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في كلام مفرد. واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه”"2 وإن ذبح لعيده أو 
يتقرب به إلى شيء مما يعظمونه لم بحرم نص عليه”' “ومن ذبح حيوانا فوجد في 
بطنه جرادا أو طائرا فوجد ف حوصلته حبا أو وجد الحب في بعر الجمل لم 
يحرم' ' وعنه ييحرم. 

«فوجد في حوصلته حب الحوصلة: بتشديد اللام: ما يصير إليه الحب ونحوه من 


الطائر» تحت عنقه في أعلى صدره» وهي معروفة. 


)١(‏ قوله: «واختار أبو الحسن 1 داه افليس عن الطحاك ومجاهد وهو قول مالك 
لأن الله تعالى قال: « وَطَعَامُ ألّذِينَ أُوتُوا كنب حل لير 4 وليس هذا من طعامهم. 
المبدع (5/8"). 

فائدتان: لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذيحنا نص عليه لبقاء تحريمه جزم به اللحد 
وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال ابن عقيل في كتاب الروايتين نسخ في حقهم 
أيضا انتهى. وتحل ذبيحتنا لحم مع اعتقادهم تحريمها لأن الحكم لاعتقادنا. 
الإنصاف .)207/١١(‏ 

الثانية: في بقاء تحريم السبت عليهم وجهان وأطلقهما في المحرر وشرحه والنظم والرعايتين 
والحاويين» وفائدهما حل صيدهم فيه وعدمه. الإنصاف .)707/١١(‏ 

)١١(‏ قوله: «وإن 3 لعيده إل هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لما روى عن العرباض 
ابن سارية ذه أنه سثل عنه فقال كلوا وأطعموني رواه سعيد وعن أن أمامة وأبي 
الرزالورضي ناعون الك رواتا بع بورض ١‏ درون الأسرة بوكر 
وضمرة بن حبيب لقوله تعالى: ويلكام آلنرين أوثُوا آلكتبَ حِلٌ لمر 4 وهذا من 
طعامهم: وعنه لا يحرم اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى» وقال ابن عقيل 
عندي أن يكون ميتة لأنه أهل به لغير الله تعالى وهو قول ميمون بن مهران. 
المبدع (0/8). 

تنبيه: حل ما تقدم إذا ذكر اسم الله عليه» فأما إذا ذكر اسم غير الله عليه فقال في المحرر 
والحاوي الكبير فيه روايتان منصوصتان أصحهما عندي تحرعه قال في الفروع ويحرم 
على الأصح أن يذكر غير اسم الله عليه قطع به المصنف وغيره وعنه لا يحرم وتقدم 
نقل الخلاف فيه عند قول المصنف الثانى التسمية قريبا. انظر الإنصاف (١١/017ه-4‏ 88). 

)59١‏ قوله: «ومن ذبح حيوانا لخ هذا الصحيح من المذهب.» وهو مذهب الشافعي قٍِ 
السمكة توحد في بطن أخرى دون ما ني حوصلة الطائر لأنه صار كالرجيع ولنا قوله 
ييه : «أحلت لنا ميتتان ودمان إل . المبدع (710-5/8). 


ا 


كتاب الصيد() 
من صاد صيدا فأدركه حيا حياة مستقرة لم يحل إلا بالذكاة 27 فإن حشي 
موته ولم يجد ما يذكيه به أرسل الصائد له عليه حى يقتله في لحدى 
كتاب الصيد 
الصيد في الأصل: مصدر صاد يصيد صيدًا فهو صائد, ثم أطلق الصيد على 
للقي دبعي المشوول قوير 0ك كف لدان ا تفتلا الصيدة واس 


وو قر 


حرم 4 [المائدة: 1] والصيد: ما كان ممتنماء حلالء لا مالك له. 


ا 


(1) الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فقوله تعالى: أحل 
َكُمْ صَيْدُ بحر 4 الآية وقوله: « وَإِذَا حَلَمَ فََصْطَادُوا 4 وقوله تعالى: + وَمَا 
عَلْمَتم مِنَ لجَوَارح مُكَلِبِينَ 4 الآية» وأما السنة فروى أبو تُعلبة الخشي 5 ديه قال أتيت 
سل اد د سلب لان 1 بأرض فيد اعد عرسي امي كل ال 
وأصيد بكلبي الذي ليس ,معلم فاحبرني ماذا يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض 
صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك المعلم 
فلكت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك الذي ليس .معلم فأدركت ذكاته 
فكل. متفق عليه وعن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلب المعلم 
فيمسك علينا قال كل قلت فإن قتل قال كل وإن قتل ما لم يشركه كلب غيره قال 
وسكل رسول الله يه عن صيد المعراض قال ما حرق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل 
متفق عليه. الشرح الكبير (5-5/5) المبدع (39-78/8). 

)١(‏ قوله: «ومن صاد صيدا إل مراده بالاستقرار أن تكون حركته فوق حركة المذبوح 
مطلقا وأن يتسع الوقت لتذكيته» فإذا كانت حركته فوق حركة المذبوح واتسع 
الوقت لتذكيته لم يبح إلا بالذكاة على الصحيح من المذهبء قال قتادة يأكله ما لم 
يتوان في ذبحه أو يتركه عمدا وهو قادر على ذكاته ونحوه قول مالك والشافعي 
وروى ذلك عن الحسن والنخعي» وقال أبو حنيفة لا يحل لأنه أدركه وفيه حياة 
مستقرة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان» ولنا أنه لم يقدر على ذكاته من 
وحه ينسب فيه إلى التفريط ول يتسع لما الزمان فكان عقره ذكاته وأما إذا أدركه 
وفيه حياة مستقرة يعيش كا زمنا طويلا وأمكنه ذكاته ولم يذكه لم يبح سواء كان 
بيحرح لا يعيش معه أو لاء وبه قال مالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. الشرح الكبير .)7-١/5(‏ 

(") انظر: لسان العرب [4/+*5؟١]‏ -[صيد]. 
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الروايتين ”2 واختاره الخرقي فإن لم يفعل وتركه حين مات لم يحل وقال القاضي 
يحل والرواية الأخرى لا يحل إلا أن يذكيه وإن رمى صيدا فأثبته" ثم رماه آخر 
فقتله لم يحل”" ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله 
دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيح[ 9) وعلى الثاني ما حرق من ل 
وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة وم أدركه ميتا حل 0© 
بشروط أربعة أحدها أن يكون الصائد من 00 
«فأثبت» أي : منعه من الامتناع» وحبسه عنه» من قوهم: أثبت الراحل: سجنته» 


ومنه قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الْذِينَ كقَرُوأ ليَُبتُوكَ 4 [الأنفال: .]. 


)١(‏ قوله: «فإن حشي موته إل احتلف قول أحمد ف هذه المسألة فعنه مثل قول الخرقي 
وهو قول الحسن وإبراهيم» وهذه الرواية من مفردات المذهب وهي اختيار أكثر 
الأصحابء والرواية الأخرى لا يحل حى يذكيه؛ قال في موضع إن لأقشعر من هذا 
وهذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم لأنه مقدور عليه فلم يبح بقتل امارح ووجه 
الأول أنه صيد قتله الجارح له من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميثًا. الشرح 
الكبير (7/5). 

فائدتان: الأولى: لو اصطاد بآلة مغصوبة كان الصيد للمالك جزم به ناظم المفردات وهو 
منها. الإنصاف (١١//اه7).‏ | ش 

الثانية: لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حى مات تعبا 
ونصبا فذكر القاضي أنه يحل واحتار ابن عقيل لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت 
فصار كلماء وظاهر الفروع الإطلاق. الإنصاف (١١//ه309-1).‏ 

(1) قوله: «فأثبت» أي منعه عن الامتناع وحبسه عنه ملكه. انظر الإنصاف .)89/١١(‏ 

9) قوله: «لم يحل» أي لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح إلا بذبحه. المبدع .)6١1(‏ 

(5) قوله: «فيحل» أي لأنه ذكاة فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف وبرئ من 
الضمان لأن الأصل براءة ذمته. المبدع (50/8). 1 

(5) قوله: «وعلى الثاني ما حرق من جلدم لأنهة " يتلف سوى ذلك وهذا المذهب في 
ذلك. المبدع (40/8). 

(5) قوله: «ومى أدرك الصيد إل و كذا لو كان فوق حركة المذدبوح ولكن لم يتسع الوقت 
لتذكية أي فلا يحتاج إلى تذكية لأن عقره ذكاته. المبدع (40/8). 
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أهل الذكاة7" فإن رمى مسلم وبحوسي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك 
كلب المحوسي كلب المسلم في قتله لم يحل(" وإن أصاب سهم أحدهما المقتل 
دون الآخر فاطتكم ل:7© اوعمل أن الا يحل وإن ره كلب الحوسي: الضيد على 
كلب المسلم فقتله حل وإن صاد المسلم بكلب المحوسي خل وعنه لا يحل وإن 
صاد المحوسي بكلب مسلم لم يحل وإن أرسل المسلم كلبا فزجره ا بحوسي حل 
صيده وإن أرسله موسي فزحره مسلم لم يحل. 


«زجره» أي: حثه, وحمله على السرعة» قال الجوهري: وزجر البعير: إذا ساقه. 


)١(‏ قوله: «أحدها أن يكون الصائد إل هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن 
أحذ الكلب ذكا» متفق عليه والصائد يمزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية وق امحوسي 
رواية ما صاده من سك وجراد أنه يحل لما روى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدئئ عبد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن الحسن قال أدركت 
سبعين رحلا من أصحاب الببي كله يأكلون من صيد المحوس. إسماعيل عن الشاميين 
حجة. المبدع (51-50/8). 

)١(‏ قوله: «فإن رمى مسلم وبمجوسي !لخ بلا نزاع لقوله كله : «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل» إنما سميت على كلبك 
ولم تسم على غيره» متفق عليه ولأنه احتمع ف قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم ولأن 
الأصل الحظر فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله. المبدع (41/8). 

فائدة: لو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله هل مي سمي أم لا وهل استرسل بنفسه أم لا 
أو جهل حال مرسله هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو يعلم أهما 
قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل لم يبح قولا واحدًا وإن علم حال الكلب 
الذي وحده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه حل ثم إن كان الكلبان 
قتلاه معا فهو لصاحبهما وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه وإن جهل الحال فإن 
كان الكلبان متعلقين به فهو بينهما وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من 
حكم له به اليمين. انظر الإنصاف .)751/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن أصاب سهم أحدهما إل هذا المذهب لأنه هو القاتل فوجحب أن يترتب 
عليه الحكم. المبدع .)55-51١/8(‏ 0000000 

فائدة: ما لا يفتقر إلى الذكاة كالحوت والحراد يباح إذا صاده المحوسي ومن لا تحل ذبيحته 
وقد أجمع على ذلك أهل العلم غير أن مالكا والليث وأبا ثور شذوا عن الجماعة فقال 
مالك والليث لا نرى أن يؤكل الحراد إذا صاده الجوسي ورخصا في السمك» وأباح 
أبو ثور صيد المحوسي وذبيحته. الشرح الكبير (/5). 
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الثاني: الآلة وهو نوعان محدد”' فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولابد من 
حرحه به'' فإن قتله بثقله لم يبح" وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده 
دون عرضه”2 وإن نصب مناجل أو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا 
أبييح”' وإن قتل , بح إذا غلب على الظن أن السم أعان على 
«وإن صاد بالمعراض» قال القاضى عياض ف «مشارق» المعراض: خشبة محددة 
الطرف» وقيل: فيه حديدة» وقيل: سهم بلا ا 

«مناجا » واحدها: منج , 0 : الآلة الي يحصد ؛ 0 
مناجل» واحدها: منجل بكسر اللميم» وهو: الآلة الي كا شيش 


والزرع» وميمه زائدة» من النجل» وهو: الرمي. 


)١(‏ قوله: «الثاني الآلة إل أي فيشترط لها ما يشترط لآلة الذكاة على ما تقدم في باب 
الذكاة. المبدع (47/8). 

)١(‏ قوله: «ولا بد من جرحه به نص عليه لقوله كَل لعدي: «ما رميت بالمعراض فخرق 
فكله وإن أصاب بعرضه فلا تأكله» متفق عليه. المبدع (8/؟؛). 

(*) قوله: «فإن قتله بثقله الم يبح» أي كشبكة وفخ وبندقة ولو شنقه نقله الميموي ولو 
قطعت حلقومه ومريه لأنه وقيذ فيدحل في عموم الآية. المبدع (17/8). 

(4:) قوله: «وإن صاد بالمعراض إل قال أحمد المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فرعا 
ل نزاع ورا أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون 
موتودة اداع مطلقا وهذا الصحيح من المذهب وهذا قل على وعلمان وعمار 
وابن عباس د وبه قال النخعي 25 ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة 
وإسحاق وأبو ثورء وقال الأوزاعي والحكم وأهل الشام يباح ما قتل بحده وعرضه 
وقال في المستوعب والترغيب ولم يجرحه لم يبح فظاهر كلامهما أنه إذا جرحه يباح 
قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه وقال ابن عمر ما رمى الصيد بجلاهق أو معراض 
فهو من الموقوذة» وبه قال الحسن. ولنا ما روى عدي بن حاتم قال سئل رسول الله 
و ا ل 
عليه وهذا نص صريح. الشرح الكبير (01//5. 

(5) قوله: «وإن نصب مناحل إل إذا سمي عند نصبها وقتلت صيدا فلا يخلو إما أن تحرحه 
أو لا فإن جحرحه حل بلا نزاع وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما وقاله الحسن 
وقتادة لأن النصب جرى بجرى المباشر في الضمان فكذا في الإباحة. وقال الشافعي لا 
يباح حال كما لو نصب سكينا فذبحت شاة» وأما إذا لم يجرحه المعراض فإنه لا يباح 
على الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي. الشرح الكبير (7/5). 

(5) وبالأحير قطع ابن منظور. انظر لسان العرب [837/5/؟]- [عرض]. 


سا هلالد 


قتله'''» ولو رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل أو وطئ عليه شيء فقتله لم 
يحل(" إلا أن يكون الحرح موحيا كالذكاة فهل يحل؟ على روايتين'". وإن رماه 
ف الهواء فوقع على الأرض فمات حل”) وإن رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده 
ميتا لا أثر به غير سهمه حل" وعنه إن كانت الجراح موحية حل 
«أن يكون الجرح موحيا» موحيًا: اسم فاعل من أوحىء يقال: وحيت العمل 
وأوحيته: أسرعته؛ والوحا بالمد والقصر: السرعة» فالجرح الموحي: المسرع للموت. 


)١١‏ قوله: «و! ن قتل بسهم مسموم إل أي لأنه اجتمع مبيح ومحرم فغلب ارم لأن القتل 
بالسم محرم فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أوحي منه فهو 
مباح. المبدع (5/8 54). 1 

(؟) قوله: «وإن رماه فوقع في ماء إل أي لأنه يغلب على الظن موته بالمشارك . المبدع (8/: 5). 

)5١‏ قوله: «إلا أن يكون الخرج موحيا ا إحداهها لا يحل وهو المذهب وهو ظاهر قول 
ابن مسعوذ وعطاء وأصحاب الرأي والثانية يحل قال المصئف ويه قال أكثر أصحابنا 
المتأخرين قال ف الفروع اختاره الأكثر قال الزركشي وهو الصواب وصححه ابن 
عقيل في الفصول وصاحب تصحيح المحرر واخحتاره ابن عبدوس وهو وقول الشافعي 
ومالك والليث وقتادة وأبي ثور لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا يؤثر فيه ما 
أصابه» ووحه الأول قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل» 
متفق عليه ولأنه يحتمل أن الماء أعان على حروج روحه فصار بيترلة ما لو كانت 
الجراحة غير موحية ولا خلاف ف تحريمه إذا كانت الجراح غير موحية فأما إن وقع في 
الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه -حارجا من الماء أو يكون من طير الماء 
الذي لا يقتله الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا حلاف ف إباحته. الشرح 
الكبير (8/5). 

(4) قوله: «فإن رماه في الحواء إل» هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وقال مالك لا يحل إلا أن تكون الحراح موحية أو يموت قبل سقوطه؛ وعن أحمد مثل 
ذلك لقوله تعالى: « وَالْمَتَرَدِيَةَ 4 ولأنه اجتمع المبيح والحاظر فغلب الحظر كما لو 
غرق ولنا أنه سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الاحتراز منه فوجحب أن يحل كما لو 
أصاب الصيد فوقع على جنبه. الشرح الكبير (8/5). 

(5) قوله: «وإن رمى صيدا إل ما قدم المصنف هنا هو المذهب وهذا قول الحسن وقتادة 
خحديك عطرو بم شعني عن أيه عن ده أن ريداة أتى "الى :فلك لقال يا .رول الله 
أفتى في سهمي قال ما رد عليك سهمك فكل قال فإن تغيب ع؟ قال وإن تغيب 
عنك ما لم تحد فيه غير سهمك رواه أبو داود. ولأن جحرحه بسهمه سبب إباحته وقد 
وحد يقينا والمعارض له مشكوك فيه. ولا فرق بين أن تكون الجراحة موحية أو لا 
وحده ميتا في يومه أو غيره» لكن لو غاب قبل تحقق الإصابة ثم وجده عقيرا وحده 
والسهم والكلب ناحية لم يبح. المبدع (5/8 4)» الشرح الكبير (8/5/-5). 
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وإلا فلا”' وعنه إن وجده في يومه حل وإلا فلا0"»؛ وإن وجد به غير أثر سهمه 
مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح(" وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت 
فيه حيوة مستقرة لم يبح ما بان و0 وإن بقي معلقا بجلده حل 27 وإن أنآئة 
ومات في الحال حل الجميع ”' وعنه لا يباح ما أبان منه وإن أذ قطعة من 


«فأبان منه عضوً» كع : أزل؛ يقال: بان الشىء» وأبانه غيره. 


)١(‏ قوله: «وعنه إن كانت إل أي لأنه إذا كانت كذلك ظهر إسناد الزهوق إليه» وإن لم 
يكن موحيا لم يظهر إسناده الزهوق إليه. المبدع (//45). 

(5) قوله: «وعنه إن وجده في يومه [» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رميت 
فأقعصت فكل وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك فكل وإن غاب 
عنك فلا تأكل لأنك لا تدري ما حدث بعدك لكن لا يقال الأول مطلق وهذا مقيد 
فيحمل عليه لأن هذا مبين له وقد جاء مصرحا به في حديث عدي مرفوعًا أنه قال إذا 
رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته 
غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. انظر المبدع (//45). 

(1) قوله: «وإن وجد فيه غير أثر سهمه إل أي لما تقدم وهذا المذهب وعليه الأصحاب. 
المبدع (457/8). 

(4) قوله: «وإن ضربه إل هذا المذهب وعليه الأصحاب لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
أبين من حي فهو ميت» وعنه إن ذكي حل كبقيته. المبدع (17/8). 

(5) قوله: «وإن بقى معلقا يحلده حل» هذا بلا نزاع. الإنصاف .)7170/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن أبانه ومات في الحال إل» هذا المذهب وعليه الأضحاب وسواء كانت 
القطعتان متساويتين أو متفاوتتين وهذا قال الشافعي وروى ذلك عن عكرمة والنخعي 
وقتادة وقال أبو حنيفة إن كانتا متساويتين أو الي مع الرأس أقل حلتا وإن كانت 
الأحرى أقل لم تحل وحل الرأس وما معه لقوله يي : «ما أبين من حي فهو ميت» وأما 
إذا أبان منه عضوا ولم تبق فيه حياة مستقرة ففيها روايتان أشهرهما عن أحمد إباحتهما 
قال أحمد رحمه الله تعالى إنما حديث البي 8ل ما أبين من حي فهو ميتة إذا قطعت 
وهي حية تمشي وتذهب فأما إن كانت البينونة والموت جميعا أو بعده بقليل إذا كان 
في علاج الموت فلا بأس به ألا ترى الذي يذبح رما مكث ساعة وربما مشى حين 
بموت وهذا مذهب الشافعي وروي ذلك عن علي وعطاء والحسن وقال قتادة 
والحسن وعكرمة إن وقعا معا أكلهما وإن مشى بعد قطع العضو أكله ول يأكل 
العضوء والرواية الثانية لا يباح ما بان منه وهو قول أبي حنيفة لقوله يله : «ما أيين من 
حي فهو ميتة» . الشرح الكبير .)١٠١/57(‏ 
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وأفلت حيا أبيح ما أحذ منه'2 وأما ما ليس بمحدد كالبندق والححجر 
والعصا والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به لأنه وقيذ. النوع الثاني: الجارحة 
فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة( إلا الكلب الأسود البهيم فلا يباح صيده') 
«وأفلت حا يقال: فلت» وأفلت» وتفلت» معيئ: انفلت» وأفلته غيره» فعلى 
هذه يجوز بناؤه للمفعول» فيقال: أفلت 

«لأنه وقيذ» وقيذ: فعيل .عيئن مفعول» أي: موقوذ. والموقوذة: المقتولة بالخشب» 
قال قتادة: كانوا في الاهلية يضربوها بالعصاء فإذا ماتت» أكلوها. 

«الأسود البهيم» البهيم: الذي لا يخالطه لون آخرء أسود كان أو غيره» والجمع: 


كمم» كرغيف» ورغف. 


)١(‏ قوله: «وإن أححذ قطعة إ» أي لأنه أقصى ما فيه أن يكون ميتة وميتته حلال لقوله عل 
في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . انظر المبدع (41//8). 

١؟)‏ قوله: «فيباح ما قتلته إلخ» لا حلاف في اعتبار شرط تامور في الجارحة لقوله 
تان .: ل وَمَا عََمَثرِ ون ألوَارح مُكَلِينَ تُحَموجنَ عا عَلمَكُمْ اه َه فَكُلُوأ مما أَمسكنَ 
عَلَيْكُمَ 4 وحينئذ ما قتلته الجارحة جرحا وعنه وصدما وخخنقا اختاره ابن حامد ومحمد 
الجوزي. المبدع (48/8). 

(؟) قوله: «إلا الكلب إل» الأسود البهيم هو الذي لا بياض فيه على الصحيح من المذهب 
نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فيحرم صيده مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وهو من مفردات المذهب. وممن كره صيده الحسن والنخعي وقتادة 
00 وأباح صيده مالك والشافعي وأبو حنيفة لعموم الآية والخبر والقياس على 

من الكلاب. ولنا أنه كلب محرم اقتناؤه فلم يبح صيده كغير ا 

00 بقيم) رواه سعيد ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر ب بقتله وقال إنه 
شيطان رواه مسلم. الشرح الكبير .)١١/5(‏ وهو العلة والسواد علامة كما يقال إذا 
رأيت صاحب السلاح فاقتله فإنه مرتد فالعلة الردة» قال أحمد ما أعلم أحدًا يرخص 
فيه يعن من السلف. ونقل إسماعيل بن سعيد الكراهة وعنه ومثله في أحكامه ما بين 
غينيه بياش خرع باق الع والشرح. انظر المبدع (48/8). 

فائدة: يحرم اقتناؤه قولا واحدًا قال جماعة من الأصحاب للأمر بة بقتله قال في الفروع فدل 
على وجوبه ونقل موسى بن سعيد لا بأس به. الإنصاف .)7171/١١(‏ 
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والجوارح نوعان: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد فتعليمه بثلاثة أشياء: أن 

يسترسل إذا أرسل» ويتزجر إذا زجر”"» وإذا أمسك لم يأكل» ولا يعتبر تكرر 

للك اموية "" زقات" ٠‏ كر رس عليه ل اقم ا لقم ب 1 1 ا 
حرم 0 عه 

منه في إحدى الروايتين» والأخرى يحل. 


)١(‏ قوله: «وينزجر إذا زجر» قال في المغيئ: لا في وقت رؤية الصيد وقاله في الوجيز. 
المغ .)7/١١(‏ 

(؟) قوله: «وإذا أمسك لم يأكل إل هذا المذهب وحكى عن ربيعة ومالك أنه لا يشترط 
ترك الأكل لما روى أبو تعلبة قال: قال رسول الله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله عليه فكل وإن أكل ذكره أحمد ورواه أبو داود ولنا ما روى عدي بن حاتم 
أن رسول الله ييه قال فإن أكل فلا تأكل فإن أخحاف إنما يكون أمسك على نفسه 
متفق عليه وهذا أولى لأنه أصح ولا يعتبر تكرار ذلك منه وهذا المذهب لأنه تعلم 
صنعة أشبه سائر الصنائع. وقال القاضي يعتبر تكرار ذلك منه مرة بعد أخرى حن 
يصير معلما في العرف وأقل ذلك ثلاثا نصره في المغين وهو قول أبي يوسف ومحمد. 
الشرح الكبير .)١7/5(‏ 

(5) قوله: «لم يحرم ما تقدم من صيده هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب» 
وهذا قول أكثر أهل العلم» وعنه يحرم واختاره بعضهم قال في الإنصاف وهو بعيد 
انتهى وهذا مذهب أبي حنيفة لأنه لو كان معلما ما أكل. ولنا عموم الآية والأخبار. 
الشرح الكبير .)١7/57(‏ 

(5) قوله: «ولم يبح ما أكل منه إلخ» وهو المذهب يروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة 6 
وبه قال عطاء وطاوس وعبيد بن عمير والشعبي وسويد بن غفلة وأبو بردة وسعيد بن 
جبير وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه» والثانية يباح روى 
ذلك عن سعد بن أبي وقاص وسلمان وأبي هريرة وابن عمر حكاه عنهم الإمام أحمد 
وبه قال مالك» وللشافعي قولان كالمذهبين» واحتج من أباحه بعموم قوله سبحانه: 
« فَكلُوا مما أمسكن عَلَيَكُمَ 4 ولحديث أبي ثعلبة ولأنه صيد جارح معلم فأبيح, ولنا 
قوله يه في حديث عدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ثما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا 
تأكل فإني أحاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» متفق عليه ولأن ما كان شرطا في 
الصيد الأول كان شرطا في سائر صيده كالإرسال والتعليم فأما الآية فلا تتناول هذا 
ا ا د 
فقال أحمد رحمه الله تعالى يختلفون فيه عن هشيم. الشرح الكبير .)١7-1١5/5(‏ 

فائدتان: لو شرب من دمه ا الأصحاب. الإنصاف .)706/١١(‏ 


حم اع 84 اعد 


والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن يسترسل إذا 
أرسل ويجيب إذا دعي" ولا يعتبر ترك الأكل. ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله 
بصدمته أو خنقه م 02" وقال ابن حامد يباح؛ وما أصابه فم الكلب هل يجب 
ا 

«أن يسترسل إذا أرسل ويترجر إذا زجر» يسترسل: يرسل. تقول: أرسلته 
فاسترسل» أي: بعثته فانبعث. ويترجرء أي: ينتهي إذا فاه فهو من الأضداد. 
زحره: حثه» وزحره: كفه. 


«أو خنقه الخنق: بكسر النون مصدر خنقه» وسكوفا لغة. 


الثانية: لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف .)7175/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «فتعليمه بأن يسترسل إل» فعلى هذا يباح صيده وإن أكل منه بلا نزاع وبه قال 
ابن عباس وإليه ذهب النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وعن الشافعي 
على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده لأن مجالدا روى عن الشعبي عن 
عدي عن الي #يهْ فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل» ولنا إجماع الصحابة فروى 
الخلال بإسناده عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل 
لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقرء وقد ذكرنا عن أربعة 
من الصحابة إباحة من أكل منه الكلب» وخالفهم ابن عباس في الكلب ووافقهم ف 
الصقر ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم. الشرح الكبير .)١5/5(‏ 

)١(‏ قوله: «ولا بد أن يجحرح !» وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول أكثر 
أهل العلم وقال ابن حامد يباح وهو رواية عن أحمد واحتاره أبو محمد الجوزي وهو 
ظاهر كلام الخرقي وهو قول الشافعي لعموم الآية والخبر. ولنا أنه قتله بغير حرح 
أشبه ما لو قتله بالحجر والبندق ولأن الله تعالى حرم الموقوذة وهذا كذلك وهذا يخص 
ما ذكروه. وقوله يليه «ما أنمر الدم فكل» يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم. الشرح 
الكبير (54/7 .)١‏ 

(9) قوله: «وما أصابه فم الكلب إل وهما روايتان أحدهما يجب غسله وهو المذهب وعليه 
جاهير الأصحاب لأن حاسته قد تيقنت فيجب غسل ما أصابه كبوله؛ والثاني لا يجب 
صححه في التصحيح وتصحيح المحرر وجزم به في الوجيز لأن الله تعالى ورسوله وَل 
أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله. انظر المبدع (0/8ه)» الإنصاف .)7177/١١(‏ 


ساح و الاسم 


فصل 
الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد فإن استرسل الكلب بنفسه أو غيره لم يبح 
صيده وإن زجره''' إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل7". 
وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى 
صيدا لم يحل صيده إذا قتله9© وإن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم 
يحل''' ويحتمل أن يحل 
«إلى هدف» الهدف: بفتح الماء والدال» قال اللجوهري: الهدف: كل شيء مرتفع 
من بناء» أو كثيب رمل؛ أو جبل» ومنه مي الغرض: هدفا(. 


)١(‏ قوله: «الثالث إلخ» هذا المذهب عند أكثر الأصحاب رواية واحدة وبه قال ربيعة 
ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا 
جرح الصيد وقال عطاء إذا سمي عند انقلابه أبيح وروى بإسناده عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه سثئل عن الكلاب تنقلب من مرابطها فتصيد الصيد قال إذا ذكر اسم 
الله تعالى فكل» قال إسحاق فهذا الذي أختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر 
اسم الله عليه قال الخلال هذا قول أبي عبد الله ولنا قوله يه : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» متفق عليه ولأن إرسال الحارحة جعل بمترلة الذبح 
ولهذا اعتبرت التسمية معه. الشرح الكبير (4/5 .)١5-1١‏ 

)١(‏ قوله: «إلا أن يزيد إ» هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي 
لا يباح وعن مالك كالمذهبين. ولنا أن زحره له أثر في عدوه فصار كما لو أرسله 
لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار بفعل الإنسان. 

8 قوله#وإنا أرسل كلبه إل.عدف ال هذا امذهب لأن قضد الضيد شرطة وكذلاك 
أن قصد إنسانا أو حجرا فأصاب صيدا لم يحل لأنه لم يقصد صيدا لكون القصد لا 
يتحقق إلا بعلمه وهذا قال الشافعي. وقال الحسن ومعاوية بن قرة يأكله لعموم الآية 
حر ع اموت ل ما ا 0 الشرح الكبير .)١5/57(‏ 

على قوله: «هدف» الحدف ما ارتفغ من بناء أو كثيب رمل أو جبل. المبدع (51/8). 

رك 2 4 انإ وس كرا | سنا اسك الوجهان قم ب واو ويه لأنه لم يقصد 
صيدا على الحقيقة» ويحتمل أن يحل اختاره المصنف والناظم لأنه قصد الصيد أشبه ما 
لو رآه. المبدع (1/8ه-055). 

(5) نقله عنه هكذا ابن منظور. انظر لسان العرب [47*14/5]-[هدف]. 
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وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل” أوإن أرسل سهمه 
على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل حل. وإن رمى صيدا فأئبته”"© 
حل فإن تحامل فأخذه غيره لزمه رده وإن لم يثبته فدحل خخحيمة إنسان فأحذه 
فهو لآحذه"2 ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب يها فصاده آخر فهو 
للغاني”؟؛ وإن كان فْ سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون 


صاحب السفينة”»» وإن صنع بركة ليصيد بما السمك فما 
«بركة» البركة: بوزد كسرة) كا حخوض» والجمع: برك. 


)١(‏ قوله: «وإن رمى صيدا فأصاب غيره إل قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه وكذا لو 
أرسل كلبه إلى صيد فصاد غيره على الصحيح من المذهب نص عليه. الإنصاف ٠١(‏ 
/37). وبه قال الثوري وقتادة وأبو حنيفة والشافعي» وقال مالك إذا أرسل كلبه 
على صيد بعينه فأحذ غيره لم يبح. ولنا عموم الآية والخبر. انظر الشرح الكبير .)١5/5(‏ 

فائدة: لو رأى سوادا ومع حسا فظنه آدميا أو يهيمة أو حجرا فرماه فقتله فإذا هو صيد لم 
يبح ويهذا قال مالك ومحمد بن الحسنء وقال أبو حنيفة يباح» وقال الشافعي يباح إن 
كان المرسل سهما وإن كان جارحا لم يبح واحتج من أباحه بعموم الآية والخبر. الشرح 
الكبير .)١5/5(‏ 

.)07/( قوله: «وإن رمى صيدا إلخ» هذا بلا نزاع لأنه أزال امتناعه أشبه ما لو قتله. المبدع‎ )١( 

(5) قوله: «وإن دل يثبته فدحل سحيمة إنسان إ» ظاهره أنه لا يملكه من دخل ف خخيمته إلا 
بأحذه وهذا أحد الوجوه والمذهب منها لأن الأول لم يملكه لكونه ممتنعا فملكه الثاني 
بأتحذه وقيل علكه ممجرد دخول الخيمة قال في الحداية والمذهب والمستوعب 
والخلاصة: هو لصاحب الخيمة قال في تصحيح امحرر هذا المذهب وقال في الترغيب 
إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو دحل برجه فسد المنافذ أو حصلت سمكة ف بركته 
فسد مجرى الماء فقيل يملكه وقيل إن سهل تناوله منه وإلا فكمتحجر للأحياء قال في 
الفروع ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق. المبدع (7/8ه)؛ الإنصاف .)173773-117/4/١١(‏ 

فائدة: مثل هذه المسألة في الحكم لو دخلت داره ظبية فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد 
تملكهاء ومثلها أيضا أرض يما كت قاله في الفروع. الإنصاف .)7109/١١(‏ 

(5) قوله: «ولو وقع في شبكته إل هذا بلا نزاع ونص عليه. الإنصاف .)71753/١١(‏ 

فائدة: لو اصطاد صيدا فوجد عليه علامة مثل قلادة في عنقه أو وجد في أذنه قرطا لم يملكه 
لأن الذي صاده ملكه فلا يزول ملكه بالانفلات» وكذلك إن وجد طائرا مقصوض 
الجناح ويكون لقطة. الشرح الكبير .)١7/5(‏ 

(5) قوله: «وإن كان في سفينة إل هذا المذهب كمن فتح حجره للأحذ ولأن السمكة من 
الصيد المباح فملكت بالسبق فإن وقعت السمكة في السفينة فهي لصاحب السفينة. 
المبدع (57/8). 


ف اد 


حصل فيها ملكه”' وإن لم يقصد بما ذلك لم يملكه'" وكذلك إن حصل في 
أرضه >حمك أو عشش فيها طائر لم يملكه ولغيره أحذه. ويكره صيد السمك 
بالنجاسة ”" وصيد الطير بالشباش ”© وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل 
ملكه عنه ويحتمل أن يزول وعلكه من أخحذه. 
فصل 

الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها 

«أو عشش فيها» عشش الطائر: اتخذ عشاء وهو موضعه الذي يجمعه من دقاق 
العيدان وغيرها. «وصيد الطير بالشباش» وهو طائر يخيط الصائد عينيه ويربط, 


ذكره الشيخ في «المغئ» ©2. 


)١(‏ قوله: «وإن وضع بركة !ل وقال ف الإنصاف هذا بلا نزاع أعلمه ونص عليه وكذا 
لو نصب حيمة لذلك أو فتح حجره للأخذ أو نصب شبكة أو شركا نص عليه أو 
فخا أو منجلا أو بحبس جارح له أو بإلحائه إلى مضيق لا يمكنه أن يفلت منه. 
الإنصاف .)580/1١١(‏ 

.)580/١١( قوله: «وإن لم يقصد بما إل هذا بلا نزاع. الإنصاف‎ )١( 

(7) قوله: «ويكره صيد السمك إخه مثل ذلك أن يترك في الماء شيء بحس كالعذرة والميتة 
وشبههما ليأكله السمك ليصيده كره أحمد ذلك وقال هو حرام لا يصاد به وإئما 
كرهه لما يتضمن من أكل السمك بالنجاسة فيشبه الحلالة» وكره أحمد الصيد ببنات 
وردان وقال إن مأواها الحشوش وكره الصيد بالطنادع 'وقال كي عن هل الصفتع» 
وعنه يحرم الصيد بالنجاسة وهو المذهب على المصطلح نقله الأكثر عن أحمد .رحمه الله 
تعالى. المبدع (4/8؛ ه)» الشرح الكبير (107/5). 

(5) قوله: «وصيد الطير إلخ» وهو طائر يخيط عينيه ويربط لأن فيه تعذيب الحيوان. المبدع (// 
65). 

فائدتان: الأولى: لو منعه الماء حي صاده حل أكله نص عليه. الإنصاف .)5/1/١١(‏ 

الثانية: تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأحذونه قطعا قال أحمد حدثنا هشيم عن منصور 
عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم 
واستحسنه أبو عبد الله قال والطريدة الصيد يقع بين القوم فيقطع ذا بسيفه قطعة 
ويقطع الآحر قطعة حي يؤتى عليه وهو حي قال وليس هو عندي إلا أن الصيد يقع 
بينهم ولا يقدرون على ذكاته فيقطعونه قطعا. ويكره الصيد من وكره ولا يكره 
الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا.ما يمسكر نص على ذلك. انظر الإنصاف /٠١(‏ 
01). 

(5) نعم» ذكره شيخ الإسلام موفق الدين المقدسي. انظر المغئ .)7١59/3(‏ وذكره الشيخ 
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الجارحة لم يبح 
كتاب الأبان )١(‏ 


ابن مفلح: انظر المبدع (58/5 .)١‏ 

اشر و وا 0 < لا يُوَاخِدُ كم الله 
بآللّغو فى أَيَمَيِكُمَ 4 الآية وقوله: وَلَا تَقَضْ تَنقَضُوأ الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهًا 4 » والسنة 
شهيرة بذلك منها قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن معرة: «إذا حلفت على 
بمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» متفق عليه وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
أتيت الذي هو خير و تحللتها» متفق عليه. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثُبوت 
أحكامها. المبدع (1//8ه)؛ الشرح الكبير (510//5). 

فوائد: تفح عر مكلف بخان كافية ليمي ,ولا تصح من غير مكلف للخبر وني السكران 
وجهان» ولا تنعقد يمين مكره وبه قال , مالك والشافعى وقال أبو حنيفة تنعقد وتصح 
من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه ويه قال 
الشافعى وأبو ثور وابن المنذر إذا حنث بعد إسلامه وقال الثوري وأصحاب الرأي لا 
تنعقد ينه لعدم تكليفه. ولنا أن عمر يه نذر في الجاهلية أن يعتكف ف المسجد 
الحرام فأمره الببي ل بالوفاء بدذره ولا نسلم أنه غير مكلف وَإنما تسقط عنه العبادات 
بإسلامه لأن الإإسلام يجب ما قبله) فأما ما التزمه بنذره أو كينه فينبغي أن يبقى 
تك والأعان تنقسم حخمسة أقسام: 

أحدها: راحب زهي الى عنمي نما إنبانا النظوها مز هلكة كبا رو عن شويف بن 
حنظلة قال حرجنا نريد النبي يله ومعنا وائل بن حجر فأحذه عدو له فتحرج القوم أن 
يحلفوا وحلفت أنا أنه أحي فذكرت للبي كله فقال صدقت المسلم أخو المسلم. رواه 
أبو داودء» وكذلك إنحاء نفسه مثل أن تتو جه أعان القسامة ف دعوى القسامة عليه 
وهو بريء. 

الثاني: مندوب وهو الحلف الذي يتعلق به مصلحة من إصلاح ذات بين متخاصمين أو 
إزالة حقد عن قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر. وإن حلف على فعل طاعة 
أو ترك معصية ففيه وجهان أحدجهما أنه مندوب إليه» والثاني لا. 

الثالث: مباح مثل الحلف على فعل مباح أو تركه؛ املف على ا خر نيقي مهو عادت 1 
أو يظن أنه فيه صادق فإنه قال: ( لا يُوَاحِدْكُمْ آَلَهُ باللّغْو 4 ومن صور اللغو أن 
علقي على كى يانه كبا علقي ودين عله 

الرابع: المكروه وهو الحلف على مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى: ( وَلَا تَجعلُوأ أ أن 
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واليمين الي تحب بما الكفارة هي اليمين بالله تعالى20 أو صفة0"© من صفاته 
وأسماء الله تعالى قسمان: أحدهما ما لا يسمى به غيره نحو الله والقدم الأزلي 
والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء وخالق الخلق ورازق 
العالمين فهذا القسم به بمين بكل حال» والثاني ما يسمى به غيره وإطلاقه 
ينصرف إلى الله سبحانه كالرحمن والرحيم والعظيم والقادر والرب والمول 
والرزاق ونحوه فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله أو أطلق فهويمين وإن نوى 
كتاب الأيمان 

الأعان: جمع بمين. واليمين: القسمء والجمع: ل وأعان» وقيل: مي بذلك» 
لأنهم كانوا إذا تحالفوا» ضرب كل امرئ منهم عينه على يمين صاحبه 5 
واليمين: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوصء فاليمين وجوابها جماتان 
ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباط جملى الشرط والجزاء» كقولك: أقسمت بالله 
لأفعلن» وما حروف يجر يها المقسم به وحروف يجاب بما القسمء وأحكام غير 
ذلك موضعها كتب النحو. 


معد 


عْرْضَة أَيَمَِكمْ أي قروا وتكقوا وَتُضَلكوا : بيت الئاس 4 ولقصة أبي بكر 
0 قدلا حلق أن ل فى عل مسح ردن قتيم المكزوه الخلف بن الب والنر ال قإنه 
ل قال: «الحلف منفق للسلعة ممحق للبركة» رواه ابن ماجه. 

الخامس: المحرم وهو الحلف الكاذب قال تعالى: « وَكَلفُونَ عَل الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 

الآية ولأن الكذب حرام فإذا كان محلوفا عليه كان أشد في التحريم وإن أبطل به حقا 
واقتطع به مال معصوم كان أشد فعنه كل أنه قال من حلف على بين فاجرة يقتطع 
يما مال مسلم لقى الله وهر عليه غضبان» متفق على معناه لقول الله في ذلك: « إِنّ 
آلنِينَ يشْبرُونَ بِعَهِدٍ آله وَأَيمَهِمْ ثْمَكَا فيلا 4 الآية» ومى كانت اليمين على فعل 
واحب أو ترك محرم كان حلها حراما. الشرح الكبير (59-517/5). 

)١(‏ قوله: «واليمين الي يجب إل أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله فحنث أن عليه 
الكفارة. الشرح الكبير (59/5). 

)1١١‏ قوله: «أو صفة من صفاته» أي كوجه الله نص عليه وعظمته وعرته وإرادته وقدرته 
وعلمه فتنعقد بذلك اليمين وبحب الكفارة ولو نوى مقدوره أو معلومه أو مراده على 
الصحيح من المذهب. المبدع 4/89 0). 

(5) انظر القاموس المحيط [179/4؟]. 


الاسم 


غيوة قامس اب '. وأما ما لا يعد من أسمائه كالشيء والموجود فإن لم ينو به 

الف لم يكن يمينا وإن نواه كان يمينا وقال القاضي لا يكون ينا أيضا وإن 

قال وحق الله وعهد الله ولتم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبريائه 
7 : : 5 لذ 

وجلاله وعزته ونحو ذلك فهو يمين'") 


)١(‏ قوله: «فهذا إذا نوى القسم به إل أي لأنه بإطلاقه ينصرف إليه وهذا مذهب لاقي 
وإن نوى به غيره فليس بيمين لأنه يستعمل ف غيره قال تعالى: « آرَجِمٌ إِ ر يلك 4 
« أذْكُرَنٍ عند ريلك ) « فَأَشَدهُ الَيْطَنْ كر ريد 4 « فَأرَرُفُوهُم يِنْهُ» 
« بِالْمُؤْيِييتَ رَءُوفٌ رَّحِييٌ 4 . وقيل رحمان اليمامة ورحل رحيم والمولى المعتق 
والقادر باكتسابه والعالم في البلد ورازق الجند لأنه لما أراد به غيره 4 يقن عينا لعدم 
تناوله لما يوحب القسم. والصحيح من المذهب أن الرحمن من أسماء الله الخاصة الي لا 
يسمى با غيره قال المصنف والشارح وهذا أولى قال في في الفروع والرحمن يمين مطلقا 
على الأصح قال الزركشي هذا الصحيح لأن ذلك إنما يسمى به غير الله تعالى مضافا 
كقوهم في مسلمة رحمن اليمامة وأما الرب والخالق والرازق فالصحيح من المذهب ما 
قاله المصنف. انظر الشرح الكبير »)7١-79/5(‏ المبدع (50-9/8). 

)١99‏ قوله: «وإن قال وسحقع الله !2« هذا المذهب في ذلك كله فإذا قال وحق الله فهي يمين 
مكفرة وبه قال مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة لا كفارة لها لأن حق الله تعالى 
طاعته ومفروضاته وليست صفة له. ولنا أنالل قرفا يسفحفيا بيد من البقاء 
والعظمة والجلال والعزة اقترن عرف الاستعمال بالحلف هذه الصفة فينصرف إلى 
صفة الله تعالى كقوله وقدرة الله عليه. الشرح الكبير »)7١/5(‏ الإنصاف. 

فوائد: إذا قال وعهد الله فهى يمين مكفرة وكذا لو قال وكفالته. ويمذا قال الحسن وطاوس 
والشعبي والحارث العكلي وقنادة والحكم والأوزاعي ومالك وقال عطاء وابن المنذر 
وأبو عبيد: لا يكون يمينا إلا أن ينوي وقال الشافعي لا يكون بينا إلا أن مه 
بعهد الله الذي هو صفته وقال أبو حنيفة ليس بيمين ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من 
صفات الفعل فلا يكون الحلف به ينا ولنا أن عهد الله يحتمل كلامه الذي أمرنا الله 
به وهانا لقوله تعالى: < أَلَرَ أَعَهَدَ إِكه م يَبىَ وام 8و ويه ونم ده انار عسل 
أثة امتحقاقة 4 دنا “بن وق كك له حرف الاستعيال قرحت أن يكون بمينا. 
الشرح الكبير 07١/5(‏ المبدع (71/48). 

الثانية: إذا قال وايم الله فهي مكفرة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم به وانضم إليه 
عرف الاستعمال فوحب أن يصرف له. الشرح الكبير ))7١/5(‏ امور اد 

فائدة: ايم كليمن وهمزته همزة وصل تفتح وتكسر وميمه مضمومة؛ وقالوا أيمن الله بضم الميم 
والنون مع كسر الهمزة وفتحها. المبدع (11/8). 


أزه#”# - 


وإن قال والعهد والميئاق وسثر ولم ذلك ”© يضفه إلى الله تعالى لم يكن بينا'© إلا 
أن ينوي به صفة الله تعالى وعنه يكون يمينا وإن قال لعمر الله 
«وايم الله همزته همزة وصل تفتح وتكسرء وميمه مضمومة» وقالوا: أيمن الله بضم 
الميم والنون مع كسر الحمزة وفتحهاء وعند الكوفيين: ألفها ألف قطع» وهي: 
جمع بمين» وكانوا يحلفون باليمين» فيقولون: ويمين الله. قاله أبو عبيد. وأنشد 
لامرئ القيس: 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
وهو: اسم مفرد مشتق من اليمن والبركة» وف استعمالها أربعة عشر وجها 
ذكرقا في كتابي المفاخر في شرح جمل عبد القاهر فمن أحب الوقوف عليهاء 
5-0 
«لعمر الله العَمْرٌ والعْمّر: الحياة» بفتح العين وضمهاء واستعمل في القسم 
المفتوح -خحاصة» واللام للابتداء وهو مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف وجويا 
تدر يوي انا امس رن وَالقسّمْ به يمين منعقدة؛ لأنه حلفُ بصفة من 
صفات الله تعالى»؛ وهى حياته. 


الثالئة: إذا قال وأمانة الله فهي يمين مكفرة قال القاضي لا يختلف المذهب فيه وبه قال أبو 
حنيفة» وقال الشافعي لا تنعقد اليمين يما إلا أن ينوي الحلف بصفة الله لأن الأمانة 
تطلق على الفرائض والودائع. 

)١(‏ قوله ««روسائر ذلك أي كالأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والحلال والعزة. انظر 
الإنصاف »)5/١١(‏ والمبدع (77/8). 

)١(‏ قوله «ولم يضفه إلى الله تعالى إل) إذا نوى بذلك صفة الله كان يمينا قولا واحدا وإن 
أطلق لم يكن على الصحيح من المذهب لأنه يحتمل غير الله تعالى فلم يكن يمينا 
كالشيء والموجو. 
وعنه يكون يمينا بإطلاقه لأن اللام إذا كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله وإن كانت 
للاستغراق دخل فيه ذلك والأول أشهر لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة مع أن 
أحمد غلظ أمر العهد وقال هو شديد في عشرة مواضع من كتاب الله تعالى. الإنصاف 
)5/٠١9‏ المبدع (77/8)» الشرح الكبير .)7١/7(‏ 


ا لاه” بع 


كان يمينا" وقال أبو بكر لا يكون بمينا إلا أن ينوي. وإن حلف بكلام الله أو 
الا ل '"؟ وعنه عليه بكل آية كفارة 


وإن قال أحلف بالله أو أشهد بالله أو أقسم بالله أ 


)غ0 


000 


3 ع 


و أعزم بالله كان 0 وإن 


قوله: روإن قال لعمر الله إل, هذا المذهب مطلقا وإن لم ينو وبه قال أبو حنيفة وقول 
أبي بكر هو قول الشافعي لأنها إما تكون يمينا بتقدير حبر محذوف فكأنه قال لعمر الله 
ما أقسم به. ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى فكان بمينا موجبا للكفارة 


كطلت لام ولد كير تالى: « لعمرك إِجَمْ د ال 


فلا لعمر الذي قد زرته حججا وما .أريق على الأنصاب من جحسد 


وأما احتياجه إلى التقدير فلا يضرء لأن اللفظ إذا اشتهر في العرف صار من الأسماء 
الغرفية فيحمل عليه عند الإطلاق دون موضوعه الأصلي» وأما إن قال لعمري أو 
لعمرك فليس بيمين في قول أكثرهم وقال الحسن هو يبمين عليه الكفارة ولنا أنه أقسم 
بحياة مخلوق فلم تلزمه كفارة كما لو قال وحياتي وذلك لأن هذا اللفظ يكون قسما 
بحياة الذي أضيف إليه العمر فإن التقدير لعمرك قسمي أو ما أقسم به والعمر الحياة 
والبقاء. الشرح الكبير (7/7/5)» المبدع (77/8). 
قوله: روإن حلف بكلام إلخ, وكذا لو حلف بسورة منه أو آية ففيها كفارة وبه قال 
ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم» وقال أبو 
حنيفة وأصحابه ليس بيمين ولا تحب كفارة فمنهم من زعم أنه مخلوق ومنهم من قال 
لا تعهد اليمين به. ولنا أن القرآن كلام الله تعالى وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين 
به وقولهم مخلوق قلنا هذا كلام المعتزلة وَإنما الخلاف مع الفقهاء. إذا علمت ذلك 
فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة وهو قياس مذهب الشافعي وأبي 
عبيد» وعنه يلزمه بكل آية كفارة وهو الذي ذكره الخرقى وهو قول ابن مسعود 
والحسن لما روى مجحاهد قال قال رسول الله كيهُ: .رمن حلف بسورة من القرآن فعليه 
-0- كفارة يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر, رواه الأثرم ولأن ابن مسبعود 
نه قال ذلك ونم يعرف له في الصحابة مخالف. ووجه الأول أن الحلف بصفات الله 
5 وتكرار اليمين بها لا يوحب أكثر من كفارة فهذا أولى. الشرح الكبير (77/5 
-0/4)» الإنصاف .)7/١١(‏ 
قوله: روإن قال أحلف ا لي :4لذا لقعي طلقا وهو افرال عاب اليا ء لا نعلم 
خلافا. الإنصاف .)8/١١(‏ المبدع (717/8). 
(فائدة) قال ابن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة أو الإبحيل ونحوهما من كتب 


لعن 31 


م يذكر اسم الله لم يكن بمينا إلا أن ينوي" وعنه يكون بمينا. 

ا 
حروف القسم الباء والواو والتاء في اسم الله تعالى خاصة ويجوز القسم بغير 
حرف القسم فيقول الله لأفعلن بالجر والنصب” فإن قال الله لأفعلن مرفوعا 
كان يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي اليمين7”. ويكره الحلف بغير 


الله فلا نقل فيها والظاهر أنها يمين. انتهى. 
(فائدة) لو قال حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بالله أو 5 بالله فهو كقوله 
أحلف بالله أو أقسم بالله أو أشهد بالله خحلافا ومذهباء لكن لو قال نويت بأقسمت 
بالله الخبر عن قسم ماض أو بأقسم الخبر عن قسم أن دين ويقبل في الحكم في أحد 
الوحهين احتاره المصنف والشارح وهو الصحيح والثاني لا يقبل احتاره القاضي. 
الإنصاف .)8/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن لم يذكر اسم الله إلخ, يعي فيما تقدم كقوله أحلف أو أشهد أو أقسم أو 
حلفت أو أقسمت أو شهدتء أما إذا نوى اليمين بذلك فإنه يكون ينا بلا نزاع» 
وإن لم ينو فقدم المصنف أنه لا يكون ينا وهو المذهب. 
(فائدة) لو قال قسما بالله لأفعلن كان بمينا وتقديره أقسمت بالله قسما وكذا لو قال 
آليت 000 ولو قال ال :يالل أو أليةيالله أو. تخلقنا بالل كه حلف سواء تون 
به اليمين أو أطلق. الإنصاف )9/١١(‏ المبدع (//15). 

)١(‏ قوله: ,فيقول الله لأفعلن إل هذا بلا نزاع. وقال الشافعي: لا يكون يمينا إلا أن ينوى 
ع ولاعت ب ليا و ورك بع ري ال ا ا 
فروى أن عبد الله بن مسعود ظيله 4 أخبر النبي ول أنه قتل أبا جهل فقال الله إنك قتلته؟ 
فقال آلله إن قتلته ذكره البخاري» وقال لركانة بن عبد يزيد آله ما أردت إلا 
واحدة؟ فقال الله امنا أردت إلا واحدة» وقال امروٌ القيس: فقلت بين الله أبرح قاعدا. 
الشرح الكبير (77/5» المبدع (55/8)» الإنصاف .)1١/1١١(‏ 

() قوله: «فإن قال الله بالرفع إلخ, هذا المذهب لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة ولا 
نواها ومقتضاها أنه إذا نواها كان بمينا لأنه قصد القسمء وقال في الفروع فإن نصبه 

٠‏ بواو ورفعه معها أو دوهًا فيمين إلا أن لا يريدها عربي وقيل أو عامي وجزم به في 
الترغيب مع رفعه وقال القاضي في القسامة ولو تعمده لم يضر لأنه لا يحيل المعئ؛ 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الأحكام تتصرف أراد الناس بالألفاظ الملحونة 
كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا والله أصوم الشهر وكقول الكافر أشهد أن محمد 
رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيدا همائة وأعتقت سالم ونحو ذلك 
قال في الإنصاف وهو الصواب. وقال أبى من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد. 
بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لايس عقلا ولا يصلح شرعا. الشرح الكبير (71/5). 


ل هاج لاسم 


الله تعالى(2. ويحتمل أن يكون محرما. ولا تحب الكفارة به سواء أضافه إلى 


الله 


تعالى ب مثل قوله ومعلوم الله وحلقه ورزقه ويكدمم 0 مثل 


والكعبة وأبى قال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله ويه خاصة. 


00 


قوله: «ويكره الحلف بغير الله تعالى» هذا أحد الوجهين قال ابن منجا في شرحه 
هذا المذهبء, ويحتمل أن يكون محرما وهذا المذهب. وقال الشافعي أحشى أن 
يكون معصية قال ابن عيد البر هذا أمر بجمع عليه وجزم به في الوجيز وغيره 
ونصره المصنف والشارح لما روى عمر بن الخطاب 5ه أن الني كَلِدٌ أدركه وهو 
يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حلفه فليحلف بالله 
أو ليصمت قال عمر #5 فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرًا ولا آثْرًا متفق 
عليه يعن ولا حاكيًا عن غيري» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ح أن الب 
يي قال: ,رمن حلف بغر اله تعالى فقد أشرك» رواه الترمذي وحسنه ورجاله 
ثقات» وقال ابن مسعود ض لأن أحلف بالله كاذيا حت إلى من أن أحلف 
بغيره صادقا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لأن حسنة التوحيد أعظم من 
ب لصدة ري لكب سول من يق شرن واحتان ان دريو 2 
واختار فيمن حلف بعتق أو طلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه 
بالله ليوقعنه وذكر أن الطلاق يلزمئ ونحوه بمين بالاتفاق وخرجه على نصوص 
أحمد وهو خلاف صريحها وعن أحمد أنه يجوز لقوله ويد للأعرابي الذي سأله عن 
الصلاة أفلح وأبيه إن صدق ولأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته وجوابه ما قاله ابن 
عبد البر أن هذه اللفظة غير محفوظة وإنما أقسم الله .مخلوقاته لأنها دالة على 
00 سبحانه أن يقسم با يشاء. انظر الآت -١‏ الشرح الكبير (707/5). 
-الإنصاف 5/13 ©-االبدع (//7): 

3 رولا تحب الكفارة باليمين به إل, اعلم أن الصحيح من المذهب أن 
الكقانة لز خب بلخلق ينوت تخالل إذا كانت بغر وهل ان قدو اما لفلف 
ال ا ل ل 
واختيار المصنف والشارح وابن منجا في شرحه والشيخ تقي الدين وجزم به قي 
الوجيز والمذهب أن اليارة تحب بالرسول ييه خحاصة وهو المذهب وهو من 
مفرداته وحمل المصنف ما روى عن أحمد على الاستحباب. 

(تنبيه) ظاهر قوله خاصة أن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه الأصحابء والتزم ابن عقيل وجوب الكفارة بكل نبي. 
(فائدة) نص الإمام أحمد على كراهة الحلف بالعتق والطلاق وفي تحربمه وجهان 
أحرهها يرم احتاره الشيخ تقي الدين وقال ويعزر وفاقا لمالك» والثاني لا يحرم 
واختاره الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر بل ولا يكره قال وهذا قول غير واحد 

من أصحابنا. الشرح الور والإنصاف )١17/1١١(‏ المبدع (//728). 


ل اهمهح""”ا لا 


فصل 
ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط (أحدها) أن تكون اليمين منعقدة وهى 
الي يمكن فيها البر والحنث”2 وذلك الحلف على مستقبل يمكن فأما اليمين على 
الماضى فليست منعقدة”" وهى نوعان بمين الغموس7© وهى الى يحلف بها عالما 
ريمكن فيها البر والحنث, فالبرٌ في اليمين: الصدق فيهاء والحنث: عدم البرّ فيها؛ 


)١(‏ قوله: رأحدها أن تكون اليمين منعقدة إلخ, هذا بلا نزاع في الجملة قال ابن عبد 
البر: اليمين الي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هى الي على المستقبل من الأفعال 
كمن حلف ليضربن غلامه أو لا يضربه فإن فعل فعليه الكفارة وذهبت طائفة 
إلى أن الحنث إذا كان طاعة لم يوجب الكفارة؛ وقال قوم من حلف على 
معصية فكفارها تركهاء وقال سعيد بن جبير اللغو أن يحلف الرجل فيما لا 
ينبغي له يعن لا كفارة عليه في الحنث وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله ييِةِ: ,رلا نذر ولا بمين فيما لا بملك ابن آدم ولا قي 
معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على بمين فرأى غيرها خيرًا منه 
فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارة, رواه أبو داود ولأن الكفارة إِنما 
تحب لدفع الإثم فلا إثم في الطاعة» ولنا قوله يي: رمن حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت الذي هو ير وليكفر عن بمينه, وقال: «إى والله إن شاء 
الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت 
عن بميين» أخرجه البخاري وحديثنا أصح وأثبت. الشرح الكبير (79/5) - 
الإنصاف -)١5/١١(‏ المبدع (18/8). 

(؟) قوله: «فأما اليمين على الماضي إلخ, أي لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث وذلك 
في الماضي متعذر. الشرح الكبير (79/7)» الإنصاف »)١5/١١(‏ المبدع (//1/8). 

)9١‏ قوله: يكين الغموس, وهى اليمين الكاذبة الفاجرة يقتطع بها حق غيره ميت غموسًا لأنها 
تغمس صاحبها في النار وغموس البالغة والصحيح من المذهب أنها لا تنعقد ولا كفارة فيها 
وهذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي 
والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة؛ 
قال أبن مسعود كنا نعد اليمين الي لا كفارة ا اليمين الغموس رواه الييبهقي» وعن 
سعيد بن المسيب قال هى من الكبائر وهى أعظم من أن تكفر» وعن أحمد فيها الكفارة مع 
الثم وروى ذلك عن عطاء والزهري والحكم والب وهو قول الشافعي لأنه وجدت منه 
اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد فلزمته الكفارة. ولنا أنها يمين غير منعقدة فلا ترجحب 
الكفارة كاللغو ولأنه لا بمكن فيها بر ولا توجيه. ودليل أنها كبيرة ما روى عن البي كَل أنه 
قال: «من الكبائر الإشراك بالله تعالمى وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس». رواه 
البخاري الشرح الكبير (17/9/7) الإنصاف .)١5/١١(‏ المبدع (//78). 


- ألا 1<( © 


بكذبه وعنه فيها الكفارة ومثلها الحلف على مستحيل كقتل الميت وإحيائه 
وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه. الثاني لغو اليمين وهى أن يحلف على شيء يظنه 
فيبين بخلافه فلا كفارة فيها(". 

فصل 
(الثاني) أن يحلف عمتارا فإن حلف مكرها لم تنعقد بمينه» وإن سبقت اليمين على 
وقال ابن الأعرابي: الحنث: الرحوع في اليمين: أن يفعل غير ما حلف علي 
والحنث في الأصل: الإثم» ولذلك شرعت فيه الكفارة. 
ع الغموس» هي اليمين الكاذبة الفاحرة» يقتطع بها الحالف مال غيره» ميت 
غموساء لأا تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النار, ورغموس, للمبالغة. 


)١(‏ قوله: «الثاني لغو إلم, هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أكثر أهل العلم قاله ابن 
المنذر ويروى هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وأبى بن مالك وزرارة بن أو والحسن 
والنخعي ومالك والشافعي والثوري» ومن قال هذا لغو اليمين بجاهد وسليمان بن 
يسار والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين 
لا كفارة فيه قال ابن عبد البر أجمع المسلمون على هذاء وعن أحمد فيها الكفارة 
وليس من لغو اليمين. الشرح الكبير .)8١/5(‏ المبدع (55/8)؛ الإنصاف .)١18/١١(‏ 
(فائدة) قال في المحرر والحاوي والفروع وغيرهم إن عقدها يظن صدق نفسه فبان 
بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا وهذا الصحيح من المذهب فيدخل 
في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة» وتقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط فيما 
إذا حلف على شيء وفعله ناسيا أن المذهب الحنث في الطلاق والعتاق وعدمه في 
غيرهما فكذا هنا فالصحيح من المذهب أنه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه 
يحنث في الطلاق والعتاق ولا يحنث في غيرهما. الإنصاف .)١8/١١(‏ 
(تنبيه) محل ذلك إذا عقد اليمين على زمن ماض على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحابء وقال الشيخ تقي الدين وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه 
كمن حلف على .غيره ظانا أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية 
الحالف ونحو ذلك وقال إن المسألة على روايتين كما لو ظن امرأة أحنبية فطلقها 
فبانت امرأته 2 ما يتعارض فيه التعبير الظاهر والقصد فلو كانت بينه بطلاق 
ثلاث ثم قال أن نت طالق مقرا بها أو مؤكدا له لم يقع وإن كان منشها فقد أوقعه .كن 
يظنها أحنبية ففيها الخلاف . انتهى الإنصاف .)١18/١١(‏ 


ل/اعه - 


لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا 
كقارة عليه20, 

فصل 
(الثالث) الحنث في بمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف 
على فعله مختارا ذاكرا. 
وان قديمة ها أو ناسيا فلا كفارة عليه" وعنه على الناسى كفارة» وإن 


)١(‏ قوله: روإن سبقت اليمين إلخ, هذا المذهب وهو قول أكثر أهل العلم لأنها من لغر 
اليمين نقل عبد الله عن أبيه اللغو عندي أن يحلف على اليمين يرى أفها كذلك 
والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيءء وممن قال أن اللغو اليمين الي لا يعقد عليها 
قلبه عمر وعائشة - رضي الله عنهما - وبه قال عطاء والقاسم وعكرمة والشعبي 
والشافعي لما روت عائشة - رضي الله عنها -- أن رسول الله ييِةْ قال: «اللغو في 
اليمين هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلى واللم, رواه أبو داود. الشرح الكبير (7/ 
١م‏ الإنصاف ))50/١١(‏ المبدع .)/1١-070/8(‏ 

68 قوله: ,وإن فعله مكرها إلى إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله مكرها ل يحسث على 
الصحيح من المذهبء قال الشارح والمكره على الفعل ينقسم قسمين: 
أحدهما أن يلجأ إليه مثل من حلف لا يدحل دارا فحمل فأدحلها أو لا يخرج منها 
فأخرج محمولا ولم يمكنه الامتناع فلا يحنث في قول الأكثرين وبه قال أصحاب 
الرأى» وقال مالك إن دحل مربوطا لم يحنث وذلك لأنه لم يفعل الدحول والخروج 
والثاني أن يكره بالضرب والتهديد بالقتل ونحوه فقال أبو الخطاب فيه روايتان 
كالناسي وللشافعي قولان. 
وقال مالك وأبو حنيفة يحنث لأن الكفارة لا تسقط بالشبهة. ولنا قوله وَمُ: رعفى 
لأمي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى وأما إذا فعله ناسيا فالصحيح من 
المذهب أنه لا كفارة عليه نقله الجماعة عن أحمد إذا كان غير الطلاق والعتاق فأما 
الطلاق والعتاق فإنه يحنث فيهما في ظاهر المذهب» وعنه لا يحدث في الطلاق والعتاق 
أيضا وهو قول عطاء وعمرو بق دينان وإسخاق وهو ظاهر مذهب الشافعي لقوله 
تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جْتَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأَئْر ب 4 الآية وتقدم الخلاف في ذلك في 
آحر تعليق الطلاق بالشروط» وعن أحمد أنه يحنث وتلزمه الكفارة في اليمين وهو قول 
سعيد بن جبير وبحاهد والزهري وقتادة وربيعة ومالك وأصحاب الرأى. 
والقول الثاني للشافعي لأنه خالف ما حلف عليه قاصدًا وكما لو كانت اليمين 
بالطلاق والعتاق. ولنا على أن الكفارة لا تحب قوله تعالى: « وَلَيسسَ عَلَيِكمٌ جُتاحٌ 


لد ره" سم 


حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين. 

وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به وإن لم ينو لم يحنث حي ييئس 
وإذا حلف على يين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير» ولا 
يستحب تكرار الحلف؛ وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له 
افتداء بمينه فإن حلف فلا بأس. 

رفي عرض حلديثه, عرض الشيء: جحانبه, وبالفتح: حلاف طوله. ففي عرض 
حديثه» أي: في جانبه» ويجوز أن يراد العرض حلاف الطول» ويكون ذلك 


قينا الخطأئر يه > الآية وقوله وَليُ: رعفى لأمى عن الخطأ والنسيان, إلخ ولأنها تحب 
نحو الإثم ولا إثم على الناسى وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويعينه باقية قال في الفروع 
وهو أظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته واختاره الشيخ تقي الدين وقال: أن رواتا 
بقدر رواة التفريق وأن هذا يدل أن أحمد جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب 
وقوع الحلوف به. 1 
على قوله: ,رإذا كان متصلا باليمين» يعن بذلك اليمين المكفرة لا غير كاليمين بالله 
والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب. الشرح_الكبير »)8١/7(‏ الإنصاف /٠١(‏ 
) المبدع (0/1/8). 
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فصل 
وإن حتوه أمنه أو نشينا من اللبلال م يحرم وعليه كفارة بمين إن فعله'"© ويحتمل 
أن يحرم تحربها تزيله الكفارة وإن قال هو يهودى أو كافر أو بريء من الله تعالى 
أو الإسلام أو القرآن أو النبي -عليه السلام- إن فعل ذلك فقد فعل محرما( 
وعليه كفارة إن فعل في إحدى الروايتين7" وإن قال أنا استحل الزن أو نحوه 


)١(‏ قوله: روإن حرم أمته أو شيئا من الحلال» يعن غير زوجة كالطعام واللباس وغيرهما أو 
قال ما أحل الله على حرام أو لا زوجة له ,لم يحرم وعليه كفارة بمين إن فعله, هذا 
المذهب نص عليه وإذا قال هذا حرام على إن فعلت ثم فعل فهو مخير إن شاء ترك ما 
حرمه على نفسه وإن شاء كفر. وإن قال هذا الطعام حرام على فهو كالحلف على 
تركه ويروى نحو هذا عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وقتادة وإسحاق وأهل 
العراق. وقال سعيد بن جبير فيمن قال الحل على حرام يمين من الأيمان يكفرهاء وقال 
الحسن هى بمين إلا أن ينوى امرأته» وعن إبراهيم مثله. وعنه إن نوى طلاقا وإلا 
فليس بشيء» وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم قالوا 
الخرام مين» ا ا 
لأنه قصد تغيير الشرع فلغى ما قصده كما لو قال هذه ابني. ولنا قوله تعالمى: « يتايبا 
لين لمعه نأل أذ للكَ) إلى قوله: ١‏ قَذَ هَرَض ألَهُ َي حل مكُح 4 سمى 
تحريم ما أحلّ الله يمينا وفرض له تحلته وهو الكفارة» وقالت عائشة رضي الله عنها 
كان النى قله كك عند زيف شف جبحش ويشرب عندها عسيلا نتواضيت أنا 
وحفصة أن أيتنا دحل عليها عليها البي يع فلتقل إن أجد منك ريح مغافير فدخل على 
إحدانا فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود 
رسو ا مَآ أَحَلَ آلنّهُ لَكَ »4 متفق عليه وزاد البخاري تعليقا وقد 

حلفت. الشرح م الإنصاف 079/١١9‏ المبدع (06-1/4/8). 

)7١١‏ قوله: ,فقد فعل محرما, هذا بلا نزاع لما روى ثابت بن الضحاك أن البي وَل قال: : «من 
حلف على بمين ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال, متفق عليه وعن بريدة ذه 
مرفوعا قال: «من قال إنه بريء من الإسلام وإن كان كاذبا فهو كما قال» وإن كان 
صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما, رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد» وسواء 
كان منجرًا أو معلمًا بشرط. الإنصاف »)70/١١(‏ المبدع (//75). 

(1) قوله: «وعليه كفارة بمين إلخ, هذا المذهب يروى عن الحسن وطاوس والشعبي والثرري 
والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأى وروى ذلك عن زيد بن ٠‏ ثابت ؤللبه. وعن أحمد 
لا كفارة عليه وهو قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور وابن المنذر لأنه لم يحلف 
باسم الله تعالى ولا صفته فلم تلزمه كفارة كما لو قال عصيت الله وهذا اختيار 
المصنف والناظم. قال الشارح ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في الرواية الأول على 
الندب دون الإيجاب فإنه قال في رواية حنبل إذا قال أكفر بالله أؤ أشرك بالله فأحب 
إلى أن يكفر كفارة يمين إذا حنث. ووجه الأولى ما روي عن زيد بن ثابت أن النبي 


ات 


فعلى وجهين» وإن قال عصيت الله أو أنا أعصى الله في كل ما أمرنئ به أو 
محوت المصحف إن فعلت فلا كفارة فيه. وإن قال عبد فلان حر لأفعلن فليس 
بشيء» وعنه عليه كفارة إن حنث. وإن قال أيمان البيعة تلزمئ فهى بمين”© رتبها 
الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال فإن كان 
الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيه وإلا فلا شيء عليه”'ويحتمل أن لا 
تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق. وإن قال على نذر” "أو بمين إن فعلت كذا 


ييُ سئل عن الرحل يقول هو يهودي أو نصراني أو بحوسي أو بريء من الإسلام في 
اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء قال: ,عليه كفارة بمين, رواه أبو بكر. 
الشرح الكبير (817/5)؛ الإنصاف 080/١١‏ 91)» المبدع (//78). 

)١(‏ قوله: «وإن قال أيمان البيعة إل, لا تشمل أبمان البيعة إلا ما ذكره المصنف على 
الصحيح من المذهب» وقيل وتشتمل أيضا على الحج. الشرح الكبير (88/5): 
الإنصاف )54-57/١١(‏ المبدع (78-1/07/8). 

(؟) قوله: «فإن كان الحالف إلخ, هذا الصحيح من المذهب لأن اليمين يما تنعقد بالكناية 
فكذا ما عداهما. الإنصاف »)354/١١(‏ المبدع (17/8/ا-/7). 

(7) قوله: روإلا فلا شيء عليه يعين إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهمب 
لأن هذا ليس بصريح في القسم والكناية لا تصح بالنية ومن لم يعرف شيئا لم يصح 
أن ينويه وإن عرفها ولم ينو عقد اليمين بما فيها لم يصح أيضا لما ذكرنا وفيه وجه 
يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه وصرح به في 
بعض تعاليقه» وإن نواها وجهلها فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب. الإنصاف 
4/٠١١‏ 5» المبدع (0/8/8). 
(فائدتان) لو قال أيمان المسلمين تلزمئ إن فعلت ذلك وفعله لزمته يمين الظهار 
والطلاق والعتاق والنذر إذا نوى ذلك على الصحيح من المذهب ويلزمه حكم اليمين 
أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال المحد قياس المشهور عن أصحابنا 
في بمين البيعة أنه لا يلزمه شيء حى ينويه ويلتزمه أو لا يلزمه شيء بالكلية حي يعلمه 
أو يفرق بين اليمين بالله تعالى وغيرها. الإنصاف .)00/١١(‏ 
(الثانية) لو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخحر يميئ مع يبمينك أو أنا على مثل 
بمينك يريد التزام مثل ذلك لزمه مثل ذلك إلا في اليمين بالله تعالى فإنه على وحهين 
أحدهما لا يلزمه حكمها قاله القاضي واقتصر عليه في الفروع وجزم به في الكافي 
والثاني يلزمه صححه في النظم وتصحيح المحرر. الإنصاف .)57/١١(‏ 
على قوله: ,إلا في الطلاق والعتاق» لانعقادهما بالكناية. 

(4:) قوله: ,«روإن قال على نذر إل هذا المذهب لا روى الترمذي وصححه عن عقبة 
مرفوعا قال كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين وقيل في قوله على يمين يكون عينا 


عاك 


وفعله فال أصحابنا عليه كفارة يمين. 
في كفارة اليمين. وهى ججمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة أشياء: إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوقمء أو تخرير رقبة.. والكسوة للرجل ثوب يجزئه: أن 


يصلى فيه وللمرأة درع وخمار”"؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام”'' متتابعة”") 
رأبمان البيعة, البيعة: المبايعة» أي: يحلف بها عند اللمبايعة» والأمر المهم» وكانت 


البيعة على عهد رسول الله ييه والخلفاء الراشدين بالمصافحة» فرتبها الحجاج. 


بالنية حزم به في الرعاية الصغرى واختار المصنف أنه لا يكون بمينا مطلقا قال في المغيي 

والكافي ولو قال على يمين ونوى الخبر فليس بيمين على أصح الروايتين وإن نوى 

القسم فقال أبو الخطاب هو يمين وقال الشافعي ليس بيمين وهذا أصح . 

(فائدة) إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الإمام هى كذبة ليس عليه يمين وهذا 

المذهب قاله المصنف في المغئ والكافي والشارح. وعنه عليه كفارة لأنه أقر على 

نفسه. وتقدم نظير ذلك في باب صريح الطلاق وكنايته. الإنصاف 2510/١١‏ 58)؛ 

الشرح الكبير (828/57). المبدع (//078). 

قوله: «,والكسوة إلخ, هذا الصحيح من المذهب وهذا قول مالك وقال الحسن كل 

مسكين حلة إزار ورداء وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -- وعطاء وطاوس ومجاهد 

وعكرمة وأصحاب الرأي يجزئه ثوب ثوب ولم يفرقوا بين الرحل والمرأة وقال سعيد 

ابن المسيب عباءة وعمامة واحتجوا بأن ذلك يقع عليه اسم الكسوة. ولنا أنما أحد 

أنواع الكفارة فلم يجزئ فيها أقل ما يقع عليه الاسم كالإطعام والإعتاق. الشرح 

الكبير (85/5)» المبدع (79/48)» الإنصاف .)79/١١(‏ 

(تنبيه) يجحزئ ما يسمى كسوة ولو عتيقا على الصحيح من المذهب إذا لم تذهب قوته. 

ولو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب. 

(؟) قوله: ,فمن لم يجد إلخ,. لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عجزا كعجزه عن زكاة 
الفطر على الصحيح من المذهب وقيل كعجزه عن الرقبة في الظهار على ما تقدم في 
الظهار وهو ظاهر كلامه في الشرح. الشرح الكبير (30/5) المبدع (00/9/8؛ 
الإنصاف .)40/١١١(‏ 

(؟) قوله: «متتابعة, هذا الصحيح من المذهب والمنصوص عن أحمد إذا لم يكن عذر لأن في 
قراءة أبى وابن مسعود - رضي الله عنهما - ,فصيام ثلاثة أيام متتابعات, حكاه أحمد 
ورواه الأثرم والظاهر أنهما سمعاه من البي لع وكصوم الظهار وعنه له تفريقها. 
الشرح الكبير (30/5)» المبدع (80/8)» الإنصاف .)10/١١(‏ 


١0 


امسر 
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إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده(2 ولا يجوز تقديمها على اليمين. ومن كرر 
أعانا قبل التكفير فعليه كفارة واحدة» وعنه لكل يمين كفارة والظاهر أما إن 
كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وإن كانت على أفعال فعليه لكل ين 
كفارة» وإن كانت الأبعان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله تعالى فلكل بين 
كفارتها. وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه. ومن نصفه حر فحكمه 
في الكفارة حكم الأحرار. 


)١(‏ قوله: ,إن شاء قبل الحنث إلخ, هذا المذهب لا ريب وسواء كان صوما أو غيره فيما 
سوى الظهار في قول أكثر أهل العلم منهم مالك وممن روى عنه تقدم التكفير قبل 
الحنث عمر وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي ومسلمة بن مخلد وبه قال الحسن وابن 
سيرين وربيعة والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو حيثمة 
وسليمان بن داود لما روى عبد الرحمن بن سمرة أن البي يله قال: ,ريا عبد الرحمن إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير, رواه 
أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. الشرح الكبير (5.0/5)» المبدع (8/١86)؛‏ 
الإنصاف .)475-141/١١(‏ 
وقال أصحاب الرأى لا تجزئ الكفارة قبل الحنث لأنه يكفر قبل وحود سببه» وقال 
الشافعي كقولنا إلا في الصيام فقال كقوهم لأا عبادة بدنية فلم يجز فعله قبل وجوبه. 
قال ابن عبد البر العجحب من أصحاب أبي حنيفة أحازوا تقدم الزكاة من غير أن 
يرووا فيها مثل هذه الآثار في تقدم الكفارة وأبوا تقسم الكفارة ههنا مع كثرة الرواية 
الواردة فيهاء والحجة في السنة ومن سخالفها محجوج. 
(فوائد) حيث قلنا بالجواز فالتقدهم والتأخير سواء في الفضيلة على الصحيح من 
المذهب. الشرح الكبير (30/5)» المبدع (80/48)» الإنصاف .)47-141/١١(‏ 
(الثانية) ظاهر كلام المصنف أن التخيير جار إن كان الحنث حراما وهو ظاهر الخرقى 
وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهينء والوجه الثاني لا يجزئه التكفير. الإنصاف 
.)475/٠١١‏ 
(الثالثة) لو كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر فقال المصنف في المغي 
والشارح وغيره: لا يجزئه لأنا تبينا أن الواحب غير ما أتى به قال في القاعدة الخامسة: 
وإطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه فرضه في الظاهر. 
(الرابعة) نص أحمد رحمه الله تعالى على وحوب كفارة اليمين والنذر على الفور وهو 
الصحيح من المذهب. الإنصاف .)57/١١(‏ 


م1 


باب جامع الأيمان 
ويرجع في الأيمان إلى النية" فإنه لم يكن فيها نية رحجع إلى سبب اليمين» وما 
هيجه'" فإذا حلف ليقضينه حقّه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا 
يتجاوزه أو كان السبب”2 يقتضيه وأن حلف لا يبيع ثوبه إلا مائة فباعه بأكثر 
يحنث وأن باعه بأقل حنث”؟ وإن حلف لا يدل دارا ونوى ليوم 
باب جامع الأيمان 


جامع: صفة لموصوف محذوف» أي: أمرع أو وصف») أو نحوهما. 


)١(‏ قوله: «ريرجع في الأمان إلى النية, هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي 
يقدم عموم لفظه على ذلك احتياطا وبه قال مالك والشافعي. 
(تنبيه) قوله: ريرجع في الأبمان إلى النية, مقيد بأن يكون الحالف غير ظالم نص عليه 
على ما تقدم وأن يحتملها لفظه مطلقا على الصحيح من المذهب وقال في الحرر 
وجماعة وتقبل منه في الحكم إذا قرب الاحتمال وإن قوى بعده منه 0 يقبل وأن 
توسط فروايتان وتقدم بعض ذلك في التأويل في الحلف. -الشرح الكبير (97/5)) 
المبدع (/1-0م)» الإنصاف .)48/١١(‏ 

(؟) قوله: ,فإن لم يكن له نية إِلخ, هذا المذهب لموافقته الوضع. الشرح الكبير (91//7)؛ 
المبدع (87/8)» الإنصاف .)45/١١(‏ 

(5) قوله: ,فإذا حلف إل هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور وقال الشافعي 
يحنث إذا قضاه قبله لأنه ترك فعل ما حلف عليه مختارا. ولنا أن مقتضى اليمين تعجيل 
القضاء قبل حروج الغد فإذا قضاه قبله فقد قضى قبل خحروج الغد وزاده خيرا. ولأن 
مبيئ الأبمان على النية فإن لم يكن له نية ولا كان السبب يقتضيه حنث على الصحي 
من المذهب وعند القاضي وأصحابه لا يحسث. الشرح الكبير (91//5)» المبدع 
7م الإنصاف .)01/١١(‏ 
(فائدة مثل ذلك في الحكم لو حلف لآكلن شيئا غدا أو لأبيعنه أو لأفعلنه فأما أن 
حلف لأقضينه حقه غدا وقصده مطله فقضاه قبله حنث. الإنصاف .)07/١١(‏ 

(4) قوله: روإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بعائة إلخ, أي لأن قصده أن لا يبيعه بأقل منها 
فيحنث إذا باعه بالأقل ولا يحنث إذا باعه بالأكثر لأن قرينة الخال تدل على ذلك 
ومقتضى مذهب الشافعي أنه يحنث إذا باعه بأكثر منها. الشرح الكبير (5//7)) 
المبدع (7/8/-84)» الإنصاف .)07-65/١١(‏ 
(فائدة) إذا حلف لا يبيع ثوبه بعشرة فباعه بها أو بأقل منها حنث وإن باعه بأكثر م 
يحنث وقال الشافعي يحنث» ا 
اشتراه بها أو بأكثر منها حنث) ومقتضى مذهب الشافعي أن لا يحسث إذا اشترى 
بأكثر منها لأن يمينه ل تتناوله. الشرح الكبير (9/7). 
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بالدحول في غيره”"2 وإن دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى اختصت ينه به إذا 
قصد”؟ وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع المنة حنث بأكل 
حبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة© وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزها 
يقصد قطع منتها فباعه وا حي حاف السرم اجات 
بغمنه 2 وإن حلف لا يأوي معها في دار يريد جفاءها ولم يكن للدار سبب 
ج بمينه فأوى معها في غيرها حنث”' وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل 
رروما هيجها, قال الجوهري: هاج الشيء يهيج هيجا وهياجا وهيجأاناء واهتاج» 
وشيج) أي: ثار» وهاجه غيره وهيجه: يتعدى ولا يتعدى؛ فالمعن: سبب اليمين» 
وما أثارها. 


)١١‏ قوله: روإن حلف لا يدخل دارا إلى ويقبل في الحكم أيضا وهذا الصحيح من 
المذهب» الشرح الكبير (38/7)» المبدع (85/8)؛ الإنصاف .)07/١١(‏ 

))98/5( قوله: روإن دعى إلى غداء إلخ, هذا المذهبء وعنه يحنث. الشرح الكبير‎ )١( 
.)07/١١( المبدع (85/8)» الإنصاف‎ 

(32١‏ قوله: ,روإن حلف لا يشرب له الماء إل هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب لأن ذلك 
تنبيه على ما هو أعلى منه منه كقوله تعالى: « وَلَا تُظَلَمُونَ فَيِيلاً 4 يريد لا تظلمون 
شيئا. الشرح الكبير (38/7)» المبدع (/84)»: الإنصاف .)07/١١(‏ 

(4) قوله: مون حل لا أي رامن للا إل وكذا لواحي افيه لمرلا عار لكا 
والسلام ,لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها فباعوها وأكلوا تمنها,. 
(تنبيه) مفهوم كلام المصنف أنه لو انتفع بشيء من مالا غير الغزل وثمنه أنه لا يحنث 
وهو صحيح وهو المذهب حزم به في المغئ والشرح» وقيل يحدث بقدر منته فأزيد 
جرم به ف الترغيب. 
(فائدة) إذا امتنت عليه امرأته بثوب فحلف أن لا يلبسه قطعا لمنتها فاشتراه غيرها ثم 
كساه إياه أو اشتراه الحالف ولبسه على وجه لا منة لما فيه فوجهان أحدهما يحنث 
لمخالفته لفظه والثاني لا لأن السبب اقتضى تقييد لفظه بما وجد فيه السبب فصار 
كالمنوى. الشرح الكبير (38/7). المبدع (/84)» الإنصاف :)017/١١(‏ 

(6) قوله: روإن حلف لا يأوى معها إلخ, وكذا لو قال لا عدت رأيتك تد حلينها ينوى 
منعها حنث ولو لم يرها لمخالفته ما حلف على تركه ومع :الاوك الفتخول يقال 
أويت أنا وآويت غيرى كقوله تعالى: ( إِذْ أوَى الِْمَيّ إلى آلْكَهْفٍِ) فإن اجتمع معها 
فيما ليس بدار ولا بيت لم يحنث سواء كانت الدار سبب ينه أو لم تكن لأنه قصد 

جفاءها. الشرح الكبير (33/5)» المبدع (85/8)» الإنصاف .)01/-1١١(‏ 


ا 


أو على زوجته فطلقها أو على عبده فأعتقه ونحوه؛ يريد ما دام كذلك انحلت 
يعينه وإن لم تكن له نية. انحلت ذكره القاضي لأن الحال تصرف اليمين إليه 
وذكر ف موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضى التعميم عممناها به وإن 
اقتضى الخصوص - مثل من نذر لا يدل بلدا لظلم رآه فيه فزال الظلم - 
فقال أحمد النذر يوق به والأول أولى لأن السبب يدل على إرادته فصار 
كالنوى سواء وإن حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل 
انحلت بمينه إن نوى ما دام قاضيا وإن ل ينو احتمل وجهين. 

فإن عدم ذلك رجع إلى 0078 فإذا حلف لا يدخل دار فلان 
هذه فدخلها وقد صارت فضاء أو حماما أو مسجدا أو باعها فلان؛ أو لا 
لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه؛ أو لا كلمت 
هذا الصبي فصار شيخا أو امرأة فلان أو صديقه فلانا أو غلامه سعدا 
فطلقت الزوجة وزالت الصداقة وعتق العبد فكلمهم؛ أو لا أكلت لحم هذا 
الحمل فصار كبشاء أو لا أكلت هذا الرطب فصار ترا أو دبسا أو خلاء أو 
لا أكلت هذا اللبن فتغير وعمل منه شيء فأكله حنث في ذلك كله. 
ويحتمل أن لا يحنث. 
يريد جفاءها, الحفاء بلمد: الإطراح» والإبعاد. يقال: جفوته جفاي 


وَحفوّة وجفوة. 

رفضاع, الفضاء ممدودًا: الساحة» وما اتسع من الأرض. يقال: أفضى: إذا 
حرج إلى الفضاء. 

لحم هذا الحمل» بوزن فرس: الصغير من أولاد الضأن. 


)١(‏ قوله: ,فإن عدم ذلك إل هذا المذهب يعينٍ إذا عدم التعيين مع عدم النية والسبب لأن 
الاسم دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا فوجب أن يرجع إليه عملا به 
لسلامته عن المعارضة. الشرح الكبير .)٠١5-1١1/5(‏ المبدع (/89-84)» 
الإنصاف .)05/١١(‏ ش 
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فصل 

فإن عدم ذلك رجعنا إلى ما يتناوله الاسم والأسماء تنقسم ثلاثة أقسام: شرعية 
وحقيقية وعرفية”''.فأما الشرعية فهى أسماء لها موضوع في الشرع» وموضوع في 
اللغة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع 
الشرعي وتتناول الصحيح منه”"©» فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح 
فنكح نكاحا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة”") 
مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر فيحنث بصورة الم 

رشرعية وحقيقية وعرفية, فالشرعية: نسبة إلى الشرعء وهو: ما شرع الله تعالى 
لعباده من الدين. يقال: شرع يشرع شرعا وشريعة» والحقيقية: نسبة إلى 
الحقيقة» وهي: اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاء والعرفية منسوبة إلى العرف» 
كا بذاك 


)١(‏ قوله: ,والأسماء تنقسم إلخ, ما له مسمى واحد كالرحل والمرأة تنصرف اليمين إلى 
مسماه بغير حلاف» وما له موضوع شرعى وموضوع لغوى كالوضوء فتنصرف 
اليمين إلى الموضوع الشرعي عند الإطلاق لا نعلم فيه خلافا وما له موضوع حقيقي 
ومحازه لم يشتهر كالأسد فتنصرف اليمين إلى الحقيقة ككلام الشارع. الشرح الكبير 
(59/؟١٠).‏ 

)١(‏ قوله: ,فاليمين المطلقة إلى هذا الصحيح من المذهب فإذا حلف أن لا يبيع ولا ينكح 
انصرف إلى الصحيح وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة إذا قال لعبده إن بعتك أو 
زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق به وإن باعه بيعا فاسدا يملك به حدث 
لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك إذا اتصل به القبض ولنا أن اسم البيع ينصرف إلى 
الصحيح بدليل قوله تعالى: « وَأحَلَّ أله آلْبَيَعَ 4 وأكثر ألفاظه في البيع إنما تتصرف إلى 
الصحيح. الشرح الكبير »)٠١5/5(‏ المبدع (91/8)» الإنصاف .)05/١١(‏ 

(5) قوله: ,إلا أن يضيف اليمين إلخ, هذا المذهب قال المصنف والشارح وابن منجا قٍ 
شرحه: هذا أولى لأنه يتعذر حمل بمينه على عقد صحيح فتعين نحلا لها. 
(فوائد) الشراء مثل البيع في ذلك على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (5/١٠)؛‏ 
المبدع (81/8)؛ الإنصاف 2559/١١(‏ 10). 
(الثانية) لو حلف لا تسريت فوطىء جاريته حنث» وقال القاضي لا يحنث حب ينزل 
فحلا كان أو خصيا. الإنصاف .)51-50/١١(‏ 
(الثالئة) لو حلف لا يبيع أو لا يتروج فأوجحب ولم يقبل المشتري والزوج لم يحنث لا 
نعلم فيه حلافا لأنه لا يتم إلا بالقبول. 
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وذكر القاضي فيمن قال لامرأته إن سرقت مين شيئا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت لم 
تطلق والأول أولى» وإن حلف لا يصوم لم يحنث حين يصوم”" يوما وإن حلف 
لا يصلى لم يحدث حى يصلى ركعة'" وقال القاضي إن حلف لا صليت صلاة 
م يحدث حق يفرع ما يقع عليه اسم الصلاة" وأن حلف لا يصلى حنث 
الك روحت ديزا بيه شيكا ولا يوصى له ولا يتصدق عليه ففعل ول 
يقبل #زيد يرع ' وإن حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحدث”” وإن حلف لا 
يهبه قتصدق عليه حنث”" وقال أبو الخطاب: لا يحنث وإن أعاره لم يحنث إلا 


)١(‏ قوله: «روإن حلف لا يصوم إلخ, هذا أحد الوجوه وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب 
والشرح وشرح ابن منجا واحتاره المحد وجزم به في الحداية والخلاصة لأن إمساك 
بعض يوم ليس بصوم شرعى وهذا إذا لم ينو عددا وأقل ذلك يوم لأنه ليس في الشرع 
صوم مفرد أقل من يوم؛ وقيل يحنث بالشروع الصحيح وهو المذهب اختاره القاضي 
وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وقال قاله الأصحاب. 
(فائدتان) لو حلف لا يصوم صوما لم يحدث حب يصوم يوما بلا نزاع. الإنصاف 
1ت كم. 

ا ل ان 
بفراغ أركانه. الإنصاف »)57/١١(‏ الشرح الكبير »)٠١5/5(‏ المبدع (07/8)» 
الإنصاف ١‏ /ات). 

(9؟) قوله: «وإن حلف لا يصلى إل يعني بسجدتيها هذا أحد الوجوه احتاره أبو الخطاب» 
وقال ابن منجا هذا أصح لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة. مبدع (817/8)) 
الإنصاف .)57/١١(‏ 

(199) قوله: «وقال القاضي إلخّ, هذا المذهب لأنه يطلق عليه أنه مصل فيجب أن يكون ما 
هو فيه صلاة ولأنه يدحل ف الصلاة بذلك. المبدع (//97). 

(؟:) قوله: «روإن حلف لا يهب زيدا شيئا إلخ, هذا بلا نزاع أعلمه قاله في الإنصاف لأن 
ذلك لا عرض له فيحنث بالإيجاب فقط. الشرح الكبير »)٠١7/3(‏ المبدع (917/8)» 
الإنصاف .)57/١١(‏ 

(0) قوله: روإن حلف لا يتصدق عليه إلخ, هذا المذهب لأن الصدفة نوع من من الطبة ولا 
يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا يقبت للجنس حكم النوع وهذا حرمت 
الصدقة على البي يفْوُ ولم تحرم الهدية. الشرح الكبير »)٠١5/7(‏ المبدع (97/8)» 
الإنصاف .)514-51/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن حلف لا يهبه إلخ, هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي 


عل © 


عند أبي الخطاب” وإن وقف عليه حنث”" وإن وصى له'" لم يحنث وإن 
باعه و خابيام تجندة: وعتفل أن لا يحنت ٠‏ 
فصل ئ 
القسم الغا الأسماء الحقيقية إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو 
الكبد أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الألية والدماغ والقانصة 
رلا يهب زيدًا شيئا حقه أن يقول: لا يهب لزيد شيئاء يتعدى إلى المفعول 
الأول حرف الجرء وإلى الثاني بنفسه. كقوله تعالى: « فَوَهَبَ لِى رَيِ 
حُكمًا 4 [الشعراء: ١"]ء‏ ظ وَوَهَبَنَا لَدُد إِسَحَقَ» [الأنبياء: |0١‏ 
« وَوَهَبَتَا لِدَاوُددَ سَلَيمَنَ » [ص: ]١‏ وغير ذلك. 
رأو المخ, إلخ: الذي في العظام» والمحة: أخص منه. 
أو الكرش أو المصران أو الدماغ أو القانص» الكرش: بفتح أوله وكسر 
كانه و سكوف لكل نع فنولة العدة :اق الالسبان وعق مؤهة. بوللمران 
بضم الميم: جمع» وهو المعاء» كرغيف» وعنانة 9 الضاون: جمع الجمع) 
وأما الدماغ: فهو الاق داحل اله وهو معروف. وأما القائّصة: فهي 
واحدة القوانص» وهي للطير منزلة المصارين لغيرها. 


والمصنف والشارح لأنه من أنواع الهبة كما لو أهدى إليه أو أعمره» وقيل لا يحنث 
اختاره أبو الخطاب وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل واختاره ابن عبدوس في 
تذكرته وجزم به الأدمي في منتخبه. الشرح الكبير »)٠١1/5(‏ المبدع (917/8)) 
الإنصاف .)"14/١١(‏ 
(تنبيه) حل الخلاف ف صدقة التطوعء أما الصدقة الواجبة والنذر والكفارة والضيافة 
الواجبة فلا يحنث به قولا واحدًا. الإنصاف .)55/١١(‏ 

))44/8( المبدع‎ »)٠١37/5( قوله: روإن أعاره إلى وهو المذهب. الشرح الكبير‎ )١( 
.)"514/١١( الإنصاف‎ 

(؟) قوله: روإن وقف عليه إلخ, هذا المذهب. الشرح الكبير» المبدع (84/8)) 
الإنصاف .)56/١١(‏ 

(") قوله: روإن وصى له إلخى هذا بلا نزاع أعلمه لأن الحبة تمليك في الحياة بخلاف الوصية. 
الشرح الكبير »)٠007/5(‏ المبدع (5/4 8)» الإنصاف .)19/١١(‏ 
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0 وإن أكل المرق ل يحدث7"© وقد قال أحمد لا يعجببيئ) قال أبو الخطاب 
هذا على سبيل الورع وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث”) 


)١‏ قوله: «وإذا حلف لا يأكل اللحم إلّ, وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك يحنث 
بأكل هذا كله لأنه لحم حقيقة ويتخذ منه ما يتخذ من اللحم فأشبه الحم الفخذ. ولنا 
أنه لا يسمى لححما وينفرد عنه باسمه وصفته. ولو أمر وكيله بشراء لحم فاشترى هذا لم 
يكن ممتثلاً لأمره ولا ينفذ الشراء لموكل؛ وقد دل على أن الكبد والطحال ليس بلحم 
قول البي ول: رأحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال, وقال القاضي 
يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب وف تضاعيف اللحم وهو لحم ولا 
يحنث بأكله من حلف لا يأكل شحما على ما يأنٍ وكذلك الحكم في أنه لا يحدث 
بأكله الكارع والكلية ولا يحنث ف إلا أن ينوى اجتناب الدسم فإن نوى ذلك 
حنث. الشرح الكبير ».)٠١1/57(‏ المبدع (86/8)» الإنصاف .)37/1١١(‏ 
(تنبيه) ظاهر كلامه أنه لو أكل لحم الرأس أو لحما لا يؤكل أنه يحدث وهو أحد 
الوجهين» قال أبو الخطاب يحنث بأكل لحم الفخذ قال في الخلاصة يحنث بأكل لخم 
الرأس في الأصح قال الزركشي ظاهر كلام الخرقي أنه يحنث بأكل كل لحم فتدحل 
اللحوم المحرمة كلحم الختزير ونحوه وهو أشهر الوجهين وبه قطع أبو محمد انتهى 
والوجه الثاني لا يحدث حي ينويه قال الزركشي ظاهر كلام الإمام أحمد واحتيار 
القاضي أنه لا يحنث بأكل خد الرأس وقال الزركشي لا يحنث بأكل الرأس على أظهر 
الاحتمالين. الإنصاف .)317/-55/١١(‏ 

(5) قوله: ,روإن أكل المرق لم يحنث, هذا الصحيح من المذهب وقد قال أحمد في رواية 
صالح لا يعجبنٍ لأن طعم اللحم قد يوجد في المرق قال أبو الخطاب هذا على سبيل 
الورع قال والأقوى أنه يحت وقال ابن أبي موسى والقاضي يحنث ولنا أنه ليس بلحم 
حقيقة ولا يطلق على اسمه فلم يحنث به كالكبد ولا نسلم أن أجزاء اللحم فيه وإنما 
فيه ماء اللحم ودهنه وليس ذلك بلحم. الشرح الكبير »)٠١8/5(‏ المبدع (55/8): 
الإنصاف .)28/١١(‏ 

(9) قوله: ,فإن حلف لا يأكل الشحم إلخ, هذا المذهب فظاهر هذا أن الشحم كل ما 
يذاب بالنار بما يلي الحبوان والعرب يشهد لذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد وقيل لا 
يحنث اختاره ابن حامد والقاضي قال الشحم هو الذي يكون في الحجوف من شحم 
الكلى أو غيره قال الزركشي وهو الصواب فعلى هذا لا يحنث بأكل الألية واللحم 
الأبيض. وقال القاضي أيضًا وإن أكل من كل شيء من الشاة من الحمها الأحمر 
والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب فقال شيخنا يعن به ابن حامد لا يحنث لأن 
اسم الشحم لا يقع عليه وهذا قول أبو حنيفة والشافعي. الشرح الكبير ))٠١5/5(‏ 
المبدع (97/48)» الإنصاف .)59-5//١١(‏ 


يت ا" 2 


وإن حلف لا يأكل لبئًا فأكل زبدًا أو سمنًا أو كشكًا أو مصلا أو جينًا لم 
يحنك7© وإن خلق غلى الزيد والسمن فأكل لبنا: 4 ميث" وإن. حلف 
على الفاكهة فأكل من مر الشجر كالموز واللوز والتمر والرمان حدث”". 
رعلى سبيل الورع» الورع: مصدر ورَع يرع بكسر الراء فيهماء ورعاء 
ورّعة: كف عن المعاصي» فهو وَرِع؛ وقال صاحب «المطالع» الوَرّع: الكف 
عن الشبهات تَحَوجًا وتخوفًا من الله تعالى» ثم استعير الكف عن الحلال أيضًا. 
رأو كشكًا أو جبئا, الكشك: هذا المعروف الذي يعمل من القمح؛ 
واللبن: لم أره في شيء من كتب اللغة» ولا في «المعرّب»» وأما ابن ففيه 


5-5 راس 


ثلاث لغات» فصحامهن: جب بوزك قفل» و جبن بوزك ع وجبن. 
بضمتين وتشديد النون» كقوله: جبنّة من أطيب اجحبن. 


)1١‏ قوله: روإن حلف لا يأكل لبنا إلج, وكذا لو أكل أقطا وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب ونص عليه في أكل الزبد وقال القاضي يحتمل أن يقال في الزبد إن ظهر فيه 
لبن حنث بأكله وإلا فلا كما لو حلف لا يأكل سمنا فأكل حبيًا فيه من وهذا 
مذهب الشافعي وهو ظاهر ما جزم به في الفروع وظاهر ما يجزم به المصنف وغيره في 
قوله إذا حلف لا يأكل شيئًا فأكله مستهلكا في غيره. الشرح الكبير -١١9/5‏ 
2٠‏ المبدع (8/8)» الإنصاف .07١-79/١١(‏ 

(؟) قوله: ,«روإن حلف على الزبد إخ, هذا المذهب لأنه لا يسمى زبدًا ولا سمنا. الشرح 
الكبير »)١١١/5(‏ المبدع (917-97/4)؛ الإنصاف .07/0/١١(‏ 

09) قوله: روإن حلف على الفاكهة إلخ, إن أكل من ثمر الشجر رطبا حنث بلا نزاع» وإد 
أكل منه يابسا كحب الصنوبر والعناب والزبيب والتمر والمشمش اليابس والإجحاص 
ونحوه حنث على الصحيح من المهذب ويهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد» وقال 
أبو حنيفة وأبو ثور لا يحنث بأكل ثمرة النحل والرمان لقول الله تعالى: ط فِيِبَا فدكهَةٌ 
وَعدل وَرُكَار » والمعطوف يغاير المعطوف عليه. ولنا أنهما ثمرة شجرة يتفكه يما 
فكانا من الفاكهة كسائر الإثمار ولأنمما فاكهة في عرف الناس. الشرح الكبير (1/ 
٠‏ المبدع (90/8)» الإنصاف ..071/١١(‏ 
(فائدتان) الزيتون ليس من الفاكهة وكذا البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي لا 
يستطاب كالزعرور الأحمر وثمر القبقب والعفص وحب الآس ونحوه. الإنصاف /٠١(‏ 
الا/). 
(الثانية) الثمرة تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة. الإنصاف .)77/١١(‏ 
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وإن أكل البطيخ حنث ويحتمل أن لا يحنث”2"2: ولا يحنث بأكل القثاء والخيار © 
وإن حلف لا يأكل رطبا فأكل مذنبا حنث”؟ وإن أكل تمرا أو بسرا أو حلف لا 
يأكل تمرا فأكل رطبا أو دبسا أو ناطفا لم يحنث”» وإن حلف لا يأكل أدما حنث 
بأكل الشواء والبيض والحين والملح والزيتون واللبن وسائر ما يصطبغ به وفي التمر 
وجهان وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو حوشنا أو حفا أو نعلا 
حنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث 
رفأكل مذنبا» المذنب: الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه؛ يقال ذنيت لبسرة 
فهى مذنبة يكسر النون”". 

دأو بسرا» البسر: قبل المذنب”؟. قال الجوهري: البسر: أوله طلع, ثم خلال» ثم 
بلح؛ ثم بسر ثم رطبء ثم تمرء وواحده: بسره وبسره. 

«ما يصطبغ به أي: ما يغمس ففيه الخبز» ثم الأدم ويسمن "ذلك العموس فيه 
صبغا بكسر الصاد. 


)١(‏ قوله: «وإن أكل البطيخ حنث, هذا المذهب اختار القاضي وغيره وجزم به في الهداية 
وغيرها لأنه ينضج ويحلو أشبه ثمر الشجر. ويحتمل أن لا يحنث لأنه ثمر بقلة كالخيار. 
الشرح الكبير »)١١١/7(‏ المبدع (917/8)» الإنصاف .)077/١١(‏ 

)١(‏ قوله: رولا يحنث بأكل القثاء والخيار, هذا بلا نزاع وكذا لا يحنث بأكل القرع 
والباذنحان لأنهما من الخضر وكذا لا يحنث بأكل ما يكون في الأرض كالجزر واللفت 
والفجل والقلقاس والسوطل ونحوه. الشرح الكبير (5/١١١).؛‏ المبدع (91/8)» 
الإنصاف .)77/١١١(‏ 

(1) قوله: «وإن حلف لا يأكل رطبا إلخ, المذنب هو الذي بدأ فيه الإارطاب من ذنبه وباقيه 
بسرء أو منصفا وهو الذي بعضه بسر وبعضه رطبء أو لا يأكل بسرا فأكل ذلك حنث 
وهذا المذهب وهذا قال أبو حنيفة ومحمد والشافعى» وقال أبو يوسف وبعض أصحاب 
الشافعي لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا وبه قال ابن عقيل؛ ولنا أنه أكل رطبا 
وبسرا فحنث. الشرح الكبير »)١١1/5(‏ المبدع (417/8)» الإنصاف .)79/١١(‏ 

(4) قوله: روإن أكل تمرا أو بسرا إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب وذكر في المبهج رواية بأنه 
يحنث إذا حلف لا يأكل رطبا وأكل تمراء وإن حلف لا يأكل عنبا فأكل زبيبا لم يحنث 
بغير حلاف. الشرح الكبير »)١١1/5(‏ المبدع (48-910/8)» الإنصاف .)77/١١(‏ 

(5) انظر لسان العرب )١6170/5(‏ (ذنب). 

() انظر لسان العرب )7179/١(‏ (بسر). 


-801ا- 


وإن لبس عقيقا أو سبجا لم يحنث وإن لبس الدراهم والدنانير في مرسلة فعلى 
وجهين وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدحل داره فركب 
دابة عبده ولبس ثوبه ودحل داره أو فعل ذلك فيما استأجره فلان7؟ حنث 
وإن ركب دابة استعاره ما لم يحنث. وإن حلف لا يركب دابة عبده فركب 
دابة جعلت برسمه حنث. وإن حلف لا يدخل دارًا فدحل سطحها 

رأو جوشنا» قال الجوهري. الجوشن: الدرع, فكأنه درع مخصوص.ء فأما في 
زمانناء فلا يسمى درعاء لكنه اسم لنوع معروف» هو قرقل» بكسر 
القافين» وسكون ما بعدجما. 

«عقيقا أو سبج العقيق: ضرب من الخرز الأحمرء» معروف”©. والسبج: 
الخرز الأسود, فارسي معرب. قاله الحوهري”". 

رفي مرسلة, المرسلة: اسم مفعول من: أرسلت القلادة» فهي مرسلة, 
والمرسلة هنا: القلادة0). 

رخعلة برهم أي + يفل اراكوها لقند يقال .زمنيه الك رمعا عام 
بعلامة. 


)١(‏ قوله: روإن حلف لا يركب دابة فلان إلخ, هذا بلا نزاع وبه قال أبو ثور وأصحاب 
الرأى وقال الشافعي لا يحنث إلا بدحول دار يملكها لأن الإضافة حقيقة إلى المالك» ولنا 
أن الدار تضاف إلى يكنا كرظافقها ليعالكها قال امتحعاك ور ل حرم 1 
بيُوتَهِنّ 4 وأراد بيرت أزواجهن الات يسكنها وقال تعالى: « وَقَرَنَ فى بُيُوتكُنّ 4 وأما 
إذا ركب دابة عبده أو لبس ثوبه أو دحل داره فإنه يحنث لأن ما في يد العبد لسيده وبه 
قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا فيما إذا حلف لا يدحل دار زيد فدخل دار 
عبده فإن حلف لا يلبس ثوب السيد ولا يركب دابته فلبس ثوب عبده وركب دابته 
حنث وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة لا يحنث لأن العبد يمما أخص. الشرح الكبير 
)١١5/5(‏ المبدع »)٠١١/4(‏ الإنصاف (١١//ا/78-1).‏ 

(؟) انظر لسان العرب )"١14/5(‏ (عقق). 

(99) انظر لسان العرب )١15١/9(‏ (سبج). 

(4) وهى قلادة توضع على الصدرء قاله ابن منظور. انظر لسان العرب )١151457/7(‏ 
(رسل). 
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)١(‏ قوله: روإن حلف لا يدحل دارا إلخ, هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وبه قال 
مالك وأبو ثور وأصحاب الرأى وقال الشافعي لا يحنث ولأصحابه فيما إذا كان 
السطح محجورا وجهان واحتجوا بأن السطح يقيها الحر والبرد ويحرزهاء ولنا أن 
سطح الدار منها وحكمه حكمها فحنث بدخوله كامحجر. الشرح الكبير »)١١5/5(‏ 
المبدع »)٠٠١/8(‏ الإنصاف .)07//١١(‏ 

(؟) قوله: روإن دخل طاق الباب إلخ, هذه المسألة من جملة مسائل من حلف على فعل 
شيء ففعل بعضه على ما تقدم في آخر تعليق الطلاق بالشروط وقد صرح بهمذه 
المسألة المصنف هناك؛ أحدهما يحنث بذلك مطلقا وهو ظاهر ما اختاره الأكثر هناك 
لأنه دحل في حدهاء والثاقى لا يحنث به مطلقا وهذا المذهب على ما تقدم لأنه لا 
يسمى داخحلا. الشرح الكبير »)١١5/5(‏ المبدع »)٠١1/8(‏ الإنصاف .)728/١١(‏ 

(7) قوله: «وإن حلف أن لا يكلم إنسانا إلخ, هذا بلا نزاع ولو صلى به إماما ثم سلم من 
الصلاة لم يحنث نص عليه» وإن ارتج عليه في الصلاة ففتح عليه الحالف ثم يحدث 
بذلك. الشرح الكبير .)١١7/5(‏ المبدع »)٠١1/8(‏ الإنصاف .)79/١١(‏ 
(فائدة) لو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه» وروى 
الأثرم عنه ما يدل على أنه لا يحنث بالمكاتبة إلا أن تكون نيته أو سبب بمينه يقتضى 
هجرانه وترك صلته واختاره المصنف والشارح وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن 
المنذ ر لأن ذلك ليس بتكليم في الحقيقة ولهذا يصح نفيه فيقال ما كلمته وإنما كاتبته أو 
راسلته) رابك الرويحات بقوله تعالى: « وَمَا كان لبَكَرٍ أن يُكَلِمَهُ آنه إلا وَحَيًا أو من 
وَرَآي جاب أَوْ يُرسِلَ رَسُولاً فيُوحَِ ذو مَا يَسَآ 4 فاستثئى الرسول من التكليم؛ 
والاصل أن يكوان المستئئ من جنس المستثئى منه ويهذا قال مالك والشافعي في القسم؛ 
وإن أشار إليه ففيه وجهان أحدهما يحنث احتار القاضي لأنه في معن المكاتبة والمراسلة 
قي الإفهام والثاو: الث جني "تازه أبو الخطاب وإليه ميل المصنف بارج لأنه ليس 
بكلام قال الله تعالى لمرعم: « فَقُولَ إن تَذَْتُ لِلرحجَنٍ صَومًا قن أُكَلِم اليَوَمَإذيي 4 
إلى قوله: « فَأَسْارَتَ إِلَيهِ 4. الإنصاف .)60/١١(‏ 

(5) قوله: ,وإن زجره إلخ, هذا المذهب وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحنث بالكلام القليل 
لأن هذا من تمام الكلام الأول والذي تقتضيه بمينه أن لا يكلمه كلاما مستأنفاء ولنا 
أن هذا الكلام كلام منه حقيقة وقد وجد بعد بمينه فيدخل فيما حلف على عدمه 
وقال المصنف والشارح قياس المذهب أن لا يحنث لأن صلة هذا الكلام بيمينه قرينة 
تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل فلا يحنث به كما لو 
وجدت النية حقيقة» وإن نوى كلاما غير هذا لم يحنث. الشرح الكبير ))١١7/5(‏ 
المبدع »)٠١1/8(‏ الإنصاف .)80/١١(‏ 
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لا ييتديه بكلام فتكلما معا حنث27 وإن حلف لا يكلمه حينا فذلك ستة أشهر 
نص عليه("© وإن قال زمنا أو دهرًا أو بعيدًا أو مليا أو الزمان رجع إلى أقل ما 
يتناوله اللفظ”" وإن قال عمرًا احتمل ذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما 
ررطاق الباب» قال ابن فارس: الطّاق: عقد البناء» قال موهوب: هو فارسى 
معرب» فطاق الباب إذن: تخانة الحائط» وقال القاضي أبو يعلى: إذا قام 
غلى العيق لم يحدكء 'لكوتة: يخضل ختارج الدان إذا غلق بابها. 

رلا يكلمه حيئا» الحين: الوقت والمدة قليلاً كان أو كثيرّاء وقال الفراء: 
اطق "ينان مني لا يوق على حلام واطين الذي :ذكرة الله تعجالل: 
« تو َي أُكُلها كل جين > [إبراهيم: | ستة أشهر. 


1 


جما 


)١(‏ قوله: ,وإن حلف لا يبتدئه بكلام إلخ, هذا أحد الوجهين والمذهب منهما لأن كل 
واحد منهما مبتدئ إذا لم يتقدمه كلام سواه. 
(فائدة» لو حلف لا كلمته حى يكلمئ أو يبدأني بالكلام فتكلما معا حنث على 
الصحيح من المذهب. الشرح الكبير )١١7/7(‏ المبدع .)١٠١7/(‏ الإنصاف .)81/١١(‏ 

)١(‏ قوله: حلن اجام جد ل جنا لعب وطاق رض ابوروي القع 
ابن عباس وبه قال أصحاب الرأى وقيل إن عرفه فللأبد كالدهر والعمر» وقال بجاهد 
والحكم وحماد ومالك هو سنة لقوله تعالى: ١‏ وق أكُلهًا كل جين بإِذْن رَبها 4 أي 
كل عام وقال الشافعي وأبو ثور ليس بمقدر ويبر بأدن زمن لأن المين اسم مبهم يقع 

على الكثير والقليل قال الله تعالى: « وَلَتَعلَمُنَ تبه بَعَدَ جير . 4 قيل أراد يوم 

ا تغالى: ( هَل أنى عَلَى الإنسّان حينٌ مّنَّ الدّهْرِ وقال” تعالل؟ « فَذَّرَهُمَ 
فى عَمَرَتِهِرَ حَىْ حِين » وقال تعالى: رح ار ري وض و رن أن 
الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة أشهر قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيد 
في قوله تعالى: ء تُوْتنَ أُكُلَهًا كُلّ جين بإِذْن رَبَهَا 4 أي ستة أشهر فيحمل مطلق 
كلام الأدمي على مطلق كلام الله كا 
(تنبيه) محل الخلاف إذا أطلق ولم ينو شيئا. الشرح الكبير (11107/5)» المبدع (8/ 
)٠‏ الإنصاف .)85-41١/١١(‏ 

() قوله: ,روإن قال زمنا إلخ, وكذا طويلا وهذا الصحيح من المذهب وكذلك وقتا أو 
قريبا وهذا مذهب الشافعي لأن هذه الأشياء لا حد لا في اللغة وتقع على القليل 
والكثير فوجب حمله على أقل ما يتناوله الاسم. ا المبدع (8/ 

.)875/١١( الإنصاف‎ ٠١ 


هلام - 


وقال 0 هذه الألفاظ كلها مثل الحين إلا بعيدا ومليا فإنه على أكثر من 
شهر”2 وإن قال الأبد والدهر فذلك على الزمان كله(" والحقب ثمانون سنة7© 
والشهور اثنا عشر شهرا عند القاضي7؟ وعند أبي الخطاب ثلاثة كالأشهر) 
والأيام ثلاثة2 وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول فدخله 

رأو مليّا, الملى: الطائفة من الزمان لا واحد هاء يقال: مضى ملي من 
الزمان» وملئ من الدهرء أي: طائفة. 1 
برالأبد والده, قال الجوهري: الأبد: الدهرء والدهر: الزمان. 

قال الشاعر: 


هَل الدَّمُرُ إلا ليلة وفارُها وإلا طلوعٌ الشّمس ثم غيارها 


)١(‏ قوله: بولو قال عمر احتمل ذلك» يع أنه كزمن ودهر وهو الصحيح من الذهب» 
واحتمل أن يكون أربعين عاما لقوله تعالى: « فَقَدٌ لَبِنْتُ فيكم عُمرا من قَبَلهَ » 
وكان ذلك أربعين سنة قال المصنف والشارح هذا قول حسن. الشرح الكبير (5/ 
4) المبدع ١"-1١١/8(‏ لع الإنصاف .)85-/5/١١(‏ 

(؟) قوله: روإن قال الأبد إل يعين معرفا بالألف والسلام 0 على الزمان كله وكذا 
العمر على الصحيح من المذهب جزم به في المغي وامحرر والشرح لأن الألف واللام 
للاستغراق فتقتضى الدهر كله. الشرح الكبير »)0١8/5(‏ المبدع ))٠١*/8(‏ 
الإنصاف .)67/١١(‏ 

- قوله: ,والحقب ثمانون سنة, وقال مالك أربعون عاما لأن ذلك يروى عن ابن عباس‎ )١( 
رضي الله عنهما -. وقال القاضي وأصحاب الشافعي هو أدن زمان لأنه لم ينقل فيه‎ 

عن أهل اللغة تقدير. ولنا ما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في 
تفسير قوله تعالى: « لّسِِينَ فآ أَحَْقَابًا 4 الحقب تمانون سنة. الشرح الكبير 
)1١18/5(‏ المبدع (4م/١‏ ل الإنصاف .)64/١١(‏ 

(؟) قوله: «والشهور اننا عشر شهراً عند القاضي, لقوله تعالى : ( إن عِدَّةَ الشهور عِندَ لله 

َنْنَا عَشَرَ برا 4. الشرح الكبير »))١١8/5(‏ المبدع )٠١*/8(‏ الإنصاف 
(١٠/4م).‏ 

(5) قوله: ,وعند أبي الخطاب إلخ, هذا المذهب لأفا أقل الجمع ولأن جمع الكثرة يستعمل 
معن جمع القلة كقوله تعالى: : « تل ُروءِ 4 . الشرح الكبير »))١١5-1174/5(‏ المبدع 
٠ 7/0‏ الإنصاف .)84/١١(‏ 

(1) قوله: ,والأيام إخ, أي لأنها أقل الجمع قال الله تعالى: « وَآذْكُوا لَه يام مَحَدُودسٍ» 
وهى أيام التشريق. الشرح الكبير »)١١59/7(‏ المبدع (7/8١٠)؛‏ الإنصاف .)85/١١(‏ 


- كلا - 


حنث”2 وإن حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت ينه بأوله0" ويحتمل أن 
يتناول جميع مدته'" وإن حلف لا مال له وله مال غير زكوى أو دين علىالناس 
حنث وإذا حلف لا يفعل شيئًا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوى9», 
فصل 

فأما الأسماء العرفية فهى أسماء اشتهر بحازها حى غلب على الحقيقة كالروية 
والظعينة والدابة والغائط والعذرة ونحوها فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة9) 
روالحقب» بضم الحاء: ما ذكرء ويقال: أكثر من ذلك» واجلجمع: حقاب» 
وأحقبة. والحقبة بالكسر: واحدة الحقب؛ وهي: السنون» وحمي بن 
الدهر؛ والأحقاب: الدهور. 


رروالشهور والأشهر, واحده: شهرء فالشهور: جمع كثرة؛ والأشهر: جمع 


)١(‏ قوله: ,وإن حلف لا يدحل باب إلم, هذا المذهب وعليه الأصحاب. الشرح الكبير 
.)01١9/5(‏ المبدع (8/ 00٠١‏ الإنصاف .)65/١١(‏ 

(١؟)‏ قوله: ,روإن حلف لا يكلمه إلا حين الحصاد إلخ, هذا المذهب بلا ريب وعليه 
الأصحاب لأن إلى لانتهاء الغاية فتنتهى عند أوها لقوله تعالى: وا آلضصِيامَ 
إلى ألْيلِ 4.الشرح الكبير »)١١9/5(‏ المبدع »)٠١4-1١١1/8(‏ الإنصاف /١٠١(‏ 
م 0 

(؟) قوله: «ويحتمل إل لأن إلى تستعمل بمعين مع كقوله تعالى: « وَلَا تأَكُوَا أمْوَهُمْ إن 
أَموالكم 4. الشرح الكبير »)١١59/5(‏ المبدع (4/8 »)٠١‏ الإنصاف .)67/١١(‏ 

(4) قوله: روإذا حلف لا يفعل شيئا اخ هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب 
ونص عليه لأن الفعل ينسب إلى الموكل كما ينسب إلى الوكيل فيحدث كما لو 
الإحرام بإذنه. الشرح الكبير )١١١/5(‏ المبدع (4/8 »)٠١‏ الإنصاف  .)417/١١(‏ 

(©) قوله: ,فأما الأسماء العرفية إلخ, أي لأن الراوية اسم للمزادة في العرف وفي الحقيقة 
للجمل الذي يستقى عليه والغائط والعذرة في العرف للخارج المستقذر وف الحقيقة 
الغائط المكان المطمئن والعذرة فناء الدار والظعينة في العرف للمرأة وف الحقيقة الناقة 
لأا يظعن عليها والدابة في الحقيقة كل ما يدب قال الله تعالى: < وَالَلَهُ خَلّقَ كل دَآبَةٍ 
من مآء 4 وف العرف اسم للخيل والبغال والحمير فلهذا قلنا اليمين تنصرف إلى 
العرف دون الحقيقة لأنه يعلم أن الحالف لا يريد غيره. الشرح الكبير »)١١١/5(‏ 
المبدع »)١٠١5/8(‏ الإنصاف .)8107/١١(‏ 
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وإن حلف على وطء امرأته تعلقت بمينه يجماعهال؟ وإن حلف على وطء دار 
تعلقت بدحوها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا"© وإن حلف لا يشم الريحان 
فشم الورد والبنفسج واليامين أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء 
الورد فالقياس أنه لا يحنث”" وقال بغض أصحابنا يحنث7؟ وإن حلف لا يأكل 
«روله مال غير زكاي, كذا وقع بخط المصنف رحمه الله تعالى نسبه إلى 
الزكاة» وقياسه: زكويء لأن النسب إلى المقصور الثلائي بقلب ألفه واوًا 
مطلقاء كقنوي» وعصويء وهو الصواب. 

رواشتهر مجازها/, امجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعهء كالراوية) 
والظعينة» والدابة» والغائط» والعذرة» فالراوية في الأصل: البعير الذي 
يستقى عليه» ثم سميت به المرادةه فصارت حقيقة عرفية. وأما الظعينة) 
فالأصل فيها: الراحلة اليّ ترحل» ويظعن عليهاء ثم ميت به المرأة 
واشتهرت فصارت حقيقة عرفية» قال الجوهري: الظعينة: المرأة ما دامت 
في المودج. فإن لم تكن فيه» فليست بظعينة» وأما الغائط» فهو في الأصل: 
المطمئن من الأرض» ثم ميت به العذرة» لكوهًا كانت تخرج فيه» ثم 
اشتهرت» فصارت حقيقة عرفية. 

رروالياسمين» هو المشموم المعروف, وفيه لغتان. إحداهما: لزوم الياء والنون 
حرف الإعراب. والثانية: أن يعرب بالواو رفعًاء وبالياء جرًا ونصبّاء والسين 
مكسورة فيهماء حكي عن الأصمعي أنه قال: فارسي معرب. 


)١(‏ قوله: ,روإذا حلف على وطء امرأته إل, لا نعلم فيه خلافا لأنه الذي ينصرف اللفظ في 
العرف إليه. الشرح الكبير .)١71/5(‏ المبدع »)١٠١5/8(‏ الإنصاف .)88/١١(‏ 
)١(‏ قوله: ,وإن حلف على وطء دار إلى لا نعلم فيه خلافا أي لأنها غير قابلة للجماع فتتعلق 
بمينه بدحوها. الشرح الكبير )١71/5(‏ المبدع )٠١5/4(‏ الإنصاف .)68/١١(‏ 

() قوله: «فالقياس أنه لا يحنث, احتاره القاضي والمصنف والشارح وجزم به في الوجيز 
أي لأنه المسمى عرفا فتختص بمينه بالريحان الفارسي وهذا مذهب الشافعي لأن 
الحالف في الظاهر لا يريد بيمينه سواه. الشرح الكبير ))١71/3(‏ المبدع ))٠١5/8(‏ 
الإنصاف .)68/1١١(‏ 

(5) قوله: «وقال بعض أصحابنا يحنث, هذا المذهب لأن الشم إنما هو الرائحة دون الذات 
وعلم منه أنه لا يحنث بشم الفاكهة وجها واحدا. الشرح الكبير )»)١5١/57(‏ 
المبدع »)١٠١5/8(‏ الإنصاف .)28/١١(‏ 


جد رج 


لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقى ولم يحنث عند ابن أبي موسى”"' وإن حلف 
لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رءوس الطيور والسمك وبيض السمك 
والجراد عند القاضي” وعند أبي الخطاب لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة 
بأكله مفردا أو بيض يزايل بائضه حال الحياة(". وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل 
مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث عند 
أصحابنا ويحتمل أن لا يحنث”؟ وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله 


)١(‏ قوله: روإن حلف لا يأكل لحما إلخ, ما قاله الخرقى هو المذهب وبه قال قتادة والثورى 
ومالك وأبو يوسف وعند ابن أبي موسى لا يحنث إلا أن ينوى وهذا قول أبي حنيفة 
والشافعي وأبي ثور لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم» ولوتواكل وكباد ق شراء 
اللحم فاشترى له سمكا لم يلزمه ولنا قوله تعالى : ف كو انفيص د للق 
لتأكارا بن لكما مارفا دولاب كيدي حواة فسن لا فعيف كل وتقدنا 
للشرع واللغة. الشرح الكبير »)١51/5(‏ المبدع »)٠١5/8(‏ الإنصاف .)89/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن حلف لا يأكل رأسا إلخ, ما قاله القاضي هو المذهب لعموم الاسم فيه 
حقيقة وعرفا أشبه ما لو حلف لا يشرب ماء فإنه لا يحنث بشرب الماء الملح 
والنجس. الشرح الكبير (7/5١١).؛‏ المبدع »)١٠١17/8(‏ الإنصاف .)85/١١(‏ 

(7) قوله: «وعند أبي الخطاب إلخ, واختاره المصنف والشارح في البيض وهو قوله الشافعي 
وأبي ثور وأصحاب الرأي وأكثر العلماء لأن هذا لا يفهم من إطلاق البيض ولا يذكر إلا 
مضافا إلى بايضه وقال الشافعي لا يحنث إلا بأكل رءوس كيمة الأنعام دون غيرها إلا أن 
يكون ببلد يكثر فيه الصيود وتمبيز رعوسها فيحنث بأكلهاء وقال أبو حنيفة لا يحنث 
بأكل رعوس الإبل لأن العادة لم تحر ببيعها للأكل» وقال صاحباه لا يحنث إلا بأكل 
رعوس الغنم. الشرح الكبير .)١١7/57(‏ المبدع »)٠١17/8(‏ الإنصاف .)30-85/١١(‏ 

(5) قوله: روإن حلف لا يدحل بيتا إلخ, الأول المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة قال 
الشارح إذا دخل مسجدا أو حماما حنث» ويحتمل أن لا يحنث وهو قول أكثر الفقهاء 
لأنه لا يسمى بيتا في العرف والأول المذهب لأهما بيتان حقيقة وقد سمى الله المساحد 
بيوتا فقال تعالى: ط فى بيُوت أَذِنَ ألّهُ أن تُرْقَمَ 4 وروى في الحديث: ,بعس البيت 
الحمام, وإن دخل بيت شعر أو أدم حنث سواء كان الحالف حضريا أو بدويا فإن 
اسم البيت يقع عليه حقيقة قال الله تعالى: واه عل مِْنْ بُيُوتِكُمَ سَكنا 
ل ا ل ل ل 
فالأولى أن لا يحدث بدعوله من لا يسميه بيتا لأن بمينه لا تنصرف إليه. انتهى 
الشرح الكبير .)١١17/57(‏ المبدع »)١٠١8-1١17/8(‏ الإنصاف .)30/١١(‏ 
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تعالى لم يحنث”(؟ وإن دق عليه إنسان فقال ادحلوها بسلام آمنين يقصد 
تنبيهه لم يحنث” وإن حلف لا يضرب امرأته فحنقها أو نتف شعرها أو 
غضها' حيتك7© .وإ حلف: ليضوينة مائة سواط فجمعها قضريه< بها ضربة 
واحدة لم يبر في كينه©. 

وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره”” مثل أن لا يأكل لبنا فأكل 


)١(‏ قوله: ,«روإن حلف لا يتكلم إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال الشافعي إذا 
قرأء وقال أبو حينفة إن قرأ في الصلاة لم يحنث وإن قرأ ارجا منها حنث لأنه يتكلم 
بكلام الله تعالى ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث إذا ذكر الله تعالى وتوقف فيه 
أحمد في رواية لقوله تعالى: 9« وََلَرَمَهُرَ كَلمَةَ آلتَقْوَئ 4 وقال عليه الصلاة والسلام: 
ركلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم, ولنا أن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين وهذا قال يَلْ: .إن 
لله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث أن :لا تتكلموا في الصلاة, ول يتناول المحتلف 
فيه» وقال زيد بن أرقم كنا نتكلم ف الصلاة حي نزلت « وَقُومُوأ يله قِتِنَ 4 
0 بالوا درت وغمينا عن الكلام 0 تعالى: ف( نايك أل كين النايت تله 
يام إِلَّا رَمرًا 0 سَبْحَ بِالْعَشِيَ والإتكر 4 فأمره بالتسبيح مع 
قطع الكلام عنه. الشرح الم المبدرع 2)06١8/4(‏ الإنصاف .)90/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن 0 هذا المذهب لأن هذا من القرآن وإن لم يقصد القرآن 
حنث لأنه من كلام الناس. الشرح الكبير 00 المبدع »)٠١9/8(‏ الإنصاف 
.)47/١‏ 

(؟) قوله: «روإن حلف لا يضرب امرأته إلخ, أي لأنه يقصد ترك تأليمها وقد آلمها. الشرح 
الكبير .)١١7/(‏ المبدع .)١٠١5/8(‏ 

(4) قوله: ,«روإن حلف ليضربنه إلخ, هذا المذهب وبه قال مالك وأصحاب الرأى وعنه يبر 
اختاره ابن حامد وقال لأن أحمد قال في المريض عليه الحد يضرب بعثكال النخل 
يسقط عنه الحد وبه قال الشافعي إذا علم أنها مسته كلها وإن شك لم يحنث في 
الحكم. الشرح الكبير (151/5١-174١)؛‏ المبدع ))0١1١-1١9/8(‏ الإنصاف /١٠١(‏ 
45-١‏ ). 

(5) قوله: روإن حلف لا يأكل شيعًا إلى شمل كلام المصنف مسائل منها إذا حلف لا 
يأكل لبنا فإنه يحنث بأكل كل لبن ولو من صيد وآدمية على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب» وإن أكل زبدًا م يحنث على الصحيح من المذهب كما قطع به 
المصنف هنا إذا لم يظهر فيه طعمه ونص عليه لأنه لم يأكل لبنا وجزم المصنف قبل 
ذلك بأنه لا يحنث مطلقا وذكر الذي ذكره هنا احتمالا للقاضي ولعل كلام 


تت ٠م؟*‏ سه 


زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر طعمه""' أو لا يأكل بيضا 
فأكل ناطفا("© أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر”" أو لا يأكل شعيرا 
فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث” وإن ظهر طعم السمن أو طعم شيء 
من ا محلوف عليه حنث وقال الخرقى يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده وقال غيره 
يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير. 

فصل 
وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله فقال اللخرقي يحنث”2 وقال 


الأصحاب في تلك المسألة محمول على ما إذا لم يظهر فيه طعمه كما صرحوا به هنا 

أو يقال الزبد ليس فيه شي من اللبن مستهلكا. الشرح الكبير (114/5) المبدع (// 

.)97/١١( الإنصاف‎ )2٠ 

)١(‏ قوله: ,لو حلف لا يأكل سمنا إلخ, بلا حلاف نعلمه. الشرح الكبير »)١54/5(‏ المبدرع 
20١/83‏ الإنصاف .)97/١١(‏ 

18) قوله: ,لو حلف لا يأكل بيضا إلخ, قولا واحدا. الشرح الكبير (5/5١١)؛ المبدرع‎ )١( 
.)87/١١( الإنصاف‎ )2٠ 

(*) قوله: ,لو حلف لا يأكل شحما إلخ, الصحيح من المذهب أنه لا يحنث قال الشارح 
هو قول غير الخرقى من أصحابنا لأنه لا يسمى شحما ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه 
والذي يظهر في المرق قد فارق اللحم فلاءيحنث بأكل اللحم الذي كان فيه. الشرح 
الكبير (5/5؟١).‏ 
المبدع »)١11/8(‏ الإنصاف .)97/١١(‏ 

(5) قوله: رلو حلف لا يأكل شعيرا, فالصحيح من المذهب أنه لا يحنث لأنه مستهلك في 
الحنطة أشبه السمن في المخيض وقال غير الخرقي يحنث قال في الخلاصة والترغيب 
حنث في الأصح لأنه أكل شعيرا أشبه ما لو أكله منفردا. الشرح الكبير (55/5١)؛‏ 
المبدع »)١١1/8(‏ الإنصاف .)19/١١(‏ 

(5) قوله: الم ا د 0 

فأكله فقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه على روايتين إحداهما يحنث لأن اليمين على 

ترك أكل شيء أو شربه يقصد بما في العرف اجتناب ذلك الشيء فحملت اليمين 

عليه ألا ترى أن قوله تعالى: « ولا تَأكُلُوَأ أمو راشم إل أمر َلِكُمْ 4 وقوله تعالى: 

إن الدِين يأكلون أمرٌ بل الْيَحَسَْ ظلمًا » لم يرد به الأكل على الخصوص» 

ولو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل لكان ناهيا عن شربه. والثانية لا يحنث وهو 

مذهب الشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى لأن الأفعال أنواع كالأعيان ولو حلف 


2 1- 


أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه وأكله لا يحنث فيخرج في كل ما 

حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان. وقال القاضي إن عين المحلوف 

عليه حنث وإن لم يعينه لم يحنث وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشريه0© 

وإن ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث”؟ وإن حلف لا يأكل مائعا فأكله بالخبز حنث. 
فصل 

وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث”" وإن حلف 

لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث”؟ وإن حلف لا يدحل دارا هو داخلها 


ترك أكل شيء أو شربه يقصد بما في العرف اجتناب ذلك القع سملت اليمين 
عليه ألا ترى أن قوله تعالى: (وَلا تأكلوا أَموَاهُمْ إن أَموَ كم 4 وقوله تعالى: 
« إِنَّ الدن حك ون انون آل حنمن «ظلما 4 ل يريد إن الأكل على الخصوص» 
ولو قال طبيب لمريض لا تأكل العسل لكان ناهيا عن شربه. والثانية لا يحنث وهو 
مذهب الشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأى لأن الأفعال أنواع كالأعيان ولو حلف 
على نوع من الأعيان لم يحنث بغيره كذلك الأفعال. 
(فائدة) إذا حلف لا شرب شيئا فمصه ورمى به فقد روى عن أحمد رحمه الله تعالى 
فيمن حلف لا يشرب فمص قصب السكر لا يحنث وهذا قول أصحاب الرأى وكذا 
لو مص حب الرمان ورمى بالتفل وهذا المذهب اختاره ابن أبي موسى وغيره ويجيء 
ا ل ل ا بو 
الشرح الكبير (5/5؟١)»‏ المبدع »)١١1/8(‏ الإنصاف .)48/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن حلف لا يطعمه إلى هذا بلا نزاع لأن ا ل الله تعالى في 
النهر: ١‏ وَمَن لْمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَهْد مق 4. الشرح الكبير .)١1١7/5(‏ المبدع (7/8١١)؛‏ 
الإنصاف .)45/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن ذاقه إلخ, بلا نزاع لأنه ليس بأكل ولا شرب وذلك لا يفطر به الصائم. 
الشرح الكبير (7/5؟١)»‏ المبدع ».)١١7/8(‏ الإنصاف .)47/١١(‏ 

(؟) قوله: روإن حلف لا يتزوج إلم, قطع بذلك الأصحاب قال الشارح لم يحنث في قولهم 
جميعا لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة فلا يقال تزوحت شهرا ولا 
تطهرت شهرا ولا تطيبت شهرا وإنما يقال منذ شهر ولم ينزل الشارع استدامة 
الترويج والطيب منزلة ابتدائهما في تجرعه في الإحرام. الشرح الكبير (7/5١١)؛‏ 
المبدع (1/8١١)؛‏ الإنصاف .)9807-97/١١(‏ 

(5) قوله: روإن حلف لا يركب ولا يلبس إلخ, هذا المذهب : وعليه الأصحاب وقطع به 
أكثرهم وبه قال الشافعي وأصحاب الرأى وقال أبو ثور لا يحنث باستدامة اللبين 


-1/7- 


فأقام فيها حنث عند القاضي”' ولم يحنث عند أبي الخطاب وإن حلف لا يدل 
على فلان بيتا فدحل عليه فلان فأقام معه فعلى الوجهين”2 وإن حلف لا يسكن 
دارا أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه فلم يخرج في الحال حنث”" إلا أن يقيم 


والركوب حن يبتدئه لأنه لو حلف أن لا يتزوج ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث 
كذا ههنا. ولنا أن استدامة اللبس والركوب يسمى ركوبا ولبسا ويسمى لابسا 
وراكبا ولذلك يقال لبست هذا الثوب شهرا وركبت دابي يوما فحنث باستدامته 
وفارق التزويج فإنه لا يطلق على الاستدامة فلا يقال تروحت شهرا وإنما يقال منذ 
شهر وذا لم تحرم استدامته ف الإحرام ويحرم ابتداؤه. الشرح الكبير (171-177/5)؛ 
المبدع »)١١/8(‏ الإنصاف .)917/١١(‏ 

(فائدة) وكذا الحكم لا يلبس من غزها وعليه منه شيء نص عليه وكذا لو حلف لا 
يقوم وهو قائم ولا يقعد وهو لا يسافر وهو مسافر أو حلف لا يضاجعها فراش 
فضاجعته ودام نص عليه ولو حلف لا يشاركه فدام. الإنصاف .)6/٠ ٠(‏ 

)١١‏ قوله: روإن حلف لا يدخحل دارا إل المذهب قول القاضي لأن استدامة المقام في تلك 
العين كابتدائه في التحريم قال أحمد في رجل حلف على امرأته لا دحلت أنا وأنت هذه 
الدار وهما جميعا فيها قال أحاف أن يكون قد حنثء والثاني لا يحنث وهو قول أصحاب 
الرأى لأن الدحول لا يستعمل في الاستدامة ولهذا يقال دخلتها منذ شهر ولا يقال دخلتها 
شهرا. الشرح الكبير (1/7١)؛‏ المبدع (17/8١4-1١١)؛‏ الإنصاف .)98/١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,روإن حلف لا يدخل على فلان إلخ, أحدهما يحنث قال في الفروع حنث ف 
الأصح وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى لأن الإقامة ههنا 
كالإقامة في المسألة الي قبلها فيحنث إن لم يكن له نية. 

(تنبيه) محل الخلاف ف المسألتين إن لم يكن له نية. الشرح الكبير »)١717/5(‏ المبدع 0// 
5 ) الإنصاف .)49/١١(‏ 

059 قوله: روإن حلف لا يسكن دارا إله, إذا حلف لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من 
وقته فإن أقام فيها بعد يمينه زمنا يمكنه الخروج فيه حنث وهذا المذهب. لأن استدامة 
لسكئ سكئ كابتدائها في وقوع السكين عليها ألا تراه يقول سكنت هذه .الدار 
شهرا كما يقال لبست هذا الغثوب شهرا وكوذا قال الشافعي فإن أقام لنقل قماشه 
ومتاعه وأهله لم يحنث لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال فيحتاج أن ينقل ذلك 
معه حي يكون منتقلا وهذا المذهب وحكى عن مالك أنه إن أقام دون اليوم والليلة م 
يحسث لأن ذلك قليل يحتاج فيه إلى الانتقال وعن زفر أنه قال يحدث وإن انتقل في 
الحال لأنه لابد أن يكون ساكنا عقيب بينه ولو الحظة وا قلنا قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي إذا أقام لنقل أهل ومتاعه حنث فعلى ما قلنا لو حرج بنفسه وترك أهله وماله 
في المسكن مع إمكان نقلهم حنث وهو المذهبء وقال الشافعي لا يحنث إذا خرج 


م 


لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه فإن خرج دون 
متاعه. وأهله حنثث إلا أن يودع متاعه أو يعيره وتأى امرأته الخروج معه 


ولا 


يمكنه إكراهها فيخرج وحده فلا يحنث وإن حلف لا يساكن فلانا فبنيا 


بينهما حائطا وهما متساكنان حنث7؟ وإن كان في الدار حجرتان كل 
00 5 0000 8 ف 
حجرة تختص ببنائها ومرافقها فسكن كل واحد حجرة لم يحنث”" . 


ف 


بنية الانتقال لأنه إذا حرج بنية الانتقال فليس بساكن لأنه يجوز أن يريد السك 
وحده دون أهله وماله. ولنا أن السكيئئ إنما تكون بالأهل والمال وهذا يقال فلان 
ساكن بي البلد الفلاني وهو غائب عنه بنفسه وحكى عن مالك أنه اعتبر نقل عياله 
دون ماله قال الشارح والأولى إن شاء الله أنه إذا انتقل بأهله فسكن في موضع آخر 
أنه لا يحسث وإن بقى متاعه في الدار الأولى لأن مسكنه حيث حل به ونوى الإقامة 
انتهى واحتاره المصنف وقيل لو حرج وحده بما يتأثث به فلا يحنث اختاره القاضي. 
الشرح الكبير )١107/5(‏ المبدع 977 الإنصاف .)99/١١(‏ 
(فائدة) إذا أكره على المقام لم يحنث لقوله يلهُ: «عفى لأمي عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليم, وكذلك إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد منزلا يتحول إليه أو 
يحول بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكنه فتحها أو حوف على نفسه أو أهله أو 
ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظار زوال المانع أو حرج طالبا للنقلة فتعذرت عليه إما 
لكونه لم يجد مسكنا لتعذر الكراء أو غيره أو لم يجد بمائم ينقل عليها متاعه ولا يمكنه 
النقلة بدوها فأقام ناويا للنقلة م قدر عليها لم يحدث وإن أقام أياما وليالى لأن الإقامة 
بغير اختيار منه ويكون نقله لما يحتاج إليه على ما جرت العادة بنقله فلو كان ذا 
متا كثير فنقله قليلا قليلاً على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحدث وإن أقام 
أياما ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله ولا النقل بالليل ولا وقت الاستراحة من التعب 
ولا أوقات الصلوات لأن العادة لم تحر بالنقل فيها. الشرح الكبير .)١59-١5174/5(‏ 
قوله: روإن حلف لا يساكن فلانا إلخ, هذا المذهب إذا كانا في دار حالة اليمين 
وتشاغلا ببناء الحائط لأنهما متساكنان قبل انفراد إحدى الدارين من الأحرى وهذا 
قرل الشافعي قال الشارح ولا نعلم فيه خلافا. الشرح الكبير ».)0١5/57(‏ المبدع (// 
ولع الإنصاف .)949/1١١١(‏ 
قوله: ,روإن كان في الدار حجرتان إلخ, هذا المذهب لأن كل واحد ساكن في حجرته 


قال في الفروع لم يحنث إذا لم يكن نية ولا سبب. الشرح الكبير ».)١79/5(‏ المبدع 


.)1١١-10/1١0١( الإنصاف‎ »)06١6/8( 
(فائدة) لو حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا بينهما حائطا‎ 
وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكنا فيهما لم يحنث وهذا الصحيح من المذهب‎ 


6 0 


وإن حلف ليخرحن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله بر" وإن حلف 
ليخرجن من الدار فخترج دون أهله لم يبر" وإن حلف ليخرحن من هذه البلدة 
أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فهل له العود إليها؟ على روايتين'”. 

فصل 
إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ويمكنه الامتناع فلم يمتنع أو حلف لا 
يستخدم رحلا فخدمه وهو ساكت فقال القاضى بحنث ويحتمل أن لا يحنث9©) 
ررومرافقها, المرافق: جمع مرفق. قال الجوهري: ومرافق الدار: مصاب الماع 
ونحوهاء كخلائها» وسطحها. 
ررفسكن كل واحد حجرة, الحجرة بضم الحاء: كل منزل محوط عليه؛ 
ذكره شيخنا ف «مثلثه, وقال الجوهري: الحجرة: حظيرة الإبل» ومنه حجرة 
الدار. 


وهو قول الشافعي وابن المنذر وأبى ثور وأصحاب الرأى. 
وقال مالك لا يعجبئ ذلكء؛ قال الشارح ويحتمله قياس المذهب لكونه عين الدار فلا 
تنحل ينه بتغيرها كما لو حلف لا يدحلها فصارت فضاء قال والأول أصح. الشرح 
الكبير »)١70-1179/5(‏ الإنصاف )٠٠١/١١(‏ المبدع .)١١5/8(‏ 

)١(‏ قوله: روإن حلف ليخرجن من هذه البلدة إلخ, هذا المذهب المشهور لأن حقيقة 
الخروج لم يعارضها معارض»ء وقيل لا يبر بخروحه وحده. الشرح الكبير »)١1720/5(‏ 
المبدع »)١١7/8(‏ الإنصاف .)٠١1/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن حلف ليخرحن من هذه الدار إلخ, هذا المذهب لأن الدار يخرج منها 
صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد بخلاف البلد. الشرح 
الكبير .)١70/5(‏ المبدع »)١١7/8(‏ الإنصاف .)1١1/١١(‏ 
(فائدة) مثل ذلك في الحكم لو حلف لا يتزل في هذه الدار ولا يأويها نص عليهماء 
وكذا لو حلف ليرحلن من البلد الإنصاف .)٠١١1/١١(‏ 

(") قوله: ,روإن حلف ليخرجن من هذه البلدة إلخ, إحداهما له العود ولا يحنث إذا لم يكن 
نية ولا سبب وهو المذهب لأن يمينه على الخروج وقد حرج فانحلت يمينه وإذا كان 
كذلك صار ,منزلة من لم يحلف, والثانية يحنث لأن ظاهر حاله قصد هجران ما حلف 
على الرحيل منه. الشرح الكبير »)١170/7(‏ المبدع ».)١١7/8(‏ الإنصاف /٠١(‏ 
.كم 

(5) قوله: ,إذا 0 لا يدحل دارا إلى ما قاله القاضي هو المذهب ونص عليه أحمد لأنه ف 
الأولى دلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره؛ وف الثانية لأنه قصد احتناب خدمته ولم 
يحصل. الشرح الكبير )١50/7(‏ المبدع ))١١17/8(‏ الإنصاف .)٠١7/١١(‏ 


دوم - 


حنث عند الخرقي ويحتمل أن لا يحنث7©؛ وإن مات الحالف لم يحنث”" وإن 
حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث؟ على وجهين» وإن مات المستحق فقضى 
ورلته م يحنث» وقال القاضي يحنث» وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن 
حامد وحنث عند القاضى» وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الملال فقضاه 
عند غروب الشمس ف أول الشهر بر» وإن حلف لا فارقته حي أستوق حقى 
فهرب منه حنث نص عليه وقال الخرقى لا يحنث» وإن فلسه الحاكم فحكم عليه 
بفراقه حرج على الروايتين» وإن حلف لا افترقنا فهرب منه حنث وقدر الفراق 


ماغذة الناس فراقا كفرقة البيع. .وال أعلم: 
س فر لبيع. والله أعلم 


)١(‏ قوله: «وإن حلف ليشربن الماء إلى ما قاله الخرقى هو المذهب نص عليه وهو من 
مفردات المذهب ويحلف حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه. الشرح 
الكبير .)١51/5(‏ المبدع »)١١7/8(‏ الإنصاف .)١٠١17/١١(‏ 

(تنبيه) محل الخلاف ف أصل المسألة إذا تلف بغير اختيار الحالف, فأما إن تلف 
باحتياره كما لو قتله ونحوه فإنه يحنث قولا واحدا. الشرح الكبير .)١11/5(‏ 
(فائدة) مفهوم كلامه أنه لو تلف في الغد ولم يضربه أنه يحنث وشمل صورتين إحداهما 
أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما تقدم قاله المصنف 
والشارح؛ والثانية أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا. الشرح 
الكبير »)١121/5(‏ المبدع »)١117/8(‏ الإنصاف .)١1١4/١١(‏ 

(فائدة) لو ضربه قبل الغد لم يبر على الصحيح من المذهب قدمه ف المغني والشرح 
ونصراه وهو قول أصحاب الشافعي» وقال القاضي وأصحاب أبي حنيفة يبر لأن ,ينه 
للحث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل المحلوف وزيادة. الشرح الكبير (11/5)؛ 
المبدع »)١١8/8(‏ الإنصاف .)٠١6-1٠4/١١(‏ 

(فوائد) لو ضربه بعد موته لم يبر لأن اليمين تنصرف إلى ضربه حيا يتألم بالضرب. 
الشرح الكبير »)١71/5(‏ الإنصاف .)٠١ 5/١١(‏ 

(الثانية) لو ضربه ضربا لا يؤلله لم يبر أيضا. الشرح الكبير »)١1/5(‏ الإنصاف /١١(‏ 
١١6-٠4‏ ). 

(الثالثة) لو جن الغلام وضربه بر. الشرح الكبير (57/7١)؛‏ الإنصاف .)٠١8/١١(‏ 
قوله: ,روإن مات الحالف لم يحنث, أما إذا مات قبل الغد فإنه لا يحنث على الصحيح 
من المذهب الشرح الكبير: »)0(88-١57/5(‏ المبدع .)١١8/8(‏ الإنصاف /١٠١(‏ 
.)٠١‏ 
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هر 


-5/؟- 


باب النذد10) 
وهو أن يلزم نفسه لله شيئاء ولا يصح إلا من مكلف”" مسلما كان أو 


كافرال”» ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يص-") [ْ 
باب الندر 


يقال "تذريثف أندر وأندر بكنبر الذال:وظجهاء تدرا كأنا تادر إذا أ وجيت على 
نفسك شيئا ع 


)١(‏ والأصل فيه بعد الإجماع قوله تعالى: « يُوقُونَ بآلكَدْرٍ 4 « وَلَمُوقُوا نُدُورَهُمْ 4 وقوله 
عليه الصلاة والسلام: ومن .لل أن عع الله فايطيه ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه, رواه البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها ويتعين الوفاء به وهو 
مكروه على الصحيح من المذهب لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - 
مرفوعا أنه نمى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق 
عم وعد في قات ار كان سراي سادق لومم يا الل 
ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه» وتوقف الشيخ 7 تقى الدين رحمه الله 
تعالى في تجريعه. الشرح الكبير »)١75/5(‏ المبدع ا رسف 

)١(‏ قوله: رولا يصح إلا من مكلف, أي فلا ينعقد من غير مكلف كالإقرار وكالطفل. 
الشرح الكبير »)١57/5(‏ المبدع »)١1/8(‏ الإنصاف .)١١17/1١١(‏ 

() قوله: ,مسلما كان أو كافرا, يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع» ويصح من الكافر 
مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب لحديث عمرء إني كنت 
نذرت ف الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال البي يي: «,أوف بنذرك, 
وهذا قول المغيرة والمخزومي والبخاري وابن جرير» وقال الأكثر لا يصح نذره وحملوا 
حبر عمر ذه على الندب. الشرح الكبير (155/5). المبدع »)١71/8(‏ الإنصاف ٠١(‏ 
0" 

(4) قوله: رولا يصح إلا بالقول إلخ, هذا بلا نزاع لأنه التزام فعل فلم ينعقد بغيره كالنكاح 
والطلاق واليمين. الشرح الكبير (157/5)؛ المبدع »)١7١/8(‏ الإنصاف /٠١(‏ 
.)١114‏ 
(فائدة) قال في الفروع وظاهره لا يعتبر صفة حاصة يؤيده ما يأتي في رواية ابن 
منصور فيمن قال أنا أهدي جاريي أو دابيٍ فكفارة بمين إن أراد اليمين قال وظاهر 
كلام جماعة أو الأكثر يعتبر قوله لله على كذا أو على كذا وقد قال في الرعاية 
الصغرى وغيره» وهو قول يلزم به المكلف المختار لله تعالى حقا بعلي لله أو نذرت لله. 
الإنصاف .)١١ 5/١١١‏ 

(5) انظرء القاموس المحيط للفيروز ابادى (50/7 »)١‏ شرح منتهى الإرادات (49/5 5). 


-/1م/؟- 


زلا يشيع يق عال 17 .ول وابعي »فلو :قال اسان حيو امن أو توم رمضان 
لم ينعقد. والنذر المنعقد على خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق وهو أن يقول لله 
على نذر فيجب به كفارة بمين'" الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به 
رولا يصح في محال, المحال: ضد الممكن» وهو : اسم مفعول من أحيل» فهو محال. 

رنذر اللجاج, اللجاج: مصدر لحجت ف الشيء بالكسر تلج لحا ولجاحة 
٠‏ ولحاحاء ثم تنصرف عنه» فأنت لحو ج7). 


)١(‏ قوله: «ولا يصح في محال, هذا الصحيح من المذهب عليه الأصحاب لأن المستحيل لا 
يتصور انعقاده والوفاء به أشبه اليمين على المستحيل ولأنه لو حلف على فعله لم تلزمه 
كفارة فالنذر أولى وقبل تحب الكفارة» قال المؤلف والصحيح في المذهب أن النذر 
كاليمين وموحبها موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله بدليل قوله 
عليه الصلاة والسلام لأحت عقبة لما نذرت المشي ولم تطقه فقال لتكفر عن ينها 
ولتركب وفي رواية فلتصم ثلاثة أيام قال أحمد رحمه الله تعالى أذهب إليه» وعن عقبة 
ابن عامر ذه مرفوعا كفارة النذر كفارة اليمين رواه مسلم. الشرح الكبير (75/5١)؛‏ 
المبدع »)١51/8(‏ الإنصاف .)١١14/١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,ولا واحب, هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن النذر التزام ولا 
يصح التزام ما هو لازم» وحكى في المغئ احتمالا وجعله في الكافي قياس المذهب 
ينعقد النذر في الواحب وتحب كفارة يمين إن لم يفعله. الشرح الكبير (75/5١)؛‏ 
المبدع (1/8؟١)»‏ الإنصاف .)١١15/١١(‏ 
(فائدة) من نذر فعل واحب أو حرام أو مكروه أو مباح انعقد نذره موجبا للكفارة 
إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوحوب والتحريم والكراهة والإباحة بحاله» كما لو حلف 
على فعل ذلك» وعنه أنه لاغ ولا كفارة فيه. المبدع .)١١7/8(‏ 

(') قوله: ,أحدها النذر المطلق إلخ, وكذا قوله لله على نذر إن فعلت كذا ولا نية له وهذا 
قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله 
عنهم وبه قال الحسن وطاوس وسالم والقاسم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن 
حبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي قال لا ينعقد 
نذره ولا كفارة فيه لما روى عقبة بن عامر ذَينه مرفوعا ,ركفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة بمين, رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب» وروى أبو داود 
وابن ماجه معناه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الشرح الكبير (175/5)؛ 
المبدع »)١١/8(‏ الإنصاف .)١١5/1١١(‏ 

(5) انظر لسان العرب (79959-17953//8) - (لجج). 
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المنع من شيء أو الحمل عليه كقوله إن كلمتك فلله على الحج أو 
صوم سنة أو عتق عبدي أو الصدقة يمالي فهذا يمين يتخير 
بين فعله والتكفير”' الثالث نذر المباح كقوله لله على أن ألبس ثوبي أو أركب 
دابيّ فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين7» فإن نذر مكروها 
كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله(". الرابع نذر المعصية كشرب 


)١(‏ قوله: «الثاني نذر اللجاج والغضب إلخ, يعن يخير إذا وجد الشرط وهذا المذهب قاله 
في الفروع قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب لما روى عمران بن حصين - رضي 
الله عنهما - قال سمعت الي لع يقول: ,لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين» رواه 
سعيد» ولأنه بمين فيتخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى» وعنه تتعين كفارة بمين 
للخبر» وقال في الواضح إذا وجد الشرط لزمه وظاهر الفروع إطلاق الخلاف. الشرح 
الكبير (5/5 »)١ 300-1١‏ المبدع .)1١-177/8(‏ الإنصاف .)١١5/١١(‏ 
(فائدتان) إحداهما لا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى 
الكفارة ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لأن الشرع لا يتغير بتوكيد قال 
الشيخ تقي الدين وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل 
الجماعة فيمن حلف بحج أو بالمشي إلى بيت الله إن أراد يمينا كفر يمينه وإن أراد نذرا 
فعلى حديث عقبة ونقل ابن منصور من قال أنا أهدى جاريي أو دارى فكفارة يمين 
إن أراد اليمين وقال في امرأة حلفت إن لبست قميصى هذا فهو مهدى تكفر بإطعام 
عشرة مساكين لكل مسكين مدء ونقل مهنا إن قال غنمي صدقه وله غنم شركة إن 
نوى بمينا فكفارة يمين الإنصاف .)١1١5/1١١(‏ 
(الثانية) لو علق الصدقة به ببيعه والمشتري علق الصدقة به بشراء فاشتراه كفر كل 
منهما كفارة نص عليه» وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إذا حلف بباح أو 
معصية لا شيء عليه كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فمن 
يقول لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب 
اليمن: الأنصاف 15/19 . 

(1) قوله: «,الثالث إلى وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لما روى ,أن امرأة أتت النبي 
ييه فقالت إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوف بنذرك, رواه أبو داود 
وهو من مفردات المذهب ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية على ما يأ ولا 
تحب به كفارة وهو رواية مخرجة وجزم به في العمدة واختار ابن عبدوس في تذكرته 
في نذر المباح وقال مالك والشافعي لا ينعقد نذره. الشرح الكبير »)١1137/5(‏ المبددع 
(/17) الإنصاف .)١١5/١١(‏ 

(5) قوله: ,فإن نذر مكروها إل أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا لم يفعل المكروه أن 
عليه الكفارة وهو المذهبء وعنه لا كفارة عليه الشرح الكبير »)١17/5(‏ المبدع (// 


- وم - 


: : ا ا ا 
الخدمر وصوم يوم الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر' ؛ إلا أن ينذر 
نحر ولده ففيه روايتان إحداهما أنه كذلك والثانية يلزمه ذبح كبش”" ويحتمل أن 
لا ينعقد النذر المباح ولا المعصية ولا يجب به كفارة7" ولهذا قال أصحابنا لو 


.)١١0//١١( الإنصاف‎ )١١5 0 

)١(‏ قوله: «الرابع نذر المعصية إل أما الوفاء به فلا يجوز بلا نزاع وينعقد على الصحيح من 
المذهب نص عليه ويكفر روى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن 
حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وعن 
أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه وسنذكره إن شاء الله تعالى» فعلى المذهب إن 
فعل ما نذره أثم ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب, ويحتمل وجوب الكفارة 
مطلقا وهو المصنف, وأما إذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح من المذهب أنه لا يصح 
صومه ويقضى نصره القاضي وأصحابه وهو من مفردات المذهب» وعنه لا يقضى 
قال في الشرح وهى الصحيحة وعلى كلا الروايتين يكفر على الصحيح من المذهب 
كما قال المصنف هنا. الشرح الكبير »)١8-1١517//7(‏ المبدع »)١754/8(‏ الإنصاف 
١لا‏ طحم 1ال). 
(فائدة) نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إذا لم مز صومها عن الفرض 
وإن أجزنا صومها عن الفرض فهو كنذر سائر الأيام على الصحيح من المذهب. 
المبدع »)١74/8(‏ الإنصاف .)١١9/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,إلا أن ينذر ذبح ولدم, وكذا ذبح نفسه «ففيه روايتان إحداهما هو كذلك, يعي 
أن عليه الكفارة لا غير وهذا المذهب لأن هذا نذر معصية أو نذر لاج وكلاهما 
يوجب الكفارة وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -» «والثانية يلزمه ذبح كبش, 
رواه سعيد عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع 
وقال ابن هبيرة هى أظهر لأن الله تعالى جعل الكبش عوضًا عن ذبح إسماعيل بعد أن 
أمر إبراهيم بذبحه وقد أمر الي يلع باتباع إبراهيم. الشرح الكبير (178/5))» المبدع 
»)١١/8(‏ الإنصاف .)1١5١/1١١(‏ 

(5) قوله: «ويحتمل أن لا ينعقد النذر إل, وجزم به المصنف في العمدة وقد روى عن أحمد 
ما يدل على ذلك فإنه قال فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه وهذا 
في معناه وروى هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي لقوله يو: ,لا 
نذر قِ معصية الله ولا فيما لا ملك العبد, رواه مسلم ولقوله رلا نذر إلا فيما ابتغى 
به وجه الله تعالى» » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -- قال بينا النبي يله بخطب إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا 
يتكلم ويصوم فقال البي يِه مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه 


ل 5 


نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه ولو 
نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثئه ولا كفارة عليه”'؟ وإن نذر الصدقة بألف 
لزمه جميعه» وعنه يجزئه ثلثه. 


البخاري وعن أنس ه قال قد نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسكل نبي الله َل 
عن ذلك فقال إن الله لغيى عن مشيها مروها فلتركب رواه الترمذي وصححه ولم 
يأمر بكفارة وروى أنه كَل رأى رجلا يهادي بين رحلين فسأل غنه فقالوا نذر أن 
يحج ماشيا فقال إن الله لغى عن تعذيب هذا نفسه مروه فليركب متفق عليه.والمذهب 
أن عليه الكفارة لما روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله يله قال رلا نذر 
في معصية وكفارته كفارة يمين, رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي؛ وأما حديث 
الي نذرت المشي فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر فروى عقبة بن عامر أن أخته 
نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله طلهِ عن ذلك فقال: رمروها 
فلتركب ولتكفر عن بينها, أحرحه أبو داود وهذه زيادة يجب العمل بهاء وإذا نذر 
فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة كالذي في حبر أبي إسرائيل فإنه يله أمره 
بإتمام الصوم وترك ما سواه فإن كان المتروك حصالا كثيرة أحزأته كفارة واحدة. 
الشرح الكبير .)١9/5(‏ المبدع (5/8؟١).‏ الإنصاف .)١١8/١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,ولو نذر الصدقة بكل ماله إلخ, وهذا الصحيح من المذهب نص عليه ويمذا قال 
الزهري ومالك؛ وقال ربيعة يتصدق منه بقدر الزكاة لأن المطلق يحمل على معهود 
الشرع ولا يحب في الشرع إلا قدر الزكاة» وقال أبو حنيفة يتصدق بالمال الزكوى 
كله وعنه في غيره روايتان» وقال النخعى والبي والشافعى يتصدق .ماله كله لقوله وَلدٌ: 
«من نذر أن يطيع الله فليطعم, وهذا نذر طاعة فيلزم الوفاء به كنذر الصلاة والصيام» 
ولنا ما روى عن كعب قال قلت يا رسول الله إن من توبي أن انخلع من مالى صدقة 
لله ولرسوله يك فقال النبي كَل أمسك عليك بعض مالك متفق عليه وق قصة أبي 
لبابة: وإن من توب أن أنخلعم من مالي صدقة لله ولرسوله يلع فقال البي كله يحرئ 
عنك الثلث رواه أحمد. فإن قالوا ليس هذا بنذر وإنما أراد الصدقة بجميعه فأمره 
بالاقتصار على الثلث كما أراد سعد حين أراد الوصية ولنا عنه جوابان أحدهما أن 
قوله يحرئ عنك الثلث دليل على أنه أتى بلفظ يقتضى الإيجاب ولأها إنما تستعمل 
غالبا في الواجحبات ولو كان مخيرا لما لزمه شىء يجزرئ عنه بعضه. الثاني أن منعه من 
الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربه لأنه يله لا منع أصحابه من القرب. 
على قوله: روإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه, هذا المذهب لأنه مال منذور وهو قربة 
فلزمه الوفاء به. الشرح الكبير (50/7 »)١‏ المبدع ».)١77/4(‏ الإنصاف -١717/١١(‏ 
00 5 


-1591- 


فصل 
الخامس نذر التبرر» كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف والحج والعمرة 
ونحوها من القرب على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو علقه بشرط يرجوه 
فقال إن شفى الله مريضى أو سلم مالى فلله علي كذا فم وجد شرطه انقعد 
نذره ولزمه فعله", وإن نذر صوم سنة الم يدحل في نذره رمضان ويوما 
العيدين'"' وف أيام التشريق روايتان وعنه ما يدل على أنه يقضى يومي العيدين 


)١(‏ قوله: «فمى وجد شرطه انعقد نذره إلخ, نذر التبرر يتنوع أنواعا أحدها هذا الذي 
ذكره المصنف إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها كقوله إن شفان 
الله فلله على صوم شهر وتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الشرع كالصوم 
والصلاة والصدقة والحج فهذا يلزمه الوفاء بإجماع أهل العلم. النوع الثاني التزام طاعة 
من غير شرط كقوله ابتداء: لله على صوم شهر فيلزم الوفاء في قول أكثر أهل العلم 
وهو قول أهل العراق وظاهر مذهب الشافعي» وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به 
لأن أبا عمرو غلام ثعلب قال النذر عند العرب وعد بشرط. الثالث نذر طاعة ولا 
أصل له ف الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم 
وحكى عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء به. الشرح الكبير »)١51/57(‏ المبدع (// 
)ع الإنصاف .)١56/١١(‏ 
(فوائد) لو نذر صوم نصف يوم لزمه يوم كامل ذكره المجد في المسودة قياس المذهب 
قال في القواعد الأصولية فيه نظر. الإنصاف .)١75/١١(‏ 
(الثانية) مثل ذلك في الحكم لو حلف يقصد التقرب مثل ما لو قال والله لعن سلم الله 
مالى لأتصدقن بكذا على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ليس هذا بنذر. 
الإنصاف .)١55/١١(‏ 
(الثالثة) لو نذر عتق عبد معين فمات قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة بمين 
نص عليه لعجزه عن المنذور. وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه؟ على وجهين: 
أحدهما لا يلزمه قاله القاضي وأبو الخطاب» والثاني يلزمه قاله ابن عقيل فيجب صرف 
قيمته في الرقاب ولو أتلفه أجنبي فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في 
العتق؛ وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل. الإنصاف 
.)١ 76/1‏ 

(1) قوله: «روإن نذر صوم سنة إل, إذا نذر صوم سنة فلا يخلو إما أن يطلق السنة أو يعينها 
فإن عينها لم يدخحل في نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ولا 
يدحل في نذره أيضا يوما العيدين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن 
رمضان لا يقبل الصوم عن النذر ويوما العيدين لا يصح صومهما ولا يدحل في نذره 
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وأيام التشريق. وإذا نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أفطر 
وقضى”'2 وكفر وعنه يكفر من غير قضاء ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام 
يوم العيد صح صومه وإن وافق أيام التشريق فهل يصومه؟ على روايتين'", 
وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا 0000000 


رنذر التبرر» التبرر: التقرب» تبرر تبرراء أي: تقرب تقربا. 


أيام التشريق على الصحيح من المذهب إذا قلنا لا يجزئ عن صوم الفرض وعنه يدحل 
في نذره رمضان فيقضى ويكفر أيضا على على الصحيح وعنه ما يدل على أنه يقضى يوم 
العيدين» وعنه يدخل في نذره أيام التشريق» وأما إذا نذر صيام سنة وأطلق ففى لزوم 
التتابع فيها ما في نذر صوم شهر مطلق على ما يأت» إذا علمت ذلك فيلزمه صيام اثى 
عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهي وإن شرط التتابع على الصحيح من المذهب. 
الشرح الكبير (41/5 »)١ 55-١‏ المبدع .)١59-17/8/8(‏ الإنصاف .)١157/١١(‏ 

(فائدتان) لو نذر صوم سنة من الآن أو من وقت كذا فهى كالمعينة على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب وقيل كمطلقة في لزوم اثى عشر شهر للنذر واحتاره المحد. 
الإنصاف .)١58/1١١(‏ 

(الثانية) لو نذر صوم الدهر كان له صيام يوم وإفطار يوم عند الشيخ تقي الدين 
والصحيح من المذهب أنه يلزمه صومه» وحكمه في دخحول رمضان والعيدين والتشريق 
حكم السنة المعينة. الإنصاف .)١78/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,«روإن نذر صوم يوم الخميس إل, هذا المذهب لأنه نذر نذرا يمكن الوفاء به غالبا 
فكان منعقدا كما لو وافق غير يوم العيد أو غير يوم الحيض والنفاس ولا يجوز أن 
يصوم يوم العيد لأن الشرع حرمه ويلزمه القضاء لأنه نذر منعقد وقد فاته الصيام 
للعذر فلزمته الكفارة كما لو فاته لمرض» وعنه يكفر من غير قضاء لأنه وافق يوما 
صومه معصية كما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها. الشرح الكبير ))١45/5(‏ 
المبدع ))١١9/8(‏ الإنصاف .)١59/١١(‏ 
(فائدة) لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهله فأفي بعض العلماء بصيام الأسبوع 
كصلاة من خمس وقال الشيخ تقي الدين بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أي يوم 
كان» وهل عليه كفارة لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين. الإنصاف -1١59/1١١(‏ 
.)١6‏ 

(1) قوله: روإن وافق أيام التشريق إل, إحداهما يصومها لقول عائشة - رضي الله عنها - 
د يرخص ف هذه الأيام أن يصمن إلا للتمتع إذا لم يجد الهدي, وقسنا عليه سائر 
الواحبات» والثانية لا يصومها للنهي عن ذلك الشرح الكبير .)١57/7(‏ المبدع (// 
49 ) الإنصاف .)١88/١١(‏ 
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فلا شيء عليه وإن قدم هارا فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه إلا 
إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر”© وعنه أنه يقضي ويكفر سواء قدم وهو 
مفطر أو صائم وإن وافق قدومه يوما من رمضان فقال الخرقي يجزئه صيامه 
لرمضان ونذره'”" وقال غيره عليه القضاء وفي الكفارة روايتان وإن وافق يوم 


)١(‏ قوله: «وإذا نذر صوم يوم يقدم فلان إل, هذا بلا نراع لأنه لم يتحقق شرطه فلم يجب 
نذره ولا يلزمه أن يصوم صبيحته؛ وف المنتتخحب يستحب. الشرح الكبير ))١57/5(‏ 
المبدع .)١50-19/8(‏ الإنصاف .)١70/١١(‏ 

(1) قوله: «وإن قدم هارا إلخ, إذا نذر صوم يوم يقدم فلان وقدم ارا فلا يخلو إما أن يقدم 
وهو صائم أو يقدم وهو مفطر فإن قدم وهو مفطر فالصحيح من المذهب أنه يقضى 
ويكفر وهو من المفردات قال المصنف والشارح لو قدم يوم فطر أو أضحى فعنه لا 
يصومه ويقضى ويكفر نقله عن أحمد جماعة وهو قول أكثر أصحابنا ومذهب الحكم 
وحماد؛ والرواية الثانية يقضى ولا يكفر وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وقتادة 
وأبي ثور وأحد قولى الشافعي لأنه فاته الصوم الواحب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو 
أر كذ السوانا ,1 كلرمة كفارة لأن"الشر ع املع من رمه فق كاقكره. وعنه إن صامه 
صح صومه وهو مذهب أبي حنيفة وإن قدم وهو صائم تطوعا فإن كان قد بيت النية 
للصوم لخبر معه صح صومه وأجزأه وإن نوى حين قدم أحزأه أيضا على إحدى 
الروايتين احتاره القاضي وجزم به في الوحيز» وعنه لا يجرئه الصوم والحالة هذه وعليه 
القضناء وهو المذهب وتلزمه كفارة أيضا على الصحيح من المذهب وهو من مفردات 
المذهب. الشرح الكبير (45/5 ١)؛‏ المبدع (170/8١).؛‏ الإنصاف .)١150/1١١(‏ 

(1) قوله: «وإن وافق قدومه يوما من رمضان إنخ, ما قاله الخرقى رواية عن أحمد وجزم به 
ابن عقيل في تذكرته وصاحب الوجيز لأنه نذر صومه وقد وق به» وقال غيره عليه 
القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو رواية عن أحمد قال الزركشي هى 
أنصهما لأنه لم يصمه عن نذره وف الكفارة روايتان» إحداهما تحب لتأخر النذرء 
والثانية لا تحب لأنه أخره لعذر. الشرح الكبير (57/5١)؛‏ المبدع (50/8١)؛‏ 
الإنصاف .)١77/١١(‏ 
(فائدتان) لو واق قدومه وهو صائم عن نذر فالصحيح من المذهب أنه يتمه ولا يلزمه 
قضاؤه بل يقضى نذر القدوم كصوم ف قضاء رمضان أو كفارة. الإنصاف /٠١(‏ 
05)). 
(الثانية) مثل ذلك في الحكم لو نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم ف أول شهر 
رمضان. الإنصاف .)١515/١١(‏ 
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نذره وهو بمحنون فلا قضاء عليه ولا 0 '" وأن نذر صوم شهر معين فلم 
يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة بمين2 وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء 
وف الكفارة روايتان7") وإن صام قبله م يجزئه”؟ وإن أفطر في بعضه لغير عذر 
لزمه استئنافه ويكفر” ويحتمل أن يتم باقيه ويقضى(" ويكفر وإذا نذر صوم 


)١(‏ قوله: «وإن وافق يوم نذره وهو بمحنون إخ, قال في الفروع فيمن نذر صوم شهر بعينه 
وجن كل الشهر لم يقض على الأصح وكذا قال في المحرر وغيره وجزم به في المغي 
والشرح وغيرهما لأنه حرج على أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لو فاته» وعنه 
يقضى. الشرح الكبير (4/7 54 »)١‏ المبدع ))١71/8(‏ الإنصاف .)١175/١١(‏ 

() قوله: ,وإن نذر صوم شهر معين إخ, هذا بلا نزاع لأنه صوم واجب أخره فلزمه 
قضاؤه كرمضان ولزمته الكفارة لتأحر النذر عن وقته. الشرح الكبير ))١415/5(‏ 
المبدع (211/8 »)١87‏ الإنصاف .)١186-1١ 14/1١١١‏ 

(5) قوله: «وأن لم يصمه لعذر 03 أما وجوب القضاء فلا نزاع فيه وأما الكفارة ففيها 
روايتان أحداهما عليه الكفارة أيضًا وهو المذهب لتأحر النذر والثانية لا كفارة لأنه 
أخره لعذر. الشرح الكبير »)١514/5(‏ المبدع 2))١78-171/8(‏ الإنصاف /١٠١(‏ 
374). 
(فوائد) صومه ف كفارة الظهار في الشهر المنذور كفطره على الصحيح من المذهب» 
وعنه لا يلزمه كفارة أيضًا. الشرح الكبير (45/5 »)١‏ الإنصاف .)١78/١١(‏ 
(الثانية) لو جن الشهر كله لم يقضه على الصحيح من المذهب ولا كفارة وعنه يقضيه 
وبه قال أبو يوسف لأنه من أهل التكليف حال نذره وقضائه فلزمه القضاء كالمغمى 
عليه. ولنا أنه ليس من أهل التكليف في وقت الوجوب فلم يلزمه القضاء كما لو كان 
في شهر رمضان. الشرح الكبير »)١45/5(‏ الإنصاف .)١78/١١(‏ 
(الثانية) إذا لم يصمه لغير عذر وقضاه فالصحيح من المذهب أنه يلزمه القضاء متتابعا 
متواصلاءوعنه له تفريقه؛ وعنه له ترك مواصلته. الشرح الكبير »)١4/5(‏ الإنصاف 
لله" .)١‏ 

(1) قوله: روإن صام قبله م يجزئه, هذا بلا نزاع وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله 
وقال أبو يوسف يجزئه كما لو حلف ليقضينه حقه في وقت فقضاه ولنا أن المنذور 
محمول على المشروع ولو صام قبل رمضان لم يجزئه ولأنه لم يأت بالمنذور في وقته) 
لكن لو نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للنفع كالزكاة قاله 
الأصحاب. الشرح الكبير »)١44/7(‏ المبدع »)١57/8(‏ الإنصاف .)١78/١١(‏ 

(5) قوله: ,ولو أفطر في بعضه إل هذا المذهب وهو من مفرداته لأنه صوم يجب متتابعا 
بالنذر فأبطل الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع وفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع 


2 ةا تت 


شهر لزمه التتابع”" وإن نذر صيام أيام معدودة لم يلزمه التتابع إلا أن يشترطه9) 
وإن نذر صياما متتابعا فأفطر لمرض أو حيض قضى”؟ لا غير» وإن أفطر لغير 
عذر لزمه الاستئناف وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر فعلى" وجهين» وإن 


لا بالنذر وهاهنا أوجبه على نفسه ثم فوته. الشرح الكبير (5/5 4 »)١‏ المبدع (57/8١)؛‏ 
الإنصاف (١١1/ه .)١ ١5-1١‏ 

)١(‏ قوله: «ويحتمل أن يتم باقيه إلخ, هذا رواية عن أحمد وهذا قول الشافعي لأن وحوب 
التتابع ضرورة التعيين لا بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان ولأن 
الاستئناف يجعل الصوم في غير الوقت الذي عينه والوفاء بنذره في غير وقته وتفويت 
البعض لا يوحب تفويت الجميع» قال المصنف والشارح وهذه الرواية أصح وأقيس. 
الشرح الكبير (4/5 5 »)١‏ المبدع »)١87/48(‏ الإنصاف .)1757/1١١(‏ 
(فائدتان) لو قيد الشهر المعين بالتتابع فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر. الإنصاف 
ا 1). 0 
(الثانية) لو افطر في بعضه لعذر بئى على ما مضى من صيامه وكفر على الصحيح من 
المذهبء وعنه لا يكفر. الشرح الكبير ».)١54/5(‏ المبدع »)١77/8(‏ الإنصاف 
لض 4 

)١(‏ قوله: ,وإذا نذر صوم شهر إلخ, هذا المذهب وهو قول أبي ثور وهو من مفردات 
المذهبء وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة لأن الشهر يقع 
على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما ولا حلاف في أنه يخزئه ثلاثون يوما فلم يلزمه 
التتابع كما لو نذر ثلاثين يوما. الشرح الكبير »)١55/5(‏ المبدع :)١88/8(‏ 
الإنصاف .)١71//١١(‏ 

(؟) قوله: «وإن نذر أياما معدودة إلخ, وإلا أن ينويه وهذا المذهب نص عليه لأن الأيام لا 
دلالة لها على التتابع» وكذا الحكم لو نذر ثلاثين يوماء وعنه يكره التتابع مطلقا 
اختاره القاضي. الشرح الكبير (55/5 »)١ 45-1١‏ المبدع »)١77/8(‏ الإنصاف ٠١(‏ 
/088). 

(5) قوله: «وإن نذر صياما متتابعا إلم, يع غير معين كما لو افطر في رمضانء والمرض 
والحيض لا يقطع التتابع فلم يجب الاستئناف. الشرح الكبير »)١57/5(‏ المبدع (// 
١-؛‏ كل الإنصاف .)١78/1١١(‏ 
على قوله: روإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف, بلا نزاع ولا كفارة وفاقا. الشرح 
الكبير .)١15/5(‏ 

(5) قوله: «روإن أفطر لسفر إخ, أي مع القدرة على الصوم؛ أحدهما لا ينقطع التنابع وهو 
الصحيح من المهذب لأنه عذر في رمضان فأشبه المرض» والثاني ينقطع التتابع بذلك 
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نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عنه لكل يوم 
00 و يحتما أن ب يكف ولا شيء عليه» وإن نذر المشنى إلى بيت الله أو 


لأنه أفطر باحتياره أشبه ما لو أفطر لغير عذر. الشرح الكبير »)١47/5(‏ المبدع (// 

4ح الإنصاف .)١79/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن نذر صياما إلى من نذر طاعة لا يطيقها أو كان قادرا عليها فعجز عنها 
فعليه كفارة بمين وذكره ابن عقيل رواية قال ف الحاوي وهو أصح عندي ومال إليه 
المصنف والشارح وجزم به في الوحيز لقوله يَلكِ: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته 
كفارة يمين» رواه ابن ماجه والدارقطين وإسناده ثقات ورواه أبو داود وذكر أنه روى 
موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما -» وعنه يطعم ولا يكفر» وعنه يطعم لكل 
يوم مسكينا ويكفر كفارة بمين وهذا المذهب نص عليه لأن سبب الكفارة عدم الوفاء 
بالنذر والإطعام العجز عن واجحب الصوم فقد احتلف السببان واجتمعا فلم يسقط 
واحد منهما لعدم ما يسقطه. ويتخرج أن لا يلزمه كفارة في العجز عنه كما لو عجز 
عن الواحب بأصل الشرع. الشرح الكبير (48/57 »)١‏ المبدع »)١5/8(‏ الإنصاف 
.)١50/١‏ 

)١(‏ قوله: روإن نذر المشي إلى بيت الله إل من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء 

به وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر ولا نعلم فيه خلافا لقوله 

يله ,من نذر أن يطيع الله فليطعم, وقال ,رلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى, ولا يجرئه المشي إلا في حج أو عمرة» وبه 
يقول الشافعي ولا نعلم فيه حلافا وذلك لأن المشي إليه في الشرع هو المشي في حج 
أو عمرة فإذا أظلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزم المشي لنذره إياه فإن عجز 
عن المشي ركب وعليه كفارة يمين» وعنه عليه دم وهو قول الشافعي وأفي به عطاء 
لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أحت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى 
بيت الله الحرام فأمرها البي يِةٌ أن تركب وتدي هديا. رواه أبو داود وفيه ضعف 
وف رواية لأبي داود أيضا أنها نذرت أن تمشي إلى البيت وأنما لا تطيق ذلك فأمرها 
لبي ول أن تمدي هديا وروى أحمد عن عمران قال ما قام فينا رسول الله يل خخطيبا 
إلا أمرنا بالصدقة وفمانا عن المثلة وفيه روإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا 
فإذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب, وعن ابن عمر وابن الزبير قالا 

يحج من قابل ويركب من مشي ويمشي ما ركب ونحوه قال ابن عباس وزاد ويهدي؛ 

وعن الحسن مثل الأقوال الثلاثة» وعن النخعي روايتان إحداهما كقول ابن عمر 

والثانية كقول ابن عباس وهذا قول مالك» وقال أبو حنيفة يهدي سواء قدر على 
المشي أو عجز عنه وأقل الهدي شاة» وقال الشافعي لا يلزمه مع العجز كفارة تحال 

ل ا 
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: له 5 0 : ءِ 50000 ا 
موضع من الحرم” ٠‏ لم يجزئه إلا أن عشي في حج أو عمرة فلو ترك لعجز أو غيره 
فعليه كفارة بمين وعنه عليه(" دم وإن نذر الركوب فمشى ففيه الروايتان وإن 


لا يصنع بشقاء أختك شيئاء لتخرج راكبة ولتكفر بمينها رواه أحمد وأبو داود 
والبيهقي وقال تفرد به شريك. الشرح الكبير »)١48/5(‏ المبدع (2/ه١))‏ 
الإنصاف .)١47-1141/١١(‏ 

(تنبيه) مراده بقوله لزمه المشي إن م يرد إتيانه لا حقيقة لشيء صرح به المصنف 
لحر اح الو و الإنصاف .)١41/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «أو إلى موضع من الحرم, أي كالصفا والمروة ولو قيس لزمه حج أو عمرة نص 
عليه وبه يقول الشافعي» وقال أبو حنيفة لا يلزمه إلا أن ينذر المشي 0 الكعبة أو إلى 
مكة. ولنا أنه نذر المشي إلى موضع من حرم أشبه النذر إلى مكة» فأما إن نذر المشي 
إلى غير مكة كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح 
وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه» وإن نذر الصلاة 
فيه أي في أي مسجد كان سوى لمسجد ثلاثة لزمته الصلاة دون المشي إليه ففي أي» 
موضع صلى أجزأه لأن الصلاة لا تختص مكانا دون مكان فلزمته الصلاة دون الموضع 
ولا نعلم في هذا حلافا إلا عن الليث فإنه قال لو نذر صلاة أو صيامًا موضع لزمه 
فعله في ذلك الموضع ومن نذر إلى مسجد مشى إليه قال الطحاوى ولم يوافقه على 
ذلك أحد من الفقهاء لأن البي يله قال: رلا تشد الرحال» الخبر متفق عليه. الشرح 
الكبير (49/5١)؛‏ المبدع (5/8١).؛‏ الإنصاف .)١47/1١(‏ 
(فوائد) حيث لزمه المشي أو غيره فيكون ابتداؤه من مكة لا أن ينوى موضعا بعينه 
نص عليه وذكره القاضي إجماعا. الإنصاف .)١47/١١(‏ 
(الثانية) لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تحزئه للصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد 
وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجرأته الصلاة في المسجد الحرام لما روى جابر أن 
رجلا قام يوم الفتح فال يا رسول الله إن نذرت إن فتح الله عليك أن أصلى في بيت 
المقدس ركعتين فقال صل ههنا ثم أعاد عليه فقال صل ههنا ثم أعاد عليه فقال صل 
ههنا ثم أعاد عليه فقال شأنك رواه أحمد ولفظه والذي نفسي بيده لو صليت ههنا 
لأحزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس. الشرح الكبير .)١49/5(‏ 
(الثالثة) إذا أفسد الحج المنذور مشيا وجب القضاء مشيا لأن القضاء يكون على صفة 
الأداء وكذا إن فاته الحج سقط توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة ومئ والرمي وتحلل 
بعمرة. الإنصاف .)١47/١١(‏ 

(؟) قوله: «فإن ترك المشي إلخ, المذهب عليه كفارة يمين وقد تقدم الخلاف في ذلك قريبًا. 
الشرح الكبير (50/57١)؛‏ المبدع ,)١75/8(‏ الإنصاف .)١ 47/١١9‏ 

(3) قوله: روإن نذر الركوب لم يعي ني المتقدمتان هل عليه كفارة بمين أو دم وقد علمت 
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نذر رقبة فهي الي تحرئ عن الواجب7) إلا أن ينوي رقبة ب بعينها”") وإن نذر 


الملواف على أربع طاف طوافين نص عليه. 
سن لسك للد امسححلاك ل كن د د ا 0 
روإن نذر الطواف على أربع» أي: نذر أن يمشى على يديه ورحليه» كما تمشي 
ذوات الأربع حبوا. 


المذهب منهما. الشرح الكبير »)١51-1١5./5(‏ المبدع (185/8)) الإنصاف /١٠١(‏ 
.)١11‏ 

)١(‏ قوله: ,روإذا نذر رقبة إلخ وهى الم منة السليمة من العيوب المضرة بالعمل على ما 
ذكرنا في باب الظهار. الشرح الكبير ,)068-1١55/5(‏ المبدع ))١1507/8(‏ 
الإنصاف .)١417/١١(‏ 

(5) قوله: ,إلا أن ينوى رقبة إل فيجزئه ما عينه بلا نزاع» لكن لو مات المنذور قبل 
أن يعتقه لزمه كفارة يمين ولا يلزمه عتق عبد نص على ذلك وقاله الأصحاب» 
ولو أتلف العبد المنذور عتقه لزمه كفارة يمين على الصحيح من المذهب وق 
يلزمه قيمتها. الشرح الكبير »)١88-١51/3(‏ المبدع (4)137/8 الإنصاف 
44-١: 1١‏ 6). 
(فائدة) من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو اعتكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات 
ومات قبل فعله فعله الولى عنهء وعن أحمد في الصلاة لا يصلى عن الميت لأنها لا بدل 
لها بحال وأما سائر الأعمال فيجوز أن ينوب الولى عنه فيها وليس بواجب على الولى 
لكن يستحب له على سبيل الصلة وأف بذلك ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت ول تقضه أن تمشى ابنتها عنها وروى سعيد في 
سننه عن سفيان عن عبد الكريم بن أبي أمية أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما -- 
عن نذر كان على أمه من اعتكاف قال صم عنها واعتكف عنها وروى سعيد عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها اعتكفت عن أحيها عبد الرْحمن بعدما مات» وقال 
مالك لا يمشى أحد عن أحد ولا يصوم عنه ولا يصلى وكذلك سائر أعمال البدن 
م ين وقال الشافعي يقضى عنه الحج ولا تقضى الصلاة ة قولا واحدا ولا 

يقضى الصوم في أحد الوجهين لأن ابن عمر - رضي الله غنهما - قال: قال رسول 

الله يللِ: ,من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه لكل يوم مسكين, رواه ابن ماجه 
وقال أهل الظاهر يجب القضاء على وليه لظاهر الأخبار الواردة فيه. ولنا على جواز 
الصيام ما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله 6: رمن مات 
وعليه صيام صام عنه وليه, متفق عليه. الشرح الكبير .)١517/5(‏ 
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كتاب القضاء 
وهو فرض كفاية. قال أحمد رحمه الله تعالى: لابد للناس من حاكم.؛ أتذهب 
حقوق الناس؟! فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار 
لذلك أفضل من يجد وأورعهم, ويأمرهم بتقوى الله وإيثار طاعته في سره 
وعلانيته وتحرّي العدل والاجتهاد في إقامة الحق وأن يستخلف في كل صقع 
أصلح من يقدر عليه للهم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ول يوجد غيره 
ممن يونّق به الدحول فيه وعنه أنه سكل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم 
يوجد غيره؟ قال لا يأثم» وهذا يدل على أنه ليس بواجب فإن وجد غيره 
كره له طلبه بغير حلاف في المذهب» وإن طلب فالأفضل له أن لا يجيب إليه 
في ظاهر كلام أحمد» وقال ابن حامد الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه. ولا 
تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه. ومن شرط صحتها معرفة المولى 
كون المولى على صفة تصلح للقضاء ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال 
لقا ومافوقه ا را وكارك يوا راتما شاهدين على توليته» وقال 
القاضى تثبت بالاستفاضة إذا كان بلده قريبًا تستفيض فيه أخبار بلد الإمام. 
وهل مد رقف سان اح ون وألفاظ الثولية الصريحة سبعة؛ وليتك 
وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك. 
كتاب القضاء 

القضاء: مصدر قَصَى يُقَضِي قضّاء فهو قاض: إذا حكمء وإذا فصل» وإذا 
أَحْكَم وإذا أْمْضَىء وإذا فرغ من الشيءء وإذا خلق. وجمع القضاء: 
أقضية. وقضى فلان واستقفي ': نار 0 

رفي كل إقليم, الإقليم: بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة. قال أبو منصور: 


الإقليم ليس بعري محض. 
رفي كل صقع, الصقع بضم الصاد: الناحية) وفلان من أهل هذا الصّقع 
أي : هذه الناحية. 


.)707//5( انظر القاموس النحيط للفيروزآبادي‎ )١( 


وفوضت إليك وجعلت لك الحكم. فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى 
انعقدت الولاية. والكناية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك ووكلت إليك 
وأسندت إليك الحكم فلا ينعقد بما حى يقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما 
عولت عليك فيه وما ا 

فصل 
وإذا ثبتت الولاية وكانت عامة استفاد بما النظر في عشرة أشياء: فصل 
الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر ف أموال اليتامى 
وامحانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في 
الوقوف ف عمله بإحرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء 
اللائي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة والنظر في مصالح عمله بكف 
الأذى عن طريق المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه والاستبدال يمن 
ثبت جرحه منهم. فأما جباية الخراج وأحذ الصدقة فعلى وجهين. وله طلب 
الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاحة» فأما مع عدمها فعلى وجهين. 

فصل 
ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ويجوز أن يوليه خخاصا في أحدهما أو 
فيهما فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ومن طرأ 
إليه» أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة أو في قدر من المال لا يتجاوزه؛ أو 
يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها. ويجوز أن يولى قاضيين أو أكثر في بلد 
واحد يجعل إلى كل واحد عملا فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر 
عقود الأنكحة دون غيرها فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز وعند القاضي لا يجوز 
وإن مات المولى أو عزل المولى مع صلاحيته لم تبطل ولايته في أحد الوجهين وتبطل 
في الآخر وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على وجهين بناء على الوكيل. 
رومشافهته بالولاية, المشافهة: مصدر شافهته: إذا خاطبته من فيك إلى فيه لأن 
شفاهكما متقابلة. 
برخاصا, منصوب على أنه صفة مفعول محذوف» أي: توليه عملا خاصاء أو 


لء.مد 


وإذا قال المولى من نظر في حكم في البلد الفلاني من فلان وفلان وفلان فهو 
خليفيٍ أو قد وليته لم تنعقد الولاية لمن ينظرء وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن 
نظر منهم فهو خليفي انعقدت الولاية. 

فصل 
ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا 
سميعا بصيرا متكلما محتهداء وهل يشترط كونه كاتبا؟ على وجهين والمحتهد من 
يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسوله - عليه السلام - الحقيقة واجمحاز والأمر 
والنهي وامحمل والمبين والمحكم والمتشابه. 
لمصدر محذوف»؛ أي: فيتولى توليا خاصا. 
وأو محلة خاصة, المحلة: بفتح الميم واللام: منزل القوم» ومكان محلال» أي: 
يحل به الناس كثيرا. 
رمع صلاحيته,, الصلاحية: يقال: صلح صلاحاء وصلوحاء صلح بضم اللام 
لغة. والصلاحية: مصدرء كالكراهية. 
روالأمر والنهي إلى آخر الباب». 
فأما الأمر: فاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقيل: القول المقتضى 
طاعة المأمور بفعل المأمور به. وقيل: الأمر: صيغة رافعل» وما في معناه. 
وأما النهي: فعبارة عن صيغة «لا تفعل/ وما في معناها. 
وأما امجمل: فهو ما ل يفهم منه عند الإطلاق معيئ» وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخر. 
وأما المبين: فهو ف مقابلة امحمل» وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم 
أو ما احتمل أمرين في أحدهما أظهر من الآخر. 
وأما احكم, والمتشابه: فقال القاضي أبو يعلى: المحكم: المفسرء والمتشابه: المحمل» 
وقبل: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور» وا محكم: ما عداه. وقال ابن عقيل: 
المتشابه: الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين» كالآيات الى ظاهرها 
التعارض. وقيل: امحكم: الوعد والوعيد, والحلال والحرام» والمتشابه: القصص 


بقن يي 


والخاص والعام واللطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثئ والمستئئ منه 


والأمثال. قال المصنف رحمه الله في «الروضة»: والصحيح أن المتشابه: ما 
ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله» كقوله 
تعالى: « ليحن على الْعَرَشٍ أَسَتَوَئ 4 [طه: 5] و « بل يَدَاه 
مَبَسُوطتَان » [المائدة: 514] ونحو ذلك. 

وأما الخاص: فهو الدال على واحد عيئاك كقولك: زيدء وعمروء وقد 
يكون خاصًا بالنسبة» عامًا بالنسبة» كالنامي» فإنه خاص بالنسبة إلى 
الجسمء عام بالنسبة إلى الحيوان. 1 

وأما العام: فهو اللفظ الدال على شيئين فصاعدًا مطلقا معا» وهو منقسم 
إلى عام لا أعم منه» وإلى عام بالنسبة» حاص بالنسبة. 

وأما المطلق: فهو الدال على شىء معين باعتبار حقيقة شاملة لحنْسه» وهو 
النكرة في سياق الإثبات. 1 | 0 

وأما المقيد: فهو ما دل على شيء معين» ومطلق مع تقييد الحقيقة بقيد 
زائد» كقوله تعالى: « فتَخرير رَقَبَةِ مؤّمِنَةِ 4 [النساء: 17]. 

وأما الناسخ: فهو الرافع لحكم شرعي. 

وأما المنسوخ: فهو ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعا. 

وأما المستثنى: فهو المحرج ب «لا» أو ما في معناها من لفظ شامل له. 
وأما المستثنى منه: فهو العام المنخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب 
برإلام»» أو ما في معناها. 

وأما صحيح السنة: فهو ما نقله العدول الضابطون من أوله إلى آخره حاليًا 
من الشذوذ والعلة» ويعرف ذلك بالنّظر في الإسناد لحفاظ الحديثء أو بأن 
ينص على الصحة إمام حافظ» كأصحاب الكتب الستة» وغيرهم؛ كالإمام 
أحمد. والشافعى» والبيهقى» والدارقطين» ولو كان متأخرّاء كعبد الغئء 
5000000 ا 


الى م 


من سقيمها ومتواترها من أحادها ومرسلها ومتصلها ومسندها ومنقطعها 

وأما سقيمها: فهو ما لم يكن فيه شروط الصحة, ولا شروط الحسن» كامنقطع 
والمعضل» والشاذ؛ والمنكر, والمعلل» إلى غير ذلك. 

وأما متواترها: فهو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون» ولا يتصور تواطؤهم على 
الكذب؛ مستويا في ذلك طرفاه ووسطه؛ والحق أنه ليس لهم عدد محصورء بل 
يستدل بحصول العلم على حصول العدد, والعلم الحاصل عنه ضرورى في أصح 
الوجهين. 

وأما آحادها: فهى ما عدا التواتر» وليس المراد به أن يكون راويه واحداء بل كل ما 
لم يلغ التواتر فهو آحاد. ٠‏ 

وأما مرسلهاء فالمرسل على ضريين» مرسل صحابي» وغيره» فمرسل الصحابي: 
روايته ما لم يحضره» كقول عائشة - رضي الله عنها - وعن أبيها: أول ما بدئ به 
رسول الله كْهِ من الوحي الرؤيا الصادقة... الحديث؛ فالصحيح: أنه حجة» وهو 
قول الجمهور. وأما غيره؛ فإن كان تابعيا كبيراء لقي كثيرين من الصحابة» كالحسن؛ 
وسعيد» فهو مرسل اتفاقا» وإن كان صغيرا كالزهريء فالمشهور عند من خص 
المرسل بالتابعي أنه مرسل أيضاء وإن كان غير تابعي» فليس .مرسل عند أهل 
الحديث» ويسمى مرسلا عند غيرهم. 

وأما متصلها: فهو ما اتصل إسناده؛ فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه» سواء 
كان مرفوعا إلى النبي كلِةُ أو موقوفا على غيره. 

وأما مسندها: فهو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه» وأكثر استعماله فيما جاء 
عن رسول الله يل وحصه ابن عبد البر به» سواء كان متصلا به» كمالك عن نافع 
عن ابن عمر عنه يد أو منقطعاء كمالك عن الزهري عن ابن عباس عنه؛ لأن 
الزهري لم يسمع من ابن عباس» وحكى ابن عبد البر» عن قوم أنه لا يقع إلا على 
المتصل المرفوع. 

وأما منقطعها: فهو ما لم يتصل سنده على أي وجه كان الانقطاع» وأكثر 
ما يوصف بالانقطاع رواية من دون التابعي عن الصحابي»؛ كمالك عن ابن عمرء 


لاع ال 


مما له تعلق بالأحكام خاصة ويعرف ما أجمع عليه ثما احتلف فيه والقياس وحدوده . 
وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم وكل 
ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن وقف عليه ورزق فهمه صلح للقضاء 
والفتيا وبالله التوفيق. 

وقيل: احتمل فيه قبل الوصول إلى التابعي رحل» سواء حذفء أو ذكر مبهماء 
كرحل وشيخ» وقيل: هو الموقوف على من دون التابعي قولا وفعلا» وهو غريب 
بعيد. 

وأما القياس: فهو في اللغة: التقدير» ومنه قست الثوب بالذراع: إذا قدرته به(" 
وف الشرع: حمل فرع على أصلء بجامع بينهما'"". وقيل: حمل حكمك على الفرع 
ما حكمت به على الأصل» لاشتراكهما ف العلة الي اقنضت ذلك في الأصل. وقيل: 
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لما أو نفيه عنهماء ذكر الثلاثة المصنف رحمه 
لله في «الروضة, فهذه حدود'”". 

وأما شروطه: فبعضها يرجع إلى الأصل» وبعضها إلى الفرع؛ وبعضها إلى العلة) 
وذلك كله مذكور في أصول الفقه يطول ذكره» وكذلك كيفية استنباطه. 

وأما العربية: فللعلماء فيما تنطبق عليه ثلاثة أقوال. أحدها: أنها الإعراب. والثاني: 
الألفاظ العربية من حيث هى ألفاظ العرب. والثالث: اللغة العربية من حيث 
اختصاصها بأحوال» من الإعراب لا يوجد في غيرها من اللغات» والفرق بينهاء وبين 
اللغة: وقوع العربية على أحوال كل مفرد ومركب. 

واللغة: لا تطلق إلا على أحوال المركب» كقولك: الحملة في موضع رفع خبر 
المبتدأ» بل اللغة: عبارة عن ضبط المفردات على ما تكلمت به العرب» وشرح 
معانيها. والثالث: شبيه بالمراد هنا. والله تعالى أعلم. 


)١١‏ انظر 00 المحيط (54/7؟)» لسان العرب »)١/9//5(‏ معجم مقاييس اللغة الاين 
فارس ٠0/5(‏ 

.)١٠١7/ص( انظر ا الفقه لابن اللحام‎ ١9 

(؟) انظر روضة الناظر لموفق الدين .)7175/١1(‏ 


ده لات 


فصل 
وإن تحاكم رجلان إلى رحل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه في 
المال» وينفذ ف القصاص والحد والنكاح واللعان في ظاهر كلامه ذكره أبو الخطاب» 
وقال القاضي لا ينفذ إلا في الأموال نخاصة. 

باب أدب القاضي 
ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا أناة وفطنة بصيرا 
بأحكام الحكام قبله. وإذا ولي في غير بلده سأل عن من فيه من الفقهاء والفضلاء 
والعدول» وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخحوله 
باب أدب القاضي | 

الأدب بفتح الهمزة والدال: مصدر أدب الرحل بكسر الدال» وضمها لغة: إذا صار 
أدييا في نلق أو علم. وقال ابن فارس: الأدب: دعاء الناس إلى الطعام» والمأدبة: 
الطعام؛ والآدب بالمد: الداعي» واشتقاق الأدب من ذلك» كأنه أمر قد اجتمع عليه 
وعلى استحسانه. فأدب القاضي: أخلاقه الي ينبغي له أن يتخلق بها. والخلق» بضم 
الخاء واللام» لصورة الإإنسان الباطنة» ممتزلة الخلق» بفتح الخاء» لصورته الظاهرة. 
رمن غير عنف, العنف بوزن قفل: ضد الرفق» تقول: عنف عليه» وبه» بضم النون. 
رحليما/ الحلم بالكسر: الأناة» والصفح, فا حليم: الذي يستفزه غضبء ولا يستخفه 
جهل جاهل؛ ولا عصيان عاصء ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم» والأناة: 
التأني. فقوله: ذا أناة» خبر» أعص مما قبله» وهو الحلم. 
رذا أناة وفطن6 الأناة: اسم مصدر من «تأئ» بالأمر تأنيا: ترفق فيه» واستأن به 
والاسم: الأناة. والفطنة: كالفهم, قاله الجوهري. وقال السعدي: فطن الرحل للأمر 
فطنة: علمه» وفطن فطانة وفطانية: صار فطنا. 
«عفيفا يقال: عف بعف عفة وعفافا فهو عفيف: كف عما لا يحل له. 
رالفقهاء والفضلاء والعدول, فالفقهاء واحدهم: فقيهء وهو: العالم بالأحكام 
الشرعية العملية» كالحل» والحرمة» والصحة:؛ والفساد. 
ليتلقوه» ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت لابسا أجمل ثيابه فيأن الجامع 


اما 


فيصلي فيه ركعتين ويجلس مستقبل القبلة فإذا اجتمع الناس أمر بعهده» فقرئ عليهم؛ 
وأمر من ينادي من له حاحة؛ فليحضر يوم كذا ثم عضي إلى متزله وينفذ فيتسلم 
ديوان الحكم من الذي كان قبله ثم يخرج ف اليوم النئ وعد تلوس :فيه علق أعدل 
أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن» ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم 
فيعلم على من بر به» ثم يعلم على من ف بحلسه» ويصلي تحية المسجد إن كان في 
بحاس ويجلس على بساط ويستعين بالله ويتوكل عليه ويدعو سرا أن يعصمه من 
الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه من القول والعمل ويجعل بحلسه في مكان فسيح 
كالجامع والدار الواسعة» في وسط البلد إن أمكن, ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في 
غير بحلس الحكم إن شاءء ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول ولا يقدم السابق في 
أكثر من حكومة واحدة» فإن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا قدم أحدهم بالقرعة» 
ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه وبجلسه 

والفضلاء واحدهم: فضيل» وهو: أعم من الفقيه لأن الفضيلة أعم من أن 
تكون في الفقه» فيصح أن يقال: فلان فضيل وإن لم يكن فقيها. والعدول 
واحدهم: عدلء وهو الذي وصفه المصنف رحمه الله تعاللى في كتاب الشهادات» 
ويجوز أن يراد هنا بالعدول: المشتهرون بالعدالة» والمسمون يّاء والقائمون با 
بالشهادة على الحاكم. 

ليتلقوم, أعية ليستقبلوه. قال احوهري: تلقاه: استقبله. 

رأمر بعهده فقرئ العهد: الأمان» واليمين» والموثق» والذمة» والحفاظ» والوصية. 
وقد عهدت إليه» أي: أوصيته. قال الجوهري» ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة؛ 
فعهد القاضي: الكتاب الذي يكتبه موليه له ما ولاه ونحوه. 

رديوان الحكم, الديوان بكسر الدال وحكى فتحهاء وهو: فارسي معرب» وجمعه: 
دواوين» وهو: الدفتر الذي يكتب فيه القاضي ما يحتاج على ضبطه. 

هن الزلل, الزئل: جمع زلةء وهي: الخطيئة» والسقطة. 

رفي أكثر من حكومة, الحكومة بضم الحاء: القضية المحكوم فيهاء أي: لا يقدم في 
أكثر من حكومة واحدة. 


0 


والدحول عليه إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في الدحول ويدفعه في 
الجلوس وقيل يسوى بينهماء ولا يسار أحدهماء ولا يلقنه حجة؛ ولا يعلمه كيف 
يدعي ف أحد الوحهين؛ وثي الآخر يجوز له تحرير الدعوى له إذا لم يحسن تحريرهاء 
وله أن يشفع إلى حصمه لينظره» أو يضع عنه أو يزن عنه”"» وينبغي أن يحضر بجلسه 
الفقهاء من كل مذهب إن أمكن» ويشاورهم فيما يشكل عليه فإن اتضح له حكم؛ 
وإلا أخرهء ولا يقلد غيره» وإن كان أعلم منه. ولا يقضي وهو غضبان”") ولا 
حاقن» ولا في شدة الجوع؛ والعطش والهم. والرحح والنعاس» والبرد المؤلم» والحر 
المزعج» فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه. وقال القاضي: لا ينفذء 
وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم الحكم جاز وإلا فلاء ولا يحل له أن يرتشي © 


)١(‏ قوله: ,وله أن يشفع إلى حصمه لينظرمم: هذا بلا خلاف نعلمه. ووز أن يشفع 
ليضع عنه على الصحيح من المذهب لما روى سعيد بإسناده أن معاذا ذه أتى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم - فكلمه ليكلم غرماءه؛ فلو تركوا الأحذ ل لمعاذ 
لأحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل حنبل أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي 
حدرد دينا عليه» وأشار إليه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بيده: : أن ضع الشطر 
من دينك» قال: : قد فعلتء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم فأعطه, قال أحمد: 
هذا حكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الشرح الكبير (2178/5.» المبدع 
(177/8)» الإنصاف .)١965/١١(‏ 

(1) قوله: «ولا يقضى وهو غضبان, لما روى أبو بكرة أن البي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان, متفق عليه. ولأنه رما حمله الغضب على 
الجور في الحكمء وفيه من الوعيد ما رواه ابن أبي أوفق مرفوعا: ,إن الله تعالى مع 
القاضي ما لم يحر فإذا حار تخلى عنه ولزمه الشيطان» رواه الترمذي. 
انظر الشرح الكبير )١17١-175/7(‏ المبدع .)١5/8/4(‏ الإنصاف .)١917/١١(‏ 

)"١(‏ قوله: رولا يحل له أن ير تشي»: الرشوة بتثليث الراءء وقد اتفق العلماء على تحرعها. 
قال الله تعالى: : ١‏ أَحَلُونَ للشّحْتِ 4 قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره هو 
الرشوة» قال: للدي الرشوة بلغت به إلى الكفرء ؛ وروى عبدالله بن عمر - 
رضي الله عنهما ال اس م ل ,لعنة الله على الراشي 
والمرتشي» رواه أحمد وابو داود والترمذدي وصححههء وإسناده ثقات» وروى أحمد 
والترمذي وحسةه من حديث هريرة ضيه وزاد «في الحكم, وفيه عمر بن أبي 
سلمة» ورواه أحمد من حديث تُوبان وزاد «والرائش» يعن : ي الذي .عشي بينها بما. انظر 
الشرح الكبير .)١17١/57(‏ المبدع .)١155/8(‏ 
(فائدة) إذا رشاه على واجحب أو ليدفع ظلمه فقال عطاء وحابر بن زيد: لا بأس أن 


مد 


ولا يقبل الحدية''' إلا من كان يهدي إليه قبل ولايته بشرط أن لا يكون له حكومة 


يصانع عن نفسه» وقال جابر: ما رأينا في زمن ابن زياد أنفع لنا من الرشاء ولأنه 
يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره. انظر المبدع .)١59/8(‏ 

)١(‏ قوله: رولا يقبل الهدية, وذلك لما روى أبو حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم-: ,هدايا العمال غلول, رواه أحمد من رواية إسماعيل بن عياش عن 
يحيى بن سعيد وعنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم- زكخاذ مق الأ رة يقاللة 
ابن اللتبيّة على الصدقة فقال: هذا لكم وهذا أهدى إلى» فقام النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فحمد الله وأئى ن عليه ثم قال: ررما بال العامل نبعثه فيجيء» فيقول: ا 
أهدى إلى» ألا جلس في بيت أبيه فلينظر أيهدى له أم لا والذي نفس محمد بيده لا نبعث 
أحدًا منكم فيأخذ شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء» أو 
بقرة ها حوار» أو شاة تيع ثم رفع يديه حي رأيت عفرة إبطيه فقال: راللهم هل بلغت, 
ثلاثا متفق عليه. وقال عمر بن عبدالعزيز: كانت الهدية فيما مضى هدية» فأما اليوم فهى 
رشوة.الشرح الكبير »)١17/١/7(‏ والمبدع »)١5/4(‏ الإنصاف .)١9/8/1١١(‏ 
اله جرم عل لقي اد الهدية» جزم به في الفروع وغيره» وقال في آداب 
المفي: وأما الحدية فله قبوهاء وقيل: يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد. 
قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك ها لا يف به غيره ممن لا ينتفع 
به كنفع الأول انتهى. وقال ابن مفلح في أصوله وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بها 
يرد وإلا حرمت زاد بعضهم أو لنفعه بجاهه أو ماله وفيه نظر» ونقل المروذي لا يقبل 
الحدية إلا أن يكافىئ. الإنصاف .)580:-199/١١١(‏ 
(الثانية) الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب الإنصاف 
فيه 
(الثالثة) حيث قلنا لا يقبل الحدية وحالف وفعل أحذت منه لبيت المال على قول لخبر 
ابن اللتبية هو احتمال في المغيني والشرح» وقيل يملكها إن عجل مكافئتها فعلى الوجه 
الأول توخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع وقال فدل 
أن في انتقال الملك في الرشوة والحدية وجهين» وجزم ابن تميم في عامل الزكاة إذا 
ظهرت خيانته برشوة أو هدية أخذها الإمام لا أرباب الأموال وتبعه في الرعاية ثم قال 
قلت إن عرفوا رد إليهم قال أحمد رحمه الله تعالى من ولى شيئا من أمر السلطان لا 
أجيز له أن يقبل شيئا يروى هدايا العمال غلول والحاكم خاصة لا أحبه له إلا من 
كان له به خلطة ووصلة قبل أن يلي واحتار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى فيمن 
كسب مالا محرما برضى الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغي وحلوان كاهن أن له ما 
سلف,» وقال أيضًا لا ينتفع به ولا يرده لقبضه عوضه ويتصدق به كما نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حامل الخمر» وقال في مال مكتسب من خمر ونحوه 


ا ل اك 


يعرف أنه وكيله. ويستحب له عيادة المرضى وشهود الحنائز ما لم يشغله عن 
الحكم وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها ولم يحب بعضهم دون 
بعض. ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع 
ويجتهد أن يكونوا شيوحا أو كهولا من أهل الدين والعفة والصيانة: ويتخذ 
كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما يجلسه بحيث يشاهد ما يكثبه ويجعل 
القمطر مختوما بين يديه الشهود ولا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له 
ويحكم بينهم بعض خلفائه» وقال أبو بكر يجوز ذلك. 

زرالا من كان يهدى إليد, يهدى بصم الياء من أهديت الهدية) وحكى الزحاج: 
هدى الحدية يهديها بفتح الياء. 

«ويوصي الوكلاء والأعوان, واحد الوكلاء: وكيل؛ وهو: المعد لتوكيل الخصم. 
والأعوان واحدهم: عون, بفتح العين» وهو: الظهير المعين. 

«شيوخا أو كهولا, الشيوخ: جمع شيخ, ويجمع على سبعة جموع قد نظمها شيخنا 
الإمام أبو عبد الله بن مالك» وقد تقدم ذكره فق ف الجهاد. والشيخ: من جاوز الخمسين 
إلى آخر العمر. والكهول: واحدهم: كهل» بوزن فلس» وهو: من جاوز الثلاثين إلى 


يتصدق به فإذا تصدق به فللفقير أكله ولولى الأمر أن يعطيه لأعوانه. وقال أيضا فيمن 
لق را اسم و الس مر 
الإنصاف (٠‏ ثكلءء 

ل ل جوز اعلا قد من مع عد السلطان ووه كر لقاش وأو ل 
لأنها كالأحرة والشفاعة من 0 العامة فلا يجوز أحل الأحرة عليه وفيه حديث 
صريح في السنن. الإنصاف ./١١(‏ 


رمب 


فصل 

وأول ما ينظر فيه أمر امحبسين فيبعث ثقة إلى الحبس فيكتب اسم كل محبوس 
ومن حبسه وفيم حبسه ف رقعة منفردة ثم ينادى ف البلد: أن القاضي ينظر في 
أمر امحبسين غدا فمن له منهم خصم فليحضر فإذا كان الغد وحضر القاضي 
أحضر رقعة فقال هذه رقعة فلان ابن فلان فمن خصمه؟ فإن حضر خصمه 
نظر يينهماء وإن كان حبس ف قدمة أو افتيات على القاضي قبله خلى سبيله. 
وإن لم يحضر له خصم وقال حبست ظلما ولا حق على ولا حصم لي نادى 
بذلك ثلاثا فإن حضر له خحصم وإلا أحلفه وحلى سبيله. ثم ينظر في أمر الأيتام 
وا انين والوقوف» ثم في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم 
ينقض من أحكامه إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا(" . 

رويجعل القمطر, القمطر: بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء: أعجمي 
معرب) وهو: الذي تصان فيه الكتب» قال ابن السكيية: ولا يشَدة: 
وينشد: ليس بعلم ما يس ار 

رأفر الحبسين»: يقال حبشت الركل: إذا' .ستيه أحبسه ححيسًا فهو 
مَحْبُوسُ» والجمع: محبوسون, فكان حقه أن يقول: أمر المحبوسين» لكن إذا 
قصد التكثير شدّد» فتقول: حَبْسْتَهُ فهو مُحَبْسُ. ويكون للتكثير تارة مسب 
تعدد من حبسء وتارة بتكرر مدة الحبس» فهذا وجه ما ذكر. 

رف قمة أو افتئات, التهمة: بوزن همزة؛ أصلها: وهمة. قال الجوهري: 
توهمت: ظننت» وأوهمت غيرى إيهامّاء والتوهيم مثله» وَانَّهَمّتْ فلانًا بكذاء 
والاسم: الشّهَمّة. 


)١(‏ قوله: ,أو إجماعل, الإجماع قطعي وإجماع ظَنٍ فإذا حالف حكمه الإجماع القطعي 
ون د تجها لاا وار كان .للحن سق المتيتيت يدن ادهب برل بد 
وهو ظاهر كلام المصنف هنا. انظر المبدع .)١77/8(‏ 
(تنبيه) صرح المصنف أنه لا ينقض الحكم إذا حالف القياس وهو صحيح وهو المذهب 
مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقيل ينقض إذا حالف قياسا جليا وفاقا لمالك 
والشافعي واختاره ف الرعايتين وقال أو حالف حكم غيره قبله. انظر الإنصاف /١١(‏ 
7؟) إحياء التراث. 
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إن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح'" ويحتمل أن لا ينقض 
الصواب منها”' وإن استعداه على القاضي خصم له أحضره”" وعنه لا يحضره 
قال الجوهري: والافتيات: افتعال من القوت» وهو السبق إلى الشيء؛ دون ائتمار من 
يؤتمر. تقول: افتات عليه بأمر كذاء أي: فاته به» وفلان لا يفتات عليه» أي: لا يعمل 
شيء دون أمره 

رإلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا, النص ف اللغة: عبارة عن الظهور» ومنه 
سمي كرسي العروس: منصة» لظهورها عليه. وعند الفقهاء: ما يفيد عن نفسه بغير 
احتمال» كقوله تعالى: ١‏ عَمَررَةٌ كامِلَةٌ 4 [البقرة: ]١97‏ وقيل: هو الصريح ف 
معناه» وقد يطلق على الظاهر منه؛ ولا مانع منه لموافقته اللغة» وقد يطلق على ما لا 
يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. 

والكتاب: كتاب الله تعالى؛ وهو القرآن المكتوب ف المصحف الذي أوله « الْحَمَدُ 
ِلَّهِ 4 وآخره ط قل أَعُودُ رب آلئّاسٍ 4. 

والسنة في اللغة: الطريقة» وفي الشرع: ما شرعه رسول الله ولةٌ قولا أو فعلاء أو تقريرا. 
والإجماع في اللغة: الاتفاق» وقد يطلق على تصميم العزم؛ يقال: أجمع فلان رأيه على 
كذا. 


)١(‏ قوله: «وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو 
مذهب الشافعي لأنه وجود قضائه كعدمه. انظر الشرح الكبير (5//ا7١).‏ 

(5) قوله: «,ويحتمل إلم, وهذا احتيار المصنف وابن عبدوس والشيخ تقي الدين وغيرهم 
وجزم به في الوجيز والمنور وهو ظاهر كلام الخرقى وابن البنا وابن عقيل حيث أطلقوا 
أنه لا ينقض من حكمه إلا ما خالف كتابا أو سنة أو إجماعاء قال في الإنصاف وهذا 
الصواب وعليه عمل الناس من مدد ولا يسع الناس غيره وهو قول ان حنيفة ومالك. 
وأما إذا حالفت الصواب فإها تنقض بلا نزاع قال في الرعاية ولو ساغ فيها 
الاجتهاد. انظر الإنصاف »)575/١1١(‏ إحياء التراث. 

(1) قوله: روإن استعداه على القاضي إلخ, قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: تخصيص 
الكبير والشيخ المتبوع قال في الإنصاف وهذا هو الصواب وكلامهم لا يخالف ذلك 
والتعليل يدل عليه. انظر الإنصاف )١71/١١(‏ إحياء التراث. 
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حى يعلم أن لما ادعى أصلا. وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن 
قال لي عليه دين معاملة أو رشوة راسله فإن اعترف بذلك أمره بالخروج منه 
وإن أنكر وقال إنما يريد تبذيلي فإن عرف أن لما ادعاه أصلا أحضره وإلا فهل 
يحضره؟ على روايتين. وإن قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فالقول قوله بغير 
يمين. وإن قال الحاكم المعزول كنت حكمت ف ولاييٍ لفلان على فلان بحق 
قبل قوله" ويحتمل أن لا يقبل قولهء وإن ادعى على المرأة غيره برزة لم يحضرها 
وأمرها بالتوكيل وإن وجهت عليها اليمين أرسل إليها من يحلفها. وإذا ادعى على 
غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع 
ليتوسطوا بينهما فإن لم يقبلوا قيل للخحصم حقق ما تدعيه ثم يحضر يحضره وإن بعدت 
المسافة. 

وفي الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد وَلدٌ على أمر من أمور الدين» ووجوده 
متصورء وهو حجة؛ لم يخالف فيه إلا النظام» ولا اعتبار بجخلافه. 

رأو رشوة, الرشوة: بضم الراء وفتحها وكسرها: ما يأحذه المرشوء ليميل مع 
الراشي 


)١(‏ قوله: روإن قال الحاكم المعزول إلخ, وهذا المذهب سواء ذكر مستنده أو لا وبه قال 
إسحاق وهو من مفردات المذهبء ويحتمل أن لا يقبل وهو قول أكثر الفقهاء لأن من 
500 لا ملك الإقرار كمن أقر بعتق عبد بعد بيعه ثم احتلفوا فقال الأوزاعي 

أن ناك جو فرلا لطاع إذا كان معه شاهد آخر قبل وقال أصحاب الرأى لا 
0 بشاهدين سواه يشهدان بذلك وهذا ظاهر مذهب الشافعي لأن شهادته على 
فعل نفسه لا تقبل . ولنا أنه لو كتب إلى غيره ثم عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم 
المكتوب إليه قبول كتابه ولأنه أخبر ما حكم به وهو غير متهم. انظر الإنصاف /١١(‏ 
38). 
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باب طريق الحكم وصفته 

إذا جلس إليه حصمان فله أن يقول من المدعى منكماء وله أن 
تسكن حخ كديا 'فإن سق أسيهيا بالدعوى قدمه وإِن ادعيا معا قدم 
أحدهما بالقرعة فإذا انقضت حكومته سمع دعوى الآخر ثم يقول للخصم ما 
تقول فيما ادعاه» ويحتمل أن لا بملك سؤاله حي يقول المدعى اسأل 
سؤاله عن ذلك فإن أقر له لم يحكم حى يطالبه المدعى بالحكم وإن أنكر 
مثل أن يقول المدعى أقرضته ألفا أو بعته فيقول ما أقرضئ ولا باعي أو 
ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الدواب7) 


باب طريق الحكم وصفته 
الطريق: السبيل تذكر وتؤنث؛ وطريق كل شيء: ما يتوصل إليه. 
والحكم بوزد قفل: مصدر حكمت بينهم بحكم وكذا حكية له 


0 


وحكمت عليه. والحكم أيضًا: الحكمة. ورامك بالفتح: الحاكم. 


)١‏ قوله: رصح الجواب» مراده ما لم يعترف بسبب الحق وذلك مثل ما لو ادعت على من 
يعترف بأُا زوجته المهر فقال لا تستحق علي شيئا لم يصح الحواب ويلزمه المهر إن 
م يقم بينة بإسقاطه كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق على شيئا وهذا لو 
أقرت في مرضها لا مهر لا عليه الو و ل الو با ا 
والمراد أو أنما أسقطته في الصحة وهو كما قال. الشرح الكبير »)١18١/5(‏ المبدع (/ 
5-1م اي الإنصاف .)575/١١(‏ 
(فوائد) لو قال لمدعي دينار لا يستحق على حية فعند ابن عقيل أن هذا ليس بجواب 
لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفى بالظاهر وهذا لو حلف والله إن 
لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المدكر أنه لكاذب فيما ادعاه على لم يقبل. 
الإنصاف .)575/1١١(‏ 
(التانية) لو قال لي عليك مائة فال ليس لك على مائة فلابد أن يقول ولا شيء منها 
على الصحيح من المذهب كاليمين» وقيل لا يعتبر» فعلى الأول لو نكل عما دون 
المائة حكم عليه بمائة إلا جزء. الإنصاف (١١/7107؟).‏ 
(الثالئة) ظاهر قوله فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم أن الشهادة لا تسمع قبل الدعرى؛ 
واعلم أن الحق حقان حق لآدمي معين وحق لله فإن كان الحق لآدمي معين فالصحيح 
من المذهب أنهما لا تسمع قبل الدعوى جزم به في المغ والشرح» وإن كان الحق لله تعالى 
كالعبادات والحدود والصدقة والكفارة لم تصح به الدعوى بل ولا تسمع وتسمع البينة 
من غير تقدم دعوى وهذا المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف .)5717/١١(‏ 
(الرابعة) تقبل بينة عتق ولو أنكر العبد. الإنصاف .)١7/8/١١(‏ 
(الخامسة) إذا شهدت البينة لم يجر له ترديدها ويحكم ف الخال على الصحيح من 
المدهب, وقال في الرعاية إن ظن الصلح أحر الحكم؛ وقال في الفصول وأحببنا له 
أمرعما بالصلح ويوحره فإن أبيا حكم. الإنصاف .)١79/١١(‏ 


ع وس 


وللمدعى أن يقول لي بينة فإن لم يقل قال الحاكم ألك بينة فإن قال لي بينة أمره 
بإحضارها فإن أحضرها سمعها الحاكم وحكم بها إذا سأله المدعى» ولا حلاف ف 
أنه يجوز له الحكم بالإقرار والدية في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان, فإن لم يسمعه معه 
أحد أو سمعه معه شاهد واحد فله الحكم به نص عليه”2» وقال القاضي لا يحكم به 
وليس له الحكم بعلمه ما رآه وسمعه نص عليه" وهو اختيار الأصحاب»؛ وعنه ما 
يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره. وإن قال المدعى مالي بينة فالقول 


)١(‏ قوله: ,فإن لم يسمعه معه أحد إلخ, نص عليه في رواية حرب وهو المذهب لأن الإقرار 
إحدى البينتين فجاز الحكم به في بجلسه كالشهادة» وقال القاضي لا يحكم به وهو 
رواية عن أحمد وجزم به في الروضة قال في الخلاصة لم يحكم به في الأصح لأنه إذا لم 
يسمعه أحد كان كالحكم بعلمه. الشرح الكبير »)١85/5(‏ المبدع ))١85/4(‏ 
الإنصاف .)588/١١(‏ 

)١‏ قوله: «وليس له الحكم بعلمه إلل, هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وسواء كان 
حدا أو غيره وسواء في ذلك ما علمه قبل الولاية أو بعدها وهذا قول شريح والشعبي 
ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وهو أحد قولى الشافعي» وعن أحمد 
يحوز ذلك وهو قول أبي يوسف وأبي ثور والقول الثاني للشافعي لقوله ولع لهند: 
«حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فحكم لا بغير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقهاء» 
وروى ابن عبد البر في كتابه أن عروة وبحاهدا رويا أن رجلا من بى مخزوم استعدى 
عمر بن الخطاب ‏ على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدًا في موضع كذا وكذا 
فقال عمر إن لأعلم الناس بذلك ورا لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان فأتئ بأبي 
سفيان فأتاه به فقال عمر #: يا أبا سفيان حذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههنا فقَال 
والله لا أفعل فقال والله لتفعلن فقال والله لا أفعل فعلاه بالدرة وقال حذه لا أم لك 
فضعه ههنا فإنك ما علمت قدم الظلم فأحذ أبو سفيان الحجر فوضعه حيث قال 
عمر ديك وعنه يجوز في غير الحدود» وقال أبو حنيفة ما كان من حقوق الله تعالى لا 
يحكم فيه بعلمه لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة وأما حقوق الآدميين فما 
علمه قبل ولايته وما علمه ف ولايته بمزلة ما سمعه من الشهود من ولايته. ولدا قوله 
كلِ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض 
فاقضى له على نحو ما أسمع, فدل على أنه إنما يقضى هما يسمع لا هما يعلم وقال كَل في 
قصة الحضرمي ,شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك» رواه مسلم وروى عن عمر 
ذه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما أنت شاهدى فقال إن شئتما شهدت ولم 
احكم أو احكورولا أشهدة رفن أن بكر عله أنه قال :"او رايت رياد عن قد من 
حدود الله ما أحذته ولا دعوت له أحدا حن يكون معي غيري حكاه أحمد. الشرح 
الكبير »)١85/5(‏ المبدع »)١85/4(‏ الإنصاف .)5814/١١(‏ 
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قول لمنكر مع يمينه' فيعلمه أن له اليمين على خصمه وأن سأله أحلافه 
أحلفه وخلى سبيله وإن أحلفه أو حلف هو من غير سؤال المدعى يعتد 
بميستثة :وإن: يكل فى علية بالدكول تفن عليه واعارة عافة شرو عي 
فيقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا فإن م يحلف قضى عليه إذا 
سأل المدعى ذلك»؛ وعند أبي الخطاب ترد اليمين على المدغعى”” وقال قد 
صوبه أحمد وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ فيقال للناكل لك رد اليمين 
على المدعى فإن ردها حلف المدعى وحكم له وأن نكل أيضا صرفهما فإن 


)١(‏ قوله: «وإن قال المدعى مالى بينة إلخ, وذلك لما روى وائل بن حجر أن رجلا من 
حضرموت ورجلا من كندة أتيا رسول الله وله فقال الحضرمي 00 
أرض ورثتها من أبي» وقال الكندي أرضى وف يدي لا حق له فيهاء فقال البي وي 
شاهداك أو بمينه» قال إنه لا يتورع من شيء قال ليس لك إلا ذلك رواه مك 
الشرح الكبير »)١84-1١/85/5(‏ المبدع »)١85/4(‏ الإنصاف .)١1784/١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,«روإن نكل قضى عليه بالنكول إلخ, هذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد مريضا 
كان أو غيره لما روى أحمد أن ابن عمر توصي ال اعوطاك و ريندي اركا كا 
فادعى زيد عليه أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان 5 فقال 
عثمانك؛: احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى ابن عمر - رضي الله عنهما -- أن يحلف 
فرد عليه العبد ولأنه ييه قال اليمين على المدعى عليه رواه مسلم فحصرها فْ جنبه 
فلم تشرع ف غيره وهذا مذهب أبي حنيفة. الشرح الكبير »)١85/5(‏ المبدع (// 
)١417/‏ الإنصاف .)5310//١١(‏ 

(1) قوله: «وعند أبي الخطاب إلخ, وقال في الفروع يجوز ردها وذكرها جماعة فقالوا وعنه 
ترد اليمين على المدعى قال ولعل ظاهره يجب واختار المصنف ف العمدة ردها 
واحتاره ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى مع علم مدع وحده بالمدعي به لهم ردها وإن كان المدعى عليه وهو العام 
بالمدعى به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أو الوصى على غريم للميت فينكر فلا 
يحلف المدعى قال وأما إن كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعى العلم فهنا يتوجه 
القولان يع الروايتين» ووجه قول أبي الخطاب ما روى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن البي يةِ رد اليمين على صاحب الحق رواه الدارقطئ» وروى أيضًا من 
رواية إبراهيم بن أبي يحيى عن علي نه قال المدعى عليه أولى باليمين وإن نكل حلف 
صاحب الحق وأحذه. وروى أن المقداد اقترض من عتثمان مالا فقال عثمان هو سبعة 
آلاف وقال المقداد هو أربعة آلاف فقال المقداد لعتمان احلف أنه سبعة آلاف فقال 
عمر 5ه أنصفك» وهذا مذهب عمر وعثمان - رضي الله عنهما -. الشرح الكبير 
(0187/5) المبدع (088/8)» الإنصاف (١١/10؟7).‏ 
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عاد أحدهما فبذل اليمين لم يسمعها في ذلك حى يحتكما في مجلس آخر. وإن قال 
المدعى لي ببنة بعد قوله مالى ببينة لم تسمع0" ذكره الخرقى ويحتمل أن تسمع؛ وإن 
قال ما أعلم لي بينة ثم قال قد علمت لي بينة معت وإن قال شاهدان نحن نشهد لك 
فقال هذان بين سمعت وإن قال ما أريد أن تشهدا لي لم يكلف إقامة البينة. وإن قال 
لي ببنة وأريد بمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه؟ وإن كانت حاضرة فهل له ذلك؟ 
على وجهين”". وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعى ببينة حكم بها ولم تكن اليمين 
مزيلة للحق» وإن سكت المدعى عليه فلم يقروا ول ينكر قال له القاضي 


)١(‏ قوله: روإن قال المدعى لي بينة بعد قوله إلخ, هذا المذهب نص عليه وهو من مفردات 
المذهب لأنه أكذب ببينة لكونه أقر أنه لا يشهد له أحد فإذا شهد له إنسان كان 
تكذيبا له ويحتمل أن تقبل واحتاره ابن عقيل وغيره قال في الفروع وهو متجه حلفه 
أو لا لأنه يجوز أن ينسى ويكون الشاهدان سمعا منه وصاحب الحق لا يعلم فلا يثبت 
بذلك أنه أكذب نفسه. الشرح الكبير .)١87/5(‏ المبدع (189/8)» الإنصاف 
/514-579). 

)١(‏ قوله: روإن قال لي بيئة وأريد بمينه إلخ, يعي إذا كانت غائبة عن املس فله إحلافه 
وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة فيقول له الحاكم لك يمينه فإن شعت 
فاستحلفه وإن شعت أحرته إلى أن تحضر بينتك وليس لك مطالبته بكفيل ولا ملازمته 
حي تحضر البينة وهذا مذهب الشافعي لقوله يع: ,,شاهداك أو يمينه ليس لك إلا 
ذلك, وإن أحلفه ثم حضرت بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لأن اليمين 
إنما يصار إليها عند عدم البينة فإذا وجدت البينة بطلت يمينه وتبين كذبه بها الشرح 
الكبير »)١410//5(‏ المبدع »)١90/8(‏ الإنصاف (١١/15؟).‏ 

(*) قوله: روإن كانت حاضرة إلخ, أحدهما له ذلك أو تحليفه إذا كانت حاضرة في املس وهو 
المذهب نصره المصنف والشارح وف الآخر يملكها فيحلفه ويقيم البينة بعده» ولنا قوله ولي 
شاهداك أو بمينه ليس لك إلا ذلك وأو للتخيير بين شيئين فلا يكون له الجمع بينهما. وإن 
قال المدعى لا أريد إقامتها وإنما أريد بمينه اكتفى ما استحلف لأن البينة حق له . الشرح 
الكبير »)١865/7(‏ المبدع »)١9-0/8(‏ الإنصاف 45/١١(‏ 45-17 5). 

(5) قوله: ,فإن حلف المنكر إلخ, وجملته أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة أو لا يمكنه 
إحضارها أو لا يريد إقامتها فطلب اليمين من المدعى عليه أحلف له فإذا حلف ثم 
أحضر المدعي بينته حكم له وهذا قال شريح والشعبي ومالك والثوري والليث وأبو 
حنيفة والشافعي وأبو يوسف وإسحاق وحكى عن ابن أي ليلى وداود أن بينته لا 
تسمع لأن اليمين حجة على المدعى عليه فلا تسمع بعدها حجة المدعى. ولنا قرل 
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إن حجني وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك() وقيل يحبسه حئ 
يجيب وإن قال لي مخرج مما ادعاه لم يكن محيبا وإن قال لي حساب أريد أن 
أنظر فيه م يلزم الملدعى”؟ إنظاره وإن قال قد قضيته أو أبرأن 
ولي ببينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثة وللمدعي ملازمته(” 
فإن عجز حلف لمدعى على نفي مماادعاه واستحق7؟؟ فإن 


عمر ذف البينة الصادقة أحب إلى من اليمين الفاجرة. وظاهر هذه البينة الصدق. 
الشرح الكبير (87/5١).؛‏ المبدع »)١91/8(‏ الإنصاف (١١147/1؟7).‏ 

(فائدة) إذا طلب المدعى حبس المدعى عليه أو إقامة كفيل به إلى إقامة البينة البعيدة لم 
يقبل منه ولم يكن له ملازمته نص عليه لأنه ل يثبت له قبله حق يحبس به ولا يقيم به 
كفيلا. الشرح الكبير .)١85/5(‏ 

)١(‏ قوله: ,قال له القاضي إلخ, هذا المذهب لأنه ناكل عما توجه عليه الجواب فيه فيحكم 
عليه بالنكول عنه كاليمين وقيل يحبسه حي يجيبه احتاره القاضي في المحرد. والمراد يبهذا 
الوجه إذا لم يكن للمدعى بينة فإن كان له بيئة قضى بها وجها واحدًا. الشرح الكبير 
(1810/5)» المبدع »)١91/8(‏ الإنصاف (١55/1؟).‏ 
(فائدة) مثل ذلك في الحكم لو قال لا أعلم قدر حقه. الإنصاف .)7147/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن قال لي حساب إل, هذا أحد الوجهين جزم به في المداية والمذهب 
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح ابن منجا ومنتخب الأدمي 
لأن حق الجواب ثبت له حالا فلا يلزمه إنظاره كما لو ثبت عليه الدين وقيل يلزمه 
إنظاره ثلاثا ومو الله مجح ل الع والشرع قال: ال الفوويم لزمه إنظاره في 
الأصح ثلاثة أيام لأنه يمتا علل ذلك لمعرفة قدر دينه أو يعلم هل عليه أو لا والثلاث 
بسيزة: الح الي 0١97/3‏ الإنصاف .)١417/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن قال قضيته إلخ, هذا المذهب لأن الثلاث قريبة ويلزمه لكلا يهرب أو يتغيب 
. الشرح الكبير »)١80//5(‏ المبدع ))١97/8(‏ الإنصاف (١١/148؟).‏ 
(فائدة) إذا شهدت البيئنة للمدعى فقال المدعى عليه أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به 
البينة لم يحلف لأن في ذلك طعنا على البينة. الشرح الكبير .)١81//5(‏ 
(تنبيهان) محل الخلاف إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق أما إن كان أنكر أولا 
سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لم تسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه. 
الشرح الكبير (18107/5). 
(الثاني) مثل ذلك في الحكم لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرا بذلك. الإنصاف 
.)558/1١:9‏ 

(5) قوله: ,رفإن عجز إل هذا بلا نزاع» لكن لو نكل المدعى حكم عليه وقيل ترد اليمين 
فله تحليف حصمه فإن أبى حكم عليه. الشرح الكبير (10//5/ 2188-1١‏ المبدع (// 
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ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها(؟ وهل يحلف 
الملدعى عليه؟ على وجهين”2. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سكل فإن 
ادعاها لنفسه ول تكن بينة حلف وأخذها وإن أقر بها للمدعى سلمت إليه 
وإن قال ليست لي ولا أعلم لمن هى سلمت إلى المدعى ف أحد الوجهين 
وفي الآحر لا تسلم إليه إلا ببينة ويجعلها الحاكم عند أمين. وأن أقر بها 
الغائب أوصى أو بحنون سقطت عنه الدعوى”2. ثم إن كان للمدعى ببينة 
سلمت إليه وهل يحلف على وجهين”'' وإن لم يكن له بينة حلف المدعى 
عليه أنه لا يلزمه تسليمها إله وأقرت في يده" إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى 
فلا يحلف. وإن أقر بها مجهول قيل له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا. 
فصل 
ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى”' إلا في الوصية والإقرار فنا 


.)5149/١١( الإنصاف‎ ) 

)١(‏ قوله: ,وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها إلخ, أي وكان صاحب اليد لأنه اعترف أن 
يده نائيه عن يده وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح الشرح الكبير ))١81//5(‏ 
المبدع »)١97/8(‏ الإنصاف (١١/59؟).‏ 

(5) قوله: ,وهل يحلف المدعى عليه يعي المفر -- على وجهين”, أحدهما يحلف وهو 
المذهب فيحلف أنه لا يعلم أنها للمدعى والثاني لا يحلف لأن الخصومة انقلبت إلى 
غيره. الشرح الكبير »)١10/7(‏ المبدع )١917-195/8(‏ الإنصاف .)١143/١١(‏ 

(5) قوله: روإن أقر بها الغائب إلخ, أي لأن الدعوى صارت على غيره ويصير الغائب 
والولى تحصمين. الشرح الكبير »)١8//57(‏ المبدع »)١97/8(‏ الإنصاف (١١51/1؟).‏ 

(4:) قوله: «وهل يحلف؟ على وجهين, أحدهما لا يحلف وهو المذهب لأن البينة 
وحدها كافية للخبر. الشرح الكبير .)١84/5(‏ المبدع »)١94/8(‏ الإنصاف /٠١(‏ 
.)55١‏ 

(5) قوله: «وإن لم يكن له بيئة إلخ, هذا المذهب فيوقف الأمر حي يقدم الغائب ويصير غير 
المكلف مكلفا فتكون الخصومة له فلو نكل المدعى عليه غرم بدها فإن كان المدعى 
اثنين لزمه هما عوضان. الشرح الكبير ».)١848/57(‏ المبدع »)١114/8(‏ الإنصاف 
اكه ؟). 

(5) قوله: ,رولا تصح الدعوى إلا محررة إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا ما استثئق 
لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عن ما ادعاه المدعى فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن 
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تحوز بالمجهول7"» فإن كان المدّعَى عينا حضرة عينهاء وإن كانت غائبة ذكر صفاتا 
إن كانت تنضبط”" بهاء والأولى ذكر قيمتها""» إن كانت تالفة من ذوات الأمثال 


يلزمه مهولا واحتار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن مسألة الدعوى وفروعها ضعيفة 
لحديث الحضرمي وأن الثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه وقال إذا قيل لا تسمع إلا 
محررة فالواجب أن من ادعى بحملا استفصله الحاكم وقال المدعى عليه قد يكون مبهما 
كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه على بن أبيرق ثم المجهول قد يكون 
مطلقا وقد ينحصر في قوم كقوله نكحين أحدهما وقوله زوجي إحداهما. انتهى. الشرح 
الكبير »)١894-1١/88/5(‏ المبدع »)١90/8(‏ الإنصاف .)١517/١١(‏ 

(فائدة) قال في الرعاية لو كان المدعى به مشهورًا عند الخصمين والحاكم كفت 
شهرته عن تحديده؛ قال في الفروع وتنكفي شهرته عند أحدهما أو عند حاكم عن 
تحديده الحديث الحضرمي والكندي. الإنصاف .)5517/١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,إلا في الوصية والإقرا, إلخ: وكذا في العبد المطلق في المهن إذا قلنا يصحء» وهذا 
المذهب» وعليه جماهير الأصحاب, لأنه لو أوصى أو أقر بشيء مجهول لصح, فكذا 
هذا. انظر المبدع »)١55/4(‏ الإنصاف .)7550/١١(‏ 
(فوائد): من شرط صحة الدعوى أن تكون متعلقة بالحال على الصحيح من المذهب» 
وقيل: تسع بدين مؤجل لإثباته» قال في الترغيب: الصحيح أفها تسمع» فيثئبت أصل 
الحق للروم قِ المستقبل) كدعوى تدبير» وأنه يحتمل رقي قوله قتل أبي أحل هؤلاء 
الخمسة أها تسمع للحاجة لوقوعه كثيرًا. ويحلف كل واحد منهم» وكذا دعوى 
الغصبء وإتلاف» وسرقة مالء لا إقرار وبيع إذا قال نسيت» لأنه مقصرء وقال في 
الرعاية تسمع الدعوى بدين مؤجل لإثباته إذا حاف سفر الشهود أو المديون مدة لغير 
أجله. انظر الإنصاف .)757/1١١(‏ 
(الثانية): يشترط في الدعوى انفكاكها عمن يكذبما. فلو ادعى عليه أنه قتل أباه 
منفردًا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني» إلا أن يقول 
غلطت وكذبت في الأولى فالأظهر يقبل» قاله في الترغيب وقدمه في الفروع لإمكانه 
والحق لا يعدوهما. انظر الإنصاف .)557/1١١(‏ 
(الثالثة): لو قال كان لك أمر أو بيدك أمر لزمه سبب زوال يده على أصح الوجهين: 
والثابي لا يلزمه انظر الإنصاف »)577/١١(‏ (الرابعة) لو أحضر ورقة فيها دعوة 
محررة وقال أدعى .ما فيها مع حضور خصمه لم تسمعء قاله في الرعاية والفروع. انظر 
الإنصاف .)5007/١١(‏ 
(الخامسة): تسمع دعوى استيلاء وتدبير على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)7737//١١(‏ 

(؟) قوله: «ذكر صفاقا إلخ, أي لأا تتميز بذلك. 

(5) قوله: «والأولى ذكر قيمتها, أي مع ذكر صفاتها. انظر الشرح الكبير ))١859/5(‏ 
المبدرع 26 الإنصاف هه 6. 
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ذكر قدرها وجنسها وصفتها!', وإن ذكر قيمتها كان أولى» إن م تنضبط بالصفات 
فلابد من ذكر قيمتها'"» وإن ادعى نكاحًا فلابد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت» 
وإلا ذكر اسمها ونسبها وذكر شروط النكاح وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل 
ورضاها في الصحيح من المذهب”"): وإن ادعى بيعًا أو عقدًا سواه فهل يشترط 


)١١‏ قوله: روإن كانت تالفة - الى أي فيذكر هنا ما يذكر في صفة السلم؛ وإن ذكر 
قيمتها مع صفات السلم كان أولى» لأنه أضبط وأحصر. انظر الشرح الكبير (5/ 
9 ؛, المبدع »)١97/8(‏ الإنصاف .)751/١١(‏ 

؟) قوله: «وإن ُ تنضبط إل أي كالجوامرء ونمحوهاء وهذا بلا نزاع لأها لا 
تعلم إلا بذلك. انظر الشرح الكبير »))١85/57(‏ المبدع »)١97/8(‏ الإنصاف /١٠١(‏ 
مه .)١‏ 

(؟) قوله: ,إن ادعى نكاحًا إلى ما ذكره الصحيح من المذهب هو المذهب» كما قال» 
يعي يشترط في صحة الدعوى بالنكاح ذكر شروطه؛ وهذا منصوص الشافعي» وقال 
أبو حنيفة ومالك: لا يحتاج إلى ذكر شرائطه» وقد يدعي نكاحًا يعتقده صحيحًاء 
والحاكم لا يعتقده صحيحًاء ولا ينبغي أن يحكم بصحته مع جهله بهاء ولا يعلمها إلا 
بذكر الشروط وقيام البينة بهاء ويفارق المال فإن أسبابه لا تنحصر. 
انظر الشرح الكبير »)١5:-1١/85/5(‏ المبدع »)١99/8(‏ الإنصاف (١١/5/8؟).‏ 
(فائدتان) قال المصنف. والشارح: لو كانت الزوجة أمة» والزوج حرًا فقياس ما 
ذكرناه يحتاج إلى ذكر عدم الطول» وخوف العنت. الإنصاف .)5509/١١(‏ 
(الثانية) لو ادعى زوجية امرأة فأقرت فهل يسمع إقرارها وهو ظاهر كلام 
الخرقي»؛ وص ححه االلمذد أو لا يسمع؟ أو إن ادعى زوجيتها واحد قبل» وإن 
ادعاه اثنان لم يقبل» قطع به المصنف في المغى فيه ثلاث روايات. انظر الإنصاف 
.)١69/١9‏ 
(فائدة) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لا يعتبر في أداء الشهادة قوله وأن الدين 
باق في ذمة الغريم إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق 
الحق إجماعا. 
وقال أيضًا فيمن بيده عقار فادعى رجل ,عثبوت عند الحاكم أنه كان لحده إلى موته ثم 
لورثته ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين تعارضا وأسباب 
انتقاله أكثر من اإإرث ولم تحر العادة بسكوته المدة الطويلة ولو فتح هذا لانتزع كثير 


1 25ت 


ذكر شروطه؟ يحتمل وجهين؛ وإن ادعت المرأة نكاحًا على رجل وادعت 
معه نفقة أو مهرًا سمعت دعواهاء وإن م تدع سوى الندكاح فهل تسمع 
دعواها؟ على وجهين» وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو 
شارك غيره وأنه قتله عمدًا أو خحطأ أو شبه عمد ويصفه. وإن ادعى الإرث 
ذكر سببه» وإن ادعى شيئا محلى قرَّمه بغير جنس حليته» فإن كان محلى 
بذهب وفضة قومه يما شاء منهما للحاجة. 


من عقار الناس يمذه الطريق وقال فيمن بيده عقار فادعى آخخر أنه كان ملكا لأبيه 
فهل تسمع بغير بينة؟ قال لا تسمع إلا بحجة شرعية أو إقرار من هو في يده أو تحت 
حكن 

وقال في بينة شهدت له بملكه إلى حين وقفه وأقام الرارث بينة أن مورثه اشتراه من 
الواقف قبل وقفه قدمت بينة وارث لأن معها مزيد علم كتقدم من شهد بأنه ورثه 
من أبيه وآحر أنه باعه. انتهى. 
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فصل 
ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا(" في احتيار أبي بكر والقاضي وعنه تقبل شهادة 
كل مسلم لم تظهر منه ريبة اخحتاره الخرقي وإن جهل إسلامه رحع إلى قوله والعمل 


)1١(‏ قوله: ,ويعتبر ف البينة العدالة ظاهرا وباطنا, هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد. وعن أحمد تقبل شهادتمما إذا عرف إسلامهما بظاهر الحال إلا أن يقول 
الخصم هما فاسقان وهذا قول الحسن وسواه في ذلك الحد والمال وهذا اختيار أبي بكر 
وصاحب الروضة لأن الظاهر من المسلمين العدالة ولهذا قال عمر : المسلمون 
عدول بعضهم على بعض. وروي أن أعرابيا جاء إلى النبي كله فشهد برؤية الهلال 
فقال النبي ولك (أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال: نعم. فقال: أتشهد أن رسول الله؟ 
قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام). وقال أبو حنيفة في الحدود والقصاص كالرواية 
الأولى وف سائر الحقوق كالثانية لأن الحدود والقصاص مما يحتاط له وتدرأ بالشبهات 
بخلاف غيرها. ولنا أن العدالة شرط فوجب العمل بما كالإسلام فأما الأعرابي المسلم 
فإنه من أصحاب رسول الله يه وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله عليهم. وأما قول عمر 
د فالمراد به الظاهر العدالة ولا بمنم ذلك وجوب البحث عن معرفة حقيقة العدالة 
فقد روي عنه أنه أي بشاهدين فقال لهما: لست أعرفكما جيئا .من يعرفكما فأتيا 
برحل فقال عمر ذه تعرفهما؟ قال: نعم فقال عمر ذه: صحبتهما في السفر الذي 
تبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا قال: عاملتهما في الدنانير والدراهم الي تقطع فيها 
الرحم؟ قال: لا قال: كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا 
ابن أي لست تعرفهماء جيئا يمن يعرفكما. وهذا ع يدل على انعلا حتفن 
بدونه. إذا ثبت هذا فيعتبر أربعة شروط: الإسلام والبلوع والعقل والعلبالة وليس فيها 
ما يخفى إلا العدالة فيحتاج إلى البحث عنها قال الله تعالى: « مِمّن تَرْصُوَنَ مِنَ 
آلشْبدَآءٍ 4 ولا نعلم أنه مرضي حق نعرفه أو نخبر عنه. وقال الشيخ تقي الدين رحمه 
الله تعالى: من قال: إن الأصل في الإنسانٍ العدالة فقد أخطأ ا الأصل فيه الجهل 
والظلم قال الله تعالى: «١‏ وَحَمَلَهَا آلْإنسَنُ إِنَهْ كآنَ ظَلُومًا جَهُولةً 4 (الأحزاب: 6 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في أواخر بدائع الفوائد إذا شك في الشاهد هل هو 
عدل أم لا لم يحكم بشهادته إذ الغالب في الناس عدم العدالة وقول من قال الأصل في 
الناس العدالة كلام مستدرك بل العدالة حادثة تتجدد والأصل عدمها فإن حلاف 
لعدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه والإنسان جهول ظلوم فالمؤمن يكمل بالعلم 
والعدالة وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل. الشيرح الكبير (91-191/5١)؛‏ 
المبدع .)١99/4(‏ الإنصاف .)777/1١١(‏ 
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على الأول وإذا علم الحاكم عدالتهما عمل بعلمه وحكم بشهادتهم" إلا أن 
يرتاب يهما فيفرقهما ويسأل كل واحد كيف تحملت”' ومى وف أي موضع 
وهل كنت وحدك أو أنت وصاحبكء, فإن احتلفا لم يقبلهماء وإن اتفقا 
وعظهما وحوفهما فإن ثبتا حكم يمما إذا سأله المدعي» فإن جرحهما المشهود عليه 
إلا أن يرتاب» ارتاب: افتعل من الريب» وهو: الشكء والريب أيضا: ما رابك من 
أمر: 

روإن جرحهما, الجرح في الأبدان معروفء فأما جرح الشهود, فهو: الطعن فيهم با 
بمنع قبول الشهادة. 

قال الجوهري وغيره: الاستجراح: العيب» والفساد. 


)١(‏ قوله: ,وإذا علم الحاكم إلى لا نعلم في هذا خلافا وإذا عرف عدالة الشهود قال للمشهود 
عليه: قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادقما فبينه عنده فإن لم يقدح حكم 
عليه. الشرح الكبير )١915/5(‏ المبدع (8/١٠٠)؛‏ الإنصاف .)١57/١١(‏ 
(فائدة) لا جور الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهودء وذكر الشيخ تقي الدين رحمه 
لله تعالى أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق قال في الفروع ويتوجه 
مثله لو قال حكمت بكذا ول يذكر مستنده. الإنصاف .)5517/-557/١١(‏ 

)١(‏ قوله: ,إلا أن يرتاب إلخى يلزم الحاكم سؤال الشهود والبحث عن صفة تحملها وغيره 
إذا ارتاب فيهما على الصحيح من المذهب وروي عن علي ذه أن سبعة نفر خرجوا 
ففقد واحد منهم فأتت زوجته عليا مه فدعا الستة فسألهم فأنكروا ففرقهم وأقام كل 
واحد منهم عند سارية ووكل به من يحفظه ودعا واحدا منهم فسأله فأنكر فقال الله 
أكبر فظن الباقون أنه قد اعترف فدعاهم فاعترفوا فقال للأول قد شهدوا عليك وأنا 
قاتلك فاعترف فقتلهم. الشرح الكبير .)١94/5(‏ المبدع ))50١-5../8(‏ 
الإنصاف .)١1517/١١(‏ 
(فائدة) إذا اتصلت به الحجة واستنئارت الحجة لأحد الخصمين حكم إذا سأله فإن 
كان فيها لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا أخرهما إلى البيان . وممن رأى الإصلاح بين 
ا شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشافعي والعنبري. وروي عن عمر 
ديه أنه قال: ردوا ا خصوم حئّ يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم 
الضغائن. قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة, أما إذا استنارت الحجة 
لأحد الخصمين فليس له أن يحملهما على الصلح؛ ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن 
المنذر. الشرح الكبير (135/3). 


غم 


7 58 0 3 5 0 3000 303 5 
كلف البينة بالحرح7؟ فإن سأل الإنظار أنظر ثلاثا وللمدعى ملازمته فإن لم يقم 
بينه حكم عليه. ولا يسمع اجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة" إما أن يراه أو 


)١(‏ قوله: «وإن جرحهما المشهود عليه إلخ, هذا الصحيح من المذهب وذلك لما روي عن 
عمر 5 أنه قال في كتابه إلى أي موسى: واجعل لمن ادعى نحقا غائيًا أمذا ينتهي إليه 
فإن أحضر بينة أحذت له حقه وإلا استحالت القضية عليه لأنه أتقى للشك وأجل 
للعمي. ويحتمل أن لا يمهل. الشرح الكبير »)١98/5(‏ المبدع ))50١/8(‏ 
الإنصاف .)538/١١(‏ 

)١(‏ قوله: رولا يسمع الجرح إلخ, أي فلا يكفي مطلق الجرح وهذا المذهب ويّذا قال 
الشافعي وسوار» وعنه يكفي أن يشهدا أنه فاسق وبه قال أبو حنيفة لأن التعديل 
يسمع مطلقًا فكذلك المرح ولأن التصريح بالسبب يجعل الخارح فاسقا يوجب عليه 
الحد في بعض الحالات وهو أن يشهد عليه بالزنا فيفضى إلى جرح الجارح» ولنا أن 
الناس يختلفون في أسباب الجرح كاختلافهم في شارب يسير النبيذ ولئلا يجرحه با لا 
يراه القاضي جرحا وقوهم يفضى إلى جرح الجارح وإيجاب الحد عليه قلنا ليس 
كذلك لأنه يمكنه التعريض من غير تصريح. الشرح الكبير »)١97-1١55/5(‏ المبدع 
607/3 الإنصاف .)538/1١١(‏ 
(فائدتان) قوله: رأو يستفيض, اعلم أن له أن يقدح في العدالة فيشهد بها بالاستفاضة 

على الصحيح من المذهب» وقيل ليس له ذلك كالتزكية في أصح الرجهين فيها وفي 
التزكية وجه اختاره الشيخ تفي الدين وقال: المسلمون يشهدون في مثل عمر بن عبد 
العزيز والحسن يما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة» وقال لا نعلم في الحرح بالاستفاضة 
نزاعا بين الناس. الإنصاف /١١(‏ 77). 
(الثانية) يعرض الجارح بالزنا فإن صرح و يأت بتمام أربعة شهود حد نخلافا 
للشافعي. الإنصاف .)579/١١(‏ 
(فوائد) إذا أقام المدعي بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد 
شهادقما لفسقهما بطلت شهادتهما؛ لأن الشهادة إذا ردت لفسق لم تقبل مرة ثانية. 
الشرح الكبير .)١957/57(‏ 
(الثانية) لا يقبل الجرح والتعديل من النساءء وقال أبو حنيفة: يقبل لأنه لا يعتبر فيه 
لفظ الشهادة فأشبه الرواية وأخبار الديانات. ولنا أنما شهادة فيما ليس يمال ولا يقصد 
منه امال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال. الشرح الكبير .)١557/5(‏ 
(الثالثة) لا يقبل الجرح من الخصم بلا لاف بين العلماء. الشرح الكبير .)١97/7(‏ 
(الرابعة) لا تقبل شهادة المتوسمين» وذلك إذا حضر مسافران فشهدا عند الحاكم لا 
يعرفهما لم يقبل شهادتهما. وقال مالك: يقبلهما إذا رأى منهما سيما الخير لأنه لا 


هبام 


يستفيض عنه. وعنه أنه ب يكفي أن يشهد أنه فاسق. وليس بعدل وإن شهد عنده فاسق 
يعرف حاله قال للمدعى زدنئ شهود”" وإن جهل حاله طالب المدعي بتزكيته0© 
ويكفي في التركية شاهدان يشهدان أنه عدل مرضي ولا يحتاج أن يقول علي ولي. 
وإن عدله اثنان وجرحه اثنان اجرح أولى0" وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه 


. 5 3 2 8 ع 
حي يزكى فهل يحبس شهوده؟ على وجهين”". وإن أقام شاهدا وسأله حبسه حق 


سبيل إلى معرفة عدالتهما ففي التوقف عنهما تضييع للحقوق ولنا أن عدالتهما بجهولة 
فلم يجز الحكم بشهادتهما كشاهدي الحضر وما ذكره معارض بأن قوهما يفضي إلى 
القضاء بشهادتهما في دفع الحق إلى غير مستحقه. الشرح الكبير .)١5910//5(‏ 

/7( قوله: «,وإن شهد عنده فاسق إلخ, أي يقول ذلك لقلا يفضحه. الشرح الكبير‎ )١( 
.)5078/١١( الإنصاف‎ »)7١7/4( المبدع‎ )١17 

(؟) قوله: روإن جهل حاله إلخ, هذا بناء على اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا وهو المذهب 
كما تقدم لما روي عن عمر # أنه أن بشاهدين فقال لمما: إن لا أعرفكما ولا 
يضركما إن لم أعرفكما جيئا يمن يعرفكما. الشرح الكبير »)١51/5(‏ المبدع (// 
.”مول الإنصاف .)559/١١(‏ 
(فوائد) لا يكفى قوطما: لا نعلم إلا خيرا. الإنصاف .)770/١١(‏ 
(الثانية) لا تحوز التزكية إلا لمن له حبرة باطنة قطع به الأصحاب زاد في الترغيب 
ومعرفة بالجرح والتعديل. الإنصاف .)7070/١١(‏ 
(الثالثة) التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم هذا الصحيح من 
المذهب» وقيل: حق للخصم فلو أقر لها حكم عليها بدونما وعلى الأول لابد منها. 
الشرح الكبير .)١517//7(‏ 
على قوله: «ريشهدان أنه عدل مرضي, أو عدل مقبول الشهادة ويكفي قوله عدل على 
٠. |‏ 

(5) قوله: «وإن عدله اثنان وجرحه إل, هذا بلا نزاع وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال 
مالك ينظر أيهما أعدل فيؤخحذ بقول أعدمما. ولنا أن الجارح معه زيادة علم خفيت 
على المعدل فوجب تقديمه. الشرح الكبير »)١94/5(‏ المبدع »)5١4/8(‏ الإنصاف 
1/١‏ ا؟). 
(فائدة) إذا قلنا يقبل جرح واحد فجرحه واحد وزكاه اثنان فالتزكية أولى على أصح 
الوجهين قاله في الفروع وجزم به في امحرر والمنور والزركشي وغيرهم. 
وقيل الجرح أولى وهو أولى» وقال الزركشي: لو عدله ثلاثة وجرحه اثنان وبينا 
السبب فالجر أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى. الإنصاف .)777-51/1/١١(‏ 

(4) قوله: «وإن سأل المدعى حبس إلل, أحدهما يجاب ويحبس وهو المذهب لأن الظاهر 
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0 كان في المال وإن كان في غيره فعلى وجهين2"0. وإن 
حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه ولا يقبل في 
الترجمة والجرح 0 والتعريف والرسالة إلا قول عدلين”" وعنه يقبل 
قول واحد ومن : ثبتت عدالته مرة فهل يحتاج إلى تحديد البحث عن عدالته 


مرة لاك 
رترجم له ما يعرف لسانه, الترجمة: تفسير الكلام بلسان آخر» والمراد باللسان: اللغة. 
قال الله تعالى: : « وآحيل ف ألْييكم وَألْويكٌة 4 [الروم: ؟؟] أي: لغاتكم. 


العدالة وعدم الفسق» والثاني لا يحبس لأن الأصل براءة الذمة. الشرح الكبير (1/ 
) المبدع (54/8 »)٠١‏ الإنصاف .)777/١١(‏ 
(فائدة) مدة حبسه ثلاثة أيام على الصحيح من المذهب. الإنصاف .)١0707/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن أقام شاهدا إل هذا المذهب لأن الشاهد حجته فيه وإِنما اليمين مقوية له 
وإن كان في غيره لم يحبس لأنه لا يكون حجة في إثباته وهذا المذهب أيضًا. الشرح 
الكبير »)١9/8/5(‏ المبدع (4/8 »)٠١‏ الإنصاف .)7077/١١(‏ 

(1) قوله: رولا يقبل في الترجمة إلى وهذا المذهب بلا ريب» وعنه يقبل واحد وهذا احتيار 
أبي بكر وابن المنذر وقول أبي حنيفة قال ابن المدذر في حديث زيد بن ثابت ذهنه أن 
البي يلِدْ أمره أن يتعلم كتابة يهود قال فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ إذا 
كتبوا إليه» ولأنه ثما لا يفتقر فيه إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد كأحبار 
الديانات. ولنا أنه نقل ما حفي عن الحاكم فيما يتعلق بالمتحاكمين فوجب فيه 
كالشهادة ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كغيبته فعلى المذهب يكون ذلك 
شهادة يفتقر إلى ذكر العدد والعدالة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على 
الإقرار بذلك الحق» فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم يكف 
إلا شاهدان ذكران وإن كان مالا كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية. وإن كان 
في حد زنا فالأصح أربعة وقيل يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار 
بالزنا بناء على ما تقدم ويعتبر فيه لفظ الشهادة. الشرح الكبير »)١99/7(‏ المبدع 
(/8.5) الإنصاف .)7074/١١(‏ 
(فائدتان) إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدين لم يعدلا نسأل الحاكم أن 
يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود فعلى الحاكم ذلك 
ويؤجره من ثقة ينفق عليه من كسبه. الشرح الكبير .)١5959/57(‏ 
(الثانية) إذا أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها ولم تعرف عدالة الشهود حيل بينه 
وبينها وإن أقامت شاهدا واحدا لم يحل بينهما لأن البينة اللو ليه 
بشاهدين. الشرح الكبير .)١595/5(‏ 


1 


فصل 


ا كر »6 


قال الإمام أحمد ضء: لا 0 يقول الرجل للرجل: أنا 7 - هذه فلانة 


)١١‏ قوله: روإن ادعى على غائب إلى وهذا المذهب في ذلك كله فإذا ادعى حقا على 
غائب في بلد آحر طلب من الحاكم سماع البينة والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته 
إذا كملت الشروط وهذا قال ابن شبرمة ومالك والشافعي والأوزاعي والليث وسوار 
وأبو عبيد وإسحاق وابن المنذر وكان شريح لا يرى الحكم على الغائب وعن أحمد 
رحمه الله تعالى مثله وبه قال ابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وروي ذلك 
عن القاسم والشعبي إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كان له خحصم حاضر من وكيل أو 
تفع جار الحكم عله واحمترا كا روي عو لير كل إندافال لعل لاه . |ذاامقاضي 
إليك رجلان فلا تقض للأول حى تسمع كلام الآخر فإنك تدري .ما تقضي . قال 
الترمذي: هذا جلك ع را عون اك للد مس ار و 
فلم يجر الحكم, ولنا أن هندًا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيئ ما يكفيئ وولدي قال حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه فقضى 
عليه لها ولم يكن حاضرًا ولأن هذا له بيئة عادلة مسموعة فجاز الحكم بهاء وأما 
حديثئهم فنقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما وهذا 
يقتضي أن يكونا حاضرين وقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال إذا جاءت امرأة فادعت 
أن لها زوجا غائبا وله مال في يد رجل وتحتاج إلى النفقة واعترف لا بذلك فإن 
الحاكم يقضى عليه بالنفقة ولو ادعى على حاضر أنه اشترى من غائبه ما فيه شفعة 
سقس ا حي ب جك لاس ا هو م ال 
تعذر حضوره أشبه الغائب بل أولى لأنه لا عذر له. الشرح الكبير (2500/5» المبدع 
١5/0‏ .نع الإنصاف (١١/لالاا-707/8).‏ 
(فوائد) ظاهر كلام المصنف أنه إذا حكم له أنه يعطى العين المدعاة وهو ظاهر كلام 
أحمد رحمه الله تعالى قال الزركشي هذا أشهر الوجهين وقيل يعطى بكفيل وما هو 
ببعيد. الإنصاف .)١08/١١(‏ (الثانية) مراده بالمستتر هنا الممتنع من الحضور. 
الإنصاف .)7078/١١(‏ (الثالثة) الغيبة هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف .)7078/١١(‏ (الرابعة) ظاهر كلام المصنف صحة الدعوى على الغائب في 
جميع الحقوق وهو ظاهر كلام الخرقي والبحد وغيرهم» وقال ابن البنا والمصنف وابن 
حمدان وغيرهم إنما يقضى على الغائب في حقوق الآدميين لا في حقوق الله تعالى 
كالزنا والسرقة» نعم يقضى في السرقة بالمال فقط وفي حد القذف وجهان بناء على 
أنه حق لله أو لآدمي. الإنصاف .)779/١١(‏ 
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على روايتين7. ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق ابحنون فهو على حجته. وإن 
كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حي يحضر”" فإن امتنع عن 
الحضور سمعت البينة وحكم بما في إحدى الروايتين'" والأخرى لا تسمع حى يحضر 
فإن أبى بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره فإن تكرر منه الاستتار أقعد على بابه من 
يضيق عليه في دعوله وحروجه حى يحضر. وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له 
غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت ببينة سلم إلى 
المدعي نصيبه وأحذ الحاكم نصيب الغائب فيحفظه له. ويحتمل أنه إذا كان المال دينا 
أن يترك نصيب الغائب في محم قا ني واسط فط لاق مابوا جوم مالم وان د موه 
ويشهد على شهادته» والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين: 

أحدهما: أن دعوى حاحة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود. 

والثاني: أن الحاكم يحكم بغلبة الظن» والشاهد لا يجوز أن يشهد غالبا إلا على العلم. 
واللّه أعلم 


)١(‏ قوله: روهل يحلف المدعي إلخ, إحداهما: لا يحلف وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب» 
لقوله يي «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه, والثانية: يستحلف معها 
صححه في الخلاصة والرعايتين وجزم به في الوحيز وهو قول الشافعي» لأنه يحوز أن 
يكون استوق ما قامت به البينة. الشرح الكبير »)50١/5(‏ المبدع »)5١1/8(‏ 
الإنصاف .)7١79/١١(‏ 
(تنبيه) قوله - إذا قدم الغائب ال هذا صحيحع لكن لو 27 البينة بأمر بعل أداء 
الشهادة أو مطلقا لم يقبل لحواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإلا قبل. الشرح 
الكبير »)3١1/5(‏ المبدع »)7١8/8(‏ الإنصاف .)181/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كان الخنصم في البلد غائبا إل, ولا تسمع أيضا الدعوى وهذا المذهب وهو 
قول أكثر أهل العلم» ولأصحاب الشافعي وجه يقضى عليه لأنه غائب أشبه البعيد ولنا 
أن حضوره ممكن فلم يجز الحكم عليه كحاضر البمحلس» ونقل أبو طالب: يسمعان ولا 
يحكم عليه حى يحضرء صححه في امحرر واختاره الناظم وجزم به في المنور. 
الشرح الكبير .)75١7/5(‏ المبدع (008/8)» الإنصاف .)١81/١١(‏ 

() قوله: ,فإن امتنع من الحضور إلم, هذا المذهب وهو مذهب الشافعي لأنه تعذر 
حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغائب البعيد بل هذا أولى لأن البعيد معذور 
وهذا لا عذر له. الشرح الكبير (707/5)» المبدع (8/8١5)؛‏ الإنصاف .)7587/١١(‏ 
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ذمة الغريم حى يقد" وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل قول 
الحاكم وحده'" وإن لم يذكر الحاكم ذلك فشهد عدلان أنه حكم له به قبل 
شهادتهما وأمضى القضاء”" وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل 
شهادقهما”" وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره قْ صحيفة تحت ختمه بخطه 
فهل ينفذه؟ على روايتين2. وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ولم 


)١(‏ قوله: «ويحتمل أنه إذا كان المال دينا إلى من ادعى أن أباه مات وخلفه وأعحا له غائبا 
لا وارث له سواهما وترك في يد إنسان دارًا أو عيئًا منقولة فأقر له صاحب اليد أو 
أنكر :قشت .رينة يها :ادعام ثيتما يذ الدعى غليه للعيث واتعرق من يد المدكر 
ودفع نصفها إلى المدعي وجعل النصف الآخر في يد أمين للغائب يكريه له إن كان 
يمكن كراهء ويهذا قال الشافعي وهو الصحيح من المذهب. وقال أبو حنيفة إن كان 
مما لا ينقل ولا يحول أو ما ينحفظ ولا يخاف هلاكه لم ينزع نصيب الغائب من يد 
المدعى عليه لأن الغائب لم يدعه ولا وكيله. ولنا أنها تركة ميت ثبتت ببيئة فوجب أن 
ينزع نصيب الغائب كالمنقول وكما لو كان أخوه صغيرًا أو مجنوئا. الشرح الكبير 
(كك, سدق امبدع ومرو .)١ ١‏ 

() قوله: روإن ادعى إنسان أن الحاكم إلخ, إذا قال الحاكم المنصوب حكمت لفلان على 
فلان بكذا أو نحوه وليس أباه ولا ابنه قبل قوله على الصحيح من المذهب نص عليه 
وسواء ذكر مستئدًا أو لا وليس هذا حكمًا بالعلم إنما هو إمضاء لحكمه السابق. 
الشرح الكبير (4/5 25١‏ المبدع (511/8))» الإنصاف .)١/85/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن لم يذكر الحاكم ذلك إلخ, هذا المذهب وبه قال ابن أبي ليلى ومحمد بن 
الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي لا يقبل؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلى 
الإحاطة والعلم فلا يرجع إلى الظن كالشاهد إذا نسي شهادته فشهد عنده شاهدان أنه 
شهد لم يكن له أن يشهد. ولنا أنه لو شهدا عنده بحكم غيره قبله فكذلك إذا شهدا عنده 
بحكمه. الشرح الكبير »)7١4/5(‏ المبدع »)08١0/8(‏ الإنصاف .)0585/١١(‏ 

(5) قوله: «وكذا إن شهدا أن فلانا إلى هذا بلا نزاع فيقبل شهادةما على الشاهدين كما 
يقبل شهادتهما على الحق نفسه. الشرح الكبير (504/5)» المبدع (511/8)) 
الإنصاف (١١7/1/؟7).‏ 

(5) قوله: «وإن لم يشهد به أحد الخ أحداهما ليس له تنفيذه وهو المذهب إلا أن يذكره 
نص عليه أحمد رحمه الله تعالى في الشهادة؛ لأنه حكم حاكم لم يعلمه فلم يجز إنفاذه 
إلا ببينة كحكم غيره ولا يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وحتمه؛ والثانية: يحكم به 
سواء كان ف قمطره أو لاء اختاره في الترغيب وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي 


والمنور وقدمه في المحرر والنظم؛ قال في الإنصاف: وعليه العمل. الشرح الكبير 0 


بد امات 


3ه فول له أن يشودييا؟ على بزراكين: 

فصل 
ومن كان له على إنسان حق ول يمكنه أحذه بالحاكم وقدر له على مال لم يجحز له 
أن يأحذ قدر حقه» نص عليه واختاره عامة شيوخناء وذهب بعضهم من اتحدثين 
إلى جواز ذلكء؛ فإن قدر على جنس حقه أحذ قدر حقه وإلا قومه وأحذ بقدر 
حقه متحريا للعدل في ذلك لحديث هند رخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, 
ولقوله يِ: «الرهن مركوب ومحلوب'" وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته 


هل المبدع (811/8)» الإنصاف .)587/١١(‏ 

(1) قوله: روكذلك الشاهد إلخ, إحداهما: ليس له أن يشهد وهو الصحيح من المذهب لما 
تقدم) والثانية: له أن يشهد إذا حرره وإلا فلا لأن الظاهر أنما حطه؛ وعنه له أن 
يشهد مطلقا احتاره في الترغيب وجزم به في الوجيز ومنتحب الأدمي والمنور. الشرح 
الكبير ١5/5(‏ 75 المبدع (511/4)؛ الإنصاف .)1810//١١(‏ 

(1) قوله: رومن كان له على إنسان إلخ, إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل 
له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا حلاف بين أهل العلم فإن أحذ من 
ماله شيئًا بغير إذنه لزمه رده إليه وإن كان قدر حقه وإن كان مانعا لأمر يبيح المنع 
كالتأجيل والإعسار لم يجز أذ شيء من ماله بغير حلاف وإن أذ شيئا لزمه رده ما 
كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا ولا يحصل التقاص مطلقا. وإن كان مانعا له بغير 
حق وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأحذ أيضا بغير حلاف؛ 
واحتار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز الأحذ ولو قدر على أخذه بالحاكم ف 
الحق الثابت بإقرار أو بيئة أو كان سبب الحق ظاهرًا قال في الفروع: وهو ظاهر كلام 
ابن شهاب وغيره وإن لم يقدر على ذلك لكونه جاحدا له ولا بينة به أو لا يجيبه إلى 
المحاكمة ولا بمكنه إجباره وهى مسألة الكتاب فالمذهب لا يجوز له الأحذ نقله 
الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى قال المصنف والشار : هذا المشهور في المذهب قال 
الزرركشي: هذا المذهب المخصوص. وذهب بعض ١‏ صحاب من المحدثين إلى جواز 
ذلك وهو رواية عن أحمد وحرجه أبو الخطاب ومن تبعه من الأصحاب من قول أحمد 
في المرتمن يركب ويحلب بقدر نفقته والمرأة تأحذ مؤنتها والبائع للسلعة يأخذها من 
مال المفلس بغير رضاه فعلى هذا إن قدر على جنس حقه أحذ بقدره وإلا قومه وأحذ 
بقدره. وقال الشافعي: إن لم يقدر على استخلاصه حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من 
جنسه أو من غير جنسه وإن كانت له به بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان 
والمشهور من مذهب مالك أنه إن لم يكن لغيره عليه دين فله أن يأحذ بقدر حقه وإن 
كان عليه دين لم يجز لأنهما جنس حقه وإن كان عرضا لم يجز لأنهما يتحاصان في 
ماله إذا أفلس وقال: له أن يأحذ بقدر حقه وإن كان عيئًا أو ورقا أو من جنس حقه 
وإن كان عرضا لم يجز لأن أذ العرض اعتياض ولا تحوز المعاوضة إلا برضاء 


سم 
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في الباطن''' وذكر ابن أبي موسى عنه رواية أنه يزيل العقود والفسوخ. 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال0© كالقرض والغصب 
والبيع والإحارة والرهن والصلح والوصية له والحناية الموجبة للمال» ولا يقبل في حد 
لله تعالى20, وهل يقبل فيما عدا ذلك مثل القصاص والنكاح والطلاق والخلع والعتق 


المتعاوضين» ووجه الأول قوله ل رأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا نحن من خانك» 
رواه الترمذي وقال حسن وقال عليه الصلاة والسلام «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 
طيب نفس منم, . 

(تنبيه) محل الخلاف في هذه المسألة إذا لم يكن الحق الذي في ذمته قد أحذه قهرًا فأما 
إن كان قد غصب ماله فيجوز له الأحذ بقدر حقه, ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى وغيره وقال: ليس هذا من هذا الباب. 


)١(‏ قوله: ووحكم الحاكم الخ هذا المذهب وعليه الأصحاب وهذا قول الجمهرر منهم 


مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن وقال 
أبو حنيفة: إذا حكم بعقد أو فسخ أو طلاق نفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا فلو أن رجلين 
تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته فقبلهما القاضي لعدالتهما ففرق بين 
الزوجين جاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتماء ولو أن رجلا ادعى نكاح 
امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم حلت له بذلك وصارت 
زوجته واحتج بما روي عن علي هه أن رجلاً ادعى على امرأة نكاحها فرفعها إلى 
علي فشهد شاهدان بذلك فقضى بينهما بالزوجية فقالت: والله ما تزوجين يا أمير 
المؤمنين اعقّد بيننا عقدا حى أحل له» فقال: شاهداك زوجاكء فدل على أن النكاح 
ثبت محكمه. ولنا قول البي #كِ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن 
حق أخخيه فلا يأخذ منه شيئا فإئما أقطع له قطعة من النار, متفق عليه وخبر على ظيله 
إن صح فلا حجة فيه لأنه أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه ولم يجبها إلى 
التزويج لأن فيه طعنا على الشهود. الشرح الكبير (5017/7)» المبدع (71/8- 
15)) الإنصاف .)691-910/١١(‏ 


79) قوله: ريقبل كتاب القاضي إخى هذا بلا نزاع قال الشارح: يقبل في المال بغير حلاف 


علمناه. الشرح الكبير »)5١/8/57(‏ المبدع »)5١5/8(‏ الإنصاف .)59//١١(‏ 


9) قوله: «ولا يقبل في حد لله تعالى» هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وذكر في 


الرعاية رواية يقبل» وأما ما عدا ذلك كما ذكر المصنف ففيه روايتان» إحداهما: يقبل 
وهو المذهب وقال أصحاب الشافعي يقبل في كل حق آدمي من الجراح وغيرها وهل 


ا 


والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه؟ على روايتين. فأما حد القذف فإن قلنا هو 
لله تعالى فلا يقبل فيه وأن قلنا للآدمي فهو كالقصاصء ويجوز كتاب القاضي فيما 
حكم به لينفذه في المسافة القريية ومسافة القصر”؟ ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به 


يقبل في الحدود الى لله تعالى على قولين: أحدهما: يقبل وهو قول مالك وأبى ثور» وحد 
القذف ينبن على الخلاف فيه ولنا أنها لا تقبل في الحدود أنها مبنية على الستر والدرء 
بالشبهات والإسقاط بالرجوع عن الإقرار بكتاب القاضي شهادة على شهادة وفيها'شبهة 
فإنه يتطرق إليها الاحتمال والسهو والغلط في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود 
الأصل ولأن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل إلا للحاجة ولا حاجة في إقامة الحد. 
وقال المصنف والشارح: ظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في 
القصاص وهو قول أبي حنيفة؛ والمذهب أنه يقبل فيه أيضًا وهو قول مالك والشافعي وأبي 
ول لأنه حق آدمي لا يسقط بالرجوع عن الإقرار به أشبه الأموال. الشرح الكبير (7/ 
-509) المبدع »)5١7/4(‏ الإنصاف .)59//١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ويجوز كتاب القاضي إلخ, كتاب القاضي على ضربين: أحدهما: أن يكتب با 
حكم به وذلك مثل أن يحكم على رجل بحق فيتغيب قبل وفاته أو يدعي حقا على 
غائب ويقيم به بينة ويسأل الحاكم الحكم عليه ويسأله أن يكتب كتابا بحكمه إلى 
قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه» أو تقوم البينة على حاضر فيهرب قبل 
الحكم عليه فيسأل صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له كتابا بحكمه ففي 
هذه الصور الثلاث يلزم الحاكم إجابته إلى الكتاب ويلزم المكتوب إليه قبوله سواء 
كانت بينهما مسافة بعيدة أو قريبة حي لو كانا في مجلس الحكم أو جانبي البلد لزمه 
قبوله وإمضاؤه وسواء كان حكمًا على حاضر أو غائب بلا نزاع في المذهب ولا نعلم 
فيه حلافا لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حاكم؛ وعند الشيخ تقي الدين 
رحمه الله: وفي حق الله أيضا. الضرب الثائ: أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده 
بحق لفلان مثل أن تقول: البينة عنده رجل على آخر ولم يحكم به فيسأل صاحب 
الحق أن يكتب له كتابا ما حصل عنده فإنه يكتب له أيضًا قال القاضي: ويكون في 
كتابه: شهد عندي فلان وفلان بكذا ويكون المكتوب إليه هو الذي يقضي ولا 
يكتب ثبت عندي لأن قوله ثبت عندي حكم بشهادهما فهذا لا يقبله المكتوب إليه 
إلا في المسافة البعيدة الى هى مسافة القصر ولا يقبله فيما دوا لأنها نقل شهادة 
فاعتبر فيه ما يعتبر في نقل الشهادة على الشهادة وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونحوه 
قول الشافعي» وعن أحمد رحمه الله تعالى فوق يوم؛ وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله 
تعالى وقال: خرجته في المذهب وأقل من يوم كخبر انتهى يعين إذا أحبر حاكم لآخر 
بحكمه يجب العمل به فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز 
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في المسافة البعيدة دون القريبة ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من 
يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم ولا يقبل الكتاب إلا أن 
يشهد به شاهدان يحضرحما القاضي الكاتب فيقرؤه عليهما ثم يقول: 
أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما فإذا وصلا إلى 
المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه 
من عمله وأشهدنا عليه والاحتياط أن يشهدا عليه عا فيه ويختمه ولا ي؟ يشترط 
حتمه. وإن كتب كتابا وأدرجه وحتمه وقال هذا كتابي إلى فلان اشهدا علي 
با فيه» لم يصح'" لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما 
فيها: فلا حى يعلمه ما فيها. ويتخرج الحواز”" لقوله إذا وحجدت وصية 


للحاكم الآجر العمل به حى يشهد شاهدان قاله ابن نصر الله» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجوز أن يقبله في بلده. الشرح الكبير (5037/5)» المبدع »)5١107/8(‏ 
الإنصاف .)3.00/1١٠١(‏ 

ب سي د الو ل ا ل ا ل ا 
القاضي وهذا المذهب ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وححتمه ولا يجوز له 
قبوله بذلك في قول الجمهور وحكى عن الحسن وسوار والعنبري أنهم قالوا: إذا كان 
يعرف خطه وحتمه قبله وهو قول أبي ثور والإصطخري» ويتخرج لنا مثل ذلك لأنه 
يحصل به غلبة الظن فأشبه شهادة الشاهدين. ولنا أن ما أمكن إثباته ا 
على الظاهر كإثبات العقود ولأن الخط يشبه الخط والختم يمكن التزوير عليه 
على قوله: روإن كتب كتابًا لخ وهذا المذهب وبه قال أ حتيقة ب الدائي لأنهما 
شهدا مجهول لا يعلمانه فلم تصح شهادقما كما لو شهدا أن لفلان على فلان مالاً. 
الشرح الكبير »)817-5١1١/5(‏ المبدع (7070/8)» الإنصاف .)707/١١(‏ 

١5؟)‏ قوله: «ويتخرج _لنا اخ واحتار هذه الرواية المحرجة في الوصية المصنف والشارح 
وصاحب الفائق وغيرهم على ما تقدم في أول كتاب الوصايا وعلى هذه الرواية 
المحرجة إذا عرف المكتوب عليه أنه خط القاضي وحتمه جاز قبوله على الصحيح؛ 
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى من عرف حطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو 
شهادة عمل به كميت» فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار 
مضمونه؛ وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب أصدره إلى السلطان في 
مسألة الزيارة» وقد تنازع الفقهاء في كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه 
أم واحد أو يكتفي بالكتاب المختوم أم يقبل الكتاب بلا خحتم ولا شاهد على أربعة 
أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. وذكر الشيخ تقي الدين قولا أنه يحكم بخط 
شاهد ميت وقال الخط كاللفظ إذا عرف أنه حطه » وقال: إنه مذهب جمهور العلماء 


م 


الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدًا عند موته 
وعرف خطه وكان مشهورًا فإنه ينفذ ما فيهاء وعلى هذا إذا عرف المكتوب 
إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله والعمل على الأول» فإذا وصل 
الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم امحكوم عليه في الكتاب. فقال: لست فلان 
ابن فلان فالقول قوله مع بمينه إلا أن تقوم به يبنة فإن ثبت أنه فلان بن فلان 
ببينة أو إقرار فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد 
من يساويه فيما مى ووصف به فيتوقف الحكم حى يعلم من المحكوم عليه 
منهماء وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه وإن 
تغيرت بفسق لم يقدح فيما حكم به وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به وإذا 
تغيرت حال المكتوب إليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به. 

فصل 
وإذا حكم عليه فقال: اكتب لي إلى الحاكم الكاتب أنك حكمت علي حق لا يحكم 
علي ثانياء م يازمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقضية وكل من ثبت له عند حاكم 
حق أو ثبتت براءته مثل أن أنكر وحلفه الحاكم فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا با 
جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه إجابته» .وإن سأل من ثبت. محضره عند الحاكم أن 
يسجل له فعل ذلك وجعله نسختين نسخة يدفعها إليه والأخرى يحبسها عنده 
والورق من بيت المال فإن ل يكن فمن مال المكتوب له وصفة المحضر: بسم الله 
رروالاحتياط» الاحتياط: الأخذ بالثقة» وهو افتعال دض تحاحكه مويله حرطا 
إذا كلأه ورعاه. 
روأدرجه, أي: طواه؛ يقال: دَرَجَ الكتاب؛ وأذْرّجَه: 


وهو يعرف أن هذا حطه كما يعرف أن هذا صوته واتفق العلماء على أنه يشهد 
على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه» وجوز الجمهور كمالك وأحمد 
الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه؛ والشهادة على الخط أضعف لكن 
جوازه قوي أقوى من منعه. الشرح الكبير (717/5)» المبدع (570/4)» الإنصاف 
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مم 


الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي عبد الله الإمام على كذا 
وكذا - وإن كان نائيا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام في مجلس 
حكمه وقضائه موضع كذا - مدع ذكر أنه فلان بن فلان وأحضر معه مدعى عليه 
ذكر أنه فلان بن فلان فادعى عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال القاضي للمدعي: ألك 
بينة» فقال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ول يقم له بينة وسأل إحلافه 
فأحلفه وإن نكل عن اليمين ذكر ذلك وأنه حكم عليه بنكوله وإن رد اليمين فحلفه 
حكى ذلك وسأله أن يكتب له محضراءما حرى فأحابه إليه في يوم كذا من شهر كذا 
من سنة كذا ويعلم اث الإقرار والإحلاف جرى الأمر على ذلك وف البينة شهد 
عندي بذلك. وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده والحكم به وصفته أن يكتب: 
هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان ويذكر ما تقدم من حضره من الشهود 
أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادقما 
ممحضر من خصمين يذكرهما إن كانا معروفين وإلا قال مدع ومدعى عليه جاز 
حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر عمعرفة فلان بن فلان ويذكر 
المشهود عليه وإقراره في صحة منه وسلامة وجواز أمر يجميع ما سمى ووصف به في 


رأن يكتب له محضرا, امحضر: بفتح الميم والضاد المعجمة: الصكء وسمي محضراء لما 
فيه من حضور الخصمين والشهود 


روأما السجل, السجل: بكسر السين والحيم: الكتاب الكبير» وأسجل له كتابا 
يسجل إسجالا: إذا كتبه له. 

رفي المخضر يسجل به, أي: يكتب له به» والضمير في «بهم يجوز أن يعود على الثبوت 
الدال عليه «ثبت»» أي: يكتب له الثبوت. ويجوز أن يعود على المحضر وتكون رالباعم 
كعين «فٍ» أي: يكتب في محضره بالثبوت. 

«معرفة فلان, معرفة: بالرفع فاعل «ثبت» و «إقراره» بالرفع معطوف عليه والتقدير: 
ثبت عنده معرفة فلان بن فلان وإقراره. ويجوز نصبه عطفا على المشهودء أي: 
ويذكر المشهود عليه وإقراره. 
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وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغ منه قال: وإن القاضي 
أمضاه وحكم به على ما هو الواحب عليه في مثله بعد أن سأله ذلك وإلا شهد به 
الخصم المدعي ويذكر اسمه ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة وجعل كل 
ذي حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره 
من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المورخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل 
نسختين متساويتين نسخة منهما بجلد ديوان الحكم ويدفع الأخرى إلى من كتبها له 
وكل واحد منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما وهذا يذكر للخروج من الخلاف» 
ولو قال إنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان ما في كتاب نسخته كذا ولم يذكر 
بمحضر من الخصمين ساغ ذلك لجمواز القضاء على الغائب وما يجتمع عنده من 
امحاضر والسجلات في كل أسبوع أو شهر على قلتها وكثرها يضم بعضها إلى بعض 
ويكتب عليها محاضر وقت كذا في سنة كذا. 

«المؤرخ يقال: أرحت الكتاب بوزن أكلت» وأرحت بوزن سلمت» وورخت»ء فهو 
مأروخ» ومورخء ومورخ. والتاريخ: التوقيت بوقت بعينه» والله أعلم» وقال أبو 
منصور: ويقال: إن التاريخ ليس بعربي محض» وإن المسلمين أحذوه من أهل الكتاب» 
وقيل: إنه عربيء واشتقاقه من الأرخ»؛ بفتح الحمزة وكسرها: ولد البقرة الوحشية 
الأنثى» وقيل: الأرخ: الوقت. والله أعلم. 


ا 


باب القسمة 
وقسمة الأملاك جائزة وهى نوعان: قسمة تراض: وهى ما فيها ضرر أو رد 
عوض من أحدهما كالدور الصغار والحمام والعضائد” المتلاصقة اللاق لا 
يمكن قسمة كل عين منفردة والأرض الي في بعضها بثر أو بناء ونحوه لا 
يمكن قسمته بالأجزاء'" والتعديل”" إذا رضوا بقسمتها أعيانًا بالقيمة. 

باب القسمة 
قال الجوهري: القَمُمُ: مصدر قَسَّمْتُ الشيء فائْقِسَّمَ وقاسّمّهِ المال» 
وتقاسماه واقتسماه؛ والاسم: القسمة؛ يعيي: بكسر القاف7©. 
والقسم» بكسرها أيضًا: النصيب المقسوم» وأصل القمنم: تمييز بعض 
الأنصباء من بعض» وإفرازها عنها. 
روالعضائد, واحدة العَضَائد: عَضَادةَ وهي ما يصنع لحريان الماء فيه من 
السواقي في ذوات الف ومنه عضادتا الباب20©) وهما حشبتاه من 
جانبيه» فإن تلاصقت» لم يمكن قسمتهاء وإن تباعدت» أمكن قسمتها. 


)١(‏ قوله: ,والعضائد, واحدتما عضادة وهى ما يصنع حريان الماء فيه من السواقي وذوات 
الكتفين ومنه عضادتا الباب وهما جنبتان من جانبيه. الشرح الكبير (5707/5)). المبدع 
وام ؟ ١‏ -؟؟ 6). 

)١(‏ قوله: ,رلا يمكن قسمتها بالأجزا, أي لأنه إذا أمكن قسمتها بالأجزاء مثل أن تكون 
البثر واسعة يمكن أن يجعل نصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجز في 
أعلاها أو البناء كثيرًا بمكن أن يجعل لكل واحد منهما نصفه» فإذا أمكن ذلك وجب 
القسم. الشرح الكبير (71//57)» المبدع (779/4)) الإنصاف ))710-170-0/1١(‏ 
المبدع .)7١59/8(‏ 

عرد سنن » ركلف كن اق ركوياق نأف ساق الدع ان رساو بان ل 
الآخر منها بناء يساوى مائة فتكون القسمة في مثل هذه قسمة إجبار لا قسمة تراض 
لأنه يمكن أن يجعل البئر لأحد الشريكين مع نصف الأرض والبناء للآخر مع نصف 
الأرض. 

(1) انظر القاموس المحيط .)١55/4(‏ 

(0) انظر لسان العرب )١59/4/4(‏ (عضد). 
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جاز”"" وهذه جارية بحرى البيع في أنه لا يجبر عليها الممتنع منها(" ولا يجوز فيها 


)١(‏ قوله: ,إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز, هذا بلا نزاع لأن الحق لهما وإن طلب 
من الحاكم أن يقسمه بينهما أجاههما إليه وإن لم ينبت عنده أنه ملكهما لأن اليد تدل 
على الك ولا منازع لهم فييت من طريق الظاهر وذ يجوز له التصرف فيه من البيع 
والاتهاب ونحوه ويهذا قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إن كان عقارا نسبوه إلى 
ميراث لم يقسمه حي يثبت الموت والورثة لأن الميراث باق على حكم الميت فلا 
اس ليه عدا العقار يقسمه وإن كان ميراثا لأنه يتوى ويهلك 
وقسمته تحفظه وكذلك العقار الذي لا ينسب إلى الميراث وظاهر قول الشافعي أنه لا 
يقسم عقارا كان أو غيره ما لم يقبت ملكهما. الشرح الكبير (511/7)» المبدع (// 
8) الإنصاف .)5١١/١١(‏ 
(؟) قوله: روهذه جارية بحرى البيع إلخ, أي لما فيها من الرد فتصير بيعا بهذا لأن صاحب 
الدار بذل المال عوضا عما حصل في حق شريكه وهذا هو البيع فلا يحبر على ذلك 
الممتنع لما روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس -. 
رضي الله عنهما - مرفوعا قال: رلا ضرر ولا ضرار, رواه ابن ماجه والدارقطيي وهما 
أيضا من حديث عمرو بن يحيى المازن عن أبيه عن أبي سعيد له أن البي ل قال: رلا 
ضرر ولا ضرار, رواه مالك في الموطأ عن عمرو عن أبيه مرسلا قال النووي: حديث 
حسن وله طرق يقوى بعضها بعضا قال في الترغيب وغيره: فلو قال أحدهما أنا آحذ 
لأدن ويبقى لي ف الأعلى قيمة حص فلا إجبار» وقال في الروضة: إذا كان بينهم 
مواضع إذا أحذ أحدهم من كل موضع منها حقه لم ينتفع به جمع له حقه من كل 
مكان في واحد فإذا كان له سهم يسير لا يمكنه الانتفاع به إلا بإدحال الضرر على 
ش ركائه وافتياته عليهم منع من التصرف فيه وأجبر على بيعه قال في الفروع كذا قال؛ 
قلث: كأنه لم يرتضه ويشهد لهذا ما ذكره في باب الصلح عن الخلال وصاحبه فيمن 
له نخلة بأرض رجحل يلحق رب الأرض من دعوله ضرر ففي رواية حنبل أن سمرة 
كان له نخل في حائط فآذاه بدحوله فشكاه إلى النبي يي فقال لسمرة «بعه فأبى فقال 
ناقله فأبى فقال هبه لي ولك مثله في الحنة فأبى فقال أنت مضار اذهب فاقلع نخل, قال 
أحمد: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر ينع منه وإلا أجبره السلطان ولا يضر 
بأخيه إذا كان مرفقا له» وقال القاضي في التعليق وصاحب اللمبهج والمصنف ف 
الكاقي: البيع ما فيه رد عوض وإن لم يكن فيها رد عوض فهى إفراز النصيبين وتميز 
لحقين وليست بيعًا واختاره الشيخ تقي الدين. الشرح الكبير (4)518/5 المبددع 
679/0 الإنصاف .)51١١/1١١(‏ 
(فائدة) من دعا شريكه إلى البيع في قسمة التراضي أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم 
الثمن نقله الميمونى وحنبل وذكره القاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في القاعدة 
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إلا مانييحجوزفئ البيع. والضرر لمانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم 
في ظاهر كلامه"'" أو لا ينتفعان به مقسوما في ظاهر كلام الخرقي”؟ فإن كان 
الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع 
صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم لم يحبر عليه 
الآخر وإن طلبه الآخر أجبر الأول" وقال القاضي إن طلبه الأول أجبر الآخر وإن 
طلبه المضرور ل يجبر الآخر””. وإن كان بينهما عبيد أو قائم أو ثياب ونحوها 
فطلب أحدهما قسمها أعيانًا بالقيمة لم يحبر عليه؛ وقال القاضي يجبر"2. وإن كان 


السابعة والسبعين وقدمه في الفروع» قال في الفروع: وكلام الشيخ - يعين به 
المصنف - البحد يقتضي المنع» وكذا حكم الإحارة ولو في وقف ذكره الشيخ تقي 
الدين في الوقف. الشرح الكبير (01//5).» المبدع (0759/8). الإنصاف .)731/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «والضرر المانع إل وهذا المذهب وهذا ظاهر كلام الشافعي لأن نقص قيمته 
ضرر وهو منفي شرعا وظاهره سواء انتفعوا به مقسوما أو لا. الشرح الكبير (7/ 
المبدع (57.0/8), الإنصاف .)711/1١١(‏ 

(؟) قوله: ,أو لا ينتفعان به إل, هذا رواية عن أحمد احتاره المصنف وجزم به في العمدة؛ 
لأن ضرره يجري بحرى الإتلاف» بخلاف نقصان القيمة فإن اعتباره يؤدي إلى بطلان 
القسمة غالبا فوجب أن لا يعتبر» ولأن ضرر نقص القيمة ينجبر بزوال ضرر الشركة؛ 
وقال مالك: يجبر الممتنع وإن استضر قياسا على ما لا ضرر فيه. الشرح الكبير (5/ 
) المبدع (5880/8)., الإنصاف .)311/1١١(‏ 

() قوله: «فإن كان الضرر على أحدهما إل, ما قدمه المصنف هو اختيار جماعة من 
الأصحاب منهم أبو الخطاب والمصنف والشارح ونصراه وجزم به في الوجيز والمنور 
ومنتخحب الأدمي وتذكرة ابن عبدوس وقال أحمد في رواية حنبل كل قسمة فيها ضرر 
لا أرى قسمها وهذا قول ابن أبي ليلى وأبى ثور؛ لأنه فيه إضاعة مال ولأهها قسمة 
يضر يما صاحبه فلم يجبر عليها. الشرح الكبير (19/5١5)؛‏ المبدع (70/8؟), 
الإنصاف .)7١7-711/١١(‏ 

(؟) قوله: «وقال القاضي إلخ, وهذا رواية عن أحمد قال الزركشي: وفيه بعد وهذا قول 
الشافعي وأهل العراق لأنه طلب إفراز نصيبه الذي لا يستضر بتمييزه فوجب إجابته 
إلسيه ووجه الأول قوله ييِكْ: رلا ضرر ولا ضرار, والصحيح من المذهب أنه لا إجبار 
على الممتنع منهما وعليه أكثر الأصحاب. الشرح الكبير (515/5)» المبدع 
350-78 ىع الإنصاف .)717/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن كان بينهما عبيد إخ, هذا أحد الوجوه وإليه ميل أبى الخطاب» وقال 
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بينهما حائط لم يحبر الممتنع من قسمه وإن الآخر استهدم لم يجبر 
على قسم عرصته”2 وقال أصحابنا إن طلب قسمه طولا بحيث 
يكون له نصف الطول ف كمال العرض أجحر الممتنع وإن 
طلب قسمه عرضًا وكانت تسع حائطين أجبر وإلا فلا وإن كان بينهما دار 
لما علو وسفل فطلب أحدجما قسمها لأحدهما العلو وللآ حر السف[©) 
روإك استهدم, استهدم: مطاوع هدم, تقول: هدمت الحائط. فاستهدم. 


القاضي يجبر وظاهره أنه سواء تساوت القيمة أو لا وهذا إذا لم يكن فيه ضرر ولا رد 
عوض وهذا ظاهر مذهب الشافعي والمذهب إن تساوت القيمة أجبر نص عليه وإلا 
فلا. الشرح الكبير. (7519/57)» المبدع (781/8)» الإنصاف .)818-8119/١١(‏ 
(تنبيه) محل الخللاف إذا كانت من جنس واحد على الصحيح من المذهب» وقال 
المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. الإنصاف .)7١5/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كان بينهما حائط - إلى قوله - عرصتم هذا أحد الوجهين والمذهب 
منهما أي لأن القسمة إفراز حق أحد الشريكين من حق الآخر على وجه يمكن كل 
واحد منهما الانتفاع بحقه مفردًا ولا يمكن ذلك في الحائط لأنه إن طلب قسمته طولا 
ف كمال العرض فقطع الحائط ففيه إتلاف وإن لم يقطعه أفضى إلى الضرر. الشرح 
الكبير (771-5770/7). المبدع (587/8), الإنصاف .)7١/١١(‏ 

5) قوله: «وإن كان بينهما دار إلخ, هذا بلا نزاع وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة 
يقسمه الحاكم فيجعل ذراعا من السفل بذراع من العلو وقال أبو يوسف ذراعا 
بذراع وقال محمد: يقسمها بالقيمة. الشرح الكبير (2771/5.» المبدع (//9+7- 
8م الإنصاف .)7١4/١١(‏ 
(فائدة) وكذا الحكم لو طلب قسمة السفل دون العلو أو العكس أو قسمة كل واحد 
على حدة» ولو طلب أحدهما فسمتهما معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع 
سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع. الشرح الكبير (571/3؟)» الإنصاف (0 4/١‏ 931). 
(فائدة) إذا كان بينهما داران أو حانان أو أكثر فطلب أحدجهما أن يجمع نصيبه في 
إحدى الدارين لم يجبر الممتنع ويهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد إذا رأى 
الحاكم ذلك فله فعله سواء تقاربتا أو تفرقتا لأنه أنفع وأعدل وقال مالك إذا كانتا 
متجاورتين أجبر الممتنع من ذلك لأن المتجاورتين تتقارب كيفيتهما بخلاف 
المتباعدتين. وقال أبو حنيفة إن كانت إحداهما حجرة الأخرى أجبر وإلا فلا لأنهما 
يجريان بحرى الدار الواحدة. ولنا أنه نقل حقه من عين إلى أخحرى فلم يجبر كالمتفرقتين 
عند مالك وكما لو لم تكن حجرتما حجرة الأخرى عند أبي حنيفة وكما لو كانتا 
دارا ودكانا عند أبي يوسف ومحمد والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور. الشرح 
الكبير .)7871١/57(‏ المبدع (8/ 88-785 7ع, الإنصاف .)97١4/١١(‏ 
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أو كان بينهما منافع لم يحبر الممتنع من قسمه(" وإن تراضيا 
على قسمها كذلك أو على قسم المنافع بالمهايأة جاز” وإن 
كنبان يبنهمتا أرض ذات زرعءع فطلب أحدجحما قسمها دون الزر 
رعلى قسم عرصته العَرْصّة» بوزن تمرة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناءء 


)١(‏ قوله: ,أو كان بينهما منافع إلخ, هذا المذهب مطلقا لأن قسمة المنافع إنما يكون بقسمة 
الزمان والزمان إنما ينقسم بأن يأحذ أحدهما قبل الآحر وهذا لا تسوية فيه فإن الآخر 
يتأخر حقه فلا يجبر على ذلك. الشرح الكبير (7577-9171/5)) المبدع (737/8)) 
الإنصاف 4/1١١١(‏ 6-11 31). 

)١(‏ قوله: روإن تراضيا إلخ, إذا اقتسم المنافع بالزمان أو المكان صح وكان ذلك جائرًا على 
الصحيح من المذهب لأن الحق هما لا يخرج عنهما فيجوز تراضيهما واختار في الخرر 
لزومه إن تعاقدا مدة معلومة وجزم به في الوجيز وذكر ابن البئا في الخصال أن 
الشركاء إذا احتلفوا في منافع دار بينهما أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة أو 
يؤجرها عليهم فعلى المذهب لو رجع أحدحما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن: رجع 
بعد الاستيفاء غرم ما انفرد به. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لا يفسخ حىق 
ينقضي الدور ويستوق كل واحد حقه انتهى. ولو استوق أحدهما نوبته ثم تلفت 
المنافع في مدة الآخر قبل تمكنه من القبض فأفى الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بأنه 
يرجع على الأول بقدر حصته من تلك المدة ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر 
على أي حال كان. الشرح الكبير (077/5). المبدع (/717)؛ الإنصاف /٠١(‏ 
١5-1‏ 1). 
(فائدتان) لو انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أم لا؟ فيه نظر» فإن كانت إلى 
مدة لزمت الورثة والمشتري قال ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال أيضًا مععئ القسمة 
هنا قريب من معن البيع فقد يقال يجوز التبديل كالحبيس والهدي» وقال أيضًا صرح 
الأصحاب بأن الوقف إنما تحوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة 
فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالئة لكن تحوز المهايأة رهي 
قسمة المنافع ولا فرق في ذلك بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة انتهى. 
قال في الفروع والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن الأصحاب وجه وظاهر كلامهم لا فرق 
وهو أظهر وف المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم قال وكذا إن تهايئوا ونقل أبو الصقر 
فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة ببع نصيبه كيف يبيع؟ قال يفرز الثلث ثما 
للورثة فإن شاءوا باعوا أو تركوا. الإنصاف .)7110-115/1١١(‏ 
(الثانية) نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه وإن نقص الحادث عن العادة فللاخر 
الفسخ. الإنصاف »)911/١١(‏ المبدع (//135؟). 
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قسمت”22 وإن طلب قسمها مع الزرع" أو قسم الزرع مفردا لم يجبر 
الآخر”" وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز وإن كان بذرا أو سنابل قد 
اشتد حبها فهل يجوز؟ على وجهين. وقال القاضي: يجوز في السنابل ولا يجوز في 
لبذر» وإن كان بينهما هر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا 
عند استخراج ذلك وإن اتفقا على قسمه بالمهايأة حاز» وإن أرادا قسم ذلك بنصب 
خحشبة أو حجر مستو في مصام الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جازء 
فإن أراد أحدهما أن يسقي نصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر حاز 
والجمع: عراص. 

ها علو وسفل, هما معلومان يجوز ضم كل واحد منهما وكسره. 

ربينهما منافع, منفعة» قال الجوهري: النفع: ضد الضرء يقال: نفعته بكذاء فانتفع 
به والاسم: المنفعة» والمنافع: الانتفاع بالأعيان» كسكئ الدور» وركوب الدواب» 
واستخدام العبيد. 


ريبع ماؤهاء ينبع؛ بضم الباء وفتحها وكسرهاء أي: يجري. 


)١(‏ قوله: روإن كان بينهما أرض إل, هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب كالخالية منه 
لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار وهو لا يمنع القسم كذا هنا وسواء خرج 
الزرع أو كان بذرا فإذا اقتسماها بقي الزرع بينهما مشتركا كما لو باعا الأرض 
لغيرهما قال في الكاقي هكذا ذكر أصحابناء والأولى أنه لا يحب لأنه يلزم منه بقاء 
الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الحذاذ بخلاف القماش. الشرح الكبير (5/ 
5) المبدع (584-7/8)» الإنصاف .)511/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن طلب قسمها مع الزرع, لم يحبر هذا المذهب لأنها مشتملة على ما لا يحبر على 
قسمها وحده وهو الزرع؛ وقال المصنف في المغي والكافي يجبر سواء اشتد حبه أو كان 
قصيلا لأن الزرع كالشجر في الأرض والقسمة إفراز حق وليست بيعاء وإن قلنا هى بيع 
لم يحر ولو اشتد الحب لتضمنه بيع السنبل بعضه ببعض ويحتمل الحواز إذا اشتد الحب لأن 
السنابل هنان دخلت تبعا للأرض وليست المقصود فأشبه بيع النخلة المثمرة .عثلها. الشرح 
الكبير (3577/57)؛ المبدع (74/8)» الإنصاف .)5117/١١(‏ 

(5) قوله: ,أو قسمة الزرع إلخ, أي لأن القسمة لابد فيها من تعديل المقسوم وتعديل 
الزرع بالسهام لا يمكن لبقائه في الأرض المشتركة. الشرح الكبير (5517/5) المبددع 
8395-9 الإنصاف .)5١1//١١١(‏ 


3 


ويحتمل أن لا يحوز ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك وينتفع كل واحد منهما على 
قدر حاجته. 

رفي مصدم الماء فيه ثقبان», مصدم» بفتح الدال: مصدر صدمه؛ .معئ ضربه على 
حذف لمضافء أي: مكان صدم الماء» ويجوز أن يكون مكاناء ويجوز كسر 
الدال 2 المضارع. وثقبان» واحدضا: ثُقب بفتح الثاء المثلثئة) وهو: الخرق. 
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فصل 

النوع الثاني قسمة الإجبار وهى ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض 
الواسعة والقرى والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة”2 والمكيلات 
والموزواتاتت تمع :بحسن واعيل"؟ سوا كانك امتهم النار" ‏ كالنايمن قحلن 
التمر أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان» فإذا طلب أحدهما قسمه 


وأى الآخر جين عليه7). 


)١١‏ قوله: ,كالأرض الواسعة إلى قوله والدكاكين الواسعة, أي سواء كانت متساوية 
الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شيء معها فلهما قسم أرض 
بستان وحدها وعكسه والجميع فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار ويدخحل 
الشجر تبعا وإن قسما الشجر فقط فتراض. الشرح الكبير (577/5)» المبدع (// 
39 الإنصاف .)31370-19/١0(‏ 

(1) قوله: ,والمكيلات إلى أي لأن الغرض تمييز الحق وذلك لا يختلف فإن كان فيها أنواع 
كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع فإن 
طلب قسمها أعيانًا بالقيمة ل يجبر لأن هذا بيع نوع بنوع آخر فلم يجبر فإن تراضيا جاز 
وكان بيعا ويعتبر له التقابض قبل التفرق فيما يعتبر فيه التقابض وسائر شروط البيع. 
الشرح الكبير (7371/7). المبدع (795/8)» الإنصاف 5/١١9‏ 71371-187). 

(") قوله: ,فإذا طلب أحدهما إل, هذا بلا نزاع وكذا يجبر ولي من ليس أهلا للقسمة لكن مع 

غيبة الولي هل يقسم الحاكم عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: يقسمه الحاكم قال في 

الإنصاف: وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولى» قال في ا محرر: ويقسم الحاكم على الغائب 
في قسمة الإجبار وكذا في الوجيز وغيره» وقال في القاعدة الثالئة والعشرين: فإن كان 
المشترك مثليا في قسمة الإجبار وهو المكيل والموزون فهل يجوز للشريك أحد قدر حقه إذا 
امتنع الآخحر أو غاب؟ على وجهين أحدهما الجواز وهو قول أي الخطاب والثاني المنع وهو 

قول القاضي. الشرح الكبير (771/5)» المبدع (795/8)» الإنصاف .)7570/١١(‏ 

(فائدة) يشترط لقسمة الإجبار ثلاثة شروط إذا تمت أجبر الشريكان على القسمة: 

الأول أن يثبت عند الحاكم ملكهما ببينة لأن في الإجبار على القسمة حكما على 

الممتنع منهما فلا يثبت إلا ما يثبت به الملك لنصمه بخلاف حالة الرضاء الثاني أن لا 
يكون فيها ضرر. الثالث أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها فإن لم يمكن 
ذلك لم يجبر الممتنع لأنها تصير بيعًا والبيع لا يجبر عليه. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة 
أحبر الممتنع منهما على القسمة لأنها تتضمن إزالة ضرر الشركة عنهما وحصول النفع 
هما لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف في بيعه بحسب اخختياره 


هم ةل 


وهدة الفسعة إفراز حى أحدهنا رن التعرق ظاهر الذهيت وليسة ع0" تجوز 


ويتمكن من إحداث الغراس والزرع والبناء والمساقاة والإجارة والعارية ولا يمكنه 
ذلك مع الاشتراك إلى أن قال: وإن كانت بينهما أرض يمكن قسمتها ويتحقق فيها 
الشروط أجبر الممتنع على قسمتها سواء كانت فارغة أو ذات شجر وبناء» وكل 
مقسوم إذا أمكنت التسوية فيه بين جيده ورديه كان أولى. انتهى ملخصا من المغي. 
الشرح الكبير (775-1971/57). 

)١(‏ قوله: روهذه القسمة إفراز حق أحدهما إلخ, وهذا المذهب كما قال وهذا أحد قولي 
الشافعي وقيل هى بيع؛ وحكى عن أبي عبد الله ابن بطة ما يدل على أنها بيع وهو 
القول الثاني للشافعي» وحكى الأدمي فيه روايتين قال الشيخ بحد الدين الذي تحرر 
عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي لأن أصحابنا قالوا في قسمة 
الطلق عن الوقف إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف جاز لأنه يشتري به الطلق 
وإن كان من صاحب الطلق لم يجز. انتهئ. وينب على هذا الخلاف. الشرح الكبير 
(4/57؟5)» المبدع (8307/8)» الإنصاف .)177/١١(‏ 
(فوائد) ذكر المصنف بعضها (فمنها): 
(الأولى) أنه يجوز قسم الوقف يعينٍ بلا رد عوض»ء وعلى الثاني لا يجوز وجزم به في 
الفروع. الإنصاف .)771/١١(‏ 
(الثانية) إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته على المذهب وقال في 
المبدع إن طلبها صاحب الطلق فإن كان فيها رد عوض وفعلا ذلك في وقف لم يجر 
لأن بيعه غير جائز وإن كان من أهل الوقف جاز لأنهم يشترون بعض الطلق. والطلق 
بكسر الطاء الحلال» وسمي المملوك طلقا لأن جميع التصرفات فيه حلال» والموقورف 
ليس كذلك. الإنصاف .)298/١١(‏ 
(الثالثة) قول المصئف وتتحوز قسمة الثمار خرصا إل وهذا المذهب لأن التفرق إنما منع 
منه في البيع ونص عليه في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص وإن قلنا هى بيع م 
يصح في ذلك كله. الإنصاف .)1714-151/١١(‏ 
(الرابعة) قوله رإذا حلف لا يبيع إلخ, وهذا المذهب ويحنث إن قلنا هى بيع . الإنصاف 
ا قم 
(الخامسة) ما قاله في القواعد لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما 
مشاعا وقلنا يحنث بالأكل منه فتقاسماه ثم أكل الحالف من نصيب عمرو فذكر الآمدي 
أنه لا يحسث لأن القسمة إفراز حق لا بيع وهذا يقتضي أنه يحدث إذا قلنا هى بيع» وقال 
القاضي المذهب أنه يحنث مطلقا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه» ويحنث 
عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد وإن انتقل الملك إلى غيره. الإنصاف .)775/١١(‏ 
(السادسة) لو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة 
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قسمة الوقف وإن كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا 
جتارت قفستحشولة. وقسوز قسنهة الثماز عدرها وقسمة ما يكال وزنا 
ومايوزن كيلا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبضء وإذا حلف 
لا بييع فقسم لم يحنث وحكي عن أبي عبد الله بن بطة ما يدل أنما كالبيع 
فلا يجوز فيها ذلك وأن كان بينهما أرض بعضها يسقى سيحا وبعضها 
ا ا ل مت ا 1 
«إفراز حق» يقال: غرزت الشيءء وأفرزته: إذا عزلته» فالإفراز: مصدر أفرز. 
رنصف العقار طلقا, الطلق» بكسر الطاء: الخلال» وسمي المملوك طلقاء أن 
جميع التصرفات فيه حلال» من البيع؛ والهبة؛ والرهن؛ وغير ذلك» والموقوف 
ليس كذلك. 


الأوصاف فإن قلنا القسمة إفراز لم ينقطع الحول بغير حلاف وإن قلنا هى بيع خرج 
على بيع الماشية يجنسها في أثناء الحول هل يقطعه أم لا؟. الإنصاف .)7714/١١(‏ 
(السابعة) إذا تقاما وصرحا بالتراضي إن قلا إفراز صحت وإن قلنا هى بيع فوجهان. 
الإنصاف .)7714/١١(‏ 
(الثامنة) قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا إن قلنا هي إفراز صح وإن قلنا هي بيع 
لم يصح. الإنصاف )975/١١(‏ 
(التاسعة) ثبوت الخيار وفيه طريقان أحدهما بناؤه على الخلاف فإن قلنا إفراز لم يغبت 
فيها خيار وإن قلنا هى بيع ثبت» والطريق الثاني يثبت فيها الخيار خخيار الشرط وخيار 
الحلس على الوجهين. الإنصاف (١١/8؟5).‏ 
(العاشرة) ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان: أحدهما بناؤه على الخلاف إن قلنا 
إفراز لم تنبت وإلا ثبتت» والطريق الثاني لا يوجب الشفعة على الوجهين قاله القاضي 
وصاحب الحرر وقدمه في الفروع لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر 
فيتنافيان وهذه الطريقة هى الصواب قاله في الإنصاف. ومن الفوائد المبنية على 
الخلاف قسمة المتشاركين في الحدي والأضاحي فإن قلنا إفراز حق جازت وإن قلنا 
بيع لم تحز وهو ظاهر كلام الأصحابء قال صاحب الإنصاف لو قيل بالجواز على 
القولين لكان أولى والذي يظهر أنه مرادهم. الإنصاف .)757-176/١0(‏ 
(الحادية عشرة) لو ظهر في القسمة غبن فاحش فإن قلنا هى إفراز لم يصح لتبين فساد 
الإفراز» وإن قلنا هى بيع صحت وثبت خيار الغبن. 

(الثانية عشرة) قسمة الدين في ذمم الغرماء» وتقدم ذلك مستوف في أول كتاب 
الشركة في أثناء شركة العنان عند قوله وإن تقاسما الدين في الذمة. 


اعم 


على حدة وطلب الآخر قسمها أعيانا بالقيمة قسمت كل عين على حدة إذا 
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ويجوز للشركاء أن ينصبوا قاسعا يقسم بينهم وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم. 
السهام وأعرحت القرعة لزمت القسمة” ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج 
ربعلا, البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماءء ذكره الحوهري””. 

ررعلى حدق حلة: أصلها وحدة فالتاء عوض من الواوى والمعئ: على حياله 
وانفراده. 


)١(‏ قوله: «فإن كان بينهما أرض إخ, أي لأنه أقرب إلى العدل لأن لكل واحد منهما حقا 
في الجميع وحينئذ فيتعين إجابة طالبه لأن ضرر صاحبه يزول بإجابته» وإذا لم يمكن 
قسم كل عين على حدة قسم الجميع إن كان قابلا لها وإلا فلا. الشرح الكبير (5/ 
174-7). المبدع (378/8), الإنصاف .)7717/١١(‏ 

() قوله: «ويجوز للشركاء إلخ, وكذا يجوز أن يقتسموا بينهم وهذا بلا نزاع. الشرح 
الكبير (5/5 55). المبدع (589-778/8), الإنصاف .)771//١١(‏ 

(9) قوله: «ومن شرط من ينصب إلخ, وكذا يشترط إسلامه وهذا المذهب وقال المصنف 
والشارح والزركشي يعرف الحساب لأنه كالخط للكاتب وهذا قول الشافعي إلا أنه 
يشترط أن يكون حرا وإن نصبوا قاسما يقسم بينهم وكان على صفة قاسم الحاكم في 
العدالة والمعرفة فهو كقاسم الحاكم في لزومه قسمته بالقرعة» وإن كان كافرا أو 
فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزم قسمته إلا بتراضيهم بها ويكون وجوده فيما يرحع 
إلى القسمة كعدمه. الشرح الكبير (7574/7).» المبدع (589/8)» الإنصاف /٠١(‏ 
1-7 1). 

(5) قوله: ,فم عدلت السهام إلخ, هذا المذهب مطلقا نص عليه لأنها كالحكم من الحاكم 
وقرعته كالحكم بدليل أنه يحتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق 
فوجب أن تلزم قرعته وقسمة التراضي إذا لم يكن فيها رد عوض فتلزم كما إذا كان 
فيها رد عوض على المذهب. الشرح الكبير (5/57 257 المبدع (/79).: الإنصاف 
(/08). 1 

(5) انظر لسان العرب )١١5/1(‏ (بعل). 
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عقارلم يثبت عنده أنه لهم قسم(؟ وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجحرد 
دعواهم لاعن بينة شهدت لهم .علكهم'" وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه. 
فصل 
ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت مختلفة وبالرد 
إن كانت تقتضيه؛ ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له وكيفما أقرع جازء 
إلا أن الأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء ف رقعة ثم يدرحها في بنادق 
خمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له 
أحرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم الثاني كذلك والسهم الباقي 
أخرج بندقة باسم فلان وأخرج الثانية باسم الثاني والثالثة للثالث جاز. وإن كانت 
السهام مختلفة كثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآحر السدس فإنه يجزؤها 
ستة أجزاء ويخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا 
وباسم صاحب الثلث اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة وتخرج بندقة على 
السهم الأول فإن حرج اسم صاحب النصف أنحذه والثاني والثالث وإن خرج اسم 
صاحب الثلث أتحذه والثان 9 يقرع بين الآخرين والباقى للثالث. 
رمن تقريم, التقويم: مصدر قومت السلعة: إذا حددت قيمتها وقدرقاء وأهل مكة 
يقولون: استقمت الشيء .كعين: قومته. ا 
روبنادق جمع, البندق ليس بعربي» وهو الذي يرمى به واحدته: بندقة بضم الباء 
والدال27. 


)١(‏ قوله: روإذا سألوا الحاكم إلخ, أي لأن اليد دليل الملك ولا منازع لهم فيثبت من طريق 
الظاهر. الشرح الكبير (575/5)» المبدع (50/8؟١)؛‏ الإنصاف .)970/١١(‏ 

)1١(‏ قوله: «وذكر إل أي ذكر الحاكم القاسم وهذا بلا نزاع لثلا يتوهم الحاكم بعده أن 
القسمة وقعت بعد ثبوت ملكهم فيؤدي إلى ضرر من يدعي في العين حقاء وقد سبق 
ذكر الخلاف فيه أول الباب. الشرح الكبير (5/5؟5).» المبدع (545-7141/8): 
الإنصاف .)7370/١١(‏ 
على قوله: رفيكتب باسم صاحب النصف ثلاثل, أي ثلاث رقاع. 

(*) انظر لسان العرب )١59/١(‏ (بندق). 


-849- 


فإن ادعى بعضهم غلطا فيما تقاموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم 
يلتفت إليه'2 وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة وإلا 
فالقول قول المنكر مع بمينه. وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه وكان 
فيما اعتبرنا فيه الرضا بعد القرعة ' تسمع دعواه وإلا فهو كتانب 
الحاكم وإن تقاسعوا م استحق من حصة أحدهما شىء معين بطلت9) وإن 
كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة؟ 

و«رالشمع» معروف» بوزن فرس» وتسكين ميمه لغة. 


)١(‏ قوله: ,فإن ادعى بعضهم غلطا إلخ, هذا المذهب لأنه قد رضي بذلك ورضاه بالزيادة 
في نصيب شريكه تلزمه وقيل يقبل قوله مع يمينه احتاره المصنف لأن ما ادعاه محتمل 
فتنقض القسمة أشبه ما لو شهد عليه بثمن قبضه أو مسلم فيه ثم ادعى غلطا في كيله 
أو وزنه» وقوهم إن حقه في الزيادة سقط برضاه ممنوع فإنه إنما يسقط إذا علمه» وقال 
في الرعايتين والحاوي لم يقبل قوله وإن أقام بينه إلا أن يكون مسترسلا زاد في الرعاية 
الكبرى أو مغبونا بما لا يسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس كما سبق. الشرح 
الكبير (875-77//5). المبدع (47/4 44-٠‏ 407 الإنصاف .)7717/١١(‏ 

(؟) قوله: ,وإن كان فيما قسمه إلخ - إلى قوله - وإلا فهو كقاسم الحاكم هذا بلا 
نزاع. الشرح الكبير (7075/57)» المبدع (4/8 74)» الإنصاف .)77715/١١(‏ 
(فائدة) تقبل شهادة القاسم أن زيدًا أحذ وحقه وإن كان بجعل فلاء ذكره في 
المستوعب والرعاية. الإنصاف .)771/١١(‏ 

39) قوله: روإن تقاسموا, هذا المذهب مطلقا وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة لا تبطل بل 
يخير من ظهر المستحق في نصيبه بين الفسخ والرجوع با بقي من حقه كما لو وجد 
عيبا فيما أحذه. ولنا أنه تبين أن أحد المتقاسمين لم يأحذ حقه وكما لو فعلا ذلك مع 
علمهما بالحال. الشرح الكبير (585/5)» المبدع (5554/8)) الإنصاف /١٠١(‏ 
رضي ” 
(فائدة) لو كان المستحق من الحخصتين وكان معينا لم تبطل القسمة فيما بقي على 
الصحيح من المذهب لأن الباقي مع كل واحد قدر حقه إلا أن يكون ضرر المستحق 
ف نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه أو بحرى مائه ونحوه بطلت لأن هذا يمنع 
التعديل. الإنصاف 14/١١١‏ 718). 


ع ه# ا - 


على وجهين'' وإذا اقتسما دارين قسمة تراض فبئ أحدهما في نصيبه ثم 


حرجت الدار مستحقة ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه” وإن 


خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة وإذا اقتسم الورثة العقار ثم 
ظهر على الميت دين فإن قلنا هي إفراز حق لم تبطل القسمة'" وإن قلنا هي 

1 575 5 3 
بيع انبئ على بيع التركة قبل قضاء الدين هل يجوز؟ على وجهين”) 


00 


02 


قوله: روإن كان شائعا إلى أحدهما تبطل وهو الصحيح من المذهب لأن الثالث شريكهما 
لم يحضر ولم يأذن أشبه ما لو علماه؛ والثاني لا كما لو كان المستحق في نصيبهما على 
السواء. الشرح الكبير (7575/5-:757) المبدع (5/8 5 7)» الإنصاف .)5514/١١(‏ 
(فائدة) لو كان المستحق مشاعا في نصيب أحدهما فهى كاليَ قبلها حلافا ومذهبا. 
الإنصاف (١١/96؟7).‏ 

قوله: ,وإذا اقتسما دارين إلخ, أي لأن هذه القسمة ممنزلة البيع لأن الدارين لا 
يقتسمان قسمة إجبار وإنما هو بالتراضي» ولو باعه نصف الدار رجع عليه بنصف ما 
غرم فيه» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ليس له الرجوع عليه بشيء لأنه بى 
وغرس باحتياره» قال الشارح وكذلك يخرج في كل قسمة جارية بحرى البيع رهى 
قسمة التراضي كاليّ فيها رد عوض وما لا يجبر على قسمه لضرر فيه فأما قسمة 
الإجبار إذا ظهر نصيب أحدمهما مستحقا بعد البناء والغراس فنقض البناء وقلع الغراس 
فإن قلنا القسمة بيع فكذلك وإن قلنا ليست بيعا لم يرجع؛ هذا الذي يقتضيه قول 
أصحابنا. انتهى. وقال في القواعد إذا اقتسما أرضا فبئ أحدهما في نصيبه وغرس ثم 
استحقت الأرض فقلع غرسه وبناءه فإن قلنا هى إفراز حق لم يرجع على شريكه وإن 
بى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة الإجبار 
إذا قلنا هى بيع كقسمة قراض وإلا فلا. 

على قوله: «فله فسخ القسمة, يعن إذا كان جاهلا به وله الإمساك مع الأرش هذا 
المذهب. ويحتمل أن تبطل لأن التعديل فيها شرط ولم يوجد بخلاف البيع. الشرح 
الكبير (7570/5)؛ المبدع (45/8 ؟)» الإنصاف .)285-96/١0(‏ 


(5) قوله: ,روإذا اقتسم الورثة العقار إلى هذا المذهب لأن الدين يتعلق بالتركة بعد القسمة 


05 


فلم يقع ضرر في حق أحدء لكن ان امتنعوا من وفاء الدين بطلت لأن الدين مقدم 
على الميراث» وإن امتنع بعضهم بطل في نصيبه وحده. الشرح الكبير 
(5/.؟-١؟5‏ المبدع (45/8 05 الإنصاف (١١/78-51910؟).‏ 


دو - 


المصنف والشارح هذا المذهب وهو أولى» قال في المحرر ويصح البيع على الأصح إن 
قضى لأن العبد الحا يتعلق برقبته حى انحن عليه ويتمكن مالكه من بيعه فكذا 
الوارث؛ والثاني لا يصح لأن تعلق الدين بالعين يمنع التصرف فيها كالرهن فعليه يصح 
العتق على الصحيح من المذهب» واختار ابن عقيل في نظرياته لا يصح إلا مع يسار 
الورئة» قال في الإنصاف: وهو الصواب. الشرح الكبير (5171-7+0/5)» المبدع 
(/4؟)» الإنصاف ١١7‏ اسيل ؟). 

(فوائد) لا بمنع الدين الذي على الميت نقل تركته إلى الورئة على الصحيح من المذهب 
نص عليه أحمد فيمن أفلس ثم مات» فقال: قد انتقل المبيع إلى الورثة وحصل ملكا لهم 
وعلى هذا جماهير الأصحاب» قال الزركشي: هذا المنصوص المشهور المختار 
للأصحاب وكذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة إن كان الدين يستغرق التركة منع 
نقلها إلى الورثة وإن كان لا يستغرقها لم يمنع انتقال شيء م 
بقدره وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله تعالمى فإنه قال في أربعة بنين ترك أبوهم دارًا وعليه 
دين فقال أحد البنين أنا أعطي ودعوا إلى 0 أحمد: هذه الدار للغرماء لايرثون 
شيئًا حين يؤدوا الدين وهذا يدل على أفا لم ت: تقل إليهم عنده؛ والمذهب الأول بدليل 
أن الغريم لا يحلف على دين الميت لأن الدين محله الذمة وإنما يتعلق بالتركة فيخير 
الرارث بين قضاء الدين منها أو من غيرها كالرهن والجحاني. الشرح الكبير 
(1/دمى الإنصاف (١١/ممم-ومم).‏ 

(الثانية) إذا اقتسم الورثة تركة الميت ثم ظهر عليه دين لا وفاء له إلا ما اقتسموه لم 
تبطل القسمة إذا قلنا هى إفراز حق لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع تصرف الواردث 
فيهاء لكن إن امتنعوا من وفاء الدين بيعت في الدين وبطلت القسمة لأن الدين يقدم 
على الميراث لقوله تعالى: ا مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّدَ صِيِّةِ يُوصى بها أو دّينٍ » (لنساء: ١‏ الشرح 
الكبير (587-171/3)) الإنصاف .)5140/١١(‏ 

(الثالثة) قال أحمد رحمه الله تعالى في قوم اقتسموا دارا فحصل لبعضهم فيها زيادة 
أذرع ولبعضهم نقصان ثم باعوا الدار جملة قسمت الدار بينهم على قدر الأذرع يعن 
أن الثمن يقسم بينهم على قدر ملكهم فيها وهذا محمول على أن زيادة أحدهما' في 
الأذرع لزيادة ملكه فيها مثل أن يكون لأحدهما الخمسان فيحصل له أربعون ذراعا 
وللآحر ثلاثة أخماس يحصل له ستون ذراعا فإن الثمن يقسم بينهما أخماسا على قدر 
ملكهما في الدار» فأما إن كانت زيادة الأذرع لرداءة ما أحذه صاحبها كدار تكون 
بينهما نصفين فأحذ أحدهما نصيبه من جيدها أربعين ذراعا وأحذ الآخر من رديها 
ستين فلا ينبغي أن يقسم الثمن على قدر الأذرع بل يقسم بينهما نصفين لأن الستين 
هاهنا مبدلة بالأربعين. 

(الرابعة) قال أحمد رحمه الله تعالى في قوم اقتسموا دارًا كانت أربعة أسطح يجري 
عليها الماء من أحد الأسطجة فلما اقتسموا أراد أحدهما منع جريان ماء الآخر عليه 


ل ب ا 


وإن اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخحر بطلت 
١) 5‏ اع 5 1 
القسمة”2 ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه”". 


وقال هذا شيء قد صار لي قال إن كان بينهما شرط برد الماء فله ذلك وإن لم يشترط 
فليس له منعه ووجه ذلك أنهم اقتسموا الدار وأطلقوا فاقتضى ذلك أن يملك كل 
واحد حصته بحقوقها كما لو اشتراها بحقرقها ومن حقها جريان مائها فيما كان 
يحرى إليه معتادًا. 

)١(‏ قوله: ,وإذا اقتسما إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب لعدم التعديل والنفع» ولأن من 
شرط الإجبار على القسمة أن يكون ما يأحذه كل واحد منهما يمكن الانتفاع به 
وهذا لا ينتفع به آحذه فإن كان قد أحذه راضيا عالما بأنه لا طريق له جاز» قال 
المصنف وقياس المسألة الي قبلها يعن الفائدة الى قبل هذه المسألة أن الطريق تبقى 
بحالها في نصيب الآخر ما لم يشترط صرفه عنها كجري الماء فعلى هذا الاحتمال 
يشتركان ف الطريق. الشرح الكبير (5507/5)» المبدع (147/8)» الإنصاف /١٠١(‏ 
-341). 
(فوائد) مثل ذلك في الحكم لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما 'قاله الشيخ 

تقي الدين رحمه الله تعالى وقال في الفروع ونصه هو ما ما لم يشترطا رده وهو 
المذهب وجحزم به في المغئي والشرح واملصنف وقاس المسألة الأولى على هذه. 
الإنصاف (51541/59.0). 
(الثانية) لو كان للدار ظلة فوقعت في حق أحدجهما فهى له بمطلق العقد قاله 
الأصحاب. الإنصاف .)5141/١١(‏ 
(الثالثة) لو ادعى كل واحد أن هذا البيت من سهمي تحالفا ونقضت القسمة. 
الإنصاف .)517/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «ويجوز للأب إلخ, هذا بلا نزاع ويجبران في قسمة الإجبار وهما أن يقاسما في 
قسمة التراضي إن رأيا المصلحة وتقدم حكم ما إذا غاب الولي في قسمة الإجبار هل 
يقسم الحاكم؟ وتقدم إذا غاب أحد الشريكين في فصل قسمة الإجبار. الشرح الكبير 
5/59 المبدع (8/8: 20١‏ الإنصاف .)557/١١(‏ 


#اى# ا - 


باب الدعاوى والبينات 
الملدعي من إذا سكت ترك ولمدكر من إذا سكت لم 
يقرك”' ولا تصح الدع وى والإنكار إلا من جائز التصرف”) 
وإذا تداعيا عيلا لم تتخل من ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون في يد 
أحددجحما فهي له مع بمينه أكما له لا حق للآخر فيها إذا لم تكن بينة7) 
ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو له عليها <مل والآخر آخحذ بزمامها 
باب الدعاوى والبينات 
الدعاوى» بكسر الواو وفتحها: جمع دعوىء كحيّلى وحبالي) 
وذفرى وذفارى وذفار. تقول: ادعيت على فلان بكذا ادعاء» والاسم: 
الدعوى» وهي: طلب الشي زاعمًا ملكه. والبينات: جمع بينة» صفة من بان 
يُبين فهو ع والاقي: ببَنَةَه أي: واضحة» وهو: صفة لمحذوف. أي: 
الدلالة البينة» أو العلامة» فإذا قيل: له بينة» أي: علامة واضحة على صدقه. 
وهي: الشاهدان, والثلاثة» والأربعة» ونحوها من البئنات. 


)١(‏ قوله: «المدعي من إذا سكت إلخ, هذا المذهب وقيل المدعي من يدعي حلاف الظاهر 
وعكسه المنكر» والأصل في الدعاوى قوله يِ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم 
دماء قوم وأموالحم ولكن اليمين على المدعى عليه, رواه مسلم وقوله وْ: «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه رواه البيهقي. الشرح الكبير (7157/5)» المبدع (// 
8 الإنصاف .)8143-47/١١(‏ 

)١(‏ قوله: رولا تصح الدعوى إلخ, هذا صحيح لأن من لا يصح تصرفه لا قول له في المال 
ولا يصح إقراره به ولا تصرفه فلا تسمع دعواه ولكن تصح الدعوى على السفيه فيما 
يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر. الشرح الكبير (5/5١5)؛‏ 
المبدع (545/8)» الإنصاف .)5414/١١(‏ 

(5) قوله: رأحدها أن يكون في يد أحدهما إل, هذا بلا نزاع لما روى ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يةِ: ,لو أن الئاس اعطوا بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه, متفق عليه» ولقوله وَل في 
قصة الحضرمي: ,شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» رواه مسلم لكن لا يثبت له 
الملك بذلك كتبوته بالبينة فلا شفعة له بمجرد اليد لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق وإِنا 
ترجح به الدعوى. الشرح الكبير (717/5)» المبدع (55.0-749/8)» الإنصاف 
/544-ه04). 


دع هب - 


فهى للأول27 وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آذ بكمه فهو للابسه9© 
وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط”" وإن تنازع هو 
والقراب القربة فهى للقراب” وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي 
له؟ وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به اتصالا 


رعليها حمل» بالكسر: ما على ظهر أو رأس» وبالفتح: ما في بطن الحبلى» وفي حمل 
الشجر: الفتح والكسر. 
«الإبرة والمقص, المقص» بكسر الميم: المقراض» وهما مقصان» تسمى كل فردة 


)١(‏ قوله: ,ولو تنازعا دابة إلخ, هذا المذهب مطلتقا وعليه جماهير الأصحاب لأن تصرفه 
أقوى ويده آكد لأنه المستوق للمنفعة. الشرح الكبير »)9١7/5(‏ المبدع (550/8)) 
الإنصاف .)515/١١(‏ 
(فائدة) إذا كان لأحدمما عليها حمل والآخر راكبها فهى للراكب قاله المصنف 
والشارح؛ فإن ادعيا الحمل فهو للراكب لأن يده على الدابة والحمل معا. الشرح 
الكبير (717/5)؛ الإنصاف .)555/١١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن تنازعا قميصا إلخ, هذا بلا نزاع فإن كان كمه في يد أحدحما وباقيه مع 
الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها بيد الآحر تحالفا وهى بينهما 
فيمين كل واحد على النصف الذي أخذه وعنه يقرع بينهما فمن قرع حلف 
وأحذها. الشرح الكبير (7117/5)» المبدع .)١50/8(‏ 
(فائدة) لو كانت دار فيها أربعة بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واحتلفا 
فلكل واحد منهما ما هو ساكن فيه؛ وإن تنازعا المساحة الي يتطرق منها إلى البيوت 
فهى بينهما نصفين. الشرح الكبير (7117/5؟). 

(") قوله: روإن تنازع صاحب الدار إلخ, هذا بلا نزاع لأن تصرف الخياط في ذلك أظهر 
والظاهر معه فكان أقوىء فإن نازعه الخياط في قميص يخيطه فيها والنجار في حشب 
ينجره فيها أو فرش وقطن وصوف فهو لصاحب الدار عملا بالعادة. الشرح الكبير 
(87017/5) المبدع »)35١/8(‏ الإنصاف .)755/١١(‏ 

(4) قوله: روإن تنازع هو والقراب إلخ, هذا بلا نزاع لما تقدم. الشرح الكبير (7110//5)؛ 
المبدع ١/8(‏ 501-76)» الإنصاف .)"45/١١(‏ 

(5) قوله: روإن تنازعا عرصة إلخ, هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب لأن ذلك 
دليل الملك ظاهراء وقيل لا تكون له إلا ببينة. الشرح الكبير (5117/5)» المبدع (// 
)"١‏ الإنصاف .)555/١١(‏ 


هه 


هما فهو بينهما” ولا ترجح الدعوى بوضع حشب أحدهما عليه ولا بوجوه الآجر 
والتزويق والتحصيص ومعاقد القمط في الخص”": وإن تنازع صاحب العلو 


)١(‏ قوله: «وإن تنازعا حائطا إلى يعني هى له مع بمينه وهذا المذهب هذا الشرط أعين إذا 
كان متصلا اتصالا لا يمكن إحدائه وعليه الأصحاب لأن ذلك يرجح قول مدعيه 
فكان له عملا بالظاهر ويحلف لخصمه؛ والأزج ضرب من الأبنية ويقال له الطاق» 
فلو كان متصلا ببناء أحدهما اتصالا يمكن إحدائه فظاهر كلام المصنف هنا أنه لا 
يرجح بذلك وهو المذهب. الشرح الكبير امام المبدرع 1/0هكي 
الإنصاف .)71517/١١(‏ 
(فائدة) لو كان له عليه جذوع لم يرجح بذلك على الصحيح من المذهب. الإنصاف 
الل ). ش 

() قوله: «وإن كان محلولا من بنائهما إلخ, هذا بلا نزاع لأنه لا ترجيح لأحدهما على 
الآحر ويحلف كل منهما لصاحبه أن نصف الحائط له وإن حلف كل واحد على 
جميعه أنه له وما هو لصاحبه جاز وإن نكلا عن اليمين كان الحائط في أيديهما على 
ما كان وإن نكل أحدهما قضي عليه وكان الكل للآحرء فإن أقام كل منهما بينة 
تعارضتا وصارا كمن لا بينة لهما. الشرح الكبير (5"31/8-7110//7)» المبدع (551/8): 
الإنصاف .)514//١١(‏ 

(9) قوله: ,ولا ترجح الدعوى إلخ, هذا الصحيح من المذهب في ذلك كله وعليه 
الأصحاب» قال الشارح قال أصحابنا لا ترجحح دعوى أحدهما بوضع حشبة على 
الحائط وهو قول الشافعي لأن هذا مما يسمح به الجار وقد ورد الخبر بالنهي. عن المنع 
منه وهو عندنا حق يجب التمكين منه ويحتمل أن ترجح به الدعوى وهو قول مالك 
لأنه ينتفع به بوضع ماله عليه فأشبه الباني عليه. وكذا لا ترجح الدعوى بكون 
الدواخل إلى أحدهما والخوارج ووجوه الآجر والحجارة ولا كون الحجارة الصحيحة 
مما يلي أحدهما ولا بمعاقد القمط في الخص يعي عقد الخيوط الي يشد بها الخص 
ويهذا قال أبو حنيفة والشافعي؛ وقال أبو يوسف ومحمد يحكم به لمن إليه وجه الحائط 
ومعاقد القمط لما روى عمران بن جارية التميمي عن أبيه أن قوما احتصموا إلى النبي 
يد في حص فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم بينهم فحكم لمن يليه معاقد القمط ثم 
رجع إلى البي يه فأحبره فقال رأصبت وأحسنتء» رواه سعيد وابن ماجهء ولنا عموم 
قوله البينة على المدعي والحديث ضعفه جماعة منهم أحمد وإسحاق وابن المنذر. 
الشرح الكبير (3"19-11/8/5)» المبدع (/51؟)» الإنصاف .)849-15//١١(‏ 
على قوله: «ومعاقد القمط, المعاقد جمع معد - بكسر القاف - ما يسد به الأصاص. 
المبدع (8/؟5١).‏ ش 
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والسفل في في سلم منصوب أو درجة فهي لصاحب العلد (') إلا أن يكون 
توك الدرفة مسكم الصاحب: السفل :فيكون يتهها"" :وإن “تدارعا بي 


رأوله عليه أزج» الأرّج: بوزت فرّس» قال الجوهري: الأرّج: ضرب من 
الأبنية» والجمع: آرُجء وآزاج» فكأنه على حذف مضافء, أي: حائط 
زج وقد تقدم في الصلح أن الطاق يقال له: أزج( 

«بوجوة الأجر, الآجر: الذي يبى به» لبن مشوي» فارسي معرب. ذكر أبو 
منصور اللغوي ف «المعرب» فيه ست لغات آجر بتشديد الراء؛ وأجر 
بتخفيفهاء وآجورء وياجور؛ كلاهما بوزن صابور» وآجْرون بسكون الحيم. 
وآجرون بفتحهاء وحكي عن الأصمعي: آجرة وآجرة. 

ررومعاقد القمط في الخص, المعاقد: واحدهاء معقد بكسر القاف على أنه 
موضع العقد» وبفتحها على أنه العقد نفسه. 

والقمط» بكسر القاف: ما يشد به الأخصاصء قاله الجوهري9©) وحكى 
ا هروي 9 «الغرييين» أنه رالقمُط, بوزك عق د قماطء وهى الشرط 
الي يَُدُ بها الخُْصُ ويوثق فيه» من ليف؛ أو مُوص» أو غيرهماء والمخص: 
بيت يعمل من المنشب والقصبء والجمع: أخصاص» وخيصاصء؛ سمي به لما 
فيه من الخصاص» وهي الفروج والأنقاب. 


على قوله: ,في الخص, بيت يعمل من خحشب وقصب وجمعه أخصاص. انظر المبدع 
(/؟5). 

)١(‏ قوله: روإن تنازع صاحب العلو إلى هذا بلا نزاع لأن الظاهر أن ذلك له لكونه يراد 
للصعود. الشرح الكبير (9/7 0-71 79)؛ المبدع (7/8ه »)١‏ الإنصاف .)7459/١١(‏ 

(؟) قوله: ,إلا أن يكون إلخ, هذا بلا نزاع لأن يدهما عليها لكونها سقفا للسفلاي وموطنا 
للفوقاني قال في الشرح وإن كان تحتها طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله وإنما جعل 
مرفقا يجعل فيه حب الماء ونحوه فهى لصاحب العلو لأنها بنيت لأجله. الشرح الكبير 
دو 1 -. امم المبدع (/ ١ه‏ ؟-م هم الإنصاف .)145/١١(‏ 

(*) وقال ابن منظور: الأزج ببت يبن طولاً. انظر لسان العرب )7١/1(‏ (أزج). 

(4) انظر لسان العرب (71755/5) (قمط). 


/اج لاله 


فهو بينهما”" وإن تنازع المؤجر والمستأحر في رف مقلوع أو مصراع له شكل 
منصوب في الدار فهو لصاحبها” وإلا فهو بينهما ”" وإن تنازعا دارا في يدهما 
فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين واليمين على مدعي 
النصف”؟ وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت فما كان يصلح 
للرحل فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو بينهما" وإن 
اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر 
كلام أحمد والخرقي وقال القاضي إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك 
وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حالء و كل من قلنا هو له 
تحت الدرجة, الدرحة: المرقاة» والدرجة» بوزن همزة لغة فيها. 


)١(‏ قوله: «وإن تنازعا في السقف إلخ, هذا المذهب وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة 
هو لصاحب السفل لأن السقف على ملكه فكان القول قوله وحكي عن مالك 
كالقرلي ولا أنه حلس جين ملكهنا تهات يه غير تقض يناء عاقيا اتضال 
البنيان فكان بينهما كالحائط بين الملكين وقوهم هو على ملك صاحب السفل يبطل 
بحيطان العلو قال ابن عقيل هو لرب العلو. الشرح الكبير »)55٠0/5(‏ المبدع (517/8١)؛‏ 
الإنصاف (١٠١149/1-.ه1).‏ 

)١(‏ قوله: روإن تنازع المؤجر إلخ, هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأن الظاهر 
أن الرف والمصراع تابع للمنصوب. الشرح الكبير (551-850/5))» المبدع (8/ 
56 الإنصاف .)5500/١١(‏ 

(9؟) قوله: ,وإلا فهو بينهما, هذا المذهب لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر ويتحالفان. قال 
في الإنصاف والمنصوص عن أحمد أنه لرب الدار مطلقا وهو المؤحر كما يدحل في 
البيع عند الإطلاق ولعله المذهب. الشرح الكبير (3551-759/5)» المبدع (8/ 
6ه 5) الإنصاف .)550/١١(‏ 

(4) قوله: روإن تنازعا دارا إل, هذا المذهب نص عليه ولا يمين على مدعي الكل لأن في يده 
نصفا ولا منازع له فيه قال الشارح ولا أعلم في هذا خلافا إلا أنه حكى عن ابن شبرمة 
أن لمدعى الكل ثلاثة أرباعها لأن النصف له لا منازع له فيه والنصف الآخر يقسم بينهما 
على حسب دعواهماء وكذا الحكم لو ادعى أقل من نصفها فادعى الآخر كلها أو أكثر. 
الشرح الكبير (9"71/5)» المبداع (570/8 4-7 55)» الإنصاف .)551/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن تنازع الزوجان إلى هذا المذهب نص عليه. الشرح الكبير (17717/57- 
4 717) المبدع (8/: »)١6‏ الإنصاف .)507-1781/١١(‏ 
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فهو مع بمينه إذا لم تكن بينة» وإن كان لأحدهما بينة حكم بها(" وإن كان لكل 
ل يك وعنه إن م 
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)١(‏ قوله: ,روإن كان لأحدهما بينة حكم له قاء يعي إذا كانت البيئة للمدعي وحده كانت 
العين في يد المدعى عليه فإنه يحكم له بها من غير يمين هذا الصحيح من المذهب قال 
الشارح بغير حلاف نعلمه ولم يحلف وهو قول أهل الفتيا من أهل الأمصار منهم 
الزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وقال شريح وعون بن عبد الله والنخعي 
والشعبي وابن ن أبي ليلى يستحلف الرجل مع بينته قال شريح لو أثبت كذا كذا شاهذا 
ما قضيت لك حى تحلف» قيل لشريح ما هذا الذي أحدثت في القضاء قال رأيت 
الناس أحدثوا فأحدثت» قال همس الدين بن القيم رحمه الله تعالى وهذا ليس ببعيد 
لاسيما مع التهمة قال الخلال في جامعه حدثنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال سألت 
أبا عبد الله عن الرجل يقيم الشهود أيستقيم للحاكم أن يقول لصاحب الشهود 
احلف؟ قال قد فعل ذلك علي» قلت من ذكره قال حدثنا حفص بن غياث حدثنا 
ابن أبي ليلى عن الحكم عن خداش قال استحلف علي عبيد الله بن الحر مع الشهود. 
ووجه الأول قول البي يهُ للحضرمي «بيننك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» وقوله و: 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليم ولأن البينة إحدى حجن الدعوى 
فيكتفى بها كاليمين. إذا نت ذلك فقال مارفا :د فرق بين اضر والغائت واي 
والميت والعاقل واننحنون والصغير والكبير. وقال الشافعي إذا كان المشهود عليه لا يعبر 
عن نفسه أحلف المشهود له لأنه لا يعبر عن نفسه في دعوى القضاء والإبراء فيقوم 
الحاكم مقامه في ذلك وهذا احتيار المصنف وتقدمت المسألة في قول المصنف ف باب 
طريق الحكم وصفته وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو 
حنون وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه؟ على 
روايتين وذكرنا الصحيح منهما. الشرح الكبير (578/7). المبدع (8/هه 57-51 5)) 
الإنصاف .)75517/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن كان لكل واحد بينة إلى يعن تقدم بينة الخارج وهو المدعي وهو المذهب 
كما قال وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق لأن الي يه جعل البينة قي جنبة 
المدعى بقوله البينة على المدعي فلا يبقى ل جنبه المدعى عليه بينة ولأن بينه المدعى 
أكبر فائدة لأنها تنبت شيئا لم يكن فوجب تقديمها كبينة الجرح على التعديل. الشرح 
الكبير (70957-175/7). المبدع (8//هه 67-١‏ 5)» الإنصاف .)554-17517/1١0(‏ 

() قوله: ,وعنه إن شهدت بينة المدعى عليه إلخ, وهذا قول أبي حنيفة وأبي ثور في النتاج 
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رواية واحدة”' وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أها مقدمة بكل حال9) 
فإن أقام الداحل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها 
من الداخل فقال القاضي تقدم بينة الداخل وقيل تقدم بينة الخارج0". 


والنساج فيما لا يتكرر نسجه فأما ما يتكرر نسجه كالخز والصوف فلا تسمع بينته 

لأنما إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما تقيده اليد ولما روى جابر رأن رجلين اختصما 

إلى البي لع في دابة أو بعير وأقام كل منهما البينة أنها له أنتتجها فقضى بها البي َل 

أما للذي ف يدم» وعنه تقدم بينة الداحل وهو المدعى عليه إلا أن متاز بينة الخارج 

بسبب الملك أو سبقه فإِهًا تقدم وعلى هذا يكفي مطلق السبب. الشرح الكبير (5/ 

6 -755) المبدع (555/8)» الإنصاف .)554/١١(‏ 

قوله: «وقال القاضي إل, أي لأن بيئة الخارج أقوى منها لأنما لا يجوز أن يكون 

مستندها اليد بخلاف بينة الداحل. الشرح الكبير (97-159/7). المبدع (57/8؟)؛ 

.) 800-178 14/١١( الإنصاف‎ 

)١(‏ قوله: «وقال أبو الخطاب إل أي بينة الداحل واختارها أبو محمد الجوزي وهو قول 
شريح والشعبي والحكم والشافعي وأبي عبيد وقال هو قول أهل المدينة وأهل الشام 
وروي ذلك عن طاوس لأن جنبته أقوى من جنبة الخارج بدليل أن ,ينه تتقدم عينه 
وأنكر القاضي كون هذا رواية عن أحمد وقال لا تقدم بيئة الداحل إذا لم تقدم إلا ما 
أفادته يده رواية واحدة. الشرح الكبير (5/ه755-85)» المبدع (56/8)) 
الإنصاف 14/١١١(‏ 705-868 ). 

(5) قوله: ,وإن أقام الداحل إلخ, وكذا قال المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وجزم 
به في الوجيز وتسهيل الحلوان لأنه هو الخارج في المعئ لأنه ثبت بالبينة أن المدعي 
صاحب اليد وأن يد الداحل نائبة عنه» وقيل تقدم بيئة الخارج لأنه المدعي. الشرح 
الكبير (75/5*) المبدع (5/4ه 07-9 00 الإنصاف (١١1614/1-هه3).‏ 
(فوائد) لو أقام كل واحد منهما بينة أنها نتتجت في ملكه تعارضتا على الصحيح من 
المذهب قدمه في الفروع» وقدم في الإرشاد أن بينة المدعي تقدم. الإنصاف /١٠١(‏ 
؟). 
(الثانية) لو كانت في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينئة أنه اشتراها من زيد أو 
اتمبها منه فعنه أنها كبينة الداحل والخارج على ما سبق وهى المذهب عند القاضي» 
وعنه يتعارضان وهو المذهب. الإنصاف .)705/١١١(‏ 
(الثالثة) لا تسمع بينة الداحل قبل بينة الخارج وتعديلها على الصحيح من المذهب. 
الإنصاف 2١‏ ١إهه‏ ده 8 ). 
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يوكتبير 


0 


فصل 

القبعم الفا : أن تكون الفيق :ق"يديوما انعسالفان: وتسم بنتهي”'" ون 
تنازعا مسناة بين مر أحدهما وأرض الآخحر تحالفا وهي بينهما(؟ وإن تنازعا 
صبيا في يديهما فكذلك”" وإن كان مميزا فقال إني حر فهو حر إلا أن تقوم 
بينة برقه” »»: ويحتمل أن يكون كالطفل فإن كان لأحدهما بينة حكم 
رتقدم بينة الداخل وقيل الخارج» الداحل: من العين المتنازع فيها في يده والخارج: 
من لا شيء ف يده» بل جاء من حارج ينازع الداخل. 

روإن تنازعا مسناقة, المسناة: السد الذي يرد ماء النهر من جانبه20. 


)١(‏ قوله: «القسم الثاني أن تكون العين إلخ, هذا بلا حلاف نعلمه لأن يد كل واحد منهما 
على نصفها والقول قول صاحب اليد مع ينه وإن نكلا جميعا عن اليمين فكذلك» وإن 
نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد 
الآخر بنكوله. الشرح الكبير (78/5©)» المبدع (8/6ه553-5)» الإنصاف /٠١(‏ 
0 

)١(‏ قوله: ,روإن تنازعا مسناة إلخ» هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنه حاجز بين 
ملكهما ينتفع به كل واحد مهما أشبه الحائط بين الدارين» وقيل هى لرب النهر 
وقيل لرب الأرض. الشرح الكبير (3575-57//7) المبدع (558/4)) الإنصاف 
(ل/كه 0 ). 

(') قوله: روإن تنازعا صبيا إلخ وجزم به في المغني والشرح وغيرهما فيتحالفان وهو بينهما لأنه لا 
يعبر عن نفسه أشبه البهيمة إلا أن يعرف أن سبب يده غير الملك مثل أن يلتقطه فلا تقبل 
دعواه لرقه لأن اللقيط محكوم بحريته فأما غيره فقد وجد فيه دليل الملك فعلى هذا إذا بلغ 
وادعى الحرية الم يقبل منه لأنه محكوم برقه قبل دعواه. الشرح الكبير 1/57 5-7 57), 
المبدع »)١58/(‏ الإنصاف .)7010-1767/١١(‏ 

(4) قوله: روإن كان مميزا إلى هذا المذهب لأن الظاهر الحرية وهى الأصل ف بن آدم» ولأنه 
يعرب عن نفسه أشبه البالغ. الشرح الكبير (259/5). المبدع (8/8ه559-17)): 
الإنصاف .)7510/١١(‏ 

(0) انظر لسان العرب )1١70/7(‏ (سنا). 
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له يما" وإن كان لكل واحد بينة© قدم أسبقهما تاريخال”© فإن وقتت إحداهما 
وأطلقت الأحرى فهما سواء”'' ويحتمل تقد المطلقة”” وإن شهدت إحداهما بالملك 


00 


000 


000 


قوله: «ويحتمل إلخ, أي يكون بينهما لأنه غير مكلف. الشرح الكبير (579/57)؛ 
المبدع (5559/8)» الإنصاف .)801/١١(‏ 
(فائدة) إذا ادعى رق بالغ فأنكر لم يثبت رقه إلا ببينة» وإن لم يكن بينة فالقول قوله 
عينه في الحرية لأنها الأصل وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي فإن 
ادعى رقه اثنان فأقر هما بالرق ثبت رقه؛ فإن ادعاه كل واحد منهما لنفسه فاعترف 
لأحدهما فهو لمن اعترف له به وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة يكون بينهما نصفين 
لأن يدهما عليه. ولنا أنه إِنما ثبت رقه باعترافه فكان مملوكا لمن اعترف له. الشرح 
الكبير (779/5). 
قوله: «وإن كان لكل واحد بينة, أما إذا أقام كل واحد منهما بينة وتساوتا تعارضتا 
وقسمت العين بينهما نصفين وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روى أبو 
موسى ذه أن رجلين اختصما إلى البي له في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين 
فقضى رسول الله ل بالبعير بينهما نصفين رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
رواية ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى ذه وقال النسائي 
إسناده جيد. الشرح الكبير (7759/5), المبدع (753/8)» الإنصاف .)96,-76010/١١(‏ 
قوله: رقدم أسبقهما تاريخ هذا رواية عن أحمد نصرها القاضي وأصحابه وجزم به في 
الوحيز وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي لأا أثبتت الملك له في وقت لم 
تعارضه فيه البينة الأخرى وظاهر كلام الخرقي التسوية بينهما وهو المذهب وهو أحد 
قولى الشافعي ووجهه أن الشاهد بالملك الحادث أحق بالترجيح لحواز أن يعلم به دون 
الأول بدليل أنه لو ذكر أنه اشتراه من الآخر أو وهبه إياه لقدمت بينته اتفاقا فإذا لم 
يرحح بما فلا أقل من التسوية وقوهم إنه يغبت الملك في الزمان الماضي من غير 
معارضة قلنا إنما يثبت تبعا لثبوته في الحال ولو انفرد بأن يدعي الملك في المععى لم 
تسمع دعواه ولا بينته. الشرح الكبير (595/5+-78.0), المبدع (559/8))» 
الإنصاف 61/١١١‏ ؟). 
قوله: ,فإن وقتت إلخ, اختاره القاضي وغيره جزم به قْ الوحيز ونصره المصنف 
والشارح وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقدهم أسبقهما تاريخا والصحيح 
من المهذب أنهما سواء لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح من تقدم الملك وغيره. 
الشرح الكبير (0/7*:*)» المبدع (555/8)» الإنصاف (١١/.2ه809-7).‏ 


(5) قوله: «ويحتمل إلخ, وهذا قول أبي يوسف ومحمد لأن الملك ا يجوز أن يكون ثابتا قبل 


المؤقتة. الشرح الكبير (770/5)» المبدع (5559/8)» الإنصاف .)899/١١(‏ 


#1 


وجهين27 ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرحلان على 
الرحل والمرأتين ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوحهين وإذا 
تساوتا 000 وقسمت العين بينهما ري وعنهة أنهما يتحالفان كمن لا 


بينة لهما(؟ وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. فإن ادعى 


)١(‏ قوله: ,روإن شهدت إحداهما إلخ, أحدههما لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب 
لأنهما تساويا فيما يرجع به إلى المختلف فيه وهو ملك العين الآن فوجحب تساويهما 
في الحكم, والثاي تقدم وهو قول أبي حنيفة والقاضي وجماعة من أصحابه لأنها 
تتضمن زيادة علم وهو السبب والأخرى خحفي عليها ذلك. الشرح الكبير (570/5)؛ 
المبدع (59/4 50-7 5)» الإنصاف .)570-1789/١١(‏ 
على قوله: رولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرحلان على 
الرحل والمرأتين, وهذا المذهب في ذلك كله قال الشارح ولا ترحح إحدى البينتين 
بكثرة العدد واشتهار العدالة وهو قول أبي حنيفة والشافعي» ويتخرج أن ترحح بذلك 
وهو قول مالك لأن أحد الخبرين يرحح بذلك فكذلك الشهادة لأنما خبر» ولأن 
الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به» وإذا كثر العدد أو قويت العدالة كان 
الظن أقوى. ولنا أن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية بخلاف الخبر 
فإنه مجتهد في قبول بر الواحد دون العدد فرحح بالزيادة» والشهادة متفق فيها على 
حبر الاثنين. الشرح الكبير (9:9:/5)» المبدع (50/8). الإنصاف .)750/١١(‏ 
على قوله: ,ف أحد الوجهين» قال في الإنصاف وهو المذهب اختاره المصنف والشارح 
وغيرهما وهو الصواب لأا حجة متفق عليها والثاني لا يقدمان قال في الإنصاف وهو 
المذهب على ما اصطلحناه. 

(؟) قوله: روإذا تساوتا إلم, هذا بلا نزاع ما تقدم من حديث أبي موسى وتقدم الكلام 
عليه عند قول المصنف وإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قريبا. 
الشرح الكبير (77501/5)» المبدع (551-77/8)» الإنصاف .)7557/١١(‏ 

(5) قوله: «وقسمت العين إلخ, يعن إذا كانت العين ف يديهما وهذا إحدى الروايات 
فتستعمل البينتان بقسمة العين بينهما بغير يمين وحزم به في الوحيز وصححه في المغئي 
والشرح وهو قول مالك وأبي حنيفة والقول الثاني للشافعي للخبر والمعق الذي 
ذكرناه. الشرح الكبير (981/5) المبدع (551-770/8)) الإنصاف .)777/١١(‏ 

(4) قوله: روعنه أنهما يتحالفان إلخ, أي فيسقطان بالتعارض» وهذه الرواية هى المذهب 
وجزم به في العمدة وعليه جماهير الأصحاب وهو أحد قولي الشافعي لأن البينتين لما 
تعارضتا من غير ترحيح وحب إسقاطهما كالخبرين إذا تعارضا فيحلف كل واحد 
منهما على التنصف المحكوم له به. الشرح الكبير (391/5)؛ المبدع (551/48))؛ 
الانياف م 


ع دمت 


أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حي يقول وهي ملكه 
وتشهد البيئة('2 به فإن ادعى أحدحما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى 
الآخر أنه اشتراها من عمرو وهى ملكه وأقاما بذلك بينتين تعارضتا(© وإن 
ااي لل ا ا واوا شتراها منه أو وقفها عليه أو 
أعتقه قدمت بينته7” ' ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي حلفها تركة 
وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة9). 

القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما فإنه يقرع بينهما فمن 
خحرحت له القرعة حلف وأحذها©) 


)١(‏ قوله: «فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد إل, أي لأن محرد الشراء لا يوجب نقل 
الملك لحواز أن يقع من غير مالك فلم يكن بد من انضمام الملك للبائع ولأن بحرد 
الشررلر انق عاب ١‏ ارا متا باز شعو لت ا اي 
ملك له على إيقاع الشراء على الملك الذي في يد ذلك الشخص وينتزعه منه وذلك 
ضرر عظيم. الشرح الكبير (838-51/5”), المبدع (077-771/8)., الإنصاف 
954/2 -هلم. 

(؟) قوله: روإن ادعى أحدهما إلخ, أي لأنهما استويا في السبب وثبوت الملك وذلك يوجب 
التعارض. الشرح الكبير (385/5)» المبدع (557-771/8), الإنصاف /١٠١(‏ 
356), 
(تنبيه) مراده إذا لم يورا قاله في الفروع وغيره فإن كانت في يد أحدهما انببى ذلك 
على بينة الداحل والخارج على ما تقدم. الإنصاف .)”58/١١(‏ 

(5) قوله: روإن أقام أحدهما بينة إلى هذا بلا نزاع وسواء كان داخلا أو خارجا لأا 
شهدت بأمر حفي على بينة الملك ولا تعارض بينهما فيثيت الملك للأول والشراء منه 
للثاني. الشرح الكبير (7705/57)» المبدع (777/7)» الإنصاف .)756/١١(‏ 

(5) قوله: «ولو أقام رجل بينة إلخ, أي سواء كانت داخلة أو خارجة لأن بينتها شهدت 
بالسبب المقتضى لنقل الملك وقول الابن لا يعارضها وإن نافاها مستندها وهو 
الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبيل النقل فإن لم يكن لا بينة صدق الابن 
إن حلف. الشرح الكبير (30907/3» المبدع (777/2) الإنصاف ( م 

(5) قوله: «القسم الثالث إلخ, إذا تداعيا عينا في يد غيرهما ولا بينة هما فأنكرهما فالقول 
قوله مع بينه بغير حلاف «وإن اعترف أنه لا يملكها وقال لا أعرف صاحبها أو قال 


4م - 


فإن 


كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح بإقراره('2 وإن كان لأحدهما بينة 


حكم له ما(" وإن كان لكل واحد بينة تعارضتما والحكم على ما تقدم” 


أله 


هي لأحدكما لا أعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف أنما له وأحذها لما 
روى أبو هريرة له أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما البي وي 
أن :نسيها :على الكمن لرواة اتفكةؤابو» داوف واين ماهمو إسافاة ثقاتودو لان الفرعة 
تميز عند التساوي ولأنه لا مزية لأحدهما فإن أقر بها لهما فهي هما لكل واحد منهما 
الجزء الذي أقر به» وإن أقر بها لأحدهما بعينه حلف وهي له ويحلف أيضا المقر للآخر 
على الصحيح من المذهب وقيل لا يحلف فعلى المذهب إن نكل أخذ منه بدها إذا 
أحذها المقر له فأقام الآحر بينة أكما له أخذها منه. الشرح الكبير (37395/5))» المبدع 
0554-79 الإنصاف .)5757/1١١(‏ 

قوله: ,روإن كان المدعى عبدا إل وعرم بدي الشرج وشرح ابن منجا والحداية 
والمذهب والخلاصة لأنه محجور عليه أشبه الطفل. الشرح الكبير ا المبدع 
(/654). الإنصاف (810/0-559/10). 

قوله: ,روإن كان لأحدهما إلخ, هذا بلا حلاف تنعلمه) وقال في الفروع وإن ادعيا رق 
بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما فهو له كمدع واحد وعنه لا 
يصح إقراره نصره القاضي وأصحابه» وإن جحد قبل قوله على الصحيح من المذهب) 
وحكي لا يقبل قوله. انتهى. الشرح الكبير (777/5)» المبدع (7574/8)) الإنصاف 
اش 6 

قوله: روإن كان لكل واحد بينة إلخ, قال الشارح فيه روايتان إحداهما تسقطان 
ويقترع المدعيان كما لو لم تكن بينة» هذا الذي ذكره القاضي وهو ظاهر كلام 
الخرقي لأنه ذكر القرعة ولم يفرق روي هذا عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق 
وأبو عبيد وهو رواية عن مالك وقدم قولي الشافعي لما روى ابن المسيب أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله يلع في أمر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول فأسهم النبي 
يه بينهما رواه الشافعي» فعلى هذا من حرجت له القرعة حلف وأخذها من غير 
يعين؛ والرواية الثانية تستعمل البينتان وفي كيفية استعمالهما روايتان إحداهما تقسم 
العين بينهما وهو قول الحارث العكلي وقتادة وابن شبرمة وحماد وأبي حنيفة وقول 
للشافعي لحديث أبي موسى ولأهما تساوتا في دعواه فتساوتا في قسمته والرواية الثانية 
تقدم إحداهما بالقرعة وهو قول للشافعي وله قول رابع يوقف الأمر حى يتبين وهو 
قول أبي ثور لأنه اشتبه الأمر فوجب التوقف. الشرح الكبير (791-770/7)) 
المبدع 575/0 -56 ىم الإنصاف .)3170/١١(‏ 

(فائدة) لو أقاما بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا على الصحيح من المذهب» وقيل 
تقدم بيئة الحرية» وقيل عكسه. الإنصاف 0١ ١(‏ 3), 


1] 


فإن أقر صاحب اليد لأحدهما لم ترجح بذلك27 وإن ادعاها صاحب اليد 
لنفسه فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهى له وقال أبو بكر بل 
يقرع بين الدعيين فتكون .من تخرج له القرعة عة” وإن كان في يد رجل عبد 
فادعى أنه اشتراه من زيد وأدعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة 
انبئ على بينة الداحل والخارج7" وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه 
حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما» وإن كان في يده عبد فادعى عليه 


رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه مئ بثمن سماه فصدقهما لزمه الشمن 
يقرع بين المدعين, واحدهم: مدّعء وياء المنقوص تحذف في جمع 
التصحيح؛ لالتقاء الساكنين» كعم وعمّين. قال الله تعالى: « جم خ انوأ 
قَوَما عَمِيرَ * |الأعراف: 114] وقع في خط المصنف رحمه الله تعالى: 
المدعيين بياءين على صورة التثنية» والصواب بياء واحدة. 


)١(‏ قوله: روإن أقر صاحب اليد إلخ, أي كإقرار العبد لإحدى البينتين إذا قلنا لا تسقط 
البينتان وإن قلنا بسقوطهما فأقر لأحدهما أو هما قبل إقراره ويحلف هو لمن أقر له 
وهذا الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (5715/5)» المبدع (555/8)» الإنصاف 
ا" 

(؟) قوله: روإن ادعاها صاحب اليد إلى ما قاله القاضي هو المذهب لأنه صاحب اليد وهو 
منكر فلزمته اليمين للخبر» ووجه قول أبي بكر أن بينتهما أظهرت أفما المستحقان لا 
وأنه لا حق لصاحب اليد فرجحت إحدى البينتين بالقرعة. الشرح الكبير (7717/7- 
65, المبدع (555-75/8)؛ الإنصاف .)71/1/١١(‏ 

(5) قوله: روإن كان في يد رجل عبد إلخ, مراده إذا كانت البينتان مؤرحتين بتاريخ واحد 
أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة ونقول هما سواء فإن كان في يد المشتري فالمشتري 
داخل والعبد حارج لأن يد المشتري على العبد فهو داحل والعبد حارج لأنه ليست 
له يد. الشرح الكبير (358/5)» المبدع (577/8)؛ الإنصاف .)910/9-110/1/١١(‏ 

(4) قوله: «وإن كان العبد في يد زيد إلخ, أي لأن العبد عين وهو في يد غير المتنازعين 
فعلى هذا يرحع إلى قول زيد فإن أنكرهما فالقول قوله مع بمينه لأنه منكر وإن أقر 
لأحدهما قبل إقراره وحلف للآخر وإن أقام أحدهما بينة حكم له بها وإن أقام كل 
منهما بينة قدمت السابقة وإن قلنا بالقرعة أقرع بين المشتري والعبد فمن حرجت له 
القرعة حلف وحكم له وإن قلنا بالقسمة جعل نصف العبد مبيعا ونصفه حرًا ثم 
يسرى إلى باقيه إن كان البائع موسرًا. الشرح الكبير (3/هم-ع, المبدع (// 
50-75 5)» الإنصاف .)910/7/١١(‏ 


وم 


سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما(" وإن أنكرهما حلف لهما وبرئ”") 
فإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه0" وحلف للآحرث» وإن كان لأحدهما بينة فله 
الثمن ويحلف للآحر”» وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف 
تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى عمل بهما”' وإن اتفق 
تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم”") وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعي إياه 
بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخال وإن لم تسبق إحداهما تعارضتا. وإن قال 


أحدهما غصبئئ إياه وقال الآخر ملكنيه أو أقر لي به وأقام كل واحد بيئة فهو 


)١(‏ قوله: روإن كان في يده عبد إلى هذا بلا نزاع لأنه يجوز أن يكون اشتراه من أحدهما 
ثم ملكه الآخر فاشتراه منه فإن قال اشتريته من كل واحد منكما صفقة واحدة فقد 
أقر لكل منهما بنفس الثمن وله تحليفه على الباقي. الشرح الكبير (7177/5) المبددع 
5107/89 م الإنصاف .)7077/1١١(‏ 

(؟) قوله: ,روإن أنكرهما إلخ, بلا نزاع لأن من أنكر وجبت عليه اليمين ويحلف لكل منهما 
يمينا. الشرح الكبير (75/5) المبدع (5777/8)» الإنصاف .)7177/١١(‏ 

() قوله: روإن صدق أحدهما إلخ, بلا نزاع لتوافقهما على صحة دعواه. الشرح الكبيسر 
(387/5)» المبدع (5717/8)»؛ الإنصاف /ا"). 

6 قوله: رويحلف للآخس, أي لأنه منكر. الشرح الكبير (75/5)» المبدع (5717/8). 

(0) قوله: روإن كان لأحدهما بينة إلخ, أي لأن البينة مقدمة على الإنكار للخبر. الشرح 
الكبير (717/5). المبدع (/707 6 الإنصاف .)737717/١١(‏ 

(5) قوله: ,روإن أقام كل واحد منهما إلخ, هذا المذهب لأن البينة حجة شرعية فإذا أمكن 
صدقها من الجحانبين يجب العمل بها كالخبرين إذا أمكن العمل يهُما. الشرح 
الكبير (8787/5)» المبدع (558-57707/8). الإنصاف .)737/1/١١(‏ 

(0) قوله: روإن اتفق تاريخهما إخ, هذا بلا نزاع فإذا قلنا بالتساقط رجع إلى قول المدعى 
عليه كما لو لم تكن بينة فعلى هذا لا يلزم المدعى عليه شيء من الثمن وإن قلنا 
بالقرعة وجب الثمن لمن تخرج له القرعة ويحلف للآخر وييرأ وإن قلنا بالقسمة قسم 
الثمن بينهما ويحلف لكل منهما على الباقي. الشرح الكبير (755/5)؛ المبدع (8/ 
8 الإنصاف .)71717/١١(‏ 

(8) قوله: روإن ادعى كل واحد إلى بلا نزاع لأن نقل الملك حاصل لمن سبق فوقوع 
العقد بعد ذلك لا يصح. الشرح الكبير (831//7)» المبدع (548/8)» الإنصاف 
ا ا ْ 


1 


للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيىا!”) 

«غصبني إياه, تقدم الكلام على الغصبء ويقال: غصبه منه وعليه» فقوله: غصببئ 
إياه؛ متعد إلى مفعولين يحتمل أمًا لغة» فإن أبا السعادات قال: ومنه الحديث: 
رغصبها نفسها» وضمن «غصب» معن «منع» أو عي إه إسقاط الخافض» أي: غصبه 
م فحذف رمن». والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «وإن قال أحدهما غصبئ !| ياه إلخ, هذا بلا نزاع لأنهما لا تعارض بينهما لجواز 
أن يكون غصبه من هذا ثم ملكه الآخر ولا يغرم للآخر شيا لأنه لم يحل بينه وبين ما 
أقر به وإنما حالت البينة. 

قلت: ذكر المصنف ف باب طريق الحكم وصفته مسائل حقها أن تذكر في باب 
لي ل الكو لابرد مد و اد 
لفظ المصنف وإما في الشروح عليه. الشرح الكبير (710/5”), المبدع (558/8): 
الإنصاف .)7074/١١(‏ 


م 


باب تعارض البينتين 
إذا قال لعبده مي قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل وأنكر الورثة فالقول”'' قوهم 
وإن أقام كل منهم بينة بما ادعاه فهل تقدم بينة العبد فيعتق أو يتعارضان ويبقى على 
الرق؟ فيه وجهان”". وإن قال إن مت ف المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم 
حر فأقام كل واحد منهما بينة.موجحب عتقة قدمت بينة سال" 
في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت ففغانم حر وأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على 
الرق ذكره أصحابنا؟) 


وإن قال إن مت 


باب تعارض البينتين 
التعارض» مصدر تعارض الشيئان: إذا تقابلا» تقول: عارضته .كثل ما صنع» ع 


أتيت ,عثل ما أتى. فتعارض البينتين: أن تشهد إحداهما بنفى ما أثبتته الأخرى» أو 
بإثبات ما نفته. والله أعلم. 


/7( قوله: ,إذا قال لعبده إلخ, هذا بلا نزاع لأن الأصل عدم القتل. الشرح الكبير‎ )١( 
.)7107/0/١١( ”سم المبدع (5759/8)» الإنصاف‎ 

(؟) قوله: «وإن أقام كل واحد إلخ, أحدهما يقدم بينة العبد ويعتق وهو المذهب نص عليه 
لأنها تشهد بزيادة وهو القتل. والثاني يتعارضان ويبقى على الرق صححه فٍ 
المستوعب لأن إحداهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى» و قيل يقرع بينهما وقيل 
يقسم. الشرح الكبير (7510//5)؛ المبدع (579/8)» الإنصاف .)7175/١١(‏ 

(؟) قوله: «وإن قال إن مت ف امحرم إلخ, هذا أحد الوجوه في المسألة وجزم به ابن منجا 
ف شرحه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم لأن معها زيادة علم. 
والوجه الثاني يتعارضان ويسقطان ويبقيان على الرق ويصير كمن لا بينة لحماء قال ف 
المبدرع وهذا المذهب كما قدمه في الفروع وجزم به في الوجهين» وقيل تقدم بينة غاتم 
فيعتق» وقيل يقرع بينهما. الشرح الكبير (7710/5)» المبدع (5170-779/8))؛ 
الإنصاف .)3075-117/6/١٠١(‏ 
(فائدة) لو لم تقم بينة وجهل وقت موته رقا معا بلا نزاع وإن علم موته في أحد 
الشهرين أقرع بينهما على الصحيح من المذهب وقيل يعمل فيهما بأصل الحياة فيعتق 
غاتم. الإنصاف .)7075/١١(‏ 

() قوله: ,ولو قال إن مت في مرضى هذا إلخ, هذا إحدى الروايتين والمذهب منهما وعليه أكثر 
الأصحاب لأن كل واحدة تكذب الأحرى وثبت زيادة تنفيها الأخرى وهو مذهب 
الشافعي الشرح الكبير (5868-707/5)» المبدع »)307١/8(‏ الإنصاف .)703100-70/7/١١(‏ 


9م 


والقياس أن يعتق أحدمحما بالقرعة”2 ويحتمل أن يعتق غانم وحده 
لأن بيسته تشهد بزيادة!" وإن أتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته 
عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمه أقل القيمتين”" ولو ماتت 
امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابئ فورثته وقال أخوها 
مات ابنها فورئته ثم ماتت فورئناها ولا بينة حلف كل واحد على إبطال 
دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها 
نصفين وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وسقطت”' وقياس 


)١(‏ قوله: «والقياس إل, هذا رواية عن أحمد احتاره المصنف والشارح» قال في الإنصاف 
وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه ف الفروع انتهى لأنه لا يخلو إما أن يكون برا أو لا 
فيعتق أحدهما بكل حال فلا تعلم عينه فيخرج بالقرعة كما لو أعتق أحدهما فأشكل 
علينا قال الشارح وقول الأصحاب ظاهر الفساد لأن التعارض أثر في إسماط البينتين 
ولو لم يكونا لعتق أحدهما فكذلك إذا سقطتا. الشرح الكبير (778/5)» المبدع (// 
ال الإنصاف (١١//07ا/ا).‏ 

)١(‏ قوله: «ويحتمل إل قال في الإنصاف وهو قوي. الشرح الكبير (778/5)؛ الدع 
لامع الإنصاف .)"1007/١١(‏ 
(فائدتان) لو قال إن مت من مرضى هذا فسالم حر وإن برئت فغام حر فحكمها 
حكم الي قبلها عند جماهير الأصحاب» وقال في الترغيب هنا يرقان وجها واحدا. 
الشرح الكبير (978/57)؛ الإنصاف .)"10/107/١١(‏ 
(الثانية) لو قال إن مت في مرضى هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل مما مات 
أقرع بينهما على الصحيح من المذهب وقيل يعتق سالم وقيل غاتم. الشرح الكبير (5/ 
0778 الإنصاف (١١/107/ا7).‏ 

(1) قوله: «وإن أتلف ثوبا إلى هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وبه قال الشافعي وقال 
أبو حنيفة يلزمه أكثر القيمتين لأنه قد شهد بمما شاهدان وهما حجة فيؤخذ بمما كما 
يؤحد بالزيادة في الأخبار وكما لو شهد له شاهدان بألف وشاهدان بألفين فإنه يجب له 
ألفان قال القاضي ويتوجه لنا مثل ذلك وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالىى في نظيرها 
فيمن آجر حصة موليه فقالت بينة آجرها بأجرة مثتلها وقالت بينة ببصف أجرة المثل» ولنا 
أن من شهد أن قيمته عشرون ينفي أن قيمته ثلاثون فقد تعارضت البينتان في الزائد 
وتخالف الشهادة الأحبار فإن من روى الناقص لا ينفي الزيادة. الشرح الكبير (17/57- 
9 المبدع (7101/8)» الإنصاف .)910/9-1/8/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن ماتت امرأة إل وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال: 
الفروع في باب ميراث الغرقى والهدمى اختاره الأكثر قال المصدف ف هذا الكتاب في 
باب ميراث الغرقى والحهدمى هذا أحسن إن شاء الله تعالى وقطع به الخرقى وصاحب 


لاس 


مسائل الغرقى أن يجعل للأخ سدس مال الابن والباقي للزوج. 
فصل 

إذا شهدت بينة على ميت أنه وصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أحرى أنه 
وصى بعتق غائم وهو ثلث ماله أقرع بينهما فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه إلا 
أن يخبر الورثة7'". وقال أبو بكر وابن أبي موسى يعتق من كل واحد نصفه بغير 
قرعة”" وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم عتق غانم وحده سواء كانت 
وارثة أو لم تكن(" وإن كانت قيمة غام سدس امال ويينته أجنبية قبلت وإن كانت 
وارثة عتق العبدان”؟. وقال أبو بكر يحتمل أن يقرع بينهما فإن حرجت القرعة لسالم 


الوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين 
والخاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم وهذا مذهب الشافعي لأن 
سبب استحقاق الحي من موروثه موجود وإنما بمتنع لبقاء موروث الآخر بعده وهذا 
الأمر مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك فيكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة 
بين زوجها وأحيها نصفين. وقال أبو الخطاب ومن تبعه يرث كل واحد منهما من 
صاحبه من تلاد ماله دون ما ورئه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما على ما 
تقدم في باب ميراث الغرقى» قال المصنف هناك هذا ظاهر المذهب. الشرح الكبير 
(9/5؟”) المبدع (10071/8؟-95/امع)ء الإنصاف .)780-110/9/١0(‏ 

)١(‏ قوله: «وإذا شهدت بينة على ميت إلى هذا المذهب لأن الوصيتين ثبتا بشهادة العدول 
فهما سواء فيقرع بينهما سواء اتفق تاريخهما أو اختلف لأن الوصية يستوى فيها 
المتقدم والمتأحر فمن حرجت له القرعة عتق دون صاحبه. الشرح الكبير (740/5)؛ 
المبدع (01/2؟)» الإنصاف .)1801-180/1١١(‏ 

)١(‏ قوله: «وقال أبو بكر إلخ, أي لأن القرعة إنما تحب إذا كان أحدهما عبدًا والآحر حرًا 
أو لا فكذلك ههنا فيجب أن يقسم بينهما ويدخل النقص على كل واحد منهما 
بقدر وصيته كما لو وصى لاثنين تمال» قال المصنف والشارح والأول قياس المذهب 
لأن كالإعتاق بعد المرت كالإعتاق في مرض الموت وقد ثبت في كالإعتاق في مرض 
الموت أن يقرع بينهما الحديث عمران كذلك بعد الموت. الشرح الكبير (750/5)) 
المبدع (077/8؟)» الإنصاف .)781/١١(‏ 

(©) قوله: ,روإن شهدت بينة غائم إلخ, قال في الإنصاف لا أعلم فيه خلافا لأنهما لا يجران 
لأنفسهما بشهادتهما نفعا ولا يدفعان عنها ضرا فإن قيل هما بينتان يحران لأنفسهما 
ولاء سالم قلنا وهما يسقطان ولاء غائم أيضًا. الشرح الكبير (750/5). المبدع (// 
لالع الإنصاف .)781/١١(‏ 

(5) قوله: «روإن كانت قيمة غام إل يعن شهدت الوارثة بأنه رجع عن عتق سالم عتق 


ااا 


عتق وحده وإن حرجت لغانم عتق هو ونصف سا( وإن شهدت 
بينة أنه أعستق سالا في مرضه وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق 
غانم وكل واحد منهما تلث المال عتق سالم وحده'" وإن شهدت بينة غانم 
أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا فإن جهل السابق عتق أحدهما 
بالقفرعة7؟ فإن كانت بينة أحدهما وارئة ولم تكذب الأجنبية فكذلك9) 
وأن قالت ماأعتق سالا إنها أعتق غانهما عتق غانم كله 


العبدان ولم تقبل شهادهما وهذا المذهب لأنه البينة الوارئة متهمة في شهادتما لكوهما 
ترد إلى الرق من كثرت قيمته فردت شهادتما في الرجوع كما لو كانت فاسقّة ويعتق 
غاكم كله بالبينة العادلة ويعتق سالم لأن غانما لما عتق بشهادة الأجنبيين صار 
كالمغصوب فصار سالم ربع التركة فيعتق جميعه لنقصه عن ثلث الباقي لأن الباقي 
يصير كأنه التركة جميعها وإنما يعتق بإقرارهم لا بشهادقم. الشرح الكبير (814-0/1- 
©) المبدع (10/4-17/8؟)» الإنصاف .)781/1١0(‏ 

)١(‏ قوله: «وقال أبو بكر إخ, أي لأن التهمة في حق الورثة إنما هو في حق الرجوع فتبطل 
الشهادة بهما ويبقى أصل العتق لغاهم فاحتيج إلى القرعة ليتميز المستحق من غيره. 
الشرح الكبير (0/7 41-74 "7)» المبدع (507/8)» الإنصاف .)781/١١(‏ 

() قوله: «وإن شهدت بينة أنه أعتق سالا إل, أي لأنه لا ينفذ تصرفه ف مرضه إلا في 
ثلئه إذا ل يجز الورئة وعتق سالم منجز وعتق غائم وصية فيقدم عتق سالم على الوصية. 
الشرح الكبير (541/57")» المبدع (907/8)» الإنصاف .)887-781/١١(‏ 

(19) قوله: «روإن شهدت بينئة غانم إلخ, يعي إذا أقام كل واحد منهما بينة بدعواه فلا 
تعارض بينهما لأن ما شهدت به كل بينة لا تنفي ما شهدت به الأخرى فيثبت إعتاقه 
هما فإن كانت البينتان مؤرحتين بتاريخين مختلفين قدم أسبقهما ورق الثاني إلا أن يجيز 
الورثئة لأن المريض إذا تبرع بتبرعات منجزة يعجز ثائه عنها قدم الأول فالأول فإن 
اتفق تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما فهما سواء لأنه لا مزية لأحدهما على الأخرى 
فيقرع بينهما كما فعل البي يد في العبيد الستة الذين أعتقهم سيدهم عند موته» ولو 
لم يكن له مال غيرهم أو يكون أعتق أحدهما قبل صاحبه وأشكل علينا فيخرج 
بالقرعة وهذا المذهب» وقيل يعتق من كل واحد نصفه وهو قول الشافعي لأنه أقرب 
إلى التعديل بينهما فإن القرعة قد يرق بها السابق للعتق. الشرح الكبير (841/57)» 
المبدع (71074/8)» الإنصاف .)9/7-921/1١١(‏ 

(4) قوله: رولم تكذب الأحرى فكذلك, أي يعتق أقدمهما تاريخا مع العلم به وأحدهما 
بالقرعة مع الجهل به لأن الوارثة غير متهمة. الشرح الكبير (941/7)» المبدع (8/ 
4 - هلال الإنصاف .)785/١١(‏ 

(5) قوله: ,عتق غانم كلمم, هذا الصحيح من المذهب لإقرار الورثة بعتقه. الشرح الكبير 
(5/ :”يي المبدع (/074-ه07مع)» الإنصاف .)7805/1١١(‏ 


77د 


وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو 
حرحت له القرعة وإلا فلا" وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق 
سالم كله" وينظر في غام فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو حرحت القرعة له عتق 
كله" وإن كان متأخرا أو خرحت القرعة لسالم ل يعتق منه شيء”؟ وقال القاضي 
يعتق من غانم نصفه”" وإن كذبت بينة سالم عتق العبدان7©. 


)١(‏ قوله: روحكم سال إلم, أي لأن طعن الوارثة في الأحنبية غير مقبول لأن الأجنبية مثبتة 
والوارثة نافية والمثبت مقدم على الناقي وإذا لم يقبل طعنها صار طعنها كلا طعن. 
الشرح الكبير (3*51/5)» المبدع (778/8)» الإنصاف .)5/85/١١(‏ 

)١(‏ قوله: «عتق سالم كلهم أي لأن البينة العادلة شهدت بعتقه ولم يوجد ما يعارضها. 
الشرح الكبير (7541/57)» المبدع (8/ه7؟)» الإنصاف .)7809/١١(‏ 

() قوله: «وينظر ف غام إلخ, أي لإقرار الورثة أنه هو المستحق للعتق. الشرح الكبير 
(751/5)» المبدع (705/8)» الإنصاف .)581/١١(‏ 

(5) قوله: روإن كان متأخرا إلخ, وهذا المذهب لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه شيء فإذا 
كانت فاسقة أولى. الشرح الكبير (51/5") المبدع (07/8؟)» الإنصاف .)7815/١١(‏ 

(5) قوله: «وقال القاضي إلخ, أي لأنه استحق العتق بإقرار الورثة مع ثبوت العتق للآخر 
بالبينة العادلة فصارت بالنسبة إليه كأنه أعتق العبدين فيعتق منه نصفه في الأحوال 
كلهاء قال المؤلف وهذا لا يصح ورده. الشرح الكبير (541/5 47-15 5). المبدع (// 
هلالح الإنصاف .)"85/١١(‏ 

(5) قوله: «وإن كذبت بينة سالم إل هذا المذهب لأن سلما مشهود بعتقه وغاتم مقر له 
بأنه لا مستحق للعتق سواء. الشرح الكبير (547-7841/5). المبدع (515/8- 
“لالع الإنصاف .)7815/١١(‏ 
(فائدتان) لو شهدت بينة عادلة أنه وصى لزيد بثلث ماله وشهدت بينة أخرى أنه 
خرج عن الوصية لزيد ووصى لعمرو بثلث ماله وشهدت بينة ثالثة أنه رجع عن 
الوصية لعمرو ووصى لبكر بثلث ماله صحت الشهادات كلها وكانت الوصية لبكر . 
سواء كانت البينتان من الورثة أو لم تكن لأنه لا قهمة في حقهمء وإن كانت شهادة 
البينة الثالثة أنه رجع عن إحدى الوصيتين لم تعد هذه الشهادة لأنه قد ثبت بالبينة 
الثانية أنه رحع عن الوصية لزيد وهى إحدى الوصيتين» فعلى هذا تثبت الوصية 
لعمرو. الشرح الكبير (717/5). 
(الثانية) إذا شهد شاهدان أنه وصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه وصى لعمرو 
بثلث ماله انبئ هذا على أن الشاهد واليمين هل يعارض الشاهدين؟ وفيه وجهان 
تقدم توجيههما. الشرح الكبير (5417/5). 


ا 


فصل 
إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى كل واحد منهما أنه مات على 
دينه فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فلميراث للكافر لأن 
المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم 
تقم به بينة فلميراث بينهماء ويحتمل أن يكون للمسلم لأن حكم الميت حكم 
المسلمين في غسله والصلاة عليه. وقال القاضي القياس أن يقرع بينهماء ويحتمل أن 
يقف الأمر حي يذ هر ال نا ورد انان كن واد عقت بل حل 
تعارضتا”" وإن قال شاهدان نعرفه مسلمًا وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم 


إذا ل يؤرخ الشهود معرفتهه”" وإن حلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه 


)١9‏ قوله: ,إذا مات رجل وخلف ولدين إلخى وهذا المذهب بشرط أن يعترف المسلم أنه 
أخوه وهو الذي قاله الخرقى لأن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعى كون الميت 
مسلما أصليًا فيجب كون أولاده مسلمين ويكون أحوه الكافر مرتدًا وهذا حلاف 
الظاهر فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام؛ أو يقول إن أباه كان كافرًا فأسلم 
قبل موته فهو معترف بأن الأصل ما قاله أحوه وهو مدع زواله وانتقاله والأصل بقاء 
ما كان على ما كان حي يثبت زواله وهو من مفردات المذهب وذكر ابن أبي موسى 
عن أحمد أفما في الدعرى اسواء فالميراث بينهما نصفين وهو ظاهر كلام القاضي في 
الجامع الصغير والشريف وأبى الخطاب في خلافيهماء ويحتمل أن يكون للمسلم وهو 
مذهب أبي حنيفة لأن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها ويثبت للميت فيها إذا 
لم يعرف حكم الإسلام. الشرح الكبير (4/5 4 74-1)» المبدع (71075/2-//ا؟)ع 
الإنصاف (. 0 ). 

(5) قوله: «ويحتمل أن يقف الأمر إل وهذا قول الشافعي» وهذا إذا لم ينبت أصل دينه 

فإن ثبت أصل دينه فالقول قول من بينته عليه مع بمينه وهذا قول الشافعي وأى ثور 

وابن المنذر» وقال أبو حنيفة القول قول المسلم على كل حال لما تقدم. الشرح الكبير 

(7”4/5) المبدع (/70م» الإنصاف .)785/١١(‏ 

قوله: روإك أقام كل واحد بينة إل إذا شهدت البينتان بذلك فلا يخلو إما أن نعرف 

أصل دينه أو لا فإن لمن عرف أصل دينه فجزم المصنف هنا بالتعارض وهو المذهب 

لأهما تساوتا وذلك موجب التعارض» وعنه تقدع ينه :1 سادام وجزم به في الوجيز 
والعمدة وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الحداية لأنه يجوز أن يكون اطلعت على أمر 
حفى على البينة الأخرى» وإن عرف أصل دينه قدمت البيئة الناقلة عنه على | 

من المذهب واختار المصنف وغيره. الشرح الكبير (745/5))» المبدع 1 

78 ؟) الإنصاف .)585/١١(‏ 


(4) قوله: «وإن قال شاهدان إخى إذا شهد الشهود يذه الصفة فلا يخلو إما أن نعرف أصل 


اص 


يحبر 


ع الا 


فالفخول فصول الأرحوي :© ومضيمل أن التحول فكول الأنكين" وإ لين 
ابنا كافرا 0 و ل او ده فالقول قول الابن 
علص فول انر فين" وكتجال الفاصني سرع بييتههنا”':؟وفجال أبو بكر 
قياس اللمذهب أن تعطى المرأة الربع ويقسم الباقي بين الابن والأخ 
نصفين”2. ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر 


دينه أولاء فإن م يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم إذا يؤرخ الشهود كما هو 
ظاهر كلام المصنف وهو المذهب لأن المسلم لا يقر على الكفر في دار الإسلام وقد 
يسلم الكافر فيقر» وعنه يتعارضان وهو المذهب على ما اصطلحناه» وإن عرف أصل 
دينه قدمت البينة الناقلة له عن أصل دينه وهذا المذهب» وقال أبو حنيفة تقدم بينة 
الإسلام على كل حال. الشرح الكبير (5/ه545-74)؛ المبدع (078/8؟)» 
الإنصاف (١١//107م38/8-1).‏ 
(فائدة) لو شهدت بينة لمان اقلق بكلمة الإسلام وبينة بأنه مات ناطقًا بكلمة 
الكفر تعارضتا سواء عرف أصل دينه أو لا. الشرح الكبير (5147-148/5)) 
الإنصاف .)788/١١(‏ 

)١(‏ قوله: روإن حلف أبوين كافرين إلخ, قال المصدف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم 
به قي الوجيز وقدمه في الرعاية لأن كون الأبوين كافرين ,منزلة معرفة أصل دينه لأن 
الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه فيثبت أنه كان كافرًا في صغره. الشرح الكبير 
(47/5")؛ المبدع (1/8/ا؟- ولام الإنصاف .)185-178/4/1١١(‏ 

(؟) قوله: رويحتمل أن القول قول الابنين, أي لأن كفر أبويه يدل على أصل دينه قي صغره 
وإسلام ابنيه يدل على إسلامه في كبره فيعمل مما جميعا قال في الرعاية الكبرى وهو 
أولى والذي قدمه في انحرر والفروع وغيرهما أن حكمهم كحكم الابن المسلم والابن 
الكافر على ما تقدم من التفصيل والخلاف. الشرح الكبير (75457/5)» المبدع (// 
0794-78 الإنصاف .)785/١(‏ 

(1) قوله: «روإن لف ابنا كافرًا إلخ, أي لأن الظاهر كون الأب كافرًا لأنه لو كان مسلما 
لما أقر ولده على الكفر في دار الإسلام. الشرح الكبير (747/5)» المبدع (7179/8)) 
الإنصاف .)785/١١(‏ 

(5) قوله: «وقال القاضي إلخ, أي لأنها مشروعة في الإيهام وهو موجود هنا. الشرح الكبير 
5/59ةلق المبدع 5079/9 الإنصاف .)784/١١(‏ 

(5) قوله: «وقال أبو بكر إلخ, أي لأن الولد الكافر لا يحجب الزوجة ويقسم الباقي بين 
الأخ والابن نصفين لتساويهما في الدعوى» وعلى هذا تصح المسألة من ثمانية. الشرح 
الكبير (547/5)؛ المبدع (079/8؟)» الإنصاف .)785/١١(‏ 


0 


وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له”؟ فإن قال أسلمت 


في امحرم ومات أبي في صفر وقال أخوه بل مات ف ذي الحجة فله الميراث مع 


عي 


)١(‏ قوله: ,ولو مات مسلم إلخ, وكذا الحكم لو أسلم بعد الموت قبل قسم التركة وقلنا 
يرث وهذا المذهب لأن الأصل بقاء الكفر إلى أن يعلم زواله» وعلى أيه اليمين لأنه 
منكر ويكون على نفي العلم فإن أقاما بينتين .ما قالا قدمت بينة الكافر سواء اتفقا 
على وقت موت أبيهما أو لا وإن لم يثبت أنه كان كافرا فادعى عليه أنه كان كذلك 
فأنكر فالميراث بينهما. الشرح الكبير (97517-745/7)» المبدع (7173/8)) الإنصاف 
١/683م).‏ 

)١(‏ قوله: «وإن قال أسلمت ف امحرم إلى هذا المذهب لأن الأصل بقاء حياته إلى أن يعلم 
زوامهاء وإن أقام كل واحد بينة بدعواه فقيل يتعارضان وقيل تقدم بينة من ادعى تقدم 
موته لأن معها زيادة علم. الشرح الكبير (1417/5)» المبدع (103/2؟-580))؛ 
الإنصاف .)590/١١(‏ 


ا 


كتاب الشهادات 
تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية إذا قام بها من يكفى سقط عن الباقين وإن 
يقم بها من يكفى تعينت على من وجد”؟ قال الخرقى ومن لزمته الشهادة فعليه 
كتاب الشهادات 
الشهادات: جمع شهادة» والشهادة: مصدر سهد يَهَهُ شَهَادَة فهو شاهد, قال 
الجوهري: الشهادة: حبر قاطع؛ والمشاهدة: الْحَايئَةا©) والشهادة في قول المصنف 
رحمه الله: تحمل الشهادة وأدائها بمعن (المشهود به» فهو مصدر يمعي (المفعول» 
فالشهادة تطلق على التحمل» تقول: «شهدت» بمعين «تحملت» وعلى الأداء تقول: 
شهدت عند الحاكم شهادة أي: أدّيتهاء وعلى المشهود به. 


)١(‏ قوله: ,تحمل الشهادة وأداؤها إلخ, تحمل الشهادة لا يخلو إما أن يكون في حق الله 
' تعالى أو في حق غير الله» فإن كان في حق غير الله كحق الآدمي والمال وهو مراد 
المصنف فالصحيح من المذهب أن تحملها فرض كفاية إذا قام بها من يكفى سقطت 
عن الباقين وإن لم يقم بها أحد تعينت على من وجد لقوله تعالى: : « وَلَا يأب 
الشبدَآءٌ إِذَا ما دُعُوأ »4 (البقرة: 85م لكن هل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره ممن يقوم 
مقامة؟ فيه:ويدهات أحدهما يأثم لأنه قد تعين بدعائه ولأنه منهي عن الامتناع بقوله: 
وَلَا يَأَب الشبدَآء 1 ما دُعُوأْ 4 والثان بلا يأثم لأن غيره يقوم مقامه فلم يتعين ف 
حقه كما لو لم يدع إليها وأما إن كان في حقوق الله تعاللى فليس تحملها فرض كفاية 

على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (557/5)» المبدع »)581١/8(‏ الإنصاف 

0 
(فوائد) يشترط وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليها ويقدر عليها بلا ضرر يلحقه 
قاله في الفروع وغيره ونص عليه لقوله تعالى: ل وَلَا يُضَارٌ كَايِبٌ وَلَا شَهِيدٌ 4 (البقرة: 
5+ وقول النبي يَلِ: ,لا ضرر ولا ضرار, ولا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره» فإذا 
كان ممن لا تقبل شهادته لم تحب عليه لأن مقصود الشهادة لا يحصل منه. الشرح 
الكبير (557/1)» الإنصاف .)4-17/١7(‏ 
(الثانية) يختص الأداء مجلس مجلس الحكم» ومن تحملها أو رأى فعلا أو مع قولا بحق لزمه 
أداؤها على القريب وعد امسر الإنصاف .)0/١7(‏ 
(الثالثة) لو أدى شاهد وأبى الشاهد الآحر وقال احلف أنت بدلى أثم اتفاقا قاله في 
الترغيب» وقدم في الرعاية أنه لا يأثم إن قلنا فرض كفاية. الإنصاف (5١/ه-5).‏ 

(؟) انظر لسان العرب (2))7174//4 (شهد). 


ااا 


أن يقوم بها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك. ولا 
جوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها ولا يجوز ذلك لمن لم تنعين عليه في أصح 
ال 0 ومن ومن كانت عنده شهادة في حد لله أبيح إقامتها ولم يستحبء وللحاكم 
أن يعرض له بالوقوف عنها في أحد الوجهين”" ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها 
م يقمها حي يسأله(" فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك2©. 
فأما «شهد) ففيه وفيما جرى بحراه من كل ثلائي عينه حرف حلق مكسور أربعة 
أوجه: فتح أوله» وكسر ثانيه» وكسرهاء والإسكان فيهماء قال الشاعر: 


و 


إذا غَاب عَئًا غَابَ عَنَا رَبِيعْئَا ‏ وإِن يَتْشْهّد أعنى فَضْلَهُ وتوَافلهُ 


على القريب والبعيد» أي: على القريب منه. كأحيه وابنه» والبعيد منه كأجني. 


)١(‏ قوله: رولا يجوز لمن إلخ, هذا المذهب مطلقا لأنه لا يحوز أحذ العورض عن فرض العين» 
وقال الشارح من له كفاية فليس له أحذ الجعل على الشهادة لأنه أداء فرض» وذكر 
الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز الأحذ لحاجة تعينت عليه أو لا واخختاره. الشرح 
الكبير (57/5؟)) المبدع (/584-78)؛ الإنصاف .)7/١7(‏ 

() قوله: رومن كانت عنده شهادة إلخ, هذا المذهب لأن أبا بكرة وأصحابه شهدوا على 
المغيرة» وشهد الحارود وأبو هريرة على قدامة بن مظعون بشرب الخمرء ولا يستحب 
أداؤها لقول رسول الله ويةِ: «من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة,. 
الشرح الكبير (551/7)؛ المبدع (585/8)» الإنصاف .)8-1١//1١7(‏ 

(1) قوله: ,ومن كانت عنده شهادة إلى هذا المذهب لماروى عن الني يله أنه قال: «خير 
الناس قرن ثم الذين يلوم ثم أن قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون, رواه البحاري. الشرح الكبير (4/7 54 ؟)» المبدع (585/8)» 
الإنصاف .)86-1١//١١(‏ 

(5) قوله: «روإن كان لا يعلمها إخ, هذا المذهب لقوله يَلِعِ: ,ألا أنبعكم بخير الشهداء الذي 
أن بشهادته قبل أن يسأطا, رواه أبو داود فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعا 
بين الحديثين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: الطلب العرقى أو الحالى 
كاللفظى علمها أو لاء قال في الإنصاف وهذا عين الصواب ويجب إعلامه إذا لم يعلم 
بها وهذا ما لا شك فيه. وقال الشيخ تقي الدين في رده على الرافضي: إذا أداها قبل 
طلبه قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة وإن المسألة تشبه 
الخلاف في الحكم قبل الطلب. الشرح الكبير (55454/3)» المبدع (585/8)) 
الإنصاف .)6/١7(‏ 


سا اه 


ولا يجوز أن يشهد إلا مما يعلمه برؤية أو سماع”©. والرؤية تختص بالأفعال 
كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة وغيرها. 

رلا يسعه التخلف» أي: لا يجوز له التخلف» فهو مضيق عليه في ترك إقامتهاء 
لأن الشيء إذا لم يسع صاحبه» كان ضيقا عليه» وأصل «ريسع»: يوسع بالواو» 
لأن ما فاؤه واو» إذا كان مكسورا في الماضيء» لا تحذف الواو في مضارعه. 
نحو: وله يوله» ووغر صدره يوغرء ووددت أود» ولم يسمع حذف «الواوى إلا 
في يسع ويطأ. 

قال الجوهري: وإنما سقطت الواو منهما لتعديهماء وما عداهما من هذا النوع 
لا يكون إلا لازماء فلذلك حولف هما نظائرهما. 


)١(‏ قوله: رولا يجوز أن يشهد إلى هذا بلا نزاع في الجملةٍ لقوله تعالى: ف« إلا من يبد 
بآلْحَق وَهمْ يَعَلَمُونَ 4 الزعرف: 5 وقوله تعالى: « ولا تَقَفٌ ما لَيِسَ لَك به عِلمٌ 4 
(الإسراء: 3) الآية وقد روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رسئل رسول 
الله يله عن الشهادة قال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع» 
رواه الخلال إذا ثبت هذا فإن مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان العو والبصزر 
وما عداهما من مدارك العلم كالشم والذوق واللمس لا حاجة إليها في الأغلب ف 
الشهادة لكن لو جهل رجلا حاضرا جاز له أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه على 
الصحيح من المذهب قال مهنا سألت أحمد عن رجل يشهد لرجل يحق له على آخر 
وهو لا يعرف اسم هذا ولا اسم هذا إلا أن يشهد له فقال إذا قال أشهد أن لهذا على 
مرو 6ه سي هات بوه اش 0 
غيبتها وإن لم يعرفها لم يشهد عليها إلا في حال حضورها قال أحمد رحمه الله تعالى في 
رواية اللجماعة لا يشهد إلا لمن يعرف وعلى من يعرف ولا يشهد إلا على امرأة قد 
عرفها فأما إن لم يعرفها فلا يجوز أن يشهد مع غيبتها ويجوز أن يشهد على عينها إذا 
عرف عينها ونظر إلى وجههاء قال أحمد رحمه الله تعالى ولا يشهد على امرأة حق 
ينظر إلى وجهها وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من يتيقن 
معرفتها ويعرف صوتا يقينا فيجوز أن يشهد عليها إذا تيقن صونًا وهذا الصحيح. 
الشرح الكبير (5/5 4 ؟)؛ المبدع (5/85/8)» الإنصاف .)9/١1(‏ 
(فائدة) إذا لم يعرف المشهود عليه فعرفه عنده من يعرفه فقد روى عن أحمد أنه قال 
لا يشهد على شهادة غيره إلا بمعرفته لحاء وقال القاضي يجوز أن يجعل هذا على 
الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة. 


1/9 


والسماع على ضربين سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والعقود والطلاق والعتاق”©) 
وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت 
والملك والخلع والنكاح والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه 
ذلك'". ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام أحمد 
والمخرقي”) وقال القاضي تسمع من عدلين فصاعدا” وإن مع إنسانا يقر بنسب أب 
أو ابن فصدقه المقر له حاز أن يشهد به وإن كذبه لم يشهدوا إن سكت جاز أن 


)١(‏ قوله: «جماع من المشهود عليه إل, أي فيحتاج أن يسمع كلام المتعاقدين يقينا ولا 
يعتبر رؤية المتعاقدين إذا عرفهما وتيقن أنه كلامهما ويهذا قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما - والزهري وربيعة والليث وشريح وعطاء وابن أبي ليلى ومالك: وذهب أبو 
حنيفة والشافعي إلى أن الشهادة لا تجوز حي يشاهد القاتل المشهود عليه لأن 
الأصوات: تفسه “قلا حون أن يعهة عليه من فين ركاية كالخط: .ول أيه عرف 
المشهود عليه يقينا فجازت شهادته عليه كما لو رآه. وجواز اشتباه الأصوات كجواز 
اشتباه الصور. الشرح الكبير (4/7 4 ؟). المبدع (5837-7/87/8)» الإنصاف .)١٠١/١17(‏ 

(؟) قوله: ,وسماع من جهة الاستفاضة إخ, المذهب أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله 
فأما النسب فبالإجماع قال ابن المنذر لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه» واختلف 
أهل العلم فيما تحوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة فقال الأصحاب 
هو تسعة أشياء وهو ما ذكره المصنف هنا وبه قال أبو سعيد الاصطخري وبعض 
أصحاب الشافعي» وقال بعضهم لا يجوز في الوقف والولاء والعتق والزوجية لأن 
الشهادة ممكنة فيه بالقطع لأنه شهادة بعقد فأشبه سائر العقود وقال أبو حنيفة لا تقبل 
إلا في النكاح والموت ولا تقبل في الملك المطلق لأنها شهادة مال أشبه الدين وقال 
صاحباه تقبل في الولاء مثل عكرمة مولى ابن عباس. ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها 
في الغالب ممشاهددتًا ومشاهدة أسباها فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب» 
قال مالك: اليس عيدنا من يعنيد خلى اماس وسو ل :الله يل إلا بالسماع. الشرح 
الكبير (45/57 45-1 5)ء المبدع (7807/8). الإنصاف .)١1١-1١0/1١7(‏ 

(") قوله: «ولا تقبل الاستفاضة إلى هذا المذهب لأنه هو الذي يقتضيه لفظ الاستفاضة 
فإفها مأحوذة من فيض الماء لكثرته. الشرح الكبير (547/5)» المبدع (41//8؟5- 
284 الإنصاف .)١7/١17(‏ 

(4) قوله: «وقال القاضي إلخ, وهذا قول المتأحرين من أصحاب الشافعي لأن الحقوق تثبت 
بقول اثنين» وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحداء وانحتاره اللحد 
وحفيده. الشرح الكبير (47/57 47-7 8)» المبدع (388/8)» الإنصاف .)١1-11/١7(‏ 


رم 


يشهد ويحتمل أن لا يشهد به حي يتكرر. وإن رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف يه 
تصرف الاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك 
لهذ © ويحتمل أن الا يشنهد إلا باليك:والتصرف7", 
فصل 

ومن شهد بالنكاح فلابد من ذكر شروطه وأنه تزوجها بولى مرشد وشاهدى عدل 
ورضاها9) وإد شهد بالرضاع فلابد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها 
أو من لبن حلب منه”' وإن شهد بالقتل احتا- 
رمصرفه) مصرفه بكسر الراء: موضع صرفه) وقي الجهات الي تصرف فيهاء فأما 
مصرفه بفتح الراء» فهو مصدر. 


(1) قوله: ,وإن رأى شيئًا في يد إلى هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول أبي 
حنيفة والاصطخري من أصحاب الشافعي لأن اليد دليل الملك واستمرارها من غير 
منازع يقويها. الشرح الكبير (5417//5)» المبدع (589-5/88/8)» الإنصاف /١7(‏ 
١5-14‏ ). 

)١(‏ قوله: «ويحتمل أن لا يشهد, وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن اليد ليست 
منحصرة في الملك فإنه قد يكون بإجارة وإعارة وغصب ووكالة قال في الإنصاف 
وهو الصواب خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول يجواز الإجارة مدة طويلة. الشرح 
الكبير (5437//5)» المبدع (589/8). الإنصاف .)١5-١4/1١7(‏ 
(تنبيه) ظاهر قوله يتصرف تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة وهو 
ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن أحمد وقاله الأصحاب في كتب الخلاف واقتصر على 
المدة الطويلة القاضي وابن عقيل والمصنف واحد وابن حمدان وصاحب الوجيز 
وغيرهم, وقال في الفروع ويتوجه احتمال يعتبر حضور المدعى وقت تصرفه وأن لا 
يكون قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه وفاقا لمالك. انتهى.الإنصاف .)١5/١(‏ 

(5) قوله: ,ومن شهد بالنكاح إلخ, وهذا المذهب وعليه الأصحاب لكلا يعتقد الشاهد 
صحته وهو فاسد. الشرح الكبير (7417/7)» المبدع (4)5930-97/9/8: الإنصاف 
(0 اه ١‏ -5ل). 

(5) قوله: روإن شهد بالرضاع إلى هذا المذهب أي لأن الناس يختلفون في الرضعات وني 
الرضاع المحرم» فإن شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف لاحتلاف الناس فيما يصير به 
ابنها ولابد من ذكر أن ذلك في الحولين. الشرح الكبير (5437/5))» المبدع 
(/550). 


1ه 


فقتله أو مات من ذلك. وإن قال جرحه فمات الا 

شهد بالزنا فلابد أن يذكر يمن زنا وأين زنا وكيف زنا وأنه رأى ذكره في فرجها'") 
ومن أصححابنا من قال لا يحتاج إلى ذكر المزى بها ولا ذكر المكان ومن 
شهد بالسرقة فلابد من ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفة السرقة) 
وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف وإن شهد أن هذا العبد ابن 
أمة فلان لم يحكم له به حن يقولا ولدته في ملكه”" وإن شهدا أنه اشتراها 
من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم له بها حى يقولا وهى ل 
ملكه. وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضته والدقيق من 
حنطته حكو له بها. وإذا مات رجل فادعى آخخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه 
وارئه لا يعلمان له وارئا سواه سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لم 
يكونا؟» وإن قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل أن يسلم 


)١(‏ قوله: ,روإن شهد بالقتل إلخ, أي لحواز أن يكون مات بغير هذا وقد روى عن شريح 
أنه شهد عنده رجل فقال اتكأ عليه عرفقه فمات فقال له شريح فمات منه أو فقتله 
فأعاد القول الأول وأعاد عليه شريح سؤاله فلم يقل فقتله ولا مات منه فقال له شريح 
قم فلا شهادة لك رواه سعيد. الشرح الكبير (41//5 48-5 5)» المبدع (8/-19). 

(؟) قوله: روإن شهد بالزنا إلخ, هذا المذهب لأن اسم الزنا يطلق على ما لا يوجب الحد؛ 
وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا فاعتبر ذكر صفته ليزول الاحتمال» واعتبر ذكر 
المرأة لبلا تكون ممن يحل له أو له في وطئها شبهة» وذكر المكان لثلا تكون الشهادة 
منهم على فعلين. السشرح الكبير (548/5). المبدع (511-9759-0/8)) الإنضصاف 
اط ال). 

(5) قوله: روإن شهدا أن هذا العبد إلخ, هذا المذهب لحواز أن تكون ولدته قبل تمليكها 
فأما إن قالت البينة ولدته في ملكه حكم له بالولد وقيل يكفى بأن أمته ولدته وتقدم 
ذلك في باب اللقيط. الشرح الكبير (4/8/7 408 المبدع (591/8)» الإنصاف /١7(‏ 
.)١1‏ 

(4:) قوله: روإن مات رجل إلى هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك لأن هذا مما لا 
يمكن علمه فكفى فيه الظاهر. قال المصدف والشارح ويحتمل أن لا يقبل إلا أن يكون 

من أهل الخبرة الباطنة لأن عدم علمهم بوارث آخر ليس بدليل على عدمه بخلاف 
أهل الخبرة الباطنة فإن الظاهر أنه لو كان وارث 6 لم يخف عليهم وهذا قول 
الشافعي وصححه الناظم. الشرح اك (/549)». المبدع (91/8؟ -097)) 
الإنصاف (7١//ا8-1١).‏ 
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المال إليه”' واحتمل أن لا يسلم إليه حي يستكشف القاضي عن خبره ف البلدان 

7 37 » 8 8 7 3 3 
الي سافر إليها”". وتحوز شهادة المستخفى”” ومن ممع رجلا يقر بحق") 
رشهادة المستخفي» المستخفي: المتواري» قال الجوهري: لا تقل اححتفيت. والله أعلم. 


)١1(‏ قوله: روإن قالا لا نعلم له وارثا غيره إلخ, الاحتمال الأول المذهب وبه قال أبو حنيفة 
كما لو قالا لا نعلم له وارثا. الشرح الكبير (53/5 5)» المبدع (537/8)؛ الإنصاف 
186-١1‏ ). | 

(١؟)‏ قوله: ,واحتمل أن لا يسلم إلخ, وهذا قول مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد قال 
الشارح وهو أولى لأهما قد يعلمان أنه لا وارث له في ملك الأرض ويعلمان له وارثا 
في غيرها فلم تقبل شهادقما. الشرح الكبير (545/5 50-5 ؟) المبدع (5517/8)) 
الإنصاف .)18-110//١7(‏ 
(فائدة) إذا مات رجل فشهد رجحل أن هذا الغلام ابن فلان الميت لا نعلم له وارثا 
سواه وشهد آخران لآخحر أن هذا الغلام ابن هذا الميت لا نعلم له وارثا سواه فلا 
تعارض بينهما ويثبت نسب الغلامين منه ويكون الإرث بينهما لأنه يجوز أن تعلم كل 
بينة ما لم تعلمه الأخرى. الشرح الكبير (58/5 ؟). 

99) قوله: «وتحوز شهادة المستحفى, هذا المذهب والمستخفى هو الذي يخفى نفسه عن 
المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقر به سرا 
فيختبع شاهدان في موضع لا يعلم يمما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به فشهادهما 
مقبوله على الرواية الصحيحة وهذا قال عمرو بن حريث وقال كذلك يفعل بالخائن 
والفاجر وروى مثل ذلك عن شريح وهو قول الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى لا 
تسمع شهادقما وروى ذلك عن شريح والشعي واختاره أبو بكر وابن أبي موسى 
لقوله تعالى: « وَلَا تَحَسَسُوأً 4 وقال مالك إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع لم 
يقبلا عليه وإن لم يكن كذلك قبلت. ولنا أنهما شهدا ءا سمعاه يقينا فقبلت شهادقما 
كما لو علم يما. الشرح الكبير (59/5؟1-.55).» المبدع (515/8)» الإنصاف 
1/< طالن. 

(4) قوله: «أو من يقر بحق, وهذا المذهب نص عليه وبه قال الشعبي والشافعي» وعن أحمد 
لا يشهد حت يقول له المقر اشهد على والصحيح الأول لأن الشاهد يشهد .ما علمه 
وقد حصل له العلم بسماعه. الشرح الكبير (3550/5). المبدع (5314/8)» الإنصاف 
ان 
(فائدة) لو حضر شاهدان حسابا بين رحلين وشرطا عليهما أن لا يحفظا عليهما شيئا 
كان للشاهدين أن يشهدا بما سمعاه منهما ولم يسقط ذلك بشرطهما وكذلك يشهدان 
على العقود بحضورهما وعلى الجنايات مشاهدما ولا يحتاحان إلى إشهاد وبه قال ابن 
سيرين ومالك والثوري والشافعي. الشرح الكبير (551-1760/5). 


م 


أو يشهد شاهدا بحق أو سمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه في إحدى 
الروايتين ولا يجوز في الأخرى حى يشهده على ذلك. 

وإن شهد أحدمما أنه غصبه ثوبا أحمر وشهد آخر أنه غصبه ثوبا أبيض أو شهد 
أحدهما أنه غصبه اليوم وشهد آخر أنه غصبه أمس لم تكمل البينة"©. وكذلك كل 
شهادة على الفعل إذا احتلفا في الوقت لم تكمل البينة”'2 وأن شهد أحدهما أنه أقر له 


)١(‏ قوله: «فصل وإذا شهد أحدهما إلخ, مى كانت الشهادة على فعل فاختلفت الشهادة 
على فعله أو مكانه أو زمنه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادقهما 
وهذا المذهب في ذلك لأن ذلك فعل لم يشهد به شاهدان وقال أبو بكر تكمل البينة 
واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وقيل بل يحلف مع كل شاهد ويأحذ ما شهد 
به من مال. الشرح الكبير »)755١/5(‏ المبدع (8/ره895-79). الإنصاف .)١7/١7(‏ 

(1) قوله: ,وكذلك كل شهادة على الفعل إلخ, وكذلك لو احتلفا في المكان أو الصفة يما 
يدل على تغاير الفعلين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن أحد الفعلين غير 
الآر لأن الفعل الواقع في يوم غير الفعل الواقع في يوم آحر. وقال أبو بكر تكمل 
البينة ولو في قود وقطع وذكره القاضي أيضًا في القطع. الشرح الكبير (551/5)؛ 
المبدع (595-19/8)» الإنصاف .)57/١7(‏ 
(فوائد) لو احتلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض 
وشهد آحر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس 
غدوة وشهد آحر أنه سرقه عشية لم تكمل الشهادة على الصحيح من المذهب وقدمه 
في المغيتي والشرح وصححاه وجزم به في الفروع وقال أبو بكر تكمل. الشرح الكبير 
)55١/59‏ الإنصاف .)71/١7(‏ 
(الثانية) لو شهد بكل فعل شاهدان واحتلفا في المكان أو الزمان أو الصفة ثبتا جميعا 
إن ادعاهما وإلا ثبت ما ادعاه إلا أن يكون الفعل بما لا يمكن تكراره كقتل رجحل بعينه 
تعارضتا جزم به في المغيى والشرح لعلمنا أن إحداهما كاذبة ولا نعلم أيتهما هى؛ 
بخلاف ما يتكرر لأن كل واحد منهما قد شهدت به بيئة عادلة لو انفردت أثبتت 
الحق وشهادة الأخرى لا تعارضها لإمكان الجمع بينهما . الإنصاف .)517/١7(‏ 
(الثالثة) لو شهد شاهدان أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد شاهدان آحران أنه سرق 
مع الزوال كيسا أسود أو شهد أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد آخران أنه سرقه عشية 
تعارضتا قاله القاضي وغيره وهو مذهب الشافعي وقال المصنف والصحيح أن هذا لا 
تعارض فيه لإمكان صدقهما بأن يسرق عند الزوال كيسين أبيض وأسود وتشهد كل بينة 
بأحدهما ويمكن أن يسرق كيسا غدوة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا ومع إمكان 
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بألف أممن وشهد اخين آنه أقر له بألفن و7 أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمعن 
وشهد آخحر أنه باعه إياها اليوم كملت البينة وثبت البيع والإقرار”؟ وكذلك كل 
شهادة على القول”" إلا النكاح إذا أشهد أحدهما أنه تزوجها أمس وشهد الآخر أنه 
تزوجها اليوم لم تكمل البينة؟ وكذلك القذف” وقال أبو بكر يثبت القذف. وإن 


الجمع لا تعارض فعلى هذا إن إدعاهما المشهود له ثبتا في الصورة الأولى وأما في الثانية فيئبت 
له الكيس المشهود به حسب فإن المشهود به وإن كان فعلين لكنهما في محل واحد فلم يجب 
أكثر من ضمانه؛ وإن لم يدع إلا أحد الكيسين ثبت له ولم يثبت له الآخر لعدم دعواه. 
الشرح الكبير (51/7" -70)) الإنصاف .)717/١7(‏ 

)١(‏ قوله: ,روإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف إلخ, هذا المذهب لأن الألف الي شهد بها 
أحدهما هى الألف الي شهد بها الآخر. الشرح الكبير (807-97557/5)). المبدع (// 
5) الإنصاف 57/1 -514). 

)١١‏ قوله: : دأو شهد أحدهما أنه باعه إلخ, هذا المذهب» وكذا لو شهد أحدهما أنه طلقها 
أمس وشهد آحر أنه طلقها اليوم. ا ل اه 
والطلاق ا بالغصب في وقتين» ووجه الأول أن 
المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخحرى ويكون واحدا فاحتلافهما في 
الوقت ليس باحتلاف فيه فلم يؤثر كما لو شهد أحدحما بالعربية والآخر بالفارسية. 
الشرح الكبير (557/57)» المبدع (597/8)» الإنصاف (7١15-975/1؟١).‏ 

(5) قوله: «,وكذلك إلخ, هذا المذهب. الشرح الكبير (5557/7)» المبدع (597/8)) 
الإنصاف .)715/١5(‏ 

(4) قوله: ,روإلا النكاح إلخ, وهذا المذهب قال الشارح لم تكمل الشهادة في قوهم جميعا 
لأن النكاح أمس غير النكاح اليوم فلم يشهد بكل واحد من العقدين إلا شاهد واحد 
فلم يثبت كالفعل. الشرح الكبير (557/5)» المبدع (5917-57597/4)» الإنصاف 
(51/1). 

(5) قوله: روكذلك القذف, فإذا شهد أحدهما أنه قذفه غدوة والآخر عشية أو شهد 
أحدهها أنه قذفه بالعربية والآخر بالفارسية لم يثبت القذف على الصحيح من المذهب 
لأن القذف في مكان غير القذف في المكان الآخر. الشرح الكبير (3557/5))» المبدع 
(/5517)» الإنصاف .)74/١5(‏ 

(فائدتان) لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا جمعت قال -- 
والشارج وغيرهم ذلك مثل أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي يوم الخميس بدمشق 

ا ا 
السبت بحمص كملت شهادقما وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبوبكر لا تكمل 
شهادقما لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحد. ولنا أن المقر به واحد وقد شهد به 
اثنان. الشرح الكبير (751/57). الإنصاف .)75/١7(‏ 


-هم*- 


شهد شاهد أنه أقر له بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبت ألف ويحلف على 
الآخر مع شاهده إن أحب”" وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض وشهد آخر 
أن له عليه ألفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة”'؟ وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا وقال 
أحدحما قضهه بعضه بطلت شهادته نص عليه”" وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال 
أحدمحما قضاه نصفه صحت شهادقما؟؟ وإذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن 


(الثانية) لو شهد واحد بالفعل وآخحر على إقراره كملت الشهادة على الصحيح من 
المذهب نص عليه اختاره أبوبكر والمصنف في المغين لأنه يجوز أن يكون الغصب الذي 
أقر به هو الذي شهد به الشاهد فلم يختلف الفعل» وقال القاضي لا تكمل الشهادة 
ولا يحكم بها وهو قول الشافعي لأنه يجوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الآخر. 
الإنصاف .)755/1١7(‏ 
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الشهادة وثبت ما اتفقا عليه وحكم به وهو المذهب وهو قول شريح ومالك 
والشافعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد والنخعي وأبي عبيد وحكى عن الشعبي 
أنه شهد عنده رجلان شهد أحدهما أنه طلقها تطليقة وشهد آخحر أنه طلقها تطليقتين 
فقال قد احتلفتما قوما. وحكى عن أبي حنيفة أنه إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد 
آخر أنه أقر بألفين لم تكمل الشهادة. ولنا أن الشهادة قد كملت فيما اتفمًا عليه 
فحكم به» فأما ما انفرد به أحدهما فإن للمدعى أن يحلف معه ويستحق وهذا المذهمب 
وهو قول من يرى الحكم بشاهد ويمين. الشرح الكبير (555/7)» المبدع (//5١)؛‏ 
الإنصاف (7١/5؟).‏ 

قوله: روإن شهد أحدحما أن له عليه ألفا إلخ, أحدهما تكمل البينة في الألف وهو 
المذهب كالي قبلها والثاني لا تكمل فيحلف مع كل شاهد لأنه يحتمل أن تكون 
الألف المنفردة من غير الألفين. الشرح الكبير (554/5).» المبدع: (598/8)) 
الإنصاف .)707/1١79‏ 

قوله: روإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض إلخ, أما إذا احتلفت الأسباب 
والصفات مثل ما ذكره المصنف أو مثل أن يشهد أحدهما بألف دينار والآخر بألف 
درهم وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحقهما. الشرح الكبير (4/5 5 5- 
ل المبدع (598)» الإنصاف .)50/1١7(‏ 


(0) قوله: ,وإن شهد شاهدان إلّ, هذا المذهب لأنه شهد أن الألف جميعه عليه فإذا قضاه 


بعضه لم يكن الألف كله عليه فيكون كلامه متناقضا فتفسد شهادته وفارق هذا ما لو 
شهد بألف ثم قال بخمسمائة لأن ذلك رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط 
نفسه. الشرح الكبير (555/7)؛ المبدع (539-9794/8)) الإنصاف -97/1١7(‏ 
باو 


(4) قوله: «روإن شهد إلخى هذا المذهب نص عليه قال الشارح وجها واحدا لأنه لا تناقض في 


5م 


تشهدا لي بخمس مائة لم يجرة'؟ وعند أبي الخطاب يجوز”". 


كلامه ولا احتلاف. الشرح الكبير (55/5 7) المبدع (595/8)» الإنصاف .)077//١7(‏ 
(فوائد) لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق أو قد باع ما 
اشتراه لم يشهد له نقله ابن الحكمء وسأله ابن هانئ لو قضاه نصفه ثم جحده بقيته أله 
أن يدعيه أو بقيته؟ قال يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم 
قضائي نصفه. الشرح الكبير (555/0)» الإنصاف .)75/8-1717/١7(‏ 

(الثانية) لو شهدا على رجل أنه طلق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه 
واحدة بعينها وقالا نسينا عينها لم تقبل هذه الشهادة على الصحيح من المذهبء وقيل 
تقبل وجزم به في المبهج في صورة الوصية وفيها قال في الترغيب قال أصحابنا يقرع 
بين الوصيتين فمن حرجت قرعتها فهى الصحيحة. الإنصاف .)58/١7(‏ 

(الثالئة) هل يشهد عقدًا فاسدًا مختلفًا فيه ويشهد به؟ قال في الفروع يتوجه دحوها 
فيمن أتى فرعا مختلفا فيه وقال القاضي في التعليق يشهد. وقال المصنف في المغبي لو 
رهن الرهن بحق ثان كان رهنا بالأول فقط فإن شهد بذلك شاهدان فاعتقدا فساده لم 
يكن هما وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهد بكيفية الحال فقط ومنعه أحمد في رواية 
الجماعة إذا علمه في تخصيص بعض ولده أو تفضيله وذكر الحارثي فيه عن الأصحاب 
وقال في الفروع ويتوجه يكره ما ظن فساده ويتوجه وجه يحرم. 

(الرابعة) لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خحطأ وآخر على إقراره لم تكمل وللدعى 
القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية . الإنصاف .)7/١7(‏ 

(الخامسة) مى جمعنا البينة مع احتلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والأرث تلى آخر 
المدتين. 

)١(‏ قوله: ,وإذا كانت له بيئة بألف إِلّ, هذا المذهب بلا ريب ونص عليه إذا كان الحاكم 
لم يول الحكم بأكثر منها لقوله تعالى: « ذَلِكَ دي أن يَأَنُوأ بَآلشَكدّة 4 (لائدة: ه١٠0‏ 
على وجههاء ولأنه لو ساغ ذلك لساغ للقاضي أن يقضى ببعض ما علم. الشرح 
الكبير (855/7). المبدع » الإنصاف (759/17). 

(1) قوله: روعند أبي الخطاب إلخ, أي لأن مالك الشيء مالك لبعضه فمن شهد بألف فقد 
شهد بخمسائة. الشرح الكبير (755/5). المبدع؛ الإنصاف (70-59/17). 
(فائدة) إذا شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق قبل» وكذا لو شهدا 
على حطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة 
في مع وبصر ذكره في المغ وغيره. الإنصاف .)71١-10/1١7(‏ 


ات 


باب شروط من تقبل شهادته 
وهى ستة: أحدها البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبيان» وعنه تقبل ممن هو في حال أهل العدالة؛ 
وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن ال حال الي تحارحوا عليها” 2 
باب شروط من تقبل شهادته 
الشروط: : جمع شرط» وقد تقدم, ومن قبل جهادةة أ الذي يحكم بشهادنه. 
««فٍ حال أهل العدالم هو أن يكون ملت عاقلك عدلا عام عا رشهد به غير 
متهم» ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في «المغيي» وقال السامري في «المستوعب» 
لا يختلف الذهب في اشتراط هذه الخمسة. 


)١(‏ قوله: «أحدها البلوغ إل, احتلفت الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك فالمشهور عنه 
أنه لا تقبل شهادة الصبي ما لم يبلغ وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي 
وهو المشهور من الروايات والمختار للأصحاب متقدمهم ومتأخرهم وبه قال ابن عباس 
رضي الله عنهما رواه سعيد بإسناد جيد والقاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى 
والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه. وعنه 
تقبل ممن هو في حال أهل العدالة فتصح من مميز. ونقل ابن هانئ إذا كان ابن عشرء 
واستئين ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود والقصاص. وعنه لا تقبل إلا في الجراح إذا 
شهدوا قبل الافتراق عن الحال ال تجارحوا عليهاء فإن تفرقوا لم تقبل وهو قول مالك 
لأن الظاهر صدقهم وضبطهم؛ ولا تقبل بعد الافتراق لاحتمال أن يلقنوا قال ابن الزبير - 
رضي الله عنهما - أن أحذوا عند مصاب ذلك فبالحرى أن يقبلوا ويحفظوا. وعن الزهري 
أن شهادتهما جائزة ويحلف ويستحلف أولياء المشجوج وذكره عن مروان وروى عن 
علي َيه أن شهادة بعضهم تقبل على بعض وروى ذلك عن شريح والحسن والنخعي 
قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان يينهم قال المغيرة وكان 
أصحابنا لا يجيزون شهادتهم على رجل ولا على عبد وروى الإمام بإسناده عن مسروق 
قال كنا عند علي ذَيبْه فجاء خمسة غلمة فقالوا إنا كنا ستة نتغاط فغرق منا غلام فشهد 
الثلاثة على الاثنين أهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أهم غرقوه فجعل على الائنين 
ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسيها وقضى ينحو هذا مسروق» ووجه الأول 
قوله_تعالى: ط وَآسْتَسْودُوا سَهِيدَينِ مِنٍ رَجَالِكَمْ فإن لم يَكُوا رَجْلَيْنِ فَرَجْل 
وَآمرأتّانَ 4 (لبقرة: 0 وقال عل « وَأَسْهِدُوأ ذوّى عدل مَعكُمَ » (الطلاق: ؟) وقال: 
« من تَرَطْنَ ِنَ الشبدًآ ءِ 4 (لبقرة: 18 والصبي تمن لا يرضى وقال: « وَمّنْيَكَثُمَهَا 
فَإِنَهَُ اد نم لبه 4 (البقرة: 046 والصبي لا يأثم فدل أنه ليس بشاهد ولأن الصبي لا يخاف 
ل ا 
الجراح. الشرح الكبير (757/7). المبدع (9/8 0-99 .")» الإنصاف .)97/١07(‏ 
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الثاني العقل فلا تقبل شبهادة معتوه ولا مجنون إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد 
في إفاقته'"2» الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأحرس” ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية 
إذا فهمت إشارته» الرابع الإسلام”" فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في 


)١(‏ قوله: ,إلا من يخنق في الأحيان إلخ, هذا المذهب لأفها شهادة من عاقل أشبه من لم 
يفق. الشرح الكبير (555/57). المبدع (301/8)» الإنصاف .)99/١7(‏ 

)١(‏ قوله: ,فلا تقبل شهادة الأحرس, هذا المذهب بلا ريب نص عليه قيل له وإن كتبها 
قال: لا أدري وهو قول أصحاب الرأى. وقال مالك والشافعي وابن المنذر تقبل إذا 
فهمت إشارته لقيامها مقام نطقه في أحكامه من طلاقه ونكاحه وغير ذلك فكذلك 
في شهادته واستدل ابن المنذر بإشارته يق للناس وهو في الصلاة بالجلوس فجلسوا 
قال: في الإنصاف ويحتمل أن تقبل فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته واختاره 
بعضهم» قلت وهو قوى جذًا وقد أومأ إليه أحمد. انتهى. ووجه الأول أنها شهادة 
بالإشارة فلم تحز كإشارة الناطق لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي بإعاء 
الناطق ولا يحصل اليقين بالإشارة. الشرح الكبير (851//5)» المبدع (701/8)) 
الإنصاف .)51-117/١7(‏ 

(؟) قوله: «الرابع الإسلام, وجملته أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا 
كافر إلا في الوصية في السفر بشرطه وهو ما ذكره المصنف هنا وهذا المذهب روى 
ذلك عن أحمد نحو من عشرين نفسًا حيى قال المصنف وصاحب الروضة والشيخ تقي 
الدين أنه نص القرآن وهو من مفردات المذهبء وممن قال لا تقبل شهادتهم الحسن 
وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك وأبو ثور» وعنه تقبل شهادة بعضهم على بعض نقلها 
حنبل وحطأه الخلال في نقله واحتار هذه الرواية الشيخ تقي الدين وابن رزين 
وصاحب عيون المسائل ونصروه. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن شهادة بعضهم 
على بعض تقبل. ثم احتلفوا فمنهم من قال: الكفر كله ملة واحدة فتقبل شهادة 
اليهودي على النصران وعكسه وهذا قول حماد وسوار والثوري وأبي حنيفة 
وأصحابه. وعن قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق تقبل شهادة كل ملة بعضها على 
بعض ولا تقبل شهادة يهردي على نصران ولا عكسه ويروى عن الشعبي والزهري 
كقولنا وكقوطم واحتجوا يما روى عن جابر أن البي لع أجاز شهادة أهل الذمة : 
بعضهم على :يعض رؤاه :ابن باه رسيي رادا فونه وال : ِل وَأَمْهدُوا دَوَىَ عَدَلٍ 
يكز 4 (لطلاق: 0 « وَسْتَْدُوأ يدبن مِن رَجَالِكُمَ فإن لح يكوا رَجْلَينِ فَرَجُلَ 
وأا نوتيك شو ين النكذا ءِ # (البقرة: 045 والكافر ليس بذي عدل ولا هو من 
رجالنا ولا من نرضاه فأما شهادة أهل الكتاب بالوصية فتقبل على ما ذكره 
المصنف»ء قال ابن المنذر وهذا قال أكابر الماضين وممن قاله شريح والنخحعي والأوزاعي 
ويحيى بن حمزة وقضى به عبد الله بن مسعود وأبو موسى. وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية 
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الوصية قي السفر إذا لم يوجد غيرهم وحضر الموصى الموت فتقبل شهادقم ويحلفهم 
الحاكم بعد العصر: لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وها 
لوصية الرجل» فإن عثر على أنهما استحقا إِثما قام آخران من أولياء الملوصى فحلفا 

لا نشتري به ْنَا ولو كان ذا قربى» «لا تشتري» جواب القسمء أي: يقولون: 
والله لا نشتريء والحاء في رربم عائدة إلى الله تعالى) أو على الحلف» أو عل تحرين 
الشهادة» أو على الشهادة» و«ثْنَهي مفعول «نشتري» لأن الثمن يشتري» كما يشترى 
المنمن» وقيل: التقدير: ذا ثمن. ررولو كان ذا قربى» أي: ولو كان المشهود له ذا قربة. 
ولا نَكُكُم شهادة اللم, لا نكتم: معطوف على ««لا نشتعري» وأضاف الشهادة إلى 
الله تعالى؛ لأنه أمر بهاء فصارت لهء وتقرأ ر«شهادة) بالتنوين» ورالله): بالنصب والحرء 
فابلجر مع قطع الحمزة ووصلهاء وبالمدٌ مع قطع الهمزة على حذف حرف القسمء 
بتعويض ودونه. 

روفإن عفر على أنهما استحقا إِعا عثر: بضم العين» أي: اطلع» يقال: عثر على 
الشيء عتورًاء وعثر في مشيه ومنطقه عنارًا. «أنهما»» أي: الوصيان «استحقا إِغام 
أي: استوجبا إِعًا بخيانتهماء وأبمانهما الكاذبة. 


كالفاسق» رأولوا الآية فسهع من حملها على التتحمل :درن الأداء. ومنههم من قال المراد 
من غي ركم من غير عشيرتكم. ولنا قوله تعالى: « يَتَأجا آَلّذِينَ اموأ سَكدَةُ بَتَيِكُم إِذَا 
حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوتُ 4 (الافدة: 5 الآيات نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء 
شهدا بوصية سهمي رواه البخاري من حديث عباس وقضى به أبو موسى الأشعري 
وأخحبر أنه كان في عهد النبي يَلِعْ رواه أبو داود ورجاله ثقات» قال ابن عمر آخحر 
سورة نزلت المائدة رواه الترمذي» قالت عائشة ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما 
وجدتهم فيها من حرام فحرموه رواه أحمد» وقضى به ابن مسعود في زمن عثمان رواه 
أبو عبيد وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن جماعة منهم ابن 
مسعود وابن عباس قالوا من غير ملتكم ودينكم؛ ولأن الشاهدين من المسلمين لا 
قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه لا أيمان فيه وحملها على اليمين غير 
مقبول لقوله ولا نكتم شهادة الله. الشرح الكبير (1//اه 58-5 7) المبدع (701/8)) 
الإنصاف .)74/١7(‏ 
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بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهمم. وعنه أن شهادة 

بعض أهل الذمة تقبل على بعض والأول المذهبء الخامس أن يكون ممن يحفظ فلا 
قبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان. 

فصل 

السادس العدالة» وهى استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله” وقيل: العدل 
من لم تظهر منه ريبة» ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين وهو أداء 
رشهادة مغفل, المغفل» بفتح الفاء: اسم مفعول من غفل» يقال: غفل عن الشيء 
«روأغفلم غيره» وغفله: حعله غافلاء فهو مغفل» ومغفل» بتشديد الفاءء وتخفيفها 
مفتوحة فيهما. 
رولا معروف بكثرة الغلط والنسيان, الغلط» مصدر غلط: إذا أحطأ الصواب في 
كلامه» عن السعديء والعرب تقول: غلط في منطقه» وغلط في الحساب» وحكى 
الجوهري عن بعضهم: أنهما لغتان .معين؛ والنسيان: بكسر النون وسكون السين: 
مصدر نسى الشيء»: وهو خلاف الذكرء والحفظ. ورجل نسيان» بفتح النون أي: 
كني النسيات: 
«العدالة, العدالة: مصدر عدل» بضم الدال» عدالة: ضد جار. قال الجوهري: ورحل 
عدل؛ أي: رضيء ومقنع في الشهادة. وقوم عدل وعدول» وهو أيضا القيمة والفدية؛ 
والحكم بالحق. والعدل؛ بالفتح والكسر: المثل» وبالكسر وحده: الوعاء المعروف» 
وبالضم وحده: جمع عدول؛ وهو الكثير المبود. 
«ريبة الريبة: التهمة» ورابئ الشيء: عرفت منه الريبة. 


(1) قوله: امالس مذ نعي باق بين لفر له سال ف جل ب الاين كا إن 2 
قاب سق بِنب فَعَبيَتْوَأْ 4 (الحجرات: 1) وقرئ بالمثلثة ولأن غير العدل لا يؤمن أن يتحامل 
على غيره فيشهد عليه بغير حق؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده مرفوعا لا 
تحوز شهادة خائن ولا حائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تحوز شهادة القانع لأهل 
البيت» والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود وإسناده حيد وفيه 
سليمان بن موسى الأشدق وزاد أبو داود وزان وزانية وروى نحوه جماعة من حديث 
عائشة - رضي الله عنها - منهم الترمذي وقال لا يصح عندنا من قبل إسناده. 
الشرح الكبير (550-185/5) المبدع (4/8 ١‏ «-ه .#)» الإنصاف .)717/١7(‏ 
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الفرائض”27 واجتناب امحارم وهو أن لا يرتكب. كبيرة ولا يدمن على صغيرة7"” وقيل 
أن لا يظهر منه إلا الخير. ولا تقبل شهادة فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال 
رلا يرتكب كبيرة» ولا يدمن على صغيرة, الكبيرة: المنصوص عن الإمام أحمد فيها: 
أنما كل ما أوجحب حدا في الدنياء كالزن» وشرب الخمر» أو وعيدا في الآخرة. 
كأكل الرباء وشهادة الزورء» وعقوق الوالدين» والصغيرة: ما دون ذلك» كالغيبة؛ 
والنظر انحرم. 


)١(‏ قوله: روهو أداء الفرائض» يعي ولو لم يصل سننها وهو الصحيح من المذهب وذكر 
القاضى وغيره أداء الفرائض بسننها الراتبة» وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى ما ذكره 
القاضي والجماعة لقوله فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة رحل سوء ونقل جماعة 
من ترك الوتر فليس بعدل وقاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في الجماعة على أنما 
سنة؛ لأنه يسمى ناقص الإبمان. الشرح الكبير (7555/5)» المبدع »)7١5/8(‏ الإنصاف 
0لا مم). 

)١ ١‏ قوله: رواجتناب حارم إل هذا المذهب لأن اعتبار اجتناب كل اخارم يؤدي إلى أن 
ع ار ا و ١‏ الّذِينَ تبون كبتير 
آلثم وَالْفَوحِشَ نَ إل آَللمَمَ 4 لتحم : ؟) فمدحهم لاحتناب ما ذكر وإن كان قد 
وحد منهم صغيرة» ولأن عن لآ يرتكت الكبير ويدمن الصغيرة ليك امار 
وف ده أن ار ف عدار بالأغلب لأن الى> كم له لقوله تعالى: من تفلن 
مُوازيئهد فَأُوْلتلك هُمْ الْمُفْلِسُونَ 4 لأعر اف: 8) وقيل: ولا تكرر منه صغيرة وقيل 
ثلاثاء وفي الخبر الذي رواه الترمذي لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار» 
والكبيرة نص أحمد أن ما فيه حد في الدنيا كالشرك بالله وقلت النفس الحرام أو وعيد 
في الآخرة كأكل الرباء وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ما فيه حد أو وعيد أو 
غضب أو لعنة أو نفي الإبمان. وعنه فيمن أكل الربا إن أكثر لا يصل حلفه وعنه ترد 
بكذبه وهو ظاهر الغ واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى كشهادة الزور 
وكذب على البي كَللِهٌ ويجحب الكذب إذا كان فيه تخليص مسلم من القتل ويباح 
لإصلاح وحرب وزوجة وقال ابن الجوزي وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به 
وهو التورية في ظاهر نقل حنبل» وقال أحمد لا تجوز شهادة قاطع الرحم ومن لم يؤد 
زكاة ماله وإذا أخرج في طريق المسلمين الأسطوانة ولا يكون ابنه عدلا إذا ورث أباه 
حت يرد ما أخذ من طريق المسلمين. الشرح الكبير (059/5). المبدع (/170- 
905 الإنصاف .)79-17//١15(‏ 
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أو الاعتقاد”"2 ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة قبول شهادة الفاسق من جهة 
الاعتقاد المتدين به إذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه. وأما من فعل شيئا من 
الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولى أو شرب من النبيذ ما لا يسكره أو أر الحج 
الواحب مء إمكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته”" وإن فعله معتقدا تجريمه 
رأو الاعتقاد, الاعتقاد: من أفعال القلوب» ورافتعال» من عقد القلب على الشيء إذا 
لم يزل عنه» وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء» فالاعتقاد: ارتباط القلب .ما انطوى 
عليه ولزمه. 

بالمتدين بهم المتدين: بوزن المتكلم: اسم فاعل من تدين بكذا ديناء وتدين به» فهو 
دين» ومتدين» والضمير في «به, للاعتقاد. 

رمتأولا, المتأول: هو صارف اللفظ عن ظاهره لدليل» وشروطه ثلاثة: أن لا يمكن 
حمله على ظاهره» وجواز إرادة ما حمله عليه والدليل الدال على إرادته. 


باكر وك خلاضياته فاب خخ هذا المذهب وعليه الأصحاب لقوله سبحانه: 
/ وَأَشِْدُوأ ذوَىَ عَذَلٍ مَكُرٌ 4 (لطلاق: ؟) قأما من جهة الأفعال كالزنا والقتل 
ونحوهما فلا حلاف في 3 شهادته وأما من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة ومن 
قلد في حلق القرآن ونفي الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من المذهب وعنه يكفر 
كمجتهد وعنه فيه لا يكفر احتاره المصنف في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول 
أحمد رحمه الله تعالى للمعتصم يا أمير المؤمنين ونقل يعقوب الدورقي فيمن يقول 
القرآن مخلوق كنت لا أكفره حىّ قرأت 8 أنَرَلَهُد بعلمِهه 4 (النساء: )1١‏ وغيرها فمن 
زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو لا كفر. الشرح الكبير (550/5). المبدع (// 
.مع الإنصاف .)50/١7(‏ 

)١(‏ قوله: روأما من فعل شيكئا من الفروع إلخ» هذا المذهب نص عليه لأن الاختلاف في 
الفروع رحمة للعباد والتأويل فيها سائغ جائز بدليل احتلاف الصحابة رضي ضى الله عنهم 
ومن بعدهم ولم يعب بعضهم على بعض ولم يفسقه, وقال في الإرشاد تقبل شهادته 
إلا أن يجيز ربا الفضل أو يرى الماء من الماء لتحريمهما الآن وذكرهما الشيخ تقي الدين 
رحمه الله مما ينقض فيه حكم الحاكم لمخالفته النص» وعنه إن أخر الحج مع إمكان 
قدرته عليه فسق وحملها القاضي على اعتقاد تحريم التأحير فأما إن اعتقد الحواز فلا 
صححه في الرعاية وكذا حملها في الشرح ثم قال وقيل ترد ثم استدل بقول عمر ذه 
ما هم .ممسلمين. الشرح الكبير (751/5) المبدع :)"١8/8(‏ الإنصاف .)57/١1(‏ 


م 


ردت شهادته0) ويحتمل أن لا تردء الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه 
وترك ما يدنسه ويشينه”"2 فلا تقبل شهادة المصافع”" والمتمسخر والمغئ والرقاص 9) 


)١(‏ قوله: روإن فعله معتقدًا تحرمه ردت, هذا المذهب نص عليه لأنه فعل شيعا يعتقد تجرعه 
أشبه فعل المحرم إجماعًا. الشرح الكبير (0571/5), المبدع (7.1/8-و. مم 
الإنصاف .)47/١7(‏ 

(؟) قوله: ,الثاني استعمال المروءة إلخ, أي لأن من فقدها فقد اتصف بالدناءة والسقاطة 
فلا تحصل الثقة بقوله الشرح الكبير (577-971/5))» المبدع (/7.89)» الإنصاف 
3/1١‏ -44). 

() قوله: ,فلا تقبل شهادة المصافع, قال الحوهري الصفع كله مولدة فالمصافع إِذا من 
يصفع غيره ويمكن غيره من قفاه فيصفعه. الشرح الكبير (5517-5571/5)» المبدع 
(/305)» الإنصاف 47/١79‏ -44). 

(5) قوله: «والمتمسخر ولمغ إلخ, الملاهي على ثلاثة أضرب: محرم وهو ضرب الأوتار 
والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها فمن أدام استعماها 
ردت شهادته لأنه يروى عن علي ذه عن الي وةْ قال: رإذا ظهرت ف أميَ خمس 
عشرة خصلة حل هم البلاع, ذكر منها إظهار المعازف والملاهي قال سعيد حدثنا فرج 
ابن فضالة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة 5ه قال قال رسول الله يَلِه: .إن 
الله بعتي رحمة للعالمين وأمرن بمحق المعازف وامزامير لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا 
تعليمهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام, يعن الضاربات» وروى نافع قال مع ابن 
عمر - رضي الله عنهما - مزمارا فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي 
يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي 
ييوٌ فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا رواه الخلال في جامعه من طريقين ورواه أبو داود 
في سننه» وقال حديث منكر وقد احتج قوم بهذا الخبر على إباحة المزمار وقالوا لوكان 
حراما لمنع البي وه ابن عمر من سماعه ومنع ابن عمر نافعا من استماعه ولأنكر على 
الزامر بهاء قلنا أما الأول فلا يصح لأن ا محرم استماعها دون سماعها ولهذا فرق العلماء 
في سجود التلاوة بين السامع والمستمع ولم يوجبوا على من مع محرمًا سد أذنيه قال 
الله تعالى: « وَإِذا سَمِعُوأ اللغوَ أعرّضوأ عَنَهُ 4 (لقصص: 00) ولم يقل سدوا آذافم 
والمستمع هو الذي يقصد السماع ولم يوجد من ابن عمر رضي الله عنهما ولأن 
بالبي وي حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه وأما الإنكار فلعله كان في أول الهجرة 
حين لم يكن الإنكار واجبا أو قبل إمكان الإنكار لكثرة الكفار وقلة المسلمين وأما 
تضعيف أبي داود للخبر فقد رواه الخلال من طريقين فلعل أبا داود ضعفه لأنه ل يقع 
له إلا من إحدى الطريقين وقد رواه أيضًا أحمد وابن ماجه. الضرب الثاني مباح وهو 
الدف فإن البي يقْةْ قال: «أعلنوا النكاح واضربوا, أخرجه مسلم؛ وذكر أصحابنا 


1سا 


وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح لأنه يروى عن عمر كه أنه كان إذا 
سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيرها عمد 
بالدرة. ولنا ما روى عن البى يع أن امرأة جاءته فقالت إني نذرت إن رجعت من 
سفرك سالما أن أضرب على رأسك بالدف فقال البي يَك: ,أوفي بنذرك, رواه أبو 
داود ولو كان مكروها لم يأمرها به» وروت الربيع بنت معوذ قالت دحل علي 
رسول الله يله صبيحة بئ بي فجعلت جويريات يضربن بدف لن ويندبن من قتل من 
آبائهن يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا ني يعلم ما في غد فقال: ,دعى هذا وقولى 
الذي كنت تقولين, متفق عليه» فأما الضرب به للرجال فهو مكروه على كل حال 
وهذا مذهب الشافعي. واختلف أصحابنا في الغناء فذهب الخلال وصاحبه أبر بكر 
عبد العزيز إلى إباحته قال أبو بكر الغناء والنوح معين واحد مباح ما لم يكن معه 
منكر ولا طعن» وكان الخلال يحمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومة لا على 
القول بعينه, ومن ذهب إلى إباحته من غير كراهة إبراهيم ابن سعد وكثير من أهل 
المدينة والعنبري لما روى عن عائشة - رضي الله عنها -- قالت: كان عندي جاريتان 
يغنيان فدحل أبو بكر ديه فقال مزمور الشيطان في بيت رسول الله ولو فقال رسول 
الله يل: ردعهما فإنها أيام عيد, متفق عليه» وروى عن عمر ذه أنه قال الغناء زاد 
الراكب. واختار القاضي أنه مكروه غير محرم وقال في الفروع ويكره غناء وهو قول 
الشافعي وقال هو من اللهو المكروه وقال أحمد رحمه الله الغناء ينبت النفاق في القلب 
لا يعجبين وذهب آحرون من أصحابنا إلى تحريمه قال في الترغيب اختاره الأكثر 
واحتاره المصنف قال أحمد رحمه الله تعالى فيمن مات وخلف ولدًا يتيما وجارية مغنية 
فاحتاج الصبي إلى بيعها تباع ساذجة قيل له إنها تساوى مغنية ثلاثين ألفا وتساوى 
ساذجة عشرين دينارًا فقال لاتباع إلا على إنا ساذحة. واحتجوا على تجريمه ما روى 
عن ابن الحنفية في قوله تعالى: « وَآَجْتَنبُوا قَوَل آلرُورٍ » (الحج: .") قال الغناء» وقال 
ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في قوله تعالى: « وَمِنَ أَلنَّاسٍ من يَشْتَرِى لَهُوَ 
َلّحَدِيثِ »4 (لقمان: :) قالا هو الغناء وعن أبي أمامة ونه أن البي كه فمى عن شراء 
المغنيات وبيعهن والتجارة فيهن وأكل أثمانمن حرام أحرجه الترمذي وقال لا نعرفه إلا 
من حديث علي بن يزيد وقد تكلم أهل العلم فيه وروى ابن مسعود فيه أن البي 85 
قال: «الغناء ينبت النفاق في القلب,» قال الشارح والصحيح أنه من قول ابن مسعود 
وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة لهو بلا خلافه بيننا. وعلى كل حال 
من اتخذ الغناء صناعة يؤتى إليه ويأتى له أو اتخذ غلاما أو جارية مغنيين يجتمع عليهما 
الناس فلا شهادة له لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة ومن حرمه فهو مع سفهه 
عاص مصر متظاهر بفسقه وهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي. فأما الحداء وهو 
الإنشاد الذي تساق به الإبل فمباح لا بأس به في فعله واستماعه. والشعر كالكلام 
حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه وسأله ابن منصور ما يكره منه قال الحجاء والرقيق 
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براستعمال المروءق كروي باهم بوزن سهولة: الإنسانية» قال الحوهري: ولك أن 

تشددء وقال أبو زيد: مرو الرجل: صار ذا مروَءَة) فهو مَرِئْ على وزن فعيل» وتمراً: 

تكلف المروءَةً. 

رما يجمله ويزينه, جمله كذا: جعله جميلاًء وزانه» وأزانه» وزينه بمعين. والرّيّن: نقيض 

ل 

اك المصافع» المصاذ فع: مفاعل من صفع؛ قال السعدي: وصفعه صفعاء ضرب 
قفاه جميع كفه قال ابن فارس: : الصفع معروف. وقال الجوهري: الصفع كلمة 

مولّدة. فالصافع إذن: من يصفع غيره» ويمكن غيره من قفاه فيصفعه. 


الذي يشبب بالنساء واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب الشعر قال في الفروع وهر 
أظهر» ولو أفرط شاعر بالمدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب المدح خمر أو بمرد 
وفيه احتمال أو بإمراة مغنية محرمة فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته ذكره القاضي 
واختار في الفصول والترغيب ترد كديوث. وسأله ابن منصور عن الحديث لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قيحا خير له من أن بمتلئ شعرًا فتلكأ فذكر له قول النضر لم تمتلئ 
أجوافنا لأن فيها القرآن وغيره وهكذا كان في الجاهلية فأما اليوم فلا فقال ما أحسن 
ما قال. الشرح الكبير (077-5971/5))» المبدع (5/8."), الإنصاف 47/١79‏ - 
4 
)١(‏ قوله: ,واللاعب بالشطر نج» هذا المذهب وهو محرم أيضًا وهو المذهب وعليه 
الأصحاب» ومن ذهب إلى تحريمه علي بن أبي طالب ضيه قال: هو مَيّسر العَجّم وأبو 
موسى وأبو سعيد وابن عمر - رضي الله عنهما - وقال: هو شر من الترد» وسعيد 
ابن المسيب والقاسم وسالم وعروة ومحمد بن علي بن الحسين ومطر الوراق ومالك 
وأبو حنيفة وذهب الشافعي إلى إباحته وحكى أصحابه ذلك عن أبي هريرة وسعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير واحتجوا بأن الأصل الإباحة ولم ترد بتحريعه نص ولا هو في 
معن المنصرص عليه فيبقى على الإباحة ولأن فيه تدبير الحرب فأشبه اللعب بالحراب 
ولنا قوله تعالى: : « إِنْمًا ألَْمَرُوََلْمَييِرٌ) الآية» قال علي ضيه الشطرنج من الميسر ومرّ 
ديه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: رما هذه التماثيل الي أنتم ها عاكفرن, رواه 
البيهقي وقال هو الأشبه ممذهب الشافعي قال أحمد رحمه الله تعالى أصح ما في 
الشطرنج قول علي ذييه وقال مالك: قال الله تعالى: ,فماذا بعد الحق إلا الضلال, . 
وهذا ليس من الحق فيكون من الضلال فأما إن كان بعوض أو ترك واجب أو فعل 
محرم فهو محرم إجماعا. 


م 


والنرد(2 والحمام” والذي يتغدى في السوق ويهد رجليه في مجمع الناس ويحدث 
عباضعة أهله أو أمته ويدحل الحمام بغير مئزر ونحو ذلك فأما الشين في الصناعة 
كالحجام والحائك والنخال والنفاط والقمام والزبال والمشعوذ والدباغ والحارس 
والقراد والكباش فهل تقبل شهادقهم إذا حسنت طرائقهم؟ على روايتين' ". 
روالمتمسخر, المتمسخر: اسم فاعل من تمسخر»ء وهو تمفعل من سخرء فالمتمسخر: 
يفعل ويقول شيئا يكون سببا لأن يسحر منه» أي: يهزأ به. 

روالرقاص, الرقاص: من أمثلة المبالغة» فهو الكثير الرقص» يقال: رقص يرقص رقصاء 
فهو رقاص» ورقص الآل: اضطربء والشراب: أذ في الغليان» والرقص: معروف. 
رواللاعب بالشطرنج والنرد, الشطرنج: فارس معرب وهو هذا المعروف قال أبو 
منصور اللغوي وبعضه يكسر شينه؛ ليكون على مثال من أمثلة العربن كجردحل؛ 
وهو البعير الشديد الضخم. 


)١(‏ قوله: ,والترد, وهو محرم وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي وقال بعضهم 
مكروه غير محرم. ولنا ما روى بريدة 5ه مرفوعا قال من لعب بالنردشير فكأنها صبغ 
يده ف الحم خحنزير ودمه رواه مسلم وروى أبو موسى ذَيه مرفوعا قال من لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله رواه مالك وأحمد وغيرهما قال أحمد النرد أشد من الشطرنج 
والنرد اسم أعجمي معرب وشير بمعيئ حلو. الشرح الكبير 0557/53 المبدغ (8/ 
م رمع رمم الإنصاف .)45/١7(‏ 
(فائدة) ذكر ابن عقيل أن حكم اللعب بالأربعة عشر والصدر - وهو حفر يجعل ف 
الأرض - وللكعاب حكم النرد وعن أبي موسى ذه مرفوعا من لعب بالكعاب فقد 
عصى الله ورسوله رواه أحمد ولأنه من الميسر. 

)١‏ قوله: روالحمام, أي اللاعب بها فإن قصد المراهنة وأحذ حمام غيره حرم وإن كان عبثا 
ولحوا فهو وناءة ونسفه لأن البي ولك رأى رجلا تبع حمامة فقا رشيطان يتبع شيطانة, 
فأما إن قصد تعليمها حمل الكتب يما تدعو الحاجة إليه أو استفراخها أو للأنس 
بأصواتها جاز. الشرح الكبير (155/5). المبدع (5/8 91). الإنصاف .)55/١7(‏ 

)5١‏ قوله: رروأما الشين في الصناعة إل إحداهما تقبل إذا حسنت طريقتهم وهو المذهب 
لأن بالناس حاحة إليهم فرد شهادكم منع من تعاطيه فيؤدى إلى ضرر عظيم ولأن 
بعض ذلك تولاه كثير من الصالحين وأهل المروآت. زاد في امحرر والوجيز لا تقبل 
شهادة مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم. الشرح الكبير (5515/5)» المبدداع 
»)31١5/8(‏ الإنصاف .)517//١7(‏ 

(فائدة) لا تقبل شهادة الطفيلي وبه قال الشافعي لا نعلم فيه خحلافا. الشرح الكبير (59/5؟). 


89 1/- 


فصل 
ومى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر أو تاب الفاسق 
قبلت شهادقم جرد ذلك ولا يعتبر إصلاح العمل» وعنه يعتبر في التائب إصلاح 
العمل سنة ولا تقبل شهادة القاذف حى يتوب وتوبته أن يكذب نفسه وقيل إن علم 
صدق نفسه فتوبته أن يقول قد ندمت على ما قلت ولا أعود إلى مثله وأنا تائب إلى 
الله منه. 

فصل 
ولا يعتبر قي الشهادة الحرية» بل بحوز شهادة العهد في كل شيء إلا في الحدود 
والنرد: معروف أيضاء وهو: أعجمي معرب. 
رتمباضعة أهله, المباضعة: المجامعة. وكذلك: البضاع. 
«كالنخال, والنفاط» والقمام, والزبال؛ والمشعوذ, والقراد. والكباش». 
النخال: مبالغة في ناحل. يقال: نخل الشيء نخلا: نقى رديئه» ونخل الدقيق: غربله 
والمنخل» بضم الميم والخاء: ما ينخل به؛ فالنخال: هو الذي يتخذ غربالاء أو نحوه 
يغربل به ما في محاري السقايات؛ وما في الطرقات من حصىء أو تراب» ليجد في 
ذلك شيئا من الفلوس والدراهم وغيرها. 
والنفاط: اللعاب» مثل لبان» وتمار. 
والقمام: فعال» من قم البيت: إذا كنسه. والقمامة: الكناسة. والجمع: قمام؛ فالقمام: 
الكناس. 
والزبال: معروف؛ وهو الذي صناعته الزبل كنساء ونقلاء وجمعاء وغير 
ذلك. والمشعوذ: من الشعوذة» قال ابن فارس: ليست من كلام أهل البادية. 
وهي ححفة في اليدين» وأحذة كالسحرء وقال السعدي: الشعوذة: الخفة في 
كل أمن 
والقراد: الذي يلعب بالقرد» ويطوف به في الأسواق ونحوها مكتسبا بذلك. 
والكباش: الذي يلعب بالكبش ويناطح بهء وذلك من أفعال السفهاء والسفلة. 
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والقصاص على إحدى الروايتين7" وتقبل شهادة الأمة فيما تحوز فيه شهادة النساء” 
4 د ار 5 3 اذ 1 
وبحجور شهادة الأصم على ما يراه على المسموعات اللي كانت قبل صممه'" وتحوز 


000 قوله: رولا يعتبر في الشهادة الحرية بل تجوز شهادة العبد في كل شيء إلى الكلام في 
هذه المسألة في ثلاثة فصول أحدها في قبول شهادة العبد فيما عدا الحدود والقصاص 
والصحيح من المذهب أنا مقبولة نص عليه وعليه الأصحاب وبه قال عروة وشريح 
وإياس وابن سيرين والبى وأبو ثور وداود وابن المنذر» وقال مجاهد والحسن وعطاء 
ومالك والأوزاعي والتوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد لا تقبل شهادته. ونقل 
أبو الخطاب رواية يشترط في الشهادة الحرية ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بالعبد 
ووجه هذا القول أن العبد لا مروءة له ولأنما مبنية على الكمال لا تتبعض فلم يدحل 
فيها العبد كالميراث» وقال الشعبي والنخعي والحكم يقبل في اليسير. ولنا عموم آيات 
الشهادة وهو داحل فيها فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأحباره الدينية 
وروى عن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم ييى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء 
فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال كيف وقد زعمت ذلك 
متفق عليه» وفي رواية أبي داود فقلت يا رسول الله إنما لكاذبة قال وما يدريك وقد 
قالت ما قالت دعها عنك. ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته كالحر وقوهم ليس بذي 
مروءة ممنوع بل هو كا حر ينقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له وقد يكون منهم 
العلماء والأمراء والصالحون والأتقياء. الفصل الثاني في حكم شهادته في الحدود 
والقصاص والصحيح من المذهب أنها تقبل فيهما أيضًا نص عليه واختاره ابن حامد 
وأبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل والقاضي يعقوب وغيرهم وجزم به في الوجيز 
وغيره واحتاره في القواعد الأصولية وقدمه في انحر والنظم والرعايتين والفروع وغيرهم 
لما تقدم وعنه لا تقبل فيهما قال في الفروع وهى أشهر قال ابن هبيرة هذا المشهور من 
مذهب أحمد قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وقطع به القاضي ف التعليق 
وتابعه جماعة لما فيها من الخلاف وذلك شبهة والحدود والقصاص تدرأ بالشبهات. 
اللشرح الكبير (575-75/5) المبدع (7186-111/8)؛ الإنصاف .)57/١7(‏ 
(فائدتان) حيث تعينت عليه حرم على سيده منعه. الإنصاف .)51/١7(‏ 
(الثانية) لو عتق مجلس الحكم فشهد حرم رده قال في الانتصار والمفردات فلو رده 
الحاكم مع ثبوت عدالته فسق. الإنصاف .)517/١7(‏ 

(5) قوله: رأن شهادة الأمة تقبل فيما تقبل فيه شهادة النساع, قياسا عليهن فإن النساء لا 
تقبل شهادتمن في الحدود والقصاص وإنما تقبل في المال أو شبهه والأمة كالحرة فيما 
عداهما وقد دل عليه حديث عقبة بن الحارث وحكم المكاتب والمدبر وأم الولد 
والمعتق بعضه حكم القن» وقد روى عن عمر يه أنه لا تحوز شهادة المكاتب وبه قال 
عطاء والشعبي والنخعي. الشرح الكبير (7074/5)» المبدع (515-1148/4). 

(6) قوله: روتجوز شهادة الأصم إلخ, أما شهادته على المرئيات فهو فيها كالذي يسمع 
فتقبل شهادته فيها وتحوز في امسموعات الي كانت قبل صممه. الشرح الكبير (5/ 


89م 


شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضه() 
وتحجوز ف المرئيات الي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما 
فت" دقان لم يعرفه إلا بعينه فقال القاضي تقبل شهادته”" أيضًا ويصفه 
للحاكم ما يتميز به ويحتمل أن لا تجوز لأن هذا مما لا ينضبط غالبا وأن 
شهد عن الحاكم ثم عمى قبلت شهادته وجها واحدا. وشهادة ولد الزنا 
جحائزة في الزنا وغسيره”؟ وتقبل شهادة الإنسسان على فعل 


:اع المبدع .)3١9/8(‏ 

)١(‏ قوله: «وجحوز شهادة الأعمى إلخ, هذا بلا نزاع وروى هذا عن علي وابن عباس رضي 
الله عنهم وبه قال ابن سيرين وعطاء والشعبي والزهري ومالك وابن أبي ليلى وإسحاق 
وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادته روى ذلك النخعي وأبي هاشم 
واختلف فيه عن الحسن وإياس وابن أبي ليلى. وأجاز الشافعي شهادته بالاستفاضة 
والترجمة وإذا أقر عند أذنه ويد الأعمى على رأسه ثم ضبطه فشهد عند الحاكم عليه 
ولم يجزها في غير ذلك لأن من لا تحوز شهادته على الأفعال لا تحوز على الأقوال 
كالصبي ولأن الأصوات تشتبه فلا يحصل اليقين. ولنا قوله تعالى: 
ظٍِ واستهيدوا سَِيِدَيِن من رَجَالِحم 4 (البقرة: +08) ولأنه رجل عدل مقبول 
الرواية فقبلت شهادته كالبصير وفارق الصبي فإنه جليس برجل ولا عدل. الشرح 
الكبير (06-11/4/7؟). المبدع (715/8)» الإنصاف (04-8/17). 

)١(‏ قوله: «وتحوز في المرئيات إلخ, هذا بلا نزاع وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا تجوز 
شهادته أصلا لأنه لا يجوز أن يكون حاكماء ولنا ما تقدم. الشرح الكبير (70/7)» 
المبدع »)7١9/8(‏ الإنصاف 79١/7ه).‏ 

(5) قوله: «فإن لم يعرفه إلا بعينه إل ما قاله القاضي هو المذهب نص عليه لعموم الأدلة 
ويحتمل أن لا يجوز لأن هذا ثما لا ينضبط غالبًا. الشرح الكبير (7075/57)» المبدع 
(0-319/8 الل الإنصاف .)07/1١7(‏ 
(فائدة) قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: وكذا الحكم أن تعذر معرفة العين 
المشهود لا أو عليها أو بها لموت أو غيبة. 

(4) قوله: «وشهادة ولد الزنا إلخ, هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والحسن والشعبي 
والزهري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك والليث لا 
بحوز شهادته في الزنا وحده لأنه متهم فإن العادة فيمن فعل قبيحا أنه يجب أن يكون 
له نظير. ولنا عموم الآيات وأنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا فيقبل في الزنا 
كغيره ولأن من قبلت شهادته في القتل قبلت شهادته في الزنا. قال ابن المنذر وما 
احتجوا به غلط من وجوه فذكرها. الشرح الكبير (707-518/5)» المبدع (// 
”3 الإنصاف .)07/١7(‏ 


العزل”' وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي”"'» وعنه شهادة 


)١(‏ قوله: «روتقبل شهادة الإنسان إلخ, أما المرضع فالصحيح من المذهب أن شهادقا تقبل 
على رضاع نفسها مطلقا وعليه جماهير الأصحاب لحديث عقبة بن الحارث قال 
تزوجت أم ييى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك 
لرسول الله ويْهُ فقال كيف وقد زعمت ذلك متفق عليه؛ وف رواية أبي داود فقلت يا 
رسول الله إفها كاذبة فقال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك وقال بعض 
الأصحاب لا تقبل إن كان بأحرة وإلا قبلت وأما القاسم فالصحيح من المذهب قبول 
شهادته على قسم نفسه مطلقا لأنه يشهد لغيره فصح كما لو شهد على فعل غيره. 
وقال القاضي وأصحابه لا تقبل وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل من غير متبرع 
للتهمة وهو ظاهر كلامه في الحداية وغيرهاء وقال ف المغئي وتقبل شهادة القاسم 
بالقسمة إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأحرة وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه 
بعد عزله فمقبولة» وتقدم ف آخر أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه حكم بكذا. 
الشرح الكبير (575/7) المبدع (8/. 771-7)؛ الإنصاف (4/17 50-8). 
فقلت يا رسول الله إنها كاذبة فقال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك وقال 
بعض الأصحاب لا تقبل إن كان بأجرة وإلا قبلت وأما القاسم فالصحيح من المذهب 
قبول شهادته على قسم نفسه مطلقا لأنه يشهد لغيره فصح كما لو شهد على فعل غيره. 
وقال القاضي وأصحابه لا تقبل وقال صاحب التبصرة والترغيب لا تقبل من غير مترفع 
للتهمة وهو ظاهر كلامه في الحداية وغيرها وقال في اللغئي وتقبل شهادة القاسم بالقسمة 
إذا كان متبرعا ولا تقبل إذا كان بأحرة» وأما شهادة الحاكم على حكم نفسه بعد عزله 
فمقبولة وتقدم في آخر أدب القاضي إذا أخبر بعد عزله أنه حكم بكذا. الشرح الكبير ( 
/507) المبدع (/. 781-75 الإنصاف 5/١7(‏ 05-8). 

)١‏ قوله: «وتقبل شهادة البدوي إلخ, أما شهادة القروي على البدوي فتقبل بلا نزاع. وأما 
شهادة البدوي على القروي فالمذهب قبولها وهو قول ابن سيرين وأبي حنيفة 
والشافعي وأبي ثور» وعنه في شهادة البدوي على القروي أحشى أن لا تقبل وهو 
قول القاضي في الجامع والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وحزم به في 
المنور وغيره قال في الفروع وهو المنصوص وهو مذهب أبي عبيد وقال مالك كقول 
أصحابنا فيما عدا الجراح وكقول الباقين في الراح احتياطا الدماء» واحتج من رد 
شهادته با روى أبو داود عن أبي هريرة 5ه عن البي وَل أنه قال: رلا تحوز شهادة 
بدوي على صاحب قرية, قال أبو عبيد ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الحفاء 
لحقوق الله تعالى. ووجه الأول أن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت شهادته 
على غيرهم ويحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو. الشرح الكبير 
017/5 المبدع (01/8مم)» الإنصاف (05-2/17). 
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البدوي على القروي أخشى أن لا تقبل فيحتمل وجهين. 

باب موانع الشهادة : 
ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء (أحدها) قرابة الولادة فلا تقبل شهادة والد 
لولده وإن سفل ولا ولد لوالده وإن علا في أصح الروايات”©» وعنه تقبل فيما 


«شهادة البدوي على القروي» البدوي: منسوب إلى البدو» وهى البادية. 
والنسب إليه: بدوي» بفتح الباء. 
والقرّوي: منسوب إلى القرية» بفتح الراء في القروي. فالبدوي: ساكن 
البادية. والقروي: ساكن القرية. والله تعالى أعلم. 
باب موانع الشهادة 

الموانع: جمع مانع. وهو اسم فاعل) من منع البشيء: إذا حال بينه 
وبين مقصوده؛ فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودهاء فإن المقصود من 
الشهادة قبولما والحكم بما. 


)١(‏ قوله: «رأحدها قرابة الولادة فلا تقبل إلخ, وسواء في ذلك الآباء والأمهات وهذا 
المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد قال المصنف والشارح هذا 
ظاهر المذهب قال الزركشي لا شك أن هذا المذهب وبه قال شريح والحسن 
والشعبي والنحعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي قال 
الترمذي هذا قول أكثر أهل العلم لما روى الزهري عن عروة عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن الي يييِعٌ قال: ,لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي 
غمر على أخخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء, وني إسناده يزيد بن زياد وهو 
ضعيف قال الترمذي لا يصح عندنا من قبل إسناده. ورواه الخلال بنحوه من 
حديث عمر وأبي هريرة. 
والظنين المتهم وكل منهما متهم في حق صاحبه لأنه بميل إليه بطبعه إليه وسواء 
اتفق ديتهما أو,اعتل: 
إتتبيه] قال القاضي وأصحابه والمصنف والشارح وصاحب الترغيب وغيرهم وتقبل 
شهادته لوالده وولده من زنا أو رضاع» وف المبهج والواضح رواية لا تقبل نقله حنبل. 
الشرح الكبير (11//7؟)» المبدع (857-1551/8)» الإنصاف .)01/-557/١7(‏ 


5 . وه 


غالبا" نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف. وعنه تقبل شهادة 
الولد لوالده”"2 ولا تقبل شهادة الوالد لولده(" وتقبل شهادة بعضهم على بعض 
في أصح الروايتين؟؟ ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه في إحدى 


)١(‏ قوله: «وعنه تقبل فيما لا يحر به نفعا إل, أي لأن كل واحد منهما لا ينتفع ما يحصل 
للآحر فتنتفي التهمة عنه في شهادته قال في المغ والقاضي وأصحابه والفروع 
وغيرهم؛ وعنه تقبل فيما لم يجر نفعا كشهادته له عمال وكل منهما غئ قال في المغي 
والشرح كالنكاح والطلاق والقصاص والمال إذا كان مستغئ عنه. الشرح الكبير (7/ 
07ل المبدع (777/8)» الإنصاف .)017/١7(‏ 

)7١‏ قوله: روعنه تقبل شهادة الولد لوالده, أي للعموم. الشرح الكبير (7117/5)» المبدع 
(/؟027). الإنصاف .)01/١7(‏ 

59) قوله: رولا تقبل إل أي لأن مال ابنه كماله للخبر فكانت شهادته لنفسه وعنه تقبل 
شهادتهما مطلقا وروى ذلك عن شريح وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني 
وداود وإسحاق وابن المنذر لأنهما عدلان من رجالنا فيدحلان في وعموم الآيات 
والأخبار. الشرح الكبير (71717/5)» المبدع (7-1771/8")) 0 0١إ/لاة).‏ 

(4) قوله: «وتقبل شهادة بعضهم إخ, وهذا المذهب وهو قول عامة أهل العلم قال المصنف 
و محراو الحا ل كاد وار لي ا 0 
لقوله تعال: « يتا لِينَ َامتُوا كُوثُوا قوس بالقشطٍ سُمَدَآء يِه وَل عل أَنفْسِكُمْ 
أو الْوَالِدَيْن وَآلْأَقَرَيِينَ 4 [النساء: ]1.٠‏ فأمر بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمر بماء 
ولأنما إنما ردت للتهمة في إيصال النفع ولا قهمة في شهادته عليه. 

[فوائد] قال ابن نصر الله في حواشيه على الفروع: لو شهد عند حاكم من لا تقبل شهادة 
الحاكم له فهل له الحكم بشهادته كشهادة ولد الحاكم عنده لأحنبي أو والده أو 
زوحته فيما تقبل فيه شهادة النساء؟ يتوجه عدم قبوله لأن قبوله تركية له وهى 
شهادة. الشرح الكبير (511/7 -71078)» المبدع (977/8). الإنصاف .)91/١5(‏ 
(الثانية) قال ابن نصر الله في الحواشي أيضا لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد 
عنده با محكوم فيه فهل تقبل شهادته؟ الأظهر لا تقبل لأنه يشهد عليه أنه قبل شهادته 
وحكم فيما ثبت عنده بشهادته بكذا فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله وقال 
أيضا تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما. 
الإنصاف .)0/8/١17(‏ 
(الغالئة) لو شهد ابنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهى تحته أو طلاقها فقطع 
الشارح بقبوله فيهماء وقطع الناظم بقبولها في الثانية» وفي المغيي في الثانية وجهان. 
الإنصاف .)5//١17(‏ 


امآ 


الروايين""" ول تقبل انهاد 5" السيدد لعيناو؟"2 وله «العينن" لينو وهيل 


شهادة الأخ لأحيه”؟ وسائر الأقارب والصديق لصديقه”" والمولى لعتيقه. 


)١(‏ قوله: رولا تقبل شهادة أحد الزوجين إلخ, وهى المذهب نقلها الجماعة عن أحمد وعليه 
جماهير الأصحاب وبه قال الشعبى والنخعى ومالك وإسحاق وأبو حنيفة والثانية تحوز 
قال بعض الأصحاب والقبول ليس .منصوص ولا اختاره أحد من الأصحاب وقال 
بالحواز شريح وال حسن والشافعي وأبو ثور لأنه عقد على منفعة فلم بمنع قبول الشهادة 
كالإحازة وقال الثوري وابن الي ليلى تغب شهادة الرويل لاخراتة أنه ل مجة و سمه 
ولا تقبل شهادقا له لأن يساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشهادقا له بالمال فهى 
اب ا او ار ل ا 
عادة فلم تقبل شهادته كالابن مع أبيه ولأن يسار الرحل يزيد نفقة امرأته ويسار المرأة 
يزيد في بضعها المملوك لزوجها. الشرح الكبير (5078/5)» المبدع (77/1)) 
الإنصاف (5١//ه-5ه).‏ 
قوله: ,ولا تقبل شهادة السيد لعبده, بلا نزاع ولا نعلم فيه خلافا لأن مال العبد 
لسيده. الشرح الكبير (7078/5)) المبدوع ١/49‏ -؛ كلق الإنصاف (03/17). 
9؟) قوله: ,رولا العبد لسيده, بلا نزاع لأنه يتبسط في ماله وينتفع به قال في القواعد 
الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند الأصحاب قال وق المنع نظر» 
وبالغ ابن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه 
أن شهادته لا تصح لزوج مولاته انتهى فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن 
المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعى وأن المعتق غصبهما لم تقبل 
شهادقما لعودهما إلى الرق ذكره القاضى وغيره وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن 
معتقهما غير بالغ حال العتق أو يجرحا الشاهدين بحريتهما ولو عتقا بتدبير أو وصية 
فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق ل تقبل لإقرارهما بعد الحرية 
برقهما لغير السيد ولا يحوز. قلت فيعايا بذلك كله. الشرح الكبير (507/5)» المبدع 
(7574-7/8)» الإنصاف .)09/١7(‏ 
(4:) قوله: ,وتقبل شهادة الأخ لأحيم قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ 
لأخيه كائرة وروي دلق عل ابن الربي داري الله عنهيةا ويه قال ريح وعبو بن 
عبد العزيز والشعبي والنخحعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم» 
وعن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره لأنه متهم في 
حقه. لنا عموم الآيات ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته وشهادة العم وابن الخال وابنه 
وسائر الأقارب أولى بالجواز فإن شهادة الأخ إذا أحيزت مع قربه كان تنبيها على قبول 
شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى. الشرح الكبير (77/8/5)» المبدع (574/8). 
(5) قوله: ,والصديق لصديقه, هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو قول عامة أهل العلم إلا 


50 


ير 


دعص شل 


فصل 

(الثالي) أن يجر إلى نفسه نفع بشهادته كشهادة السيد لمكاتبه والوارث 
لموروثه بالجرح قبل الاندمال”" والوصي للميت” والوكيل لموكله جما هو وكيل 
وي 0) والشريك 0 والغرماء للمفلس بالمال» وأحد الشفيعين بعفو الآخر 


مالكا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعا با فهو متهم فلم 
تقبل. وقال ابن عقيل ترد شهادة الصديق بصداقة وكيدة والعاشق لمعشوقه لأن العشق 
يطيش» ولنا عموم أدلة الشهادة وما قاله مالك يبطل بشهادة الغريم للمدين قبل الحجر 
عليه وإن كان ربا قضاه دينه منه فيجر إلى نفسه نفعا أعظم ما يرجى هاهنا من 
الصديقين. الشرح الكبير (707/8/5). المبدع (4/8 79)» الإنصاف .)50/١7(‏ 

[فائدة] قال في الترغيب ومن موانع الشهادة الحرص على أدائها قبل استشهاد من 
يعلم يما قبل الدعوى أو بعدها فترد» وهل يصير مجروحا بذلك يحتمل وجهين قال 
ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف با وبالإفراط ل الحمية كتعصب قبيلة على 
قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة انتهى. واقتصر عليه في الفروع وقال في الرعايتين 
والحاوي ومن حرص على شهادة لم يعلمها وأداها قبل سؤاله ردت إلا في طلاق 
وعتق ونحوهما من شهادة الحسبة قال في الإنصاف والصواب عدم قبوها مع العصبية 
خصوصا في هذه الأزمنة. الإنصاف .)50/1١5(‏ 

)١(‏ قوله: «الناني أن يحر إلى نفسه نفعا, هذا المذهب قاله الإمام أحمد والأصحاب. الشرح 
الكبير (50/3/57)؛ المبدع (4/8 5-85 75), الإنصاف .)11/1١7(‏ 

(؟) قوله: «والوارث إلخ, أي لأنه قد يسرى فتجب الدية له. الشرح الكبير (175/57؟)؛ 
المبدع (4/48 0-7 5), الإنصاف .)11/١7(‏ 

(؟) قوله: «والوصي للميت» لأنه يثبت له فيه حق التصرف فهو متهم فيها ولا تقبل شهادته 
للموصى عليهم إذا كانوا في حجره. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشعبي والثوري 
ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة» وأحاز شريح وأبو ثور شهادته لهم إذا كان 
الخصم غيره لأنه أحببي منهم فقبلت شهادته لهم. ولنا أنه شهد بشيء هو خصم فيه فإنه 
الذي يطالب بحقوقهم ولأنه يأكل من مالم عند الحاجة فيكون متهما. وقوله في حجره 
احتراز ما لو شهد لهم بعد زوال ولايته عنهم فإفها تقبل فأما شهادته عليهم فمقبولة لا نعلم 
فيه نخلافا. الشرح الكبير (785/57). المبدع (875/8)؛ الإنصاف .)71/١7(‏ 

(4) قوله: «والوكيل إلخ, وكذا الوصي لموليه على الصحيح من المذهب ولو بعد العزل» وقيل 
ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا. الشرح الكبير »)586٠/5(‏ المبدع (750/4).الإنصاف 
الا 

(5) قوله: ,والشريك لشريكه أي .ما هو شريك فيه ولا نعلم فيه خلافا. فأما إن شهد 


هن ه- 


فصل 
(الثالث) أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بحرح شهود قتل الخطأ 
والغرماء بجحرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو 
عبده بدين والوصي بحرح الشاهد على الأيتام والشريك بجحرح الشاهد على 
شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه. 

فصل 
(الرابع) العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه 
والزوج بالزنا على امرأته'" ١‏ 


الشريك لشريكه في غير ما هو شريك فيه أو الوكيل لموكله في غير ما هو وكيل فيه 
أو العدو لعدوه أو الوارث لمورثه مال ولو في مرض الموت أو بالجرح بعد الاندمال أو 
شهد أحد الشفيعين بعد أن أسقط شفعته على الآخر أو أحد الوصيين على الآخر بعد 
سقوط وصيته على الآخر .ما يسقط وصيته أو نحو ذلك مما لا تهمة فيه قبلت. الشرح 
الكبير ».)58٠0/7(‏ المبدع (275/8)» الإنصاف .)11/١7(‏ 

)١(‏ قوله: «الرابع العداوة إل, شهادة العدو لا تقبل على عدوه في قول أكثر أهل العلم 
منهم ربيعة والثوري وإسحاق ومالك والشافعي. والمراد بالعداوة ههنا العداوة 
الدنيوية مثل شهادة المقذوف على قاذفه والمقطوع عليه الطريق على قاطعه بلا نزاع 
فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل وإن شهدوا أن هؤلاء 
قطعوا الطريق على هؤلاء قبلوا. وليس للحاكم أن يسأل هل قطعوها عليكم معهم 
لأنه لا يبحث عما يشهد به الشهود. ولو شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على 
غيرنا فقال في الفصول تقبل قال وعندي لا تقبل. فأما العداوة في الدين كالمسلم 
يشهد على الكافر وكانحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن 
العداوة في الدين والدين يمنع من ارتكاب محظور ف دينه وقال أبو حنيفة لا تمنع 
العداوة الشهادة لأا لا تخل بالعدالة ولا تمنع الشهادة كالصداقة لا تمنع الشهادة له. 
ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كل قال: «لا تجوز 
شهادة خائن ولا حائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه, رواه أبو داود. 
والغمر الحقد. الشرح الكبير (5/١58)؛‏ المبدع (53717/8)» الإنصاف .)14-5715/١17(‏ 
[فوائد] يعتبر ف عدم قبول الشهادة بالعداوة كوا لغير الله تعالى سواء كانت موروثة 
أو مكتسبة وقال في الترغيب تكون ظاهرة بحيث يعلم أن كلا منهما يسر بمساءة 


لاا وات 


فصل 

(الخامس) أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإها لا تقبل 
للتهمة”' ولو لم يشهد بما عند الحاكم حي صار عدلا غ252 
«الرابع: العداوة, العداوة: ضد الولاية. تقول: عدو بين العداوة والمعاداة. 
والمعاداة ضربان» دنيوية: وأحروية. فالدنيوية: كما مثل به» والأحروية: كشهادة 
المسلم على الكافر» والسبى على الرافضي» فتقبل» ولا يمنع ذلك قبول الشهادة. 
روالمقطوع عليه الطريق, والمقطوع: بالجر على المقذوفء والألف واللام في المقطوع 
موصولة. والطريق: مفعول قائم مقام الفاعل؛ أي: الذي قطعت عليه الطريق. 


الآخر ويغتم بفرحه ويطلب له الشر قال في الرعاية أو حاسد. الإنصاف .)114/1١7(‏ 
(الثانية) تقبل شهادة العدو لعدوه على الصحيح من المذهمب وعليه الأصحاب وعنه لا 
تقبل. الإنصاف .)11/١7(‏ 

(الثالثة) لو شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له وبين من لا ترد شهادته له لم 
يقبل على الصحيح من المذهب نص عليه لأنها لا تتبعض في نفسها. وقيل يصح لمن لا 
ترد شهادته له. الإنصاف .)11/١5(‏ 

(الرابعة) لو شهد عنده ثم حدث مانع م بمنع الحكم إلا كفر أو فسق أو تهممة فتمنع 
الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه لقذفه البينة وكذا مقاولته وقت غضب 
ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة مستأنفة قال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو 
الفسق وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة» وفي الترغيب إن 
كان بعد الحكم لم يؤثر وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد بل مال» وف قود 
وحد قذف وجهان وأطلقهما في الفروع وغيرها والمغ في موضع وقطع ف آخخر أنه 
لا يستوقى الحد والقصاص وصححه الناظم في القصاص قال في الإنصاف وهو 
الصواب. الإنصاف .)55-514/١5(‏ 

)١(‏ قوله: ,الخامس أن يشهد الفاسق إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب وبه قال الشافعي 
وأصحاب الرأي وذكر في الرعاية رواية تقبل وبه قال أبو ثور والمزني وداود قال ابن المنذر 
والنظر يدل على هذا لأنها شهادة عدل تقبل في غير هذه الشهادة فقبلت فيما قياسا على 
غيرهاء وكما لو شهد وهو كافر فردت شهادته ثم شهد بعد إسلامه. ولنا أنه متهم في 
أدائها لأنه يعبر بردها فيلحقه غضاضة لكوفا ردت بسبب نقص يتغير به وصلاح حاله 
بعد ذلك من فعله يزول به العار فلحقه التهمة في أنه قصد إظهار العدالة وإعادة الشهادة 
ليقبل. الشرح الكبير (585-1/1/5) المبدع (77/8/8)» الإنصاف .)15/1١17(‏ 


يا. هعس 


قبلت”؟ ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال 
الكفر والرق والصبي قبلت”" وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بحرح قبل برئه فردت 
ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردها وجهان”" وإن شهد الشفيع 
بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك 
الشهادة لم تقبل ذكره القاضي» ويحتمل أن تقبل©). 

باب أقسام المشهود به 
والمشهود به ينقسم خمسة أقسام: (أحدها) الزنا وما يوحب حده فلا تقبل فيه 


)١(‏ قوله: ولو لم يشهد بما حى صار عدلا إلخ, وذلك لأن التحمل لا يعتبر فيه العدالة ولا 
البلوغ ولا الإسلام لأنه لا تهمة ف ذلك وإنما يعتبر ذلك في الأداء فإذا رأى الفاسق 
شيئا أو سمعه ثم عدل وشهد به قبلت شهادته بغير حلاف نعلمهء وهكذا الصبي 
والكافر إذا شهدا بعد الإسلام والبلوغ قبلت. الشرح الكبير (0585/7))» المبدع (8/ 
14 كم). 

)1١(‏ قوله: ,ولو شهد وهو كافر إل, هذا الصحيح من المذهب لأنها لم ترد أولا بالاجتهاد 
وإنما ردت باليقين ولأن البلوغ والحرية ليسا من فعل الشاهد بهم في أنه فعلها لتقبل 
شهادته والكافر لا يرى كفره عارا ولا يترك دينه من أحل شهادة ردت وحكي عن 
النخعي والزهري وقتادة وأبي الزناد ومالك أنها ترد أيضا في حق من أسلم وبلغ. وعن 
أحمد رواية لا تقبل أبدا لأنها شهادة مردودة فلم تقبل كالفاسق. الشرح الكبير (5/ 
18) المبدع (303/8)» الإنصاف .)50/1١7(‏ 
[فائدة] مثل ذلك في الحكم خلافا ومذهبا لو رده محنونه ثم عقل أو لخرسه ثم نطق. 
الإنصاف .)55/1١7(‏ 

(*) قوله: «روإن شهد لمكاتبه إلخ, أحدهما تقبل وهو المذهب صححه المصنف والشارح 
وغيرهما لأن زوال المانع ليس من فعلهم فأشبه زوال الصبا والبلوغ؛ والثاني لا تقبل 
لأنه ردها باحتهاده فلا ينقضها باجتهاده. الشرح الكبير (585/57)» المبدع (775/8)؛ 
الإنضاف :0255/15 
[فائدة] لو ردت لدفع ضرر أو حلب نفع أو عداوة أو رحم أو زوجية فزال المانع ثم 
أعادها لم تقبل على الصحيح من المذهب وقيل تقبل قال في المغيئ والقبول أشبه 
بالصحة. 

(5) قوله: «وإن شهد الشفيع إخ, ما ذكره القاضي هو المذهب لأنه متهم فأشبه الفاسق. 
الشرح الكبير (581-585/5). المبدع (78.0/8)» الإنصاف .)15/١17(‏ 


سبق 8س 


إل شنهادة أربعة رجال أسرزار7©. وهل يفيت الإقزاز بالرنا يشاهديق أو لا يعبت 

إلا بأربعة؟ على روايتين”؟ (الثاي) الال وسائر الحدود 000 
رحلان حران” (الغالث) ما ليس ,مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجحال 
في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في 
غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان”2 وعنه في النكاح 


)١(‏ قوله: ,أحدها الزنا إل أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة 
وأجمعوا على أنه يشترط أن يكونوا عدولا ظاهرا أو باطنا مسلما كان المشهود عليه 
أو ذميا وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا فلا تقبل فيه شهادة 
النساء ولا العبيد وبه يقول مالك والشافعى وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور فقال تقبل 
شهادة العبيد وحكاه أبو الخطاب والشتريين رواية في المذهب وحكى عن حماد وعطاء 
أنهما قالا تحوز شهادة ثلاثة رحال وامرأتين تقدم الخلاف في ذلك في باب حد الزنا. 
الشرح الكبير (58/5)» المبدع (/. 8 781)» الإنصاف .)51/1١7(‏ 

على قوله: روما يوجب حده, كاللواط وإتيان البهيمة إذا قلنا يحب الحد. 

)١(‏ قوله: ,وهل يثبت الإقرار إلخ, إحداهما لا يثبت إلا بأربعة وهو المذهب وعليه 
الأصحاب لأنه موجب لحد الزنا فأشبه فعله» والثانية يثبت بشاهدين قياسا على سائر 
الأقارير» وللشافعي قولان كالروايتين. الشرح الكبير (7581/5). المبدع (771/48). 
[تنبيه] محل الخلاف إذا شهدوا بأن إقراره بهدتكرر أربعا وهو واضح. 
[فائدة] قال في الرعاية لو كان المقر به أعجميا قبل فيه ترجمانان وقيل أربعة. 

() قوله: «الثاني القصاص إلخ, الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود 
رجلان وعليه الأصحابء وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة روى عن عطاء وحماد 
أنهما قالا يقبل فيه رجل وامرأتان. الشرح الكبير (584-57/5). المبدع (751/8)) 
الإنصاف .)5/8/١17(‏ 

(4) قوله: رحران, مبئ على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص وتقدم أن 
الصحيح من المذهب يقبل فيهما. الشرح الكبير (5/87/5) المبدع (/71721).إنصاف /١1(‏ 
2038 

(ه) قوله: «الغالث ما ليس بمال إلخ, الصحيح من المذهب أنه لا يقبل فيه إلا رجلان ولا 
ل فيه ياد النساء بحال» قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب لقوله تعالى: 
١‏ وَأَسِْدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ يَِكُمَ 4 [الطلاق: ]١‏ قاله في الرجعة والباقي قياسا ولأنه 
ليس ,مال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات ولأن الشارع متشوف إلى عدم الطلاق. 
الشرح الكبير (587/5)» المبدع (574/8)» الإنصاف (53-5//117). 
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والرحعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رحل وامرأتين2"0. وعنه في العتق أنه يقبل 
فيه شاهد وبين المدعى9, وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع 
والرحعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة والوكالة والوصية والكتابة ونحوها 
تخرج على روايتين قال أحمد في الرحل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا 
وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين» فأما غير ذلك فلا. (الرابع) المال وما 
يقصد به المال كالبيع والقرض والرهن والوصية له وجناية الخطأ فيقبل فيه 
شهادة رحل وامرأتين وشاهد وين المدعي”" وهل يقبل في جناية العمد الموحبة 


)١(‏ قوله: «وعنه ف النكاح والرجعة إلم, أي لأنه لا يسقط بالشبهة أشبه المال ولأن العبد 
مال وقال أبو الخنطاب ف النكاح والعتاق أيضا روايتان إحداهما لا يقبل فيه إلا شهادة 
رحلين وهو قول النخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والشافعي وبه قال سعيد بن 
المسيب والحسن وربيعة في الطلاق. والثانية يقبل فيه شهادة رحل وامرأتين روى ذلك 
عن حابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبى والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي 
وروى ذلك في النكاح عن عطاء واكشدو اانه لا يسقط بالشبهة أشبه المال. ولنا أنه 
ليس .مال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرحال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل 
كالحدود والقصاص. الشرح الكبير (587/5).؛ المبدع (787/8)» الإنصاف /١7(‏ 
64). 

(5) قوله: «وعنه في العتق إلم, وحزم به الخرقي وناظم المفردات واختاره أبو بكر وابن 
بكروس وهو من مفردات المذهب» واختلف اخختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة 
اتار الثاني» قال القاضي ف التعليق يثبت العتق بشاهد وبمين في أصح الروايتين قال 
وعلى قياسه الكتابة والولاء ونص عليه في رواية مهنا واحتار هذه الرواية الشيخ تقي 
الدين قال في الفروع ولم أجد مستندها عن أحمد لأن الشارع متشوف إلى العتق وفي 
قبول شاهد وبمين المعتق توسعة في ثبوت العتق قال القاضي والمعمول عليه في جميع ما 
ذكرنا أنه لا يثبت إلا بشاهدين وهو قول الشافعي» وقد روى الدارقطيئ بإسناده عن 
النبي ولع قال: («استشرت حبريل - عليه السلام - ف القضاء بالشاهد واليمين فأشار 
علي في الأموال لا تعد ذلك». الشرح الكبير (817-187/5؟)» المبدع (//819م 
ممم الإنصاف (59/117). 
[فائدتان] يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في داء دابة وموضحة ونحوه هذا 
المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح 
من المذهبء وأطلق في الروضة قبول الواحد. الإنصاف .)7١/١7(‏ 

(؟) قوله: «الرابع المال إلى وكذا الخيار في البيع وأجله والإحارة والشركة والشفعة 
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والحوالة والغصب والصلح والمهر وتسميته وإتلاف المال وضمانه وفسخ عقد 
معاوضة ووقف على معين ودعوى رق بمجهول النسب صادق ودعوى قتل كافر 
لاستحقاق سلبه وهبة قال في الرعاية وصية مال وقيل المعين فهذا وأشباهه تقبل فيه 
شهادة رجل وامرأتين وشاهد وين المدعى ل ب 
الأصتحات لقوله تعال :جز كائها ادير اموا إذا َدَايَمَ بِدَينٍ 4 [البقرة: 585] 
لآية نص على المداينة ذقنا عليه “مائر »ماك ولأن التصود منها المال أشبه 
لشهادة فنقيس المال ولا حلاف أن المال ينبت بشهادة النساء مع الرجال للنص 
وقيل يقبل في ذلك كله امرأتان ويمين وهذا احتمال ذكره المصنف في المقنع في باب 
الدعاوى. وقال الشيخ تقي الدين: لو قيل تقبل امرأة وين توجه لأهما إغا أقيما 
مقام رجل في التحمل وكخخببر الديانة. ونقل أبو طالب في مسألة لأسيو يقل آمراة 
وبمينه احتاره أبو بكرء وعنه في الوصية يكفي واحد وعنه إن لم يحضره إلا النساء 
فامرأة واحدة. وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تحوز 
شهادمن؟ قال نعم في الحقوق اتتهى. قال في الإنصاف وهذا ليس ببعيد. الشرح 
الكبير 7/7/5 -588) المبدع (// 0م الإنصاف .)7١/١7‏ 

إفائدة] أكثر أهل العلم وكوك كال الدع افد رعق روي «الفعق أن بكر 
وعثمان - رضي الله عنهما -- وبه قال الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وشريح 
والحسن وإياس وعبد الله بن عتبة وأبو سلمة بن عبد الر<من ويحيى بن يعمر ورييعة 
ومالك وابن أبي ليلى وأبو الزناد والشافعي وقال الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي 
والأوزاعي لا يقضى بشاهد وععين؛ قال محمد بن الحسن من قضى بالشاهبٍ يي واليمين 
تهت بحكبة لآن الله تعالى قال: « وَآَسْتَمْيدُوأ َبِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ إن لم 
ونا رَجَلَينِ فَرَجَل وَآمرأتَانِ » [لقرة: ؟0] ولأنه يليد قال: «البينة على المدعى 
واليمين على من أنكر, فحصر اليمين على من أنكر. ولنا ما روى الشافعي وأحمد 
ومسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي وه قضى 
ييمين وشاهد زاد الشافعي قال عمر وف الأموال» اعدف رواب ما كان ذلك 
في الأموال وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة #5 قال قضى رسول الله وَل 
باليمين مع الشاهد الواحد رواه سعيد والأئمة من أهل السئن والمسانيد قال الترمذي 
غريب وف الباب عن علي وابن عباس وجابر وقال النسائي إسناد ابن عباس في 
الشاهد مع اليمين إسناد جيد. 

[فوائد] كل موضع قبل فيه الشاهد مع اليمين لا فرق فيه بين كون المدعى مسلما أو 
كافرًا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة نص عليه. 

(الثانية) قال أحمد رحمه الله تعالى: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحدء فإن 
أأى أن يحلف استحلف المطلوب يعن وسقط الحق وهذا قول مالك والشافعي» وإن 
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للمال دون القصاص كاطاشة والمنقلة شهادة رجحل وامرأتين؟ على روايتين9) 
(الخامس) ما لا يطلع عليه الرحال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع 
والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه شهادة امرأة واأسية0؟ 


(الثالثة) لا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعى وبه قال الشافعى. وقال مالك يقبل ذلك 
في الأموال لأنهما في الأموال أقيما مقام الرحل. ولنا أن البينة على المال إذا حلت من 
رحل لم تقبل فكذلك ههنا. 

(الرابعة) لو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه فمن حلف منهم أخحذ نصيبه ولا 
يشاركه ناكل» ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله. 

)١(‏ قوله: «وهل يقبل ف جناية العمد ! 3 وكذا العمد الذي لا قود فيه بحال» إحداهما 
يقبل وهو المذهب صححه المصنف وا ل 
يوجب إلا المال أشبه البيع» والثانية ١‏ يقبل إلا رحلان احتاره أبو بكر وابن 
موسى لأنها جناية عمد ابي الموضحة. الشرح الكبير (588-581//5)) 0 
(795/8)» الإنصاف (78-17/9). 

)١(‏ قوله: «الخامس إلخ, المذهب يقبل فيه امرأة واحدة مطلقا ونص عليه ف رواية الجماعة 
وعليه الأصحاب وقبول شهادتًا منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات 
ولحديث عقبة بن الحارث المتفق عليه. وعن على وَه أنه أحاز شهادة القابلة وحدها 
في الاستهلال رواه أحمد وسعيد من رواية جابر الجعفي. وعن أبي حنيفة لا تقبل 
شهادقن منفردات على الرضاع وكذاة حكن حنه فى "الاستهادل لأنه ‏ يكون .بعد 
الولادة ونحالفه صاحبها وأكثر أهل العلم وحار شريح والحارث العكلي وحماد. 
7 أحمد رحمه الله تعالى رواية لا يقبل ف ذلك كله إلا امرأتان وهو قول الحكم 

بن أبي ليلى وابن شبرمة وإليه ذهب مالك والثوري لأن كل جنس يثبت به الحق 
ل وقال عثمان يكفى ثلاث وقال أبو حنيفة يقبل فيه شهادة 
المرأة الواحدة في ولادة المزوجات دون ركه المطلقة وقال عطاء والشعبي وقتادة 
والشافعي لا يقبل فيه إلا أربع لأنها شهادة من شرطها الحرية فلم تقبل فيها الواحدة 
كسائر الشهادات ولأن الدٍ لبي صل قال: «شهادة امرأتين بشهادة رحل» ولنا حديث 
عقبة بن الحارث. الشرح الكبير (588/57). المبدع (775/8- 785)., الإنصاف 
4/1١١‏ 7). 
إفائدة] ما تقبل فيه امرأة واحدة الحراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما ما لا 
يحضره رحال على الصحيح من المذهب نص عليه وخالف ابن عقيل وغيره. 
الإنصاف .)075/١7(‏ 
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وإذا شهد بقتل العمد رحل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية”© وإن شهدوا 
بالسرقة ثبت المال دون القطء”") وإن ادعى رجل الخلع قبل فيه رجحل وامرأتان”” 
وإن ادعته المرأة لم يقبل فيه إلا رجلان”') وإذا شهد رجحل وامرأتان لرحل بحارية 
أها أم ولده وولدها منه قضي له بالحارية أم ولد وهل تثبت حرية الولد ونسبه 


)١(‏ قوله: روإذا شهد بقتل العمد إلخ, هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب لأن القتل 
يوجب القصاص ولمال بدل منه فإذا لم يغبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موحبة 
أحد شيئين لم يتعين إلا بالاحتيار فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا. وعنه يثبت 
الملل إن كان ابح عليه عبدا قال في الرعاية أو حرا فلا قود وثبت المال. الشرح 
الكبير (58391-19-0/5). المبدع (09/8, الإنصاف .)0725/1١7(‏ 

(؟) قوله: روإن شهدوا بالسرقة إلخ, هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
لأن السرقة توجحب المال والقطع فإذا قصرت عن أحدهما أوجبت الآخر واحتار في 
الإرشاد والمبهج أنه لا يثبت المال كالقطع. الشرح الكبير (251/5) المبدع (8/ 
دعم ممم الإنصاف .)7/5/١7(‏ 

(6) قوله: روإن ادعى رجحل الخلع إلخ, لأنه يدعي المال الذي حالعته بهء فأما البينونة 
فتحصل بدعواه على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (231/57)) المبدع (// 
سم الإنصاف .)75/١7(‏ 

(؟) قوله: «وإن ادعته المرأة إلخ, بلا نزاع لا نقصد بذلك إلا الفسخ ولا يثبت إلا بعدلين 
فأما إن احتلفا في عوض الخلع أو الصداق ثبت بشاهد ويمين لأنه مال. الشرح الكبير 
(531/37) المبدع (8/ام)» الإنصاف (77-15/17). 
على قوله: ,وإذا شهد رحل وامرأتان لرحل إلخ, لأنه يدعى ملكها وقد أقام بينة كافية 
فيه ويثبت لها حكم الاستيلاد بإقراره» وأما حرية الولد ونسبه فالمذهب أنه لا يثبت 
وصححه المصنف والشارح لأن البينة لا تصلح لإثبات ذلك» والثانية يثبت صححه 
في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره لأن الولد نماء الحارية وقد ثبتت له فتبعها. 
الشرح الكبير (531/7)» المبدع (/788-5107), الإنصاف .)77/1١7(‏ 
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باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 

تقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي وترد فيما يرد فيه29 ولا 
تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل موت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر 
وقيل لا تقبل إلا بعد موقه'”"» ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه 
شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادق أن أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته 
بعينه واحمه ونسبه أقر عندي وأشهدن على نفسه طوعا بكذا أو شهدت عليه أو 
ررأن يسترعيه, الاسترعاء: استفعال» من رعيت الشيء» حفظته» تقول: استرعيته 
الشيء فرعاه أي: استحفظته الشيء فحفظه؛ فشاهد الأصل يسترعي شاهد 
الفرع, أي: يستحفظه شهادته ويأذن له أن يشهد عليه. 


)١١(‏ قوله: رتقبل الشهادة على الشهادة لخ الشهادة على الشهادة حائزة بالإجماع وبه 
يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي قال أبو عبيد: أجمع العلماء من أهل الحجاز 
والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال لأن الحاحة داعية إليها فإنها لو 
لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف وما يتأحر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده وق 
ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة فوجب أن تقبل. ولا تقبل في حد وهو المذهمب 
وهو قول الشافعي والنخعي وأبي حنيفة. وقال مالك والشافعي قْ قول وأبو ثور تقبل 
في الحدود وفي كل حق لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل وف القصاص روايتان أحدهما 
لا يقبل وهو قول أب حنيفة والثانية يقبل وبه قال مالك والشافعي وتقدم الخلاف ف 
ذلك مستوق في كتاب القاضي إلى القاضي فأما ما عدا الحدود والأموال كالنكاح 
والطلاق والرجعة والتوكيل وسائر مالا يثبت إلا بشاهدين ففيه روايتان تقدم 
توحيههما ف كتاب القاضي على القاضي فيراجع. الشرح الكبير (5557/7)» المبدع 
ومع عوعى الإنصاف .)707/١7(‏ 

(؟) قوله: رولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة إلخ, وكذا حبس أو خوف من سلطان أو غيره 
وهذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي»؛ وحكى عن أبي يوسف ومحمد 
حوازها مع القدرة على شهود الأصل قياسا على الرواية وأخبار الديانات. وروى عن 
الشعبي أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهد الأصل وعن أحمد مثل هذاء ولنا أن الحاكم إذا 
أمكنه أن يسمع شهادة شاهد الأصل استغئى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع 
وكان أحوط للشهادة فإن سماعه منهما معلوم فينبغي أن لا يثبت إلا عند عدم شهادة 
الأصل كسائر الأبدال. الشرح الكبير (09-595/5). المبدع (555/8)؛ 
الإنصاف (؟١//ا/ا-7/8).‏ 


ا 


أقر عندي بكذ”2 فإن سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجر أن يشهد() 
إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو 
إجارة أو قرض فهل يشهد به؟ على وجهين'"» وتثبت شهادة شاهدي 
الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما أو 
شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود ل ب ا اف نو الو 1 


ررحق يعزيه) يعزيه ويعزوه. أي: ينسبه. 


)١(‏ قوله: رولا يحوز لشاهد الفرع إل, هذا المذهب قال أحمد لا تكون شهادة حى 
يشهدك لأن الشهادة على الشهادة فيها معئ النيابة» والنيابة بغير إذن لا تحوز. 
وعنه يجوز مطلقا وقدمها في التبصرة» الشرح الكبير (537/5)» المبدع (// 
لسسع الإنصاف .017/١7(‏ 

1 تبية] .ظاهزة: أنه إذ] استرعى غيرة م يحز أن يشهد حي يسترعيه بعينه وهو أحد 
الوجهين وهو ظاهر الوجيز وغيره وهو قول أبي حنيفة. والوجه الثاني يجوز أن 
يشهد فيكون شاهد فرع وهو الصحيح قدمه في المغي والكافي وغيرهما وبه قال 
الشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد. المبدع (//750-759). 

)5١‏ قوله: رفإن سمعه يقول أشهد على فلان إل أي إذا كان من غير ذكر سبب ولا 
شهادة عند الحاكم لأن شاهد الأصل ل يسترعه الشهادة لأنه يحتمل أن ذلك 
وعد ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال. فإن قيل 
لو سمع رجلا يقول لفلان علي ألف درهم جاز أن يشهد بذلك فكذا هذا قلنا 
الفرق بينهما أن الشهادة تحتمل تحتمل العلم ولا يحتمل الإقرار ذلك لأن الإقرار أو سع 
في لزومه من الشهادة بدليل صحته في المجهول وأنه لا بزاع فيه العدد لأن 
الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم فيها. الشرح الكبير (5514/5)؛ 
المبدع (540/8)» الإنصاف .)80/١7(‏ 

(9؟) قوله: «إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم إلخ, أحدهما يجوز أن يشهد به وهو 
المذهب وهو مذهب الشافعي لأنه إذا أتى بالشهادة عند الحاكم وأسند الى إلى 
سببه يزول الاحتمال ويرفع الإشكال والثاني لا يجوز إلا أن يسترعيه وهو قول 
أبي حنيفة وأبى عبيد. الشرح الكبير (59515/5)» المبدع (541-55./8)) 
الإنصاف ٠/١1(‏ 0" 

[فائدة] يشترط أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهماء وقال ابن جرير إذا قالا حرين 
ذكرين عدلين جاز وإن لم يسميا لأن الغرض معرفة الصفات دون العين وليس 
بصحيح لحواز أن يكونا عدلين عندهما مجروحين عند غيرهما ولأن المشهود عليه 
رعا أمكنه جرح الشهود. الشرح الكبير (555/5؟). 


ده ؤغ- 


الفرع”' وقال أبو عبد الله بن بطة لا تثبت حى يشهد أربعة على كل شاهد أصل 
شاهد!"' فرع ولا مدحل للنساء في شهادة الفرع7". وعنه لهن مدحل فيشهد 
رحلان على رجحل وامرأتين أو رجحل وامرأتان على رجحل وامرأتين وقال القاضي 
لا تحوز شهادة رجحلين على رجحل وامرأتين نص عليه أحمد. قال أبو الخطاب وفي 
هذه الرواية سهو من ناقلها ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدي الفرع 


)١(‏ قوله: «وثبتت شهادة شاهدي الأصل إل, هذا المذهب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
لم يزل الناس على هذا قال الزركشي هذا المذهب المنصوص وهو قول شريح والشجي 
والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبي والعنبري قال إسحاق لم 
يزل أهل العلم على هذاء وثبوت شهادة شاهد على شاهد من مفردات المذهب. 
الشرح الكبير (555/3)؛ المبدع (541/8)» الإنصاف .)81/١7(‏ 

)١(‏ قوله: روقال أبو عبد الله إلخ, وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وحكاه فْ 
الخلاصة رواية لأن شاهدي الفرع ينبتان شهادة شاهدي الأصل فلا تنبت شهادة كل 
رار مهما بائل ان تامسن راان جنا تقدته با هايو نابطو لان 6 كه 
فيتبت كما لو شهدا بنفس الحق. ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفى 
في عددهما ما يكفى في شهادة الأصل.الشرح الكبير 0 ١‏ المبدع (811/8)» 
الإنصاف(7١1/١2).‏ 

() قوله: رولا مدحل للنساء إلخ, احتلفت الرواية هل الذكورية شرط ف شهود الفرع أم 

لا؟ فعنه أكها شرط فلا يقبل في شهود الفرع نساء بحال سواء كان الحق مما تقبل فيه 

شهادة النساء أم لا وهذا قول مالك والثوري والشافعي لأنهم يثبتون بشهادقم شهود “ 

الأصل دون الحق وليس ذلك همال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرحال. والرواية 

الثانية لمن مدحل وهو المذهب اختاره المصنف وابن عبدوس وقدمه في الرعايتين 
والفروع قيل لأحمد رحمه الله تعالى شهادة امرأتين على شهادة امرأتين تحوز؟ قال نعم 
يعني إذا كان معهما رحل» وذكر الأوزاعي قال سمعت مير بن أوس يجيز شهادة المرأة 
على شهادة المرأة ولأن المقصود بشهادتين إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل 
ولأن شهود الفرع إن كانوا ني يثبتون شهادة الأصول فهى تثبت بشهادتين وإن كانوا 
يثبتون نفس الحق فهو يثبت بشهادمن ولأن النساء شهدن بالمال أو ما يقصد به المال 

فيثبت بشهادقن. 

قوله: «فيشهد رجلان على رجحل وامرأتين, يعين على الرواية الأولى والأخيرة. الشرح 

الكبير (595/5). المبدع (751/8)» الإنصاف .)81١/١7(‏ 

قوله: «أو رجحل وامرأتان على رجل وامرأتين, أو على رجلين أيضا على الرواية 


ا 


جب 


حي يثبت عنده عدالتهما وعدالة شاهدي الأصل"2 وإن شهدا عنده فلم يحكم 

حي حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادقم وإن حدث منهم ما 
3 700 0 : ا ا 1 . 

ممنع قبول الشهادة لم يجر الحك'”" وإِن حكم بشهادهما ثم رجحع شهود الفرع 
لك 5 5 0 ةر موي ا لون لكل رز 


)١(‏ قوله: «ولا يحوز للحاكم إلخ, وذلك لأن الحكم ينبن على الشهادتين جميعا فاعتبرت 
الشروط في كل واحد منهما لا نعلم في هذا خلافا فإن عدل شهود الفرع شهود 
الأصل فشهدا بعدالتهما جاز بغير لاف نعلمه وإن لم يشهدا بعدالتهما جاز ويتول 
الحاكم ذلك فإن علم عدالتهما حكم وإن لم يعرفهما بحث عنهما وهذا مذهب 
الشافعي» وقال الثوري وأبو يوسف إن لم يعدل شاهد الفرع شاهدي الأصل م 
يسمع الحاكم شهادقما لأن ترك تعديله يرتاب به الحاكم. 

[فائدة] لو شهد شاهد فرع على أصل وتعذرت الشهادة على الآخر حلفه واستحق ذكره في 
التبصرة واقتصر عليه في الفروع. الشرح الكبير (0553576591/5))» المبدع (// 
85704 الإنصاف .)85/١7(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن حدث منهم مانع إلخ» أي لابد من استمرار العدالة في الجميع إلى الحكم لما 
ذكرنا في شاهدي الأصل فإن رجعوا قبل الحكم لم يحكم بما. الشرح الكبير (591/5): 
المبدع (847/8)» الإنصاف .)85/١7(‏ 

)٠(‏ قوله: روإن حكم بشهادقما إلى بلا نزاع لأن الإتلاف كان بشهادقيم. الشرح الكبير 
(5917/5) المبدع (4*9/4 "), الإنصاف .)85/١7(‏ 

(5) قوله: «وإن رجع شهود الأصل إل يع لم يضمن شهود الأصل وهذا المذهب لأن 
الإتلاف حصل بشهادة غيرهم فلا يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر. الشرح 
الكبير (5317/57).؛ المبدع (57/8*)» الإنصاف .)85/١7(‏ 

(5) قوله: «ويحتمل إلخ, وقطع به القاضي قاله في النكت لأن الحكم يضاف إليهم بدليل أنه 
تعتبر عدالتهم. الشرح الكبير (5510/5)؛ المبدع (57/8 ؟). 
[فوائد] لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب وقيل 
لا يضمنون وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مساألتين في الرعايتين وحكاها 
بعضهم مسألة واحدة. الإنصاف (14/51/-85). 
(الثانية) قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع 
لم يعمل با لتأكد الشهادة بخلاف الرواية قال في امحرر والوجيز وغيرهم لو قال 
شهود الأصل ما أشهدناهما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. الإنصاف .)85/١7(‏ 
(الثالثة) إذا مات شهود الأصل والفرع ل يمنع الحكم وكذا لو مات شهود الأصل 
قبل أداء الفرع. الإنصاف .)85/١7(‏ 


-4319/- 


ومى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ول ينقض الحكم سواء ما قبل 
القبض وبعده وسواء كان امال قائما أو تالفال؟ وإن رجع شهود العتق غرموا 
٠. 0 3‏ 0 

القيمة© وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى”" وإن 


)١١‏ قوله: : «ومئ رجع شهود المال إل هذا بلا نزاع نعلمه فأما الرجوع به على 
امحكوم له فلا نعلم ؛ بين أهل العلم خلافا أنه لا يرجع به عليه ولا ينقض الحكم 
في قول أهل الفتيا من أهل الأمصارء وحكي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي 
أهما قلا ينفض الحكم وإن استوق الحق لأن الحق ثبت بشهادقما فإذا رجعا 
زالها يتبيه الحكم كما لوخين ما كانا كافرين: ولنا أن حق المشهود له 
وجب له فلا يسقط بقولحما كما لو ادعياه لأنفسهماء عقق هذا أن حق 
الإنسان لا يزول إلا ببينة أو إقرار ورجوعهما ليس بشهادة وهذا لا يفتقر إلى 
لفظ الشهادة ولا هو إقرار من صاحب الحق. وفارق ما إذا كانا كافرين لأنا 
تبينا أنه لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول وأما الرجوع على الشاهدين 
به فهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأصحاب الرأي وقول الشافعي القدم) 
وقال في الحديد لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته 
لأنه لى يوجد منهما إتلاف للمال ولا يد عادية. ولنا أنهما أقرا أنمما أخرجا ماله 
من يده بغير حق وحالا بينه وبينه فلزمهما الضمان كشاهدي القصاص. الشرح 
الكبير (55/8-191/5)؛ المبدع (8/: 4 5-7 8)» الإنصاف .)85/١7(‏ 
تنبيه | تنبيه] محل الضمان إذا لم يصدقهم المشهود له فإن صدق الراجعين | ايصين 
الشهود شِيعًا ويستئئي من الضمان لو شهدا بدين فأبرا منه مستحقه ثم رجعا 
فإهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه ذكره المصنف في المغيئ في الصداق في 
مسألة تنصف الصداق بعد هبتها للزوج» قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه 
المشهود عليه ثم رجعا غرما. الإنصاف .)85/١7(‏ 

)5١‏ قوله: روإن رجع شهود العتق إلخ, بلا نزاع ولا حلاف بينهم فيه فإن المحالف 

في ال قبلها هو الشافعي وقد وافق ههنا وهو حجة عليه فيما خالف فيه لكنه 
مقيد مما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح. وأما المزكون فإهم لا يضمنون 
شيئًا . الشرح الكبير (9//5؟)) المبدرع (/745): الإنصاف (" ١61ل‏ ). 

(1) قوله: «وإن رجع شهود الطلاق إلى أو بدله بلا نزاع وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي في أحد قوليه يجب مهر المثل لأهما أتلفا عليه البضع فلزمهما عوضه وف 
القول الآخر يازمهما نصف مهر المثل ولنا أن خروج البضع من ملك الزوج غير 
متقوم بدليل ما لو أحرجته من ملكه بردقا أو إسلامها أو قتلها نفسها فإها لا تضمن 
شيئا. الشرح الكبير (55//5). المبدع (8/ه 4 ")» الإنصاف .)85-/25/1١7(‏ 
على 


-غ1١م-‎ 


كان بعده لم يغرموا شيئا. وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم 
يستوف”2 وإن كان بعده وقالوا أحطأنا فعليهم دية ما تلف7) ويتقسط الغرم 
على عددهم فإن رجع أحدهم وحده غرم بقسطه(" وإذا شهد عليه ستة بالزنا 
وريم 8 رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وإك رجع الكل لزمتهم الدية 
أسداسا” وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الجميع لزمتهم 


قوله: .روإن كان بعده لم يغرموا شيئل, هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة وعنه 
يغرمون كل المهرء وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى يغرمون مهر المثل 
وهو مذهب الشافعي» قال في الإنصاف الصواب يغرمون. الشرح الكبير (7/ 
8) المبدع (6/ه 5 9)» الإنصاف (5/17/-65). 

)١(‏ قوله: روإكت رجع شهود القصاص - إلى قوله -- ' يستوف» هذا المذهب 
وهوقول عامة أهل العلم» وحكي عن أبي ثور أنه شذ فقال يحكم با لأن 
الشهادة قد أديت فلا تبطل بالرجوع» وهذا فاسد لأن الشهادة شرط الحكم فإذا 
زالت قبله لم يجر كما لو فسقا ولأن رجوعهما يظهر به كذههما وهذا إذا رجعا 
قبل الحكم بما فإن رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه على 
الصحيح من المذهب لأن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعهما من أعظم الشبهات 
وفارق المال فإنه يمكن جبره بإلزام الشاهد عوضه والحد والقصاص لا ينجبر 
بإيبجحاب مثله على الشاهدين فعلى المذهمب عت دية القود وإن وجب عينا فلا 
قاله في الفروع وابن الزاغون في الواضح. الشرح الكبير (599/5))» المبدع 
2ه 5855-4 الإنصاف .)807-/85/1١7(‏ 

)١(‏ قوله: ,روإن كان بعده إلخى إذا رجع بعد الاستيفاء لم يبطل الحكم ولا يلزم 
المشهود له شىء سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة فإن كان المشهود به إتلافا 
في مثله القصاص كالقتل والحرح وقالا عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو 
يقطع فعليهما القصاص وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد 
وقال أصحاب الرأى لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا الإتلاف. ولنا أن عليًا طله 
شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فقالا أحطأنا ليس هذا 
السارق فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما ولا مخالف له في الصحابة وإن 
كان بعد الاستيفاء وقالوا أحطأنا فعليهم دية ما تلف بلا نزاع أو أرش الضرب 
وتكون الدية في أموالهما مخففة لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف. الشرح الكبير 
(599/5)؛ المبدع (45/8©)» الإنصاف .)817/١7(‏ 

() قوله: «رويتقسط الغرم على عددهم, هذا بلا نزاع. الشرح (559/5).؛ المبدع 
47-٠ :7/‏ مع الإنصاف .)807/١7(‏ 

(4) قوله: روإذا شهد عليه ستة إلى إذا رجع اثنان غرما ثلث الدية وهو المذهب وبه.قال 
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الدية أسداسا في أحد الوحهين وف الآخر على شهود الزنا النصف وعلى شهود 
الإحصان النصف”' وإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالإحصان صحت 
الجهادة الإلدرتي ل ريصن عن العيادة اتحلى اق شيط لضان كلها الدية 
على الوجه الأول وعلى الثاني يلزمهم ثلاثة أرباعها”2 وإن حكم بشاهد ويمين 
فرجع الشاهد غرم المال كله ويتخرج أن يغرم النصف”” وإن بان بعد الحكم أن 


وغييد :وقال نو ضيفة: إن رجع واحد أو اثنان فلا شيء عليهما لأن بينة الزنا 
قائمة فدمه غير محقون وإن رجع ثلاثة فعليهم ربع الدية وإن رجع أربعة فعليهم نصف 
الدية وإن رجع خمسة فعليهم ثلاثة أرباعها وإن رجع أربعة فعليهم نصف الدية وإن 
رجع خمسة فعليهم ثلاثة أرباعها وإن رجع الستة فعلى كل واحد سدسها ومنصوص 
الشافعي فيما إذا رجع اثنان كمذهب أبي حنيفة قال في الإنصاف وقيل لا يغرمان 
شيئا قال صاحب الرعاية وهو أقيس. انتهى. الشرح الكبير (2301/5).» المبدع (8/ 
*) الإنصاف .)88/1١17(‏ 

)١(‏ قوله: روإن شهد أربعة بالزنا إلم, الوجه الأول هو المذهب وهما روايتان عند ابن هبيرة 
وقال أبو حنيفة لا ضمان على شهود الإحصان لأنهم شهدوا بالشرط دون السبب 
الموحب للقتل وإنما يثبت ذلك بشهادة الزنا ولأصحاب الشافعي وجهان كالمذهبين, 
ولنا أن قتله حصل .همجموع الشهادتين فتجب الغرامة على الجميع كما لو شهدوا 
جميعا على الزنا فيكون الضمان على عدد الرءوس. والوجه الثاني على شهود الزنا 
النصف وعلى شهود الإحصان النصف لأهما حزبان لكل حزب نصف. الشرح 
الكبير (07-1.01/5”). المبدع (47/8 ”"), الإنصاف .)88/١17(‏ 
[فائدة] لو رجحع شهود الإحصان كلهم أو شهود الزنا كلهم غرموا الدية كاملة على 
الصحيح من المذهمب وقيل يغرمون النصف احتاره أبن حمهدان. المبدرع 7/89 
*) الإنصاف .)89/١17(‏ 

)١(‏ قوله: روإن شهد أربعة بالزنا واثنان منهم إل, هذا تفريع صحيح وقد علمت المذهب 
منهما. الشرح الكبير (1/5.*-707)» المبدع (5417/8)» الإنصاف .)85/1١5(‏ 

[فائدة] لو شهد قوم بتعليق عتق أو طلاق وقوم بوجود شرطه ثم رجع الكل فالغرم على 
عددهم على الصحيح من المذهبء وقيل تغرم كل جهة النصف.الإنصاف .)85/١7(‏ 

(؟) قوله: «وإن حكم بشاهد ويمين إلخ, هذا الصحيح من المذهب نص عليه ف رواية 
جماعة» ويتخرج أن يضمن النصف وبه قال مالك والشافعي لأنه أحد حجيَ الدعوى 
فكان عليه النصف. ولنا أن الشاهد حجة الدعوى. فكان الضمان عليه كالشاهدين 
يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم ليس بحجة وإنما هو شرط الحكم فجرى 


إلاهدت 


المحكوم له(" وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين”" فإن لم يكن ثم 


بحرى مطالبته للحاكم بالحكم ويهذا ينفصل عما ذكروه وهو من مفردات المذهب. 
الشرح الكبير (3.3-15.7/57)» المبدع (5/8 43-7 *)» الإنصاف .)40/١7(‏ 

إوان] رارع فيود رك محكوهيم دك رخرج از كول الإنصاف .)81/١7(‏ 

(الثانية) لا ضمان برجوع عن شهادة بكفالة عن نفس أو براءته منها أو أنها زوحته أو أنه 
عفى عن دم عمد لعدم تضمنه مالا. قال في المبهج وقال القاضي هذا لا يصح لأن 
ا الإنعات 0131/10 

(الثالثة) لو شهد بعد الحكم ممناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى قاله الشيخ تقي الدين 
واقتصر عليه في 37 الإنصاف .)91/١5(‏ 

(الرابعة) لو زاد في شهادته أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبل نص عليهما 
كقوله لا أعرف الشهادة وقيل لا تقبل كبعد الحكم وقيل يؤوحذ بقوله المتقدم وإن 
رحع لغت ولا حكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف 
فتوقف ثم عاد إليها قبلت في أصح الوجهين وفي وحوب إعادقا احتمالان قال في 
الإنصاف: الأولى عدم الإعادة. الإنصاف .)01/١17(‏ 

)١(‏ قوله: روإن بان بعد الحكم إلخ, إذا بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين نقض 
الحكم بلا حلاف وكذا إن كانا فاسقين على الصحيح من. المذهب لأن شهادة 
الفاسقين ججمع على ردها وقد نص له على البين فيها قال ( يَتأيها الي امعو إن 
جَآءكم فَاسِقٌ ِنبا فَعَبِيَئوَأْ 4 [الحجرات: 5] وأمر بإشهاد العدول فقال: « وَأَسّْبِدُوأ 
ذُوَىْ عَذَلٍ 2 [الطلاق: ؟] فيجب نقض الحكم لفوات العدالة. واختلف 
أصحاب الشافعي فيه أيضا. فأما إن قامت البينة أنه حكم بشهادة والدين أو مولودين 
فإن كان الحاكم الذي حكم بشهادقما ثمن يرى الحكم به لم ينقض حكمه لأنه 
حكم باجتهاده فيما يسوغ فيه الاحتهاد ولم يخالف نصا ولا إجماعا وإن كان ممن لا 
يرى الحكم بشهادتهم نقضه لأن الحاكم يعتقد بطلانه. الشرح الكبير (507/5)) 
المبدع (755/8)» الإنصاف (45-91/117). 

)١(‏ قوله: «ويرجع بالمال إلخ, لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه وإن 
كان المال موجودا بعينه ألزم برده بعينه. الشرح الكبير (90/5)» المبدع (545/8)؛ 
الإنصاف .)045-91/١5(‏ 

(؟) قوله: روإن كان المحكوم به إتلافا إل, أي كقتل أو كان الحكم لله بإتلاف حسي أو 
ما يسري إليه وهذا المذهب لأن المحكوم به قد تعذر وشهود التركية ألحثوا الحاكم إلى 


1 ”ا مم 


تزكية فعلى الحاكم). وعنه لا ينقض إذا كانا فساقين وإن شهدوا عند 
الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادقم إذا ثبتت عدالتهم. وإذا علم الحاكم 
بشاهد الزور عزره وطاف به في المواضع 8 يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا 
هذا شاهد زور فاجتنبوه. ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم 
أو أحق ل يحكم به"©. 

رشاهد الزور» الرُور: الكذب» والباطل» والتهمة» فشاهد الزور: الشاهد 
بالكذب. 


ماع ءِ ءِ 5 70 1 0 4 
رداق احق2 احق» اي: احقق. يقال: حفقت الاأمر» واحققته ع واحقه 
بفتح الحمزة وضمها على اللغتين. والله أعلم. 


الفعل فلزمهم الضمان وقال القاضي الضمان على الحاكم لأنه فرط وقال أبو 
الخطاب الضمان على الشهود لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادقم الباطلة 
كما لو رجعوا. الشرح الكبير (907/5) المبدع (549/4)» الإنصاف (؟١/‏ 
.)05-9١‏ 

)١١‏ قوله: «فإن لم يكن م تزكية لخ هذا المذهب لأن التلف حصل بفعلة وبأمره 
فلزمه الضمان لتفريطه» وكذا أن كان مزكون فماتوا ذكره في الكافي» ولا قود 
لأنه مخطئ ويحب الدية في بيت المال» وعنه على عاقلته. الشرح الكبير 
(5/ ٠م‏ للبدع (8/ة 4 +-. مع الإنصاف (91-91/17). 

)١(‏ قوله: رولا تقبل الشهادة إلخ, هذا المذهب قال في الشرح ولا أعلم فيه خلافا 
لأن الشهادة مصدر فلابد من الإتيان بفعلها المشتق منهاء وعنه يقبل إذا قال 
أعلم أو أحق اختاره أبو الخطاب والتشيخ تقي الدين وقال لا نعرف عن صحابي 
ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة» وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على 
الخبر المحرد عن لفظ الشهادة واختاره ابن القيم» قال علي بن المديئ أقول إن 
العشرة في الحنة ولا أشهد فقال له أحمد م قلت فقد شهدت ونقل الميموي 
وهل معن القول والشهادة إلا واحدّاء ونقل أبو طالب العلم شهادة. الشرح 
الكبير (301/5)» المبدع (1/4 53-5 الإنصاف .)35/١7(‏ 
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باب اليمين في الدعاوى 
وهى مشروعة في حت المنكر في كل حق لآدمي”2. قال أبو بكر إلا في النكاح 
والطلاق”"©. وقال أبو الخطاب إلا في تسعة أشياء: النكاح والرجعة والطلاق 
والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف والقصاص'©. وقال القاضي: في 
الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة 
وقال الخرقي: لا يحلف في القصاص ولا في المرأة إذا أنكرت النكاح وتحلف إذا 
ادعت انقضاء عدقّاء وإذا أنكر المولى مضي الأربعة الأشهر حلف وإذا أقام 
العف شاه عق عدر 2*7 وال واستطلت فق تحتو ق' هتعانق كاابود 
باب اليمين في الدعاوى 
روسائر الستة, هكذا هو بخط المصنف رحمه الله وحقه: وسائر التسعة» لما تقدم 


من أن سائرا معيئ باقي» ولا يجوز سائر الستة» إلا إذا قيل: سائر .معن كل. 


)١(‏ قوله: روهى مشروعة في حتق المنكر في كل حق لآدمي, هذا رواية عن أحمد اختارها 
المصنف والشارح وجزم به أبو محمد الجوزي وهذا قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد 
لقوله يله : ,لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه, متفق عليه وهذا عام ف كل مدعى عليه وهو ظاهر في دعوى 
الدماء لذكرها في الدعوى مع عموم الأحاديث. الشرح الكبير (508-15.1//5)؛ 
المبدع (7/4ه-#57)» الإنصاف .)35/١7(‏ 

(؟) قوله: «وقال أبو بكر إلخ, قال وهو الغالب على قول أي عبد الله لأن أمرهما أشد ولا 
يدخلهما البدل. الشرح الكبير (308/5)» المبدع (55/4)» الإنصاف .)15/1١17(‏ 

() قوله: روقال أبو الخطاب إلخ, وكذا كل ما ليس همال ولا يقصد منه المال ولا يثبت إلا 
بشاهدين ففيه روايتان إحداهما لا يستحلف المدعى عليه قال أحمد ولم أسمع من مضى 
جوزوا الأيمان إلا في الأموال والعروض -خاصة وهذا قول مالك؛ ونحوه قول أبي حنيفة 
فإنه قال: لا يستحلف في النكاح وما يتعلق به من دعوى الرجعة والفيئة في الإيلاء 
ولا في الرق وما يتعلق به من الاستيلاد والولاء والنسب لأن هذه الأشياء لا يدحلها 
البدل وَإما ترد اليمين فيما يدخله البدل وأن المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم. 
الشرح الكبير (3708/5)؛ المبدع (57/4*)» الإنصاف .)35/1١7(‏ 

(5) قوله: ,وإذا أقام العبد إلخ, مراد المصنف هنا دخول اليمين في العتق إذا قلنا يقبل فيه 
رجحل واحد. الشرح الكبير (9808/5). المبدع (4/8 95)» الإنصاف .)19/١17(‏ 
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والعبادات ونحوها(؟ ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين 
المدعي”" ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويحتمل أن تقبل وهل يثبت العتق بشاهد 
ري حل را "لوطل ف سكاع رارع وسائ كا (امسسطان ل 
شاهد ويمين7؟ ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت©) 


)١(‏ قوله: رولا يستحلف ف حقوق الله تعالى إلخ, أما الحدود فلا نعلم فيها خلافا لأنه لو 
أقر ثم رحع عن إقراره قبل منه من غير يمين و حلي فإنه لا يستحلف مع عدم الإقرار 
أولى» وأما الحقوق المالية كدعوى الساعى الزكاة على رب المال فقال أحمد القول 
تقول ريه ألا يعن جين كاكتدرق و كالملاف من كذ كل ادع 'عليد: كار عبن أو 
ظهار أو نذر أو صدقة قبل قوله في نفى ذلك بغير يمين وهذا المذهب لأنه لا حق 
للمدعي فيه ولا ولاية له عليه. وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف إذا ادعى 
الساعي الزكاة على رب المال أو أن الحول قد تم وكمل النصاب لأنهما دعوى 
مسموعة يتعلق يما حق آدمي. الشرح الكبير »)75039-5٠08/5(‏ المبدع (04/8- 
هه”ع الإنصاف .)٠١١-99/1١7(‏ 

)١(‏ قوله: «ويجوز الحكم في المال إلخ, قد تقدم ذلك مستوق في أقسام المشهود به في القسم 
الرابع. الشرح الكبير (3705/5)» المبدع (05/8©)» الإنصاف )٠١١/1١7(‏ 

(؟) قوله: «وهل يثبت العتق إلخ, إحداهما يثبت اختاره الخرقى وأبو بكر والقاضي في بعض 
كتبه لأنه إزالة ملك فقبل فيه شاهد ويمين كالبيع والثانية لا يثبت ولا يعتق إلا 
بشاهدين ذكرين وهو المذهب لأنه ليس يمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه 
الرحال في غالب الأحوال وتقدم ذلك 5 المشهود به. الشرح الكبير (709/5)» 
المبدع (8//ه 75)» الإنصاف ٠ 0/1١7(‏ 

(5) قوله: ,ولا يقبل في النكا ل 000 تعالى في الرجحعة: 
درت تراد علي كه لطاع ٠١‏ ا رسرشلة فارحها د قاد لعج لكين 
(5/؟ 01١١-١‏ المبدع (8/ه 05 الإنصاف .)١٠١1/1١7(‏ 

)5١‏ قوله: رومن حلف على فعل نفسه إلخ, هذا المذهب وعليه ماهير الأصحاب فمثال 
فعل نفسه أن يدعي عليه مائة على شخص ويقيم شاهدا ويريد أن يحلف معه ومثال 
الدعوى عليه أن يدعي عليه بمائة فيقول ما يستحق علي شيئا لأن البي يل استحلف 
رحلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عليك حق. وعنه ف البائع يحلف لنفي 
عيب السلعة واختاره أبو بكرء وحكى عن أحمد رواية أن اليمين في ذلك كله على 
نفي العلم لأن أحمد استشهد له بقوله عليه الصلاة والسلام لا تضطروا الناس في 
أعافهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون قال الشارح والأبمان كلها على البت والقطع إلا 
على نفي فعل الغير فإنُا على نفي العلم وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة» وقال 


ل 


ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه الإثبات حلف على البت'© وإن 
حلف على النفي حلف على نفي علمه”" ومن توجهت عليه يمين لجماعة 
فقال أحلف بينا واحدة لهم فرضوا جاز”" وإن أبوا حلف لكل واحد يينال". 

رحلف على البت» البتُ: القطع» والحزم. يقال: بت الشيء ينه بنّا: إذا قطعه. 


الشعبي والنخعي كلها على العلم لما تقدم» وقال ابن أبي ليلى كلها على البت 
كما يحلف على فعل نفسه. الشرح الكبير (51/5)» المبدع (855/8)) 
الإنصاف .)١١1١/١7(‏ 

)١(‏ قوله: رومن حلف على فعل غيره إلخ, وهذا المذهب مثال فعل غيره أن يدعى أن 
غيره غصبه ثوبه لحديث الحضرمي لما احتصم هو والكندي إلى البي كو قال 
الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبها أبو هذا وهى في يده فقال هل لك 
بينة؟ قال لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه» فتهيأ الكندي 
لليمين رواه أبو داود ولم ينكر ذلك النبي يلِهِ. الشرح الكبير »)33١١/5(‏ المبدع 
(8/هه-دهم) الإنصاف .)١٠١7/١5(‏ 

(؟) قوله: ,روإن حلف على النفي إلخ, يعن إذا حلف على فعل غيره أو نفي دعوى 
على ذلك الغيرء أما الأولى فلا حلاف أنه يحلف على نفي العلم وأما الثانية 
فالصحيح من المذهب أنه يحلف فيها أيضًا على نفي العلم. الشرح الكبير (7/ 
"9) الإنصاف .)١٠١5/١5(‏ 

هه قوله: دمن توجهت عليه إل هذا المذهب لأن الحق لهم. الشرح الكبير 59/ 
2١‏ المبدع (557/8)» الإنصاف .)١٠١1/١(‏ 

(4) قوله: «وإن أبوا إل هذا بلا نزاع ولا نعلم فيه حلافا لأنه منكر لكل واحد منهم. 
الشرح الكبير )31١1-1/5(‏ المبدع (57/2") الإنصاف .)١١7/١7(‏ 

[فائدتان] الذي يقضى فيه بالنكول هو المال أو ما مقصوده المال هذا المذهب قاله في 
الفروع وغيره» وعنه هو المال أو ما مقصوده المال وغير ذلك إلا قود النفس» 
وعنه إلا قود النفس وطرفها صححه ف الرعاية. 

(الثانية) كل جناية لم يثبت قودها بالتكول فهل يلزم الناكل ديتها؟ على روايتين: 
إحداهما لا يلزمه احتاره ابن عبدوس)») والثانية يلزمه وكل ناكل قلنا لا يقضى 
عليه بالنكول كاللعان ونحوه فهل يخلى سبيله أو يبس حت يقر أو يحلف؟ على 
وجهين إحداهما يخلى سبيله احتاره ابن عبدوس والناظم وصححه قي تصحيح 
ا محرر» والثافى يحبس حن يقر أو يحلف قدمه في تجريد العناية قال في الإنصاف: 
هذا المذهب في اللعان» قال الشيخ تقي الدين إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه 
كما يضرب الممتنع من اختيار بعض نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما 
يضرب المقر بامحهول حى يفسر. 


لاح "” ول 


فصل 

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو 
زمن أو مكان جاز ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. واليهودي يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق 
له البحر ونحاه من فرعون وملئه. والنصراني: والله الذي أنزل الإبجيل على عيسى 
وجعله يحبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. والمحوسي يقول: والله الذي حلقئي 
وصورن ورزقئ. والزمان يحلفه بعد العصر أو بين الأذانين. والمكان يحلفه بمكة 
بين الركن والمقام وفي الصخحرة ببيت المقدس وفي سائر البلدان عند المنبر ويخلف 
أهل الذمة في المواضع الى يعظموفا. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر 
كالجنايات والعتاق والطلاق وما يجب فيه الزكاة من المال وقيل ما يقطع به 
السارق وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. 

ررتعالى اسعه, أي: حل وارتفع عن إفك المفترين. 

رتغليظها/ تغليظ اليمين: تفخيمها 5 يقال: غلظ الشيء -- غلظا: صار 
غليظا - والخلق» غلظة وغلظة يعي: بكسر الغين وضمها وغلاظة. 

الطالب الغالب الضار النافع الذي 7 خائنة الأعين». 

الطالب: اسم فاعل من طلب الشيء .معن قصده. 

والغالب: اسم فاعل من غلب يغلب ععيئى قهرء, وأسماء الله تعالى توقيفية» 
واختلف في اشتقاق ما لم يرد ثما ورد» فالطالب من قوله يي: رلا يطلبنكم الله 
بشيء من ذمته 2. 


والغالب: من قوله تعالى: « كَنَبَ اللَهُ لأغلبّر أكأ وَرُسْلىَ 4 [امحادلة: ١؟]‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في مسنده .)”5057/١(‏ ح .)١77(‏ وعزاه الحافظ الحيثمي للطبراني 
في الأوسط وقال: فيه عيسى بن سليمان وهو ضعيف. ونصف بن عطية لم أعرفه. 
انظر» مجمع الزوائد .)١18/(‏ 


”ا م 


العمّارٌ التّافع: هما من أسماء الله تعالى الحسين» وصف نفسه بالقدرة على ضر 
من شاءء ونفع من شاءء وذلك أن من لم يكن على الضر والنفع قادراء لم 
يكن مرجوًا ولا مخوفا. 

وررخائنة الأعين»: يفسر بتفسيرين. أحدهما: أن يضمر في نفسه شيئًاء 
ويكف لسانه» ويوميع بعينه» وإذا ظهر ذلك من قبل العين» حميت: خحائنة 
الأعين» والآحر: أنه ما تخون فيه الأعين من النظر إلى ما لا يحل. 

والخائنة: بمعين المنيانة» وهى من المصادر ال جاءت على لفظ الفاعل. 

رمن فرعون وملئه, فرعون» يذكر في الأسماءء والملأء بالقصر والهمر: 
أشراف الناس» ورؤساؤهم؛ ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم. 

«ويبرئ الأكمه والأبرص» الأكمّه: الذي :يولد أعمى) عن الجوهري 
والسعدي» وقيل: الذي يعمى بعد بصر. ش 
والأبرص: الذي أصابه البرص» وهو داء معروف» وهو بياض يخالف بقية 
البشرة. 

بين الركن والمقام, الركن في الأصل: جانب الشيء الأقوى؛ والمراد به: 
ركن الكعبة المعظمة الذي فيه الحجر الأسود. 

والمقام: مقام إبراهيم - عليه السلام - المتقدم ذكره في باب دحول مكة. 
رخطر, الطّر والخطرء بفتح الطاء وسكوفا: الشرف والقدر. أي: في ماله 


خا 8ت 


كتاب الإقرار 
يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير محجور”' عليه فأما الصبي وابحنون فلا 
يصح إقرارهما إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في 
قدز ما أذن لها ذون ما 0 وكذلك العبد المأذون له في التجارة ولا يصح 
كتاب الإقرار 


الإقرار: الاعتراف يقال: أقر بالشىء يقر إقرارا: إذا اعترف به» فهو مقر 


)١‏ قوله: «ويصح الإقرار إخ, هذا المذهب من حيث الحملة فأما الطفل وابحنون فلا يصح 
إقرارهما وكذلك المبرسم والنائم والمغمى عليه لا نعلم فيه خلافا وقد قال عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاثة, الخبر» فأما الصبي المميز فإن كان محجورا عليه م يصح 
إقراره للنص» وإن كان مأذونا له في البيع والشراء صح إقراره في قدر ما أذن له فيه 
دون ما زاد عليه نص عليه وهو قول أبي حنيفة» وقال الشافعي لا يصح إقراره بحال 
لعموم الخبر ولأنه غير بالغ أشبه الطفل. الشرح الكبير »)١1١5/5(‏ المبدع (1/8*- 
5*) الإنصاف .)٠١9-1١8/1١7(‏ 

[تنبيه] قوله غير محجور عليه شمل المفهوم مسائل: منها ما صرح به الصنف بعد ذلك ومنها ما لم 
يصرح به فأما الذي لم يصرح به فهو السفيه. والصحيح من المذهب صحة إقراره مال 
سواء لزمه باختياره أو لاء وقيل لا يصح مطلقا وهو احتمال ذكره المصنف في باب الحجر 
واختاره المصنف والشارح وتقدم ذلك مستوق ف باب الحجر عند كلام المصنف فيه فعلى 
المذهب يتبع به بعد فك حجره كما صرح به المصنف هناك. الشرح الكبير (78/9١)؛‏ 
المبدع (7717-71//8)» الإنصاف .)١1/17(‏ 

[فائدة] مثل إقراره بالمال إقراره بنذر صدقته .مال فيكفر بالصوم إن لم نقل بالصحة؛ وأما 
غير المال كالحدود والقصاص والنسب والطلاق ونحوه فيصح ويتبع به في المال. 
الإنصاف .)١١1١-1١١/١7(‏ 

)١(‏ قوله: «فأما الصبي والمجنون إلخ, هذا المذهب مطلقا نص عليهء وهو مقيد يما إذا قلنا 
بصحة تصرفه بإذن وليه على ما مر في كتاب البيع. 
[فائدة] لو قال بعد بلوغه لم أكن حال إقراري أو بيعي أو شرائي ونحوه بالغا فقال في 
المغئي والشرح لو أقر مراهق ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم 
بينة ببلوغه ولا يحلف إلا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين أنه لم يكن حين أقر 
بالغا قال الشيخ تقي الدين ويتوحه وحوب اليمين عليه» وقال ف الكافي فإن قال 
أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع بمينه إذا كان احتلافهما بعد بلوغه. الشرح الكبير 
»)١3١2/9(‏ المبدع (75/8)» الإنصاف .)١17-111/17(‏ 


-م 5ه 


إقرار السكران ويتخرج صحته بناء على طلاقه”", ولا يصح إقرار المكره” إلا 
أن يقر بغير ما أكره عليه" مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على 
الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم 
فيصح وإن أكره على وزن ثمره فباع داره في ذلك صح” وأما المريض مرض 
الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال2 وإن أقر ال لمن لا يرثه صح فٍ أصح 
والشيء مقر به'» وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاءء فلو قال: داري 
لفلان» لم يكن إقراراء لتناقض كوفا له ولفلان على جهة استقلال. كل واحد 
منهما يما. 


)١(‏ قوله: «ولا يصح إقرار السكران إلخ, هذا إحدى الروايات قال ابن منجا في شرحه هذا 
المذهب واحتاره المصنف والشارح وصححه الناظم وحرم به 5 الوجيز ويتخرج 
صحته بناء على صحة طلاقه وتقدم في أول كتاب الطلاق أن في أفعال السكران 
التخريج هو المذهب. الشرح الكبير »)١155/7(‏ المبدع (577/8)» الإنصاف /١7(‏ 
.)١١١‏ 

)١(‏ قوله: رولا يصح إقرار الككره, هذا بلا نزاع وهو منصوص الشافعي لقوله يَقْكٌ: «رفع 
عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليم. الشرح الكبير (4/9١1)؛‏ المبدع (// 
ممع دم الإنصاف .)١١5/17١(‏ 

(6) قوله: ,إلا أن يقر إلخ, هذا بلا نزاع لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح كما لو أقر به 
ابتداء» وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أحذ مال أو قهديد قادر. الشرح 
الكبير .)١84/7(‏ المبدع (954/8), الإنصاف .)١١8/١7(‏ 
[فائدة] تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية» وقيل يتعارضان. الإنصاف -١1١5/١7(‏ 
.)١1175‏ 

(4) قوله: روإن أكره على وزن ثمره إلخ, أي لأنه لم يكره على البيع . الشرح الكبير (؟/ 
١355‏ ) المبدع (774/8). 

(ه) قوله: ,وأما المريض إلخ, أي لأنه لا قمة عليه في ذلك وإنما تلحقه التهمة في المال. 
الشرح الكبير .)١5/9(‏ المبدع (7515/8). 

(79) انظر لسان العرب .)١580/5(‏ 


-439- 


ارو وقي الأخرى لا يصح بزيادة على الثلث ولا يحاص المقر له غرماء 
الصحة””' وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل 
إلا ببينة'" إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح”©. وإن أقر لوارث وأجنبي فهل 


)١(‏ قوله: «وإن أقر .ال لمن لا يرثئه إلم, وهو المذهب وعليه الأصحاب لأنه غير متهم في 
حقه وهو قول أكثر أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائر والأخرى لا يصح بزيادة على 
الثلث فلا محاصة فيقدم دين الصحة لأنه ممنوع من عطية ذلك للأحنبي كما هو ممنوع 
من عطية الوارث فلا يصح إقراره بما لا يملك عطيته بخلاف الثلث فما دون. وعنه لا 
يصح مطلقا لأنه إقرار في مرض الموت أشبه الإقرار للوارث. الشرح الكبير (5//ه١)؛‏ 
المبدع (7>4/2-ه 5م. الإنضاف (115/319): 

(5) قوله: رولا يحاص المقر له إلخ, هذا مب على المذهب وهو الصحيح وكوذا قال النخعي 
والثوري وأصحاب الرأي لأنه بعد تعلق الحق بتركته فوجب أن لا يشارك المقر له من 
ثبت دينه ببينة كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه وظاهر كلام الخرقى أنهما 
يتحاصان وبه قال أبو الحسن التميمي والقاضي وقطع به الشريف وأبو الخطاب 
والشيرازي فْ موضع واختاره ابن أبي موسى وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو 
ثور وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر العلماء بالمدينة» فإن أقر لههما جميعا في المرض تساويا 
من رأس المال أشبه ما لو أقر به في الصحة وكما لو ثبتا ببينة. الشرح الكبير »)١/9(‏ 
المبدع (750/8)» الإنصاف .)١١7/١17(‏ 

(؟) قوله: ,وإن أقر لوارث إلخ, هذا المذهب بلا ريب نص عليه وبه قال شريح وأبو هاشم 
وابن أذينة والنخعي وييى الأنصاري وأبو حنيفة وأصحابه وروي ذلك عن القاسم 
وسالم؛ وقال عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور يقبل لأن من صح الإقرار له في 
الصحة صح في المرض كالأجنبي. وللشافعي قولان كالمذهبين. وقال مالك يصح إذا 
لم يتهم وقاله أبو الخطاب في الانتصار. الشرح الكبير .)١85/5(‏ المبدع (//0*- 
55") الإنصاف .)١1١17/١7(‏ 

(4؛) قوله: ,إلا أن يقر لامرأته إلخ, قال الشارح لا نعلم فيه حلافا إلا الشعبي قال لا يجوز 
إقراره لما لأنه إقرار لوارث» ولنا أنه إقرار يما تحقق سببه وعلم وجوده ولم تعلم 
البراءة منه فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر أنه لم يوفه قال في الإنصاف والصحيح 
من المذهب أن لا مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره نص عليه» ونقل أبو طالب يكون من 
الثلث ونقل أيضا لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد قال الشارح وكذلك إن 
اشترى من وارثه شيعا فأقر له بثمن مثله لأن القول قول المقر له في أنه لم يقبض ثنه 
وإن أقر لامرأته بدين سوى الصداق ادلم يقبل. الشرح الكبير »)١55/5(‏ المبداع (// 
5 الإنصاف .)١1١8/١7(‏ 


عد 


يصح في حق الأحنبي؟ على وجهين”"'.وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير 
وارث لم يصح إقراره” وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه 
وقيل: إن الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية كالوصية. 
وإن أقر لامرأته بدين ثم أبافها ثم تزوجها لم يصح إقراره» وإن أقر المريض بوارث 


ب(" وعنه لا يصحء وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها". 
رريجخاص2» مضارع حاصه: وهو مفاعلة من الحصة. قال الجوهري يتحاصون: إذا 


اقتسموا 0001 ويحاص مرفوع على الخبر» ويجوز فتحه على الحزم محر كاء 


)١١‏ قوله: روإن أقر لوارث وأحبي إل أحدهها يصح في حق الأحبي وهو الصحيح من 
المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهماء وقال أبو حنيفة إن اقر لهما بدين من 
الشركة فاعترف الأحبي بالشركة صح الإقرار لما وإن جحدها صح له دون 
الوارث» ولنا أنه أقر لوارث وأجني فيصح للأحببي كما لو أقر بلفظين وكما لو 
جحد الأجني الشركة. الشرح الكبير »)١157/9(‏ المبدع (35717/8)؛ الإنصاف ١١(‏ 
.)01١ 1/114‏ 

)١(‏ قوله: روإن أقر لوارث فصار إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال 
في الفروع اعتبر بحال الإقرار لا الموت وقيل الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا 
يصح في الثانية كالوصية وهو رواية منصوصة ذكرها أبو الخطاب وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي لأنه معي يعتبر فيه عدم المبراث فكان الاعتبار بحالة الموت 
كالوصية. ولنا أنه قول يعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده دون غيره كالشهادة. 
الشرح الكبير .)١87/5(‏ المبدع (5717/8)» الإنصاف .)١159/1١7(‏ 

[فائدتان] مثل ذلك في الحكم لو أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ذكره في الترغيب 
وغيره واقتصر عليه في الفروع. الإنصاف .)١١١/١7(‏ 
(الثانية) يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجبي في ظاهر كلام أحمد وقاله 
القاضي وأصحابه؛ وقال في الرعاية لا يصح الإقرار بقبض مهر وعوض خلع بل حوالة 
وبيع وقرض. الإنصاف .)١١١/1١7(‏ 

() قوله: ,روإن أقر المريض إلخ, هذا المذهب بلا ريب. الشرح الكبير »)١137/7(‏ المبداع 
(/8 5 الإنصاف .)١71/١7(‏ 

(4) قوله: ,وإن أقر بطلاق امرأته إلخ, هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
لأنه متهم بقصد حرمافا المبراث فلم يبطل كما لو طلقها ف مرضه. الشرح الكبير 
0ن المبدع (778/8), الإنصاف (177-1171/17). 

(6) انظر لسان العرب 5/7١‏ 8) (حصص). 
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فصل 


وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في 
النفس فنص أحمد أنه يتبع به بعد العتق(2 وقال أبو الخنطاب يؤخذ به في الحال9) 
وإن أقر السيد عليه بذلك لم يقبل إلا فيما يوحب القصاص فيقبل فيما يجب به 
ال وإن أقر العبد غير المأذون له مال لم يقبل في الحال ويتبع به بعد 
الحقق 7" وعقه. ملق ,رافق وق :قن العليق ليه يخال أى ما بررييية كهدانة كذ 


)١(‏ قوله: روإن أقر العبد إلخ, إذا أقر بحد أو طلاق أو قصاص فيما دون النفس أذ به 


على المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأن ذلك يستوق من دونه وذلك له دون سيده 
لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله يَلكُ الطلاق لمن أنخذ بالساق ومن ملك الإنشاء 
ملك الأقرار له توتو جد يةااى. الال يوقيل' 1 يضح إقرازة بقود في النفس فما دومًا 
واختاره القاضي أبو يعلى وإذا أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به 
بعد العتق على الصحيح من المذهب نص عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير 
الطبري لأنه يسقط حق سيده بإقراره فأشبه الإقرار بقتل الخطأ ولأنه يتهم في أن يقر 
لرحل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيخلص بذلك من سيده؛ واختار أبو الخطاب يصح 
إقراره به ويؤخذ به ف الحال واختاره ابن عقيل وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
لأنه أحد نوعى القصاص فصح به كما دون النفس وليس للمقر له العفو على رقبته 
أو مال على الثاني قاله المصنف والشارح. الشرح الكبيسر ))١5/8-1١11/8(‏ المبدع 
كر ك0 11 


ص 


لسر 


روف رس لا ال م 0 
باختيار سيده لئلا يفضي إلى إيجاب المال على سيده بإقرار غيره. الشرح الكبير (/ 
١١8-117‏ )) المبدع (75/8©)» الإنصاف .)1١77/1١7(‏ 
[فائدة] لا يقبل إقرار العبد بجناية الخطأ ولا شبه العمد ولا بجناية عمد موجبها امال 
كالجائفة والمأمومة لأنه إيجاب حق في رقبته وذلك يتعلق بحق الولي. الشرح ال> 
للا لم ل). 
قوله: «وإن أقر السيد عليه إلخ, يعن إن أقر على عبده يمال يوجب القصاص لم يقبل 
منه في القصاص ويقبل منه فيما يجب به من المال فيؤ ؤحذ منه دية ذلك وهو أحد 
الوجهين لأن المال للسيد ولا يقبل في القصاص لأن البدن للعبد لا للسيد والصحيح 
من المذهب أن إقرار ل ل ا ل م 1 
إقراره فيما يوجب مالا كالخطأ ونحوه. الشرح الكبير »))١١8/6(‏ المبدع (059/8)» 
الإنصاف .)1١77/١7(‏ 


(5) قوله: ,روإن أقر العبد غير المأذون له إلخ, وهذا المذهب لأنه تصرف فيما هو حق للسيد 
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قبل وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون 
الملل وإن أقر السيد لعبده أو العبد لسيده عمال لم يصح”" وإن أقر أنه باع 
عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت المال7© وإن أنكر عتق ول يلزمه 
الألف؛ وإن أقر لعبد غيره مال صح وكان لالكه وإن أقر لبهيمة لم يصح. 
وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق ل يق 0 


ربا ع عبده من نفسه, يقال: بعت فلانًا كذاء» وبعت منهء وله)» وق 
وصحيح مسلم» مرفوعا ررلو بعت من أخيك عوا». 


وأما بعد العتق فيتبع به عملا بإقراره وعنه يتعلق برقبته كجنايته احتاره المخرقي 
وغيره» وتقدم في آحر الحجر إقرار العبد المأذون له في كلام المصنف فليعاود. 
الشرح الكبير .)١188/9(‏ المبدرع (/-. لال الإنصاف .)١71/1١7(‏ 

)١(‏ قوله: ,روإن أقر العبد بسرقة مال إلخ, هذا المذهب نص عليه وسواء كان ما أقر 
بسرقته باقيًا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد قال أحمد في عبد أقر بسرقة مال في 
يده إن أقر بسرقة ذلك من رجل والرجل يدعي ذلك والسيد يكذبه فالدراهم 
لسيده ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق. وللشافعي في وجوب المال في هذه 
الصورة وجهان وقيل لا يقطع لأن ذلك شبهة فيدرأ بما القطع لكونه حدًا يدرأً 
بالشبهات وهذا قول أبي حنيفة وذلك لأن العين الي أقر بسرقتها لم ينبت حكم 
السرقة فيها فلا ينبت حكم القطع فيها. الشرح الكبير (188/7).؛ المبدع 
(8/١٠/امم‏ الإنصاف ,.)١55-1114/17(‏ 
[فائدتان]| لو أقر المكاتب بالحناية تعلقت بذمته والصحيح من المذهب وبرقبته 
أيضاء وقيل لا تتعلق برقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك. الشرح الكبير (/ 
) الإنصاف .)١55/1١7(‏ 
(الثانية) إذا أقر العبد برقه لغير من هو في يده لم يقبل إقراره لأنه إذا شاء أقر لغير 
سيده فأبطل ملكه. الشرح الكبير .)١18/9(‏ 

)١(‏ قوله: ,روإن أقر السيد لعبده إل, هذا المذهب لأن مال العبد لسيده. الشرح 
الكبير »)١8/9(‏ المبدع (370/4”), الإنصاف .)١55/1١7(‏ 

(5) قوله: «وإن أقر أنه باع عبده من نفسه إلى هذا المذهب وقطع به الأصحاب لأنه 
أقر لعبده بسبب العتق فعتق وتبقى دعواه عليه لا تلزمه كما لا تلزم غيره؛ لكن 
يازم العبد أن يحلف على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (178/7- 
9 , المبدع (8/. 17- ١ع‏ الإنصاف .)١17/15(‏ 


مع 


0 4 58 2 1 1 ع : 

إقرارها وعنه يقبل في نفسها ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد. وإن 

أولدها بعد الإقرار ولدا كان رقيقا”©. وإذا أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم 
2 5 عٍِ 8 5 95 عٍِ 11 

يبين هل أتت به في ملكه أو غيره فهل تصير أم ولد؟ على وجهين”". 

وإذادافن الاجل مسي در أذ نقوون كوول ادبي أنه ايند تنك ويه مرا ون 

كان ميتا ورثها2 وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حي يصدقه”2 وإن كان ميتا فعلى 


)١(‏ قوله: «وإن تزوج بمجهولة الدسب إلخ, هذا المذهب لأن الحرية حق لله تعالى فلم ترتفع 
بقول أحد كالإقرار على حق الغير. وعنه تقبل في نفسها لانتفاء التهمة كما لو أقرت 
مال ولا يقبل في فسخ النكاح ورق الأولاد لأن ذلك حق للزوج. الشرح الكبير (/ 
8 المبدع (7071/8).» الإنصاف .)١78-1710/1١7(‏ 

0 قوله: «وإن أولدها بعد الإقرار إل لأنه حدث بعد ثبوت رقها ومراده إن ١‏ تكن 
حاملا وقت الإقرار فإن كانت حاملا وقت الإقرار فهو حر. الشرح الكبير (//١١)؛‏ 
المبدع (0/0-101/48م), الإنصاف .)١78/١7(‏ 

(؟) قوله: «وإن أقر بولد أمته إلخ, أحدهما لا تصير أم ولد لاحتمال أنها أتت به في غير 
ملكه والثاني بلى لأنه أقر لولدها وهى في ملكه فالظاهر أنه استولدها وهي في ملكه. 
الشرح الكبير »)١53/5(‏ المبدع (101-81071/8م), الإنصاف (153-17//117). 

(؛) قوله: «وإذا أقر الرحل بدسب صغير إلخ, وهذا المذهب لأن الظاهر أن الشخص لا 
يلحق به من ليس منه كما لو أقر .مال. ويشترط للإقرار بالنسب شروط: أحدها أن 
يقر على نفسه خاصة. الثاني أن يقر عليه وعلى غيره وإن أقر على نفسه خاصة بنسب 
ولد فلابد أن يكون المقر به مجهول النسبء الثالث أن لا ينازعه فيه منازع لأنه إذا 
نازعه فيه غيره تعارضا فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. الرابع أن يمكن صدقه 
بأن يكون المقر به يولد لمثل المقر. الخامس أن يكون هما لا قول له كالصغير والمجنون 
أو يصدق المقر إن كان ذا قول وهو المكلف فإن كان غير مكلف لم يعتبر تصديقه 
فإن كبر وعقل فأنكر لم يسمع إنكاره لأن نسبه ثابت. الشرح الكبير »)١50/5(‏ 
المبدع (777/8)» الإنصاف .)١59/1١7(‏ 

(5) قوله: روإن كان ميتا ورثه, يعي بالميت الصغير أو المجنون وهذا المذهب لأنه ثبت نسبه 
ويهذا قال الشافعي» ويحتمل أن يقبت نسبه دون ميرائه لأنه متهم ف قصد أنخذ ميراثه 
قال في الإنصاف وهو الصواب. وقال أبو حنيفة لا يثبت نسبه ولا ميراثه. الشرح 
الكبير »)١ 5 ١/9(‏ المبدع (7377/8), الإنصاف .)١79/١7(‏ 

(5) قوله: روإن كان كبيرا إلخ, أي لأن له قولا صحيحا فاعتبر إقراره بتصديقه وحينكذ إذا 
صدقه ثبت نسبه ولو كان بعد موت المقر لأن بتصديقه يحصل اتفاقهما على التوارث 
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0 ومن ثبت تسب افجاديت: أمنه بعل موت المقر فادعت الروجية م يثبت 
بذلك”". وإن أقر بدسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كان بعد 
موتمما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب7" وإن كان معه غيره لم يثبت 
الدسب وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وإن أقر من عليه ولاء بسب 


من الطرفين جميعًا. الشرح الكبير »)١51-١40/(‏ المبدع (7377/8)) 
ا ١‏ ). 

)١١‏ قوله: «وإن كان ميتا إخ» أحذهما يثبت نسبه وهو المذهب لأنة لا قول, له أشبة 
الصغير. والثاني لا لأن نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ولم يوجد. الشرح 
الكبير (0/7 4 .)١‏ المبداع 7/0 ممع الإنصاف .)١5.0-1579/١7(‏ 

١؟)‏ قوله: «ومن ثبت نسبه إلى أي لأنها جرد دعرى قلي يع ها روعي كبا لز 
كان حيا ولأنه يحتمل أن يكون بوطء شيهة أو من نكاح فاسد. 

[فائدة] إذا أقر رجل بنسب صغير لم يكن مقرًا بزوجية أمه وبه قال الشافعي وقال و 
حنيفة إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرًا بزوجيتها لأن أنساب المسلمين وأحوالهم 
يحب حملها على الصحة وهو أن يكون ولدته منه في نكاح صحيح. ولنا أن الزوجية 
مس مط رج سيو ع بان ود هعالو ال 0 سرون اليد 
الشرح الكبير (50/7١)؛‏ المبدع (//00)» الإنصاف .)١10/17(‏ 

5١‏ قوله: «وإن أقر بنسب أخ إل إنما لم يقبل إقراره في حياقما لأنه يقر على غيره 
فلا يقبل» فإن كان بعد الموت وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب سواء 
كان المقر واحذدًا أو جماعة ذكرًا كان أو ا وبه قال الشافعي وبق يوسف 
وحكاه عن أبي حنيفة لأن الوارث يقوم مقام الموروث في ديونه والديون الي عليه 
فإن كان اتاد تقاه .ل ينيبت نسيه وإ كان معه. شيك ف اللبوات. م بيت 
ل ل ل م ا و صو ا 
ثبوت النسب بإقرار الواحد إذا كان وارئا حديث عائشة - رضي الله عنها - 
0 
عتبة إذا قدمت أن أنظر إلى ابن أمة زمعة وأقبضه فإنه ابنه فقال عبد بن زمعة أخحي 
وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله يي هو لك يا عبد بن زمعة 
الولد للفراش وللعاهر الحجر فقضى به لعبد بن زمعة وقال احتجبي منه يا سودة 
والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين» وقال 
مالك لا يثبت إلا بإقرار اثنين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد 
كالشهادة وقد تقدم في باب الإقرار مشارك في الميراث ما فيه كفاية فليعاود. 
الشرح الكبير (537/5 »)١‏ المبدع 57 الإنصاف .)١150/١17(‏ 
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وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه'" وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فهل 
يقبل؟ على روايتين" وإن أقر الولي عليها به قبل إن كانت محبرة وإلا فلال”. وإن أقر 
أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت 
المقر صح وورته”" وإن أقر الورثئة على موروثهم بدين لزمهم قضاؤه من التركة 


)١(‏ قوله: «وإن أقر من عليه ولاء إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه لأن 
الحق لمولاه فلا يقبل إقراره .ما يسقطهء» وخرج في امحرر وغيره يقبل إقراره 
واختاره الشيخ تقي الدين قال في الإنصاف وهو قوي جذا. الشرح الكبير (؟/ 
)١ 5‏ المبدع (05/8؟), الإنصاف .)١71/1١07(‏ 

إفائدة| إذا أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه عتق في الحال ويكون البيع صحيحا بالنسبة 
إلى البائع لأنه محكوم له برقه وفي حق المشتري للاستنقاذ فإذا صار العبد في يده 
حكم بحريته لإقراره السابق والولاء موقوف فإن مات ولف مالا فرحع 
أحدهما عن إقراره فالمال له لأن أحدًا لا يدعيه سواه وإن رجعا معا احتمل أن 
يوقف حب يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه واحتمل أن من هو في 
يده يأحذه ويحلف لأنه منكر. 

(؟) قوله: «وإن أقرت المرأة بنكاح إلخ, أحدهما تقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى 
شرائطه وهو الصحيح من المذهب ولأنه حق عليها فقبل كما لو أقرت يبمال؛ 
والثانية لا تقبل لأفها تدعى النفقة والكسوة فلا تقبل. الشرح الكبير (57/5 ١)؛‏ 
المبدع (8/ه05-10”)» الإنصاف .)١781/١7(‏ 
إفائدة | لو ادعى الزوجية اثنان وأقرت لمما وأقاما بينتين قدم أسبقهماء فإن جهل 
عمل بقول الولي ذكره في المبهج والمنتخب ونقله الميمون وقدمه في الفروع وقال في 
الرعاية يعمل بقول الولي المخبر انتهى» وإن جهله فسخا نقله الميمون وقال في المغى 
يسقطان ويحال بينهما ويينها ولم يذكر الولي انتهى. ولا يحصل الترجيح باليد على 
الصحيح من المذهب. وقال الشيخ تقي الدين مقتضى كلام القاضي أَكَا إذا كانت 
بيد أحدهما مسألة الداخل والخارج. الإنصاف .)١77/١7(‏ 

(؟) قوله: «وإن أقر الولى إل, لأن الْرأة لا قول لما في حال الإجبار وإن لم تكن بحبرة 
وأنكرت الإذن في النكاح لم يقبل قوله عليها به قولا واحدًا وإن كانت مقرة 
بالإذن فيه فالصحيح من المذهب أن إقراره وليها عليها به صحيح مقبول نص 
عليه» وقيل لا يقبل الشرح الكبير »)١57/7(‏ المبدع (8077/8)» الإنصاف 
ل" 

(5) قوله: «وإن أقر أن فلانة امرأته إل شمل مسألتين إحداهما أن يسكت المقر له إلى بعد 
موت امقر ثم صدقه فهنا يصح تصديقه ويرثه على الصحيح من المذهب وعليه 
الأضحاب وفيها تخريج بعدم الإرث. الثانية أن يكذبه المقر له في حياة المقر ثم يصدقه 
بعد موته فهنا لا يصح تصديقه ولا يرثه في أحد الوجهين وجزم به في الوجيز قال 
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وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثه فإن لم يكن له تركة لم يلزمهم شيء. 
فصل 
وإذا أقر لحمل امرأة صح فإن ألقته ميتا أو لم يكن حمل بطل؛ وإن ولدت 
حيا وميتا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما سواء الذكر والأنتى 
ذكره ابن حامد» وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار إلا أن يعزوه إلى 
سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك. ومن أقر لكبير 
عاقل بمال فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين» وفي الآحر يؤخذ المال 
إلى بيت المال. 
رفهو بينهما سواعع الذكرء والأنثى. وهو مبتدأ يجوز أن يكون خبره 
رربينهما,. وررسواع, نصب على الحال» والذكر والأنثى» بحرور على البدل 
من الضمير في «بينهما» أي: فهو بين الذكر والأنثى» ويجوز أن يكون 
رسواع, مرفوعًا خيرًا مقدمّاء والذكر والأنثى مبتدأ مؤحراء فيكون على هذا 
جملتين رفهو بينهما» حملة» ورالذكر والأنثى سواع, جملة أخرى» ويجوز 
رفع سوا واه رالد كر و الاش على عاد كو تواتك أعلي 


الناظم وهو أقوى لأنه إذا كذبه في حياته فهو متهم لحصول ما ينافيه قبله الثاني يصح 
تصديقه ويرث وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال في الروضة الصحة قول أصحابنا 
لأنه وجد كل منهما بشرطه إذ ليس من شرط التصديق الفورية وقال القاضي وغيره: 
إذا أقر أحدهما بزوجية الآحر فجحده ثم صدقه حل له بنكاح جديد. الشرح الكبير 
»)١ 57/5(‏ المبدع (1/7-17/8") الإنصاف .)١173/17(‏ 

[فائدة| في صحة إقرار مزوجة بولد روايتان إحداهما يلحقها وهو المذهب جزم به في 
المحرر فيما يلحق من النسبء قال ف الرعاية الكبرى وإن أقرت مزوجة بولد الحقها 
دون زوجها وأهلها كغير المزوجة؛ وعنه لا يصح إقرارها. الإنصاف .)١58/١0(‏ 
على قوله: «لزمهم قضاؤه من التركة, بلا نزاع. 

على قوله: «وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر ميراثم, هذا المذهب مطلقا لأنه لا يستحق 
أكثر من ذلك كما لو أقر الورثة كلهم فإذا ورث النصف فنصف الدين ومراده إذا 
أقر من غير شهادة فأما إذا شهد منهم عدلان أو عدل ويمين فإن الحق يثبت. الشرح 
الكبير 57/9 .)١‏ المبدع (17/2-/91/10), الإنصاف .)١75/17(‏ 
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باب ما يحصل به الإقرار”") 
إذا ادعى عليه ألفا فقال نعم أو أحل أو صدق أو أنا مقر يما أو بدعواك كان 
مقا" وإن قال أنا آقر ولا أنكر”" أو يجوز أن يكون غنا9» أو عسى أو لعل أو 
أظن أو أحسب أو أقدر أو حذ أو اتزن أو أحرز أو افتح كمك لم يكن مقرا. 
باب ما يحصل به الإقرار 
رأجل, بفتح الحمزة والجيم وسكون اللام: حرف تصديقء ب.معيئ: نعم قال 
الأخفش: إلا أنه أحسن من ,«نعم» ف التصديق» ور«نعم: أحسن منه في 
الاستفهام. فإذا قال: أنت سوف تذهبء قلت: أجلء وإذا قال: أتذهب؟ قلت: 
ررنعم, وكان أحسن من ,رأجل». 
وأو أقس, أقسر بضم الهمزة وتشديد الدال: من التقدير» وهي مثل أظن» 
وأحسبء ف الشك. 
«أو أحرز, هو بقطع الهمزة: أمر من أحرز الشيء: جعله في حرز. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «باب ما يحصل به الإقرار, [تنبيه] تقدم في صريح الطلاق وكنايته هل يصح 
الإقرار بالخط؟ وتقدم أيضا في أول كتاب الإقرار. الشرح الكبير (5/5 58-١5‏ ١)؛‏ 
المبدع (5075/8)؛ الإنصاف .)١88/١7(‏ 

)١(‏ قوله: «وإذا ادعى عليه ألفا إل بلا نزاع لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق» ولو قال 
لين عليك كذا قال بلى كان إقرارا صحيحا. الشرح الكبير ,)١45-1١41/9(‏ 
المبدع (9/8/اممع» الإنصاف .)١88/١7(‏ 

(؟) قوله: «وإن قال أنا أقر ولا أنكر, لم يكن مقرا وهو المذهب لأن قوله أنا أقر وعد 
بالإقرار والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به وق لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الإنكار 
الإقرار فإن بينهما قسما آسخر وهو السكوت عنهما. الشرح الكبير »)١55/5(‏ المبدع 
(580/8)» الإنصاف .)١188/١7(‏ 

(5) قوله: «وإن قال يجوز إلخ, هذا بلا نزاع لأن قوله يحوز أن تكون محقا يجوز أن لا 
يكون محقا لأنه لا يلزم من جواز الشيء وجوبه؛ وقوله عسى أو لعل لأنهما وضعا 
للشك» وقوله أظن إلخ فإِنها تستعمل في الشك أيضاء وقوله حذ لأنه يحتمل حذ 
الجواب من. وقوله اتزن أي أحرز مالك على غيري وقوله افتح كمك لأنه يستعمل 
استهزاء لا إقراراء وكذا قوله أحتم عليه إلخ. الشرح الكبير »)١50/8(‏ المبدع (/ 
)*٠‏ الإنصاف .)١89/١7(‏ 
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وإن قال أنا مقر أو حذها أو اتزنها أو اقبضها أو أحرزها أو هي صحاح فهل 
يكو امقرا عمل وحيين1 "© :وإن قال الهعلى آلك !إن :شاء الل" أو في علمي 


)١(‏ قوله: «وإن قال أنا مقر إلى أحدهما يكون مقرا وهو المذهب واختاره الشيخ تقي 
الدين لأنه عقب الدعوى فيصرفه إليها ولأن الضمير يرجع إلى ما تقدم. والوحه الثاني 
لا يكون مقرا جزم به في المنور وجزم به الناظم في غير قوله إني مقر لأنه لم يقر 
بوجوبه لأنه يجوز أن يعطيه ما يدعيه من غبر أن يكون واجبا عليه فأمره بأحذها أولى 
أن لا يلزم منه الوجوب ولأنه يحتمل أني مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك. الشرح 
الكبير (/0 4 »)١‏ المبدع (781-78.:/8)» الإنصاف (173/17). 
[فوائد] قال ابن الزاغو: قوله كأني جاحد لك أو كأ جححدتك حقك أقوى في 
الإقرار من قوله -حذه. الإنصاف .)١73/١7(‏ 
(الثانية) لو قال أليس لي عليك ألف فقال نعم لم يكن مقرا قال في الفروع: ويتوحه 
أن يكن مقرا من عامي كقوله عشرة غير درهم يلزمه تسعة قال ف الإنصاف: هذا 
التوجيه عين الصواب الذي لاشك فيه ونظائره كثيرة ولا يعرف ذلك إلا الحذاق من 
أهل العربية فكيف يحكم بأن العامي يكون كذلك هذا من أبعد ما يكون. وفي هاية 
ابن رزين إذا قال لي عليك فقال بلى أو نعم فمقر» وف عيون المسائل لفظ الإقرار 
يختلف باحتلاف الدعوى فإذا قال لي عليك كذا فجوابه نعم وكان إقرارا. الإنصاف 
1و" -.14). 
(الثالئة) لو قال أعطيئ ثوبي هذا أو اشتر ثوبي هذا أو أعطين ألفا من الذي لي عليك أو 
قال ألي عليك ألف أو هل لي عليك ألف فقال في ذلك كله نعم أو أمهلن يوما أو 

حي افتح الصندوق أو قال: له علي ألف إلا أن يشاء زيد وإلا أن أقوم أو في علم الله 
فقد أقر به في ذلك كله. وإن قال: له علي ألف فيما أظن لم يكن مقرا. الإنصاف 
.)١50/1١(‏ 

)1١(‏ قوله: ,وإن قال له علي ألف إن شاء اللم, فقد أقر بما نص عليه وكذا إن قال له علي 
ألف لا تلزمئ إلا أن يشاء الله وهو المذهب فيهما وعليه الأصحاب وهو من مفردات 
المذهب في قوله إلا أن يشاء الله. وقال أصحاب الشافعي لا يكون إقرارا لأنه علق 
إقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد. ولنا أنه وصل إقراره بما لا 
يرفعه ولا يصرفه إلى غير الإقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصل به كما لو قال له 
علي ألف إلا ألفا ولأنه عقب الإقرار ما لا يفيد حكما. 
[فائدة] لو قال بعتك أو زوجتك أو قَبَلت إن شاء الله صح كالإقرار قال في عيون 
المسائل كما لو قال أنا صائم غدا إن شاء الله تصح نيته وصومه ويكون ذلك تأكيدا. 
الشرح الكبير »)١47/7(‏ الإنصاف .)١51/١7(‏ 
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أو فيما أعلم'"' أو قال اقضئئٍ ديئى عليك ألفا أو أسلم إلي ثوبي هذا أو فرسي 
هذه فقال نعم فقد أقر بما“. وإن قال إن قدم فلان فله علي ألف الم يكن 
5 000 ع 5 1 6 ع 0 
مقر" ' وإن قال له علي ألف إن قدم فعلى وجهين”؟ وإن قال له على ألف إذا 
حاء رأس الشهر كان إقرارا؟ وإن قال إذا حاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى 
اجي . وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته 


03 قوله: رأو ف علمي إل, أي لأن ما علمه لا يحتمل غير الوجوب. الشرح الكبير (/ 
© لي المبدع (81/8 0 ). 

»)١40/9( قوله: ,أو قال اقضئي ديئ, إل أي لأنه جواب صريح. الشرح الكبير‎ )1١( 
.)؟81١/4( المبدع‎ 

(؟) قوله: «وإن قال إن قدم فلان إلخ, يع إذا قدم الشرط وكذا في نظائره وهذا المذهب 
لأنه ليس مقر في الحال وما لا يصير واجبا في الحال لا يصير واحبا عند وجوب 
الشرط لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك» وقيل يصح ف قوله إن جاء وقت كذا 
فعلي لفلان كذا وسيحكي المصنف الخلاف في نظائرها. الشرح الكبير (15/9١)؛‏ 
المبدع (585/8))» الإنصاف .)١ 141/1١79‏ 

(؟) قوله: «وإن قال له علي ألف إل, يعن إن أخر الشرط. أحدهما لا يكون مقرا وهو 
المذهب كال قبلها وقدمه في المغى ونصره والثاني يكون مقرا وهو ظاهر كلامه في 
الوجيز واختاره القاضي لأنه قدم الإقرار فيثبت حكمه وبطل الشرط لأنه لا يصلح أن 
يكون أجلاء ولأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط فيسقط. الشرح الكبير 
(57/9 ١ع‏ المبدع (48/م م الإنصاف .)١47-141/1١7(‏ 
[فائدة]. مثل ذلك في الحكم لو قال له على ألف إن جاء المطر أو شاء فلان نخلافا 
ومذهبا. الإنصاف .)١47/١7(‏ ْ 

(5) قوله: «وإن قال له على ألف إذا حاء إلخ, وهذا المذهب وعليه الأصحاب وهو 
منصوص الشافعي لأنه بدأ بالإقرار فعمل بهء وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه 
أراد امحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل. الشرح الكبير (55/9 )١‏ المبدع (//885): 
الإنصاف .)١ 57/١١(‏ 
[فائدة] لو فسره بأحل أو وصية قبل منه. 

(5) قوله: روإن قال إذا حاء رأس الشهر إلخ, أحدهما لا يكون مقرا وهو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب وهو منصوص الشافعي لأنه بدأ بالشرط وعلق عليه لفظا يصلح 
للإقرار ويصلح للوعد فلا يكون إقرارا مع الاحتمال؛ والثاني بلى كال قبلها 
وصححه ف التصحيح. قال الشارح ويحتمل أنه لا فرق بينهما لأن تقديم الشرط 
وتأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان. الشرح الكبير (5/9؛ ١‏ المبدع (8/ 
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لم يكن مقرا”) وإن قال إن شهد به فلان فهو صادق احتمل وجهين'' وإن 
أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال ل أدر معيئ ما قلت فالقول 
قوله مع كينه. 
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 

إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزميئ أو قد قبضه أو 
امتقوفاة ]اذ الل على ازمر[ كدات الى اويا قار أوالف :زه القانار 
إلا ستمائة لزمه الألف0© وإن قال كان له علي ألف وقضيته أو قضيت منه 
خمسمائة فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع بمينه”؟ وقال أبو الخطاب: 


.)١ 13-1 147/1١17( الإنصاف‎ 

)١(‏ قوله: «وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان إلى هذا المذهمب لأنه علقه على 
شرط ولأنه يجوز أن يصدق الكاذب» وقيل يكون مقرا احتاره القاضي . الشرح 
الكبير 5/0 »)١‏ المبدع (//8-185م مع الإنصاف .)١517/١1(‏ 

)١(‏ قوله: ,روإن قال إن شهد به فلان إلخ, أحدهما لانيكون مقر :وهو المذهت لاله 
علقه على شرطء والثاي: يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا 
يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذاء صححه في التصحيح وتصحيح اخرر 
والنظم وجزم به في الوجيز. الشرح الكبير 4)١417-١547/6(‏ المبدع 
08/3 الإنصاف .)١ 17/١7(‏ 

(5) قوله: رإذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول إلخ, وهذا المذهب في ذلك كله 
وهو قول أب حنيفة وأحد قولي الشافعي لأن هذا يناقض ما أقر به فلم يقبل أو 
نقول رفع جميع ما أقر فلم يقبل كاستثناء الكل. الشرح الكبير ))١41//9(‏ 
المبدع (984/8)؛ الإنصاف .)١44/١7(‏ 
[فائدتان] مثل ذلك في الحكم لو قال له على ألف من من مبيع تلف قبل قبضه 
أو لم أقبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمافا مما يفعله الناس عادة مع 
فساده. الإنصاف (١؟١١/15١).‏ 
(الثانية) لو قال علي من ثمن خمر ألف الم تلزمه وجها واحدًا أعينٍ إذا قدم قوله 
على من ثمن خمر على قوله ألف. الإنصاف .)١55/1١17(‏ 

(5) قوله: روإن قال كان له إلخ ما قاله الخرقي هو المذهب اختاره القاضي وقال لم أجد 
عن أحمد رواية بغير هذا قال الزركشي هذا منصوص أحمد في رواية جماعة لآنه كلام 
متصل تمكن صحته ولا تناقض فيه فوجب أن يقبل كاستثناء البعض وفارق المنفصل 
لأن حكم الأول قد استقر بسكوته عليه فلا يمكن رفعه بعد استقراره ولذلك لا يرتفع 
بعضه باستئناء ولا غيره فما أت بعده من دعوى القضاء تكون دعوى محردة لا تقبل 
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يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة"'2 فإن لم يكن بينة حلف المدعي 
أنه لم يقض ول يبرأ واستحق وقال هذا رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى. 


فصل 


ويصح استثناء ما دون النصف7" ولا يصح فيما زاد عليه(" وفي استثناء النصف 


إلا ببينة» وأما استثناء الكل فمتناقض» وعنه يقبل قوله في الخمسمائة فقط مع يينه. 
الشرح الكبير 417/7 )١48- ١‏ المبدع 0ه )» الإنصاف .)١55/17(‏ 

)1( 537 «وقال أبو الخطاب إل وهذا قول أبي حنيفة لأنه أقر بالدين وادعى 
القضاء بكلام منفصل » ولأنه رفع ما أثبته فلم يقبل كاستثناء الكل 
وللشافعي قولان كالمذهبين. الشرح ١!‏ بير (437/6 »)١48-1١‏ المبدع (8/ 
85م الإنصاف .)١15/1١1(‏ 

(؟) قوله: «ويصح استئناء ما دون النصف» تقدم حكم الاستثناء في باب الاستثناء في 
الطلاق» ويعتبر أن لا يسكت سكوًا يمكنه الكلام فيه على الصحيح من المذهب قال 
الناظم وغيره وعليه الأصحاب ونص عليه وذكر في الواضح رواية لابن الراغوني 
يصح وإن أمكنه وظاهر كلامه في المستوعب أنه كالاستثناء في اليمين على ما تقدم 
في كتاب الأبمان وذكره الشيخ تقي الدين وانختار أن المتقارب متواصل. الشرح الكبير 
5م ١-5؛‏ لي اللبدع (87/8 مم الإنصاف .)١ 58-1١ 417/١7(‏ 

() قوله: «ولا يصح فيما زاد على النصف, هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب 
وقال المصنف في المغين لا يختلف المذهب فيه وهو من مفردات المذهب وقيل 
يصح استقناء الأكثر احتاره أبو بكر الخلال» وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأصحاكم: كيه اننا وما دون الكل اورقا له على جانة اسه و عون 
يلزمه إلا واحذا بدليل قوله: ١‏ قَالَ فريك لَأَعْرِيئَهُمَ أححَعِينَ (2) إِلَّا عِبَادَكَ 

ِنْهُمٌ آلْمُخْلّصِيرتَ 4 [ص: ]1-2١‏ وقوله: : 9 إن عِبَادِى ليس لَك عَلْهِمّ سُلطْينُ 
ل من أتَبَعَكَ مِنَ آَلْقَاوِينَ 4 [الحجر: 4] وأيهما كان اكت ققد ول على استشاء 
الأكثر وأنشدوا: 

أدوا الي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالقسط قواما 
فاستئئ تسعين من مائة لأنه في معيئ الاستثناء ولأنه استثئ البعض فجاز كالأقل ولنا 
أنه لم يرد في لسان العرب إلا استثناء القليل من الكثير» ولو قال قائل مائة إلا تسعة 
وتسعين لم يكن متكلما بالعربية وكان عيّا من الكلام» ويقال صمت الشهر إلا يوما 
ولا يقال صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماء وإذا لم يكن صحيحا في الكلام " 
يرتفع به ما أقر به كاستتناء الكل. وأما ما احتجوا به من التنزيل فإنه في الآية الأولى 
استثئ المخلصين من بي آدم وهم الأقل كما قال: ظ أ لد بن َامَتوأ وَحَمِلُوا 


75 1-2 


وعييان7؟ فإذا قال له على هو لخو العمل العشرة الأواخدا لرمد سلب0 
تسعة فإن ماتوا إلا واحدا فقال هو المستئيئ فهل يقبل؟ على وجهين'". وإن 
قال له هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل 0 
لعي كد عاص باد لاد هر 1 ل لتعيي اندر تلن اللعيو ساد سس ضار تدده الكل عسظا” رخاتت شه 
باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 

لم يقض وم يبر» يقض بضم الياء: مبئيًا للمفعول» ويبر) بضم الياء وكسر 
الراء: مبنيًا للفاعل. 

ررله علي هؤلاء العبيدل, أ تسليمهم) أو دفعهم) أو أحو ذلك. 


لصَّلحَتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ 4 [ص: 4؟] وفي الأخرى استثى الغاوين من العباد وهم 
الأكثر. أجيب عنه بأنه استثئ المخلصين من بن آدم وهم أقل والغاوين من 
العباد وهم أقل لأنء الملائكة كلهم طائعون والبيت ليس فيه استثناء مع أن ابن 
فضال النحوي قال هو بيت مصنوع لم يثبت عن العرب. الشرح الكبير (7/ 
١515-4‏ ) المبدع (8/+-107مم)» الإنصاف .)١14/17(‏ 

)١١‏ قوله: روفي استثناء النصف وجهان,» أحدهما يصح وهو المذهب لأنه ليس 
بالأكثر والوجه الثاني لا يصح قال الشارح وابن منجا في شرحه وشارح 
الوجيز هذا أولى وصححه الناظم واختاره أبو بكر وقال ابن عقيل: وقال طائفة 
الاستثناء جائز ما لم يبلغ النصف والثلث وبه أقول انتهى لأنه لم يأت في لسافهم 
إلا استثناء القليل من الكثير. الشارح الكبير )١90/8(‏ المبدع (/5810)) 
الإنصاف .)١15-15//1١175(‏ 
[فائدة] حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا. الشرح الكبير (؟/ 
١ع‏ المبدع (817/8؟). 

(1) قوله: ,فإذا قال له على هؤلاء إلخ, أي لأنه استثى الأقل ويرجع في تعيين المستثى 
إليه لأنه أعلم بمراده. الشرح الكبير »)١50/7(‏ المبدع (58/8)» الإنصاف 
0" 

(6) قوله: «فإن ماتوا إلخ, أحدهما يقبل قوله وهو المذهب اختاره القاضي وغيره 
وصححه المصنف والشارح لأنه يحتمل ما قاله» والثاني لا يقبل احتاره أبو 
الخطاب. الشرح الكبير »)١5.076(‏ المبدع (58//4)؛ الإنصاف .)١50/1١17(‏ 
[فائدة] لو قال غصبتهم إلا واحدًا فماتوا أو قتلوا إلا واحدًا صح تفسيره به. 
وإن قال غصبت هؤلاء العبيد إلا واحدا صدق في تعيين الباقي. الشرح الكبير 
»)١ 5 ١/0‏ الإنصاف .)١50/١17(‏ 


0 


منه”"2 وإذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين”" أو له علي درهم ودرهم إلا 
درهما فهل يصح الاستثناء؟ على وجهين”). وإن قال له علي خمسة إلا درهمين 
ودرهما لزمته الخمسة في أحد الوحهين”؟ وفي الآخر يلزمه ثلاثة؟ ويصح 
الاستثناء من الاستغناء”" فإذا قال له على سبعة إلا ثلاثة إلا رهما لرمه حخسية) 


وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهما لزمته عشرة في أحد الوحوه 


)١(‏ قوله: ,روإن قال له هذه الدار إلخ, هذا بلا نزاع ولو كان أكثرها وإذ هال اسهد القار 
نصفها صح وكذا نحوه لأن هذا بدل البعض وهو سائغ كقوله تعالى: < قم اليل إل 
َلِيلاً (2؛ يَصَقَدُدَ 4 [المزمل: ؟-0]. الشرح الكبير )151-1١5/(‏ المبدع (8/ 
284) الإنصاف .)١51-1١5.0/17(‏ 

)١(‏ قوله: ,وإذا قال له علي درهمان إل, الصحيح من المذهب أنه لا يصح الاستثناء لرفع 
إحدى الحملتين لأن عوده إلى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه فعلى هذا يكون قد 
استنين الأكثر أو :الكل وكلاهما باطل» والوجه الثاني يصح صححه في التصحيح 
والنظم وحزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس قال في الإنصاف وهو الصواب لأن 
العطف جعل الحملتين كجملة واحدة فعاد الاستثناء إليهما كقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يؤمن الرحل ف بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه, الشرح الكبير (؟/ 
0 المبدع (285/8))» الإنصاف .)١151/١(‏ 

(5؟) قوله: ,أو له علي درهم ودرهم إلخ, قال في الإنصاف إن قلنا لا يصح استثناء النصف 
فهنا لا يصح بطريق الأولى وإن قلنا يصح فيتوجه فيهما وحهان كال قبلها هذا ما 
ظهر لي وإن كان ظاهر كلام المصنف والمحد الإطلاق. انتهى. الشرح الكبير (9/ 
0١‏ المبدع (885/8)» الإنصاف )١61/١17(‏ 

(4) قوله: ,روإن قال له علي حمسة إل وهو المذهب جمعا المستثئ لأهما صارا كجملة 

واحدة. الشرح الكبير .)١5١1/5(‏ المبدع (783/8)» الإنصاف .)١67-181/1١7(‏ 

(5) قوله: ,روثي الآحر إل, لأنهما لا يصيران جملة فبطل الاستثناء الثاني ئلا يكون مستثنيا 
للأكثر. الشرح الكبير »)١51١/5(‏ المبدع (55//8)» م نه 

(5) قوله: «ويصح الاستثناء من الإستثناء » وذلك لقوله تعالى: « إِنآ أَرَسلتَآ إن قو 
مريت 2 إل َل لوط إنَا تجو ا 2 إل 0 
- 10]. الشرح الكبير :)١61/6(‏ 01 (/083)» الإنصاف (7 .)١ 57/١‏ 

(/) قوله: ,فإذا قال له علي سبعة إلخ, لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إجاك رعرع ني 
المغي والشرح وامحرر والفروع وغيرهم لأنه أثبت سبعة ثم نفى منها ثلاثة ثم أثبت 
واحدا وبقى من الثلاثة المنفية درهمان مستثنيان من السبعة فيكون مقرا بخمسة. 
الشرح الكبير :)١517-1١51/5(‏ المبدع (79-0/8)) الإنصاف .)١58/١7(‏ 


وفي الآخر لزمه ستة وف الآخر سبعة وفي الآحر ثمانية ولا يصح الاستثناء من 
غير الجنس نص عليه”' فإذا قال له على مائة درهم إلا ثوبا لزمته المائة إلا أن 
يستثئ عينا من ورق أو ورقا من عين فيصح ذكره المذرقي”) 1 
بإلا أن يستغني عينا من ورق» العين هنا: الدنانير. والعين: لفظ مشترك في نحو 
من عشرين معين مذكورة في كتاب «الوجوه والنظائر,. والورق: الفضة. 
وخصه بعضهم بالدراهم المضروبة. 


)١(‏ قوله: ,ولا يصح الاستثناء من غير الجنس نص عليه, وهو المذهب وهذا قال زفر 
ومحمد بن الحسن؛ وقال أبو حنيفة: إن استفئ مكيلا أو موزونا جاز وإن استثى عبدا 
أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز وقال مالك والشافعي بصخ لامعا من ابر 
المبس مطلقا لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب قال الله تعالى: ‏ وَإِذْ قلا 
للمَلتبكَة آَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا لد إِليس كَانَ مِنَ ألْحِن » [الكهف: ]5٠‏ وقال 
تعالى: « 8 يدون فا لتوااولا تانيما 0 :إلا قيلا سَلْمَا سَلَمَا 4 [الواقعة: -١65‏ 
5 وقال الشاعر: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ عما كان يقتضيه لولاء لأنه مشتق من قوهم ثنيت فلانا 
عن رأيه إذا صرفته عما كان عليه؛ وغير الجنس المذكور ليس بداحل في الكلام فإذا 
ذكره فما صرف الكلام عن صوبه ولا ثناه عن وجه استرساله فلا يكون استثناء وإنما 
سمى استثناء تحوزا وإنما هو في الحقيقة استدراك. 
وإلا ههنا معئن لكن» وح وا رت و 
جحواب قوله تعالى : « وَإِذْ قلا للملَتِيِكَة آَسَجُدُوأ لِآَدَم فَسَجَدُوا إل ليس كان مِنَ 
لجن 4 [الكهف: 5 ول لا يَسَمَعُونَ فيا لَعْوًا وَلَا تأَئِيمًا () إل 
لما 4 لاف ]١5-‏ وقول الشاعر: وبلدة ليس بما أنيس إلح. 
لحت كرت 16 
المبدع (591/8)» الإنصاف (7١//1ه .)١58-1١‏ 

)١(‏ قوله: رإلا أن يستثين عينا إلخ» ما قاله الخرقى في إحدى الروايتين احتاره أبو حفص 
العكبري وصاحب التبصرة قال في الإنصاف وهو الصواب لأنهما كالجنس الواحد 
لاحتماعهما في أنمما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم 
قيمته منه فأشبهها النوع الواحد. الشرح الكبير »)١55/9(‏ المبدع (591/8)؛: 
الإنصاف .)١58/١7(‏ 


دمع غ8- 


وقال أبو بكر ل( يصح فإذا قال له علي مائة درهم إلا دينارا فهل يصح؟ على 
وجهين. 
فصل 

وإذا قال له على ألف ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو 
صغارا أو إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة” إلا أن يكون في بلد 
أوزافهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على 
وحهين””". وإن قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له الأجل لزمه 
مؤجلا””؟ ويحتمل أن يلزمه حالا. وإن قال له علي ألف زيوف وفسره يمال 
فضة فيه لم يقبل فإن فسره ممغشوشة قبل وإن قال له علي دراهم ناقصة 
لزمته ناقصة وإن قال له عندي رهن وقال المالك وديعة فالقول قول المالك مع 
«زيوفا الريوف: الرديئة. يقال: درهم زيف وزائف: إذا كان رديئا"©. 

«رأو مغشوشة, المغشوشة: المشوبة بغير الفضة من الغشش: وهو المشرب الكدر. 


)١(‏ قوله: «وقال أبو بكر لا يصح, وهو رواية عن أحمد وهو المذهب لاختلفا جنسهما. 
الشرح الكبير .)١67/75(‏ المبدع (97-91/4©). الإنصاف .)١5/8/1١7(‏ 

)١(‏ قوله: ,فإذا قال له على ألف إلى لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه بألف درهم 
وأطلق فإنه يلزمه له ذلك فإذا استقرت في ذمته كذلك فلا يمكن من تغييرها ولا فرق 
في الإقرار يما دينا أو وديعة أو غصبا. وقال أبو حنيفة يقبل إقراره قي الغصب والوديعة 
كما لو أقر بغصب عبد ثم جاء به معيبا. وجوابه أن العيب لا يمنع إطلاق اسم العبد 
عليه بخلاف مسألتنا. الشرح الكبير »)١84/9(‏ المبدع (797-895/8): الإنصاف 
150/1 لكل. 

() قوله: ,إلا أن يكون في بلد إلخ, أحدهما يلزمه من دراهم البلد وهو المذهب لأن مطلق 
كلامهم يحمل على عرف بلدهم كما في البيع والصداق. الشرح الكبير (54/9١)؛‏ 
المبدع (97/8©) الإنصاف .)١150/1١7(‏ 

(:) قوله: روإن قال له على ألف إل, هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب لأنه هكذا 
أقر فعلى المذهب لو عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قبل قوله في الضمان وف غيره 
وجهان والأشهر قبوله وصححه في الإنصاف. الشرح الكبير »)١58/9(‏ المبدع (8/ 
ةمع الإنصاف .)١517/1١7(‏ 

(5) انظر لسان العرب »)١300/7(‏ (زيف). 


حا وب 


ذمتك فعلى وجهين'". فإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل 
منه0"» وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة لم يقبل”» ولو قال له في هذا المال 


)١(‏ قوله: روإن قال له عندي رهن إله, هذا المذهب وعليه الأصحاب نقله أحمد بن سعيد 
عن أحمد لأن العين تثبت له بالإقرار وادعى امقر دينا فكان القول قول من ينكره» 
وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل وفيه تخريج من قوله كان له على وقضيته. الشرح 
الكبير 55/7 ١)ء‏ المبدع (4/8 830-9), الإنصاف .)١74/١17(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن قال له على ألف من ثمن مبيع إلى أحدحهما القول قول المقر له صححه ف 
التصحيح وجزم به في الوجير وتذكرة ابن عبدوس لأنه اعترف له بالألف وادعى المقر 
له سببا أشبه الي قبلهاء والثاى القول قول المقر قال ابن منجا في شرحه هذا أولى قال 
القاقي عو تياس أدهت لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الآخر فإذا 
لم يسلم له ماله لم يسلم ما عليه كما لو قال بعتك هذا بكذا فقال بل ملكته بغير 
شيء فارق الي قبلها لأن الدين ينفك عن الرهن والثمن لا ينفك عن المبيع» ولو قال 
ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال لم أقبضه قبل كالمتصل لأن إقراره تعلق بالمبيع 
والأصل عدم القبض. ولو قال له على ألف ثم سكت ثم قال من من مبيع ل يقبل. 
الشرح الكبير (/55١)؛‏ المبدع (79/8)» الإنصاف .)١714/١7(‏ 

(5) قوله: «وإن قال له عندي ألف وفسره إلخ, هذا بلا نزاع ولا نعلم فيه حلافا ذكره ف 
الشرح سواء فسره متصلا أو منفصلا لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقبل كما لو قال 
له على ألف وفسره بدين فعلى هذا تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها أو ردا 
قبل. الشرح الكبير »)١55/5(‏ المبدع (5937-735/4). الإنصاف -155/١75(‏ 
56). 
[فائدة] لو قال له عندي وديعة رددقا إليه أو تلفت لزمه ضمافا ولم يقبل قوله قدمه 
في المغئي والشرح واختاره ابن رزين وقال القاضي يقبل وصححه الناظم. الشرح 
الكبير »)١55/9‏ الإنصاف .)١55/1١17(‏ 

(4) قوله: ,وإن قال له على ألف إلخ» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول أكثر 
العلماء لأن على للإيجاب في الذمة والإقرار فيه بظاهر اللفظ بدليل ما لو قال ما على 
فلان علي كان ضامنا فإذا فسره بالوديعة لم يقبل لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره 
وهذا إذا كان التفسير منفصلا فإن كان متصلا قبل قولا واحدا لكن إن زاد في الفصل 
وقد تلفت لم يقبل وقيل يقبل ولو كان منفصلا قال القاضي يقبل قوله على تأويل 
على حفظها وردها ونحو ذلك. 
[فائدة] لو قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغي وصفه لها بالضمان وبقيت 
على الأصل. الشرح الكبير ))١57/5(‏ الإنصاف .)١77/117(‏ 


50 5ب 


ألف لزمه تسليمه وإن قال له من مالي أو في مالي أو في ميراثي من أبي ألف أو 
نصف داري هذه وفسره بالهبة وقال بدا لي من تقبيضه”'؟ قبل وإن قال له في 
ميراث أبي ألف فهو دين على(" التركة وإن قال له نصف هذه الدار فهو مقر 
بنصفها وإن قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية0” وإن أقر أنه 
بدا لي من تقبيضه, بدا للرحل في الأمر بداءا: رجع عنه. عن السعدي. وقال 
الجوهري: وبدا له في هذا الأمر بداء» أي نشأ فيه رأي» و«من, بمعين: «عن». 
وبدا لي متصمن يم ى أعرضت» وهو يتعدى ب ررعن» و «من,» .معيئ ررعن» ف 
قوله تعالى: : ( آلذع أَطعَمَهُر بْن جوع وَءَامَتَهُم من خَوْفٍ»4 [قريش: 4]» 
أي : عن جوعء وفاعل بدا ,«ررأى» مقدرء وساغ حذفه لكثرة استعماله هذه 
العبارة» وقد يحذف الفاعل لظهور المععيئ» كقوله تعالى: ا أو يَهِدٍ م4 
[السجدة 15؟] فاعل رريهد, محذوضء فهذا الذي أمكن تصجبخ هذه العبارة 
به. والله أعلم. 

رله - عارية, عارية: نصب على الحال» والعامل فيه معيئ الإشارة» أو التثنية) 
وهو كقوله تعالى: « وَهَدًا بَعلى شيخ 4 [هود: ؟7] ويجوز رفع «عارية, 
على أنه خبر» وهذه الدار م ولف في موضع نصب إما على الحال» لكونه 
صفة لعارية تقدمت عليهاء أو لتعلقه بفعل دل عليه رعارية,. 


2 


)١(‏ قوله: «وإن قال له من ميراثي إلخ, هذا المذهب لأن التفسير يصلح أن يعود إليها من 
غير تناف. وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يقبل وهو رواية عن أحمد. الشرح الكبير 
.)١58/5(‏ المبدع (5/8 29 الإنصاف .)١57/١7(‏ 

(؟) قوله: «وإن قال له في ميراث أبي إ, هذا المذهب لأن ذلك ف قوة قوله له على أبي 
دين كذا فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل على الصحيح من المذهب. الشرح الكبير (؟/ 
)١٠ 8‏ المبدع (9917/8)» الإنصاف .)١58-1571//15(‏ 

99) قوله: ,روإن قال له هذه الدار عارية إلخ, وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكين وهذا 
المذهب فيهما لإقراره بذلك فعارية بدل من الدار ولا يكون إقرارا بالدار لأنه رفع 
بآحر كلامه ما دحل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله 
تعالى : ٠‏ يَسْمَلُوتَكَ عَنٍ آلشبر آلْحَرَامِ قِتَالٍ فيه 4 [البقرة: 210]. الشرح الكبير (؟/ 
)٠68‏ المبدع (0317/8)» الآنصاف .)1578/1١7(‏ 
[فائدة] لو قال هبة سكين أو هبة عارية عمل بالبدل. الإنصاف .)158/١7(‏ 


-مغع- 


وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا 
نشت :رسال لحلاف فهل تلزمه البميق؟ غلى و جني ومن باع 
شوم اتر اذ الي لخبرة ل ايبيل تراه على الختريانو ود خ البيع”"؟ ولزمه 
اك( و ال 0 
الا كه اك 


)١(‏ قوله: روإن أقر أنه وهب إلخه, أحدهما تلزمه اليمين وهو المذهب لأن العادة حارية 
بالإقرار بالقبض قبله والثاني لا يستحلف نصره القاضي وأصحابه لأن دعواه مكذب 
لإقراره فلا تسمع ولأن الإقرار أقوى من البينة» ولو شهدت البينة به وقال استحلفوه 
لي لم يستحلف واختار الأول الشيخ تقي الدين. الشرح الكبير (58/7١)؛‏ المبدع (/ 
/25). الإنصاف .)١158/1١17(‏ 
[فائدة] إذا أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل وله 
تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه. وكذا إن قلنا برد اليمين فحلف المقر قاله 
في الرعايتين. الإنصاف .)١7١-159/١7(‏ 

)1١9‏ قوله: «وإك باع شيئا إل لأنه يقر على غيره ولأنه متهم فيه ولأن حق المشتري قد 
تعلق بالبيع فلم ينفسخ بغير رضاه ما لم يوجد ما يوجب ذلك. الشرح الكبير (7/ 
١8‏ )» المبدع (98/8)» الإنصاف .)170/١7(‏ 

() قوله: رولزمته غرامته إلخ, أي لأنه فوته عليه بالبيع. الشرح الكبير (159/7)» المبدرع 
(9/8))» الإنصاف .)١70/1١17(‏ 

(5) قوله: روإن قال لم يكن ملكي إلى أي لأن الأصل أن الإنسان إنما يتصرف فيما له 
التصرف فيه ولأن التهمة هنا أكثر. الشرح الكبير .)١55/(‏ المبدع (/948)؛ 
الإنصاف .)١7١/١7(‏ 

(5) قوله: روإن كان قد أقر أنه ملكه إلخ, أي لأنما تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب 
لحاء وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو يمتزلة أن 
يدعى أنه قد ملكه الآن. 
[فائدة] إذا قال هذه العين من زيد فقد أقر له بملكها ولا يحكم له إلا ببينة أو تصديق 
زيد وإن قال أخذتها من يده فقد اعترف له باليد ويلزمه درها إليه وإن مجميعه فيكون 
ذلك إقرارا منه لغير وارث فيجيب امتثاله وكإقرار في الصحة وحجزم في المستوعب 
بالتصدق بثلثها إن قلنا هملك اللقطة. الشرح الكبير (ط/ذه 0 المبدع (79//8- 
8 .؛ الإنصاف .)١70/1١7(‏ 


-449- 


فصل 

إذا مات رجحل وخلف مائة فادعاها رحل فأقر ابنه له يما ثم ادعاها آخر فأقر له 
فهي للأول ويغرمها"'' للثاني وإن أقر يما هما جميعا فهي بينهما وإن أقر لأحدهما 
وحده فهي له ويحلف للآخر”” وإن ادعى رجحل على الميت مائة دينا ثم ادعى 
آخر مثل ذلك فأقر له فإن كان في مجلس واحد فهي”" بينهما وإن كانا في 
بحلسين فهي للأول ولا شيء” للثاني وإن تحلف ابنين ومائتين فادعى رجحل مائة 
دينا على الميت فصدقه أحد الابئين وأنكر الآخر لزم المقر نصفها”' إلا أن يكون 
عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأحذ مائة”"2 وتكون المائة الباقية بين الابنين”") 


)١(‏ قوله: ,إذا مات رجحل إلخ, هذا المذهب وقطع به الأصحاب لأنه أقر بما للأول ولا 
معارض له فوجب كونها له عملا بالإقرار السالم عن المعارض ويغرمها للثاني لأنه 
حال بينه وبينها فلزمه غرامتها له كما لو شهد له مال ثم رجع بعد الحكم. الشرح 
الكبير »)١57/9(‏ المبدع (07-5.7/8 4).» الإنصاف .)174-1107/١17(‏ 

(؟) قوله: روإن أقر يما لهما إلخ, وقطع به الأصحاب لتساويهما. الشرح الكبير (57/9١)؛‏ 
المبدع (4.7/8-". 4)» الإنصاف .)1174/1١7(‏ 

(") قوله: «فإذا ادعى رجحل على الميت إلخ, هذا المذهب لأن حكم المجلس الواحد حكم 
الحالة الواحدة. الشرح الكبير 5/9 »)١5‏ المبدع ١7/8(‏ 5)»؛ الإنصاف .)١174/1١7(‏ 

(4) قوله: «وإن كانا في بجلسين إلخ, هذا المذهب عليه الأصحاب لأن الأول استحق 
تسليمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث .ما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره وقيل 
يقدم الأول مطلقاء وأطلق الأزحي احتمالا بالاشتراك يعي سواء كان في مجلس أو 
مجلسين كإقرار مريض ماء قال في المحرد وظاهر كلام أحمد يتشاركان إن تواصل 
الكلام بالإقرار وإلا قدم الأول» وقال الشافعي يتشاركان مطلقا كإقرار الموروث. 
الشرح الكبير »)١55/(‏ المبدع ١/8(‏ 4): الإنصاف (174/17). 

(5) قوله: روإن خخلف ابنين إل, أي يلزم المقر نصفها من سهمه لأنه يقبل إقراره على 
نفسه ولأنه لا يلزمه أكثر من نصف دين أبيه ولكونه لا يرث إلا نصف التركة فلزمه 
نصف الدين كما لو ثبت ببينة أو إقرار الميت ويحلف المنكر ويبرأً. الشرح الكبير (؟/ 
١05/89 5 55‏ 5))» الإنصاف .)١75/١1(‏ 

(5) قوله: «رإلا أن يكون عدلا إلخ, أي لأن المال ثبت بشاهد ويمين ولو لزم المقر جميع 
الدين ل تقبل شهادته على أحيه لأنه يدفع عن نفسه ضررا. حرج الكبير 5/99 »)١5‏ 
المبدع (407/8)» الإنصاف .)١75/١7(‏ 

(0) قوله: روتكون المائة إلى أي لأا ميراث لا تعلق لأحد بما سواهما. الشرح الكبير 5 


ايعس 


وإن خلف ابنين وعبدين متساويى القيمة لا يلك غيرهما فقال أحد الابئين أبي 
أعتق هذا وقال الآخر بل أعتق هذا الآخر عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل 
ابن سدس الذي اقر بعتقه ونصف العبد(' الآحر وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا 
ل ا ا 00 
على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه أن م يجيزا عتقه كاملا" وإن 
وقعت على الآخر كان حكمه حكم مالو د , 


.)١76/1١7( المبدع (8/”. 4)» الإنصاف‎ )١5/ 

)١(‏ قوله: ,روإن خحلف ابنين - إلى قوله - عتق من كل واحد تلب أي لأن كل 
واحد منهما حقه نصف العبدين فقبل قوله في عتق حقه من الذي عينه وهو ثلثا 
النصف الذي له وذلك الثلث لأنه يعترف بحرية ثلثيه فيقبل قوله في حقه منهما 
وهو الثلث ويبقى الرق ف ثلئه فله نصفه وهو السدس ونصف العبد الذي ينكر 
عتقه وقد بينه بقوله وصار لكل ابن سدس إل أي لأن كل ابن يملك نصف كل 
عبد وقد عتق ثلث الذي أقر بعتقه يبقى سدس سدسه ونصفه الآخر على ما 
كان عليه قبل الإقرار. الشرح الكبير )١56-١515(‏ المبدع (5014/8)) 
الإنصاف (176/1). 

(؟) قوله: ,روإن قال أحدهما أبي أعتق هذا إل أي لأن رجلا أعتق ستة مملوكين عن 
دبر فأقرع بينهم البي يك فأعتق اثبين وأرق أربعة» ولأن القرعة شرعت للتمييز 
وأكما تقوم مقام الذي لم يعين عتقه. الشرح الكبير »)١175/9(‏ المبدع 
١04/49‏ 4)» الإنصاف .)١75/١7(‏ 

() قوله: «وإن وقعت على الآخر إخخ, أي لأن القرعة جعلته مستحقا للعتق بالنسبة 
إلى الابن المدعي عدم المعرفة فصار بمنزلة ما لو عينه فعلى هذا يعتق ثلث كل 
واحد ويبقى سدس الخارج بالقرعة للذي قال لا أدري ونصفه للابن الآخر 
ويبقى نصف العبد الآخر للابن الذي قال لا أدري وسدس الآخر. وهذه المسألة 
من قول المصنف : وإن خلف ابنين إلى آخر الباب قال صاحب الإنصاف قال 
الشارح هذه المسألة محمولة على أن العتق كان في مرضص الموت المعحوف أو 
بالوصية وهو كما قال وقوة كلام المصنف تعطى ذلك من قوله عتق من كل 
واحد ثلثه وهذه الأحكام صحيحة لا أعلم فيها خلافاء لكن لو رجع الابن 
الذي جهل عتق المعتق وقال قد عرفته قبل القرعة فهو كما لو عينه ابتداء من 
غير جهل» وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغي الحكم» وإن خالفها عتق 

من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أحوه عتق ثلثاه وإن عين الآخر 

عن نه لان نوش مطل الس الدج تق بالترع الى وهات وأطلتها و 
0 اتتهى. الشرح الكبير »)١55/7(‏ المبدع »)5١5/8(‏ الإنصاف 
)١7/159‏ 


أهغ- 


باب الإقرار با مجمل 
إذا قال له على شيء أو كذا قيل له فسر فإن أبى حبس حق 
يفسر(؟ فإن مات أخذ وارئه عثل ذلك أن خلف الميت شيئًا يقضى منه(") 
وإلا فلا فإن فسره بحق شفعة أو مال قبل وإن قل» وإن فسره ما ليس يمال 
كقشر جوزة أو ميتة أو خمر 74 يقبل وإن فسره بكلب أو حد قذف فعلى 
وجهين» وإن قال غصبت منه شيئًا ثم فسره بنفسه أو ولده اق وإن 
قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالقليل 35 
باب الإقرار باجمل 
المجمل: ضد المفسر» وهو: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 
00 خطير, الخطير: الذي له حطرء أي: قدرء ويقال: حطرء بضم الطاء 
فهو خطير. 


)١(‏ قوله: «إذا قال له على شيء أو كذا إلخ, أي يقع إقراره بذلك بغير حلاف نعلمه 
ويفارق الدعوى حيث لا تصح بامحهول لكن الدعوى له والإقرار عليه فلزمه ما 
عليه دون ما له فإذا امتنع من التفسير حبس وهو المذهب لأن التفسير حق عليه 
وقال القاضي يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان فإن بين شيئا فصدقه المقر ثبت 
وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له إن بينت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك. 
الشرح الكبير .)١55/5(‏ المبدع (5/8 ١‏ 5)؛ الإنصاف .)١75/17(‏ 

(؟) قوله: ,فإن مات أحذ وارثه إلخ, هذا المذهب لأن الحق ثبت على موروثهم فتعلق 
بتركته كما لو كان معينا وعنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره أذ به وإلا فلا 
وقال في المحرر وعندي إن أبى الوارث وقال لا علم لي بذلك حلف ولزمه من 
التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء» قال في الإنصاف وهذا هو 
الصواب. الشرح الكبير »)١55/75(‏ المبدع (505/8)» الإنصاف (1717//17). 

(1) قوله: «فإن فسره بحق شفعة إلخ, هذا بلا نزاع وإن قل لأنه يصح إطلاقه على ما 
ذكر حقيقة وعرفا إلا أن يكذبه المقر له ويدعى جنسا آحر أو لا يدعى شيئا فيبطل 
إقراره. الشرح الكبير »)١77/9(‏ المبدع ١5/8(‏ 4). الإنصاف (178/17). 

(5) قوله: روإن قال غصبت منه شيئا إلخ, هذا المذهب لأن الغصب لا يغبت عليه ولا 
على ولده إذ الغصب الاستيلاء على مال الغير. الشرح الكبير »)١57/5(‏ المبدع 
07/9 5))» الإنصاف .)١81/117(‏ 


الاج وسمه 


والكثير”"2 وإن قال له على دراهم كثيرة قبل تفسيرها بثلاثة(" فصاعدًا وإن قال 
له على كذا درهم أو كذا وكذا أو كذا كذا درهم بالرفع لزمه”؟ درهم وإن 
ررله علي كذا درهم, كذا: كناية عن عدد مبهم؛ ويفتقر إلى مميز» قال 
الجوهري: فينصب ما بعده على التمييز» تقول: عندي كذا درهم» كما تقول: 
عندي عشرون درهماء ذكر غيره: أنه يجوز جره ب رمن» تقول: كذا من 
درهم؛ بدل من كذاء وإذا جر كان التقدير: جزء درهمء أو بعض درهمء 
ويكون ركذا كناية عنه» وقد يصرف العرف إلى ما لا يجوز ف اللغة. 


(01)-قوله: روإن قال له على مال عظيم إلخ, هذا المذهب وعليه الأصحاب لأنه لا 
حد لذلك في لغة ولا شرع ولا عرف والناس يختلفون في ذلك قال في الفروع 
ويتوجه العرف وإن لم ينضبط كيسير اللقطة والدم الفاحش قال الشيخ 
تقي الدين يرجع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته 
ويحتمل أنه أراد عظمه لقلة ماله أو لخسة نفسه قبل تفسيره بالقليل وإلا فلا قال 
في النكت وهو معيئ قول ابن عبد القوى في نظمه انتهى. واختار ابن عقيل في 
مال عظيم أنه يازمه نصاب السرقة ومال خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها 
أكشليم:: الشرح الكبير »)١717/6(‏ المبدع (8/8 ١‏ 4)» الإنصاف .)١87/1١17(‏ 

(؟) قوله: روإن قال له على دراهم كثيرة إلم, هذا المذهب وعليه الأصحاب كقوله 
له على دراهم ولم يقل كثيرة نص عليه لأن الثلاثة أقل الجمع قال في الفروع 
ويتوجه يلزمه فوق العشرة لأنه اللغة. 
[فائدة] لو فسر ذلك يما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ونحوهما ففي قبوله 
احتمالان أحدهما لا يقبل بذلك اختاره القاضي قال في الإنصاف وهو الصواب. 
الشرح الكبير )١7/8/7(‏ المبدع (8/ ١5-١‏ 4)» الإنصاف .)١87/17(‏ 

9) قوله: روإن قال له على كذا درهم إلى إذا قال له على كذا درهم أو كذا كذا 
درهم بالرفع فيهما لزمه درهم بلا نزاع أعلمه لأن تقديره مع عدم التكرير شيء 
هو درهم فيجعل الدرهم بدلا من كذا والتكرار للتأكيد لا يقتضى الزياد كأنه 
قال شيء شيء هو درهم وإن قال كذا وكذا درهم لزمه درهم على الصحيح 
من المذهب لأن التكرار مع الواو يممنزلة قوله شيئان هما درهم لأنه ذكر شيئين ثم 
أبدل منهما درهماء وقال التميمي يلزمه مع التكرار درهمان. الشرح الكبير (؟/ 
4) المبدع (/3 ١‏ 4)» الإنصاف .)١184-1١/1/١7(‏ 


ليام عم - 


قال بالخفض لزمه بعض درهم يرحجع في تفسيره إليه2 وإن قال كذا درهما 
بالنصب لزمه درهه” وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد يلزمه 
درهم وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان”" وإن قال له علي ألف رجع في 

تفسيره إليه فإن فسره بأحناس قبل”؟ منه وإن قال له علي ألف ودرهم أو ألف 

ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد 
0 16 ' : 4 3 5 ع ١‏ 

تفشير الآلك”؟ إليهوإك :قال لداعلى الف وحسون ذرعيا أو كسيوة: و الل 


)١(‏ قوله: «وإن قال بالخفض إلخ, هذا المذهب لأن الدرهم مخفوض بالإضافة فيكون المعى 
له على بعض درهم؛ وقال القاضي يلزمه درهم وقال امحد من جهل العربية لزمه 
درهم. الشرح الكبير .)١59-١74/59(‏ المبدع »)4١59/8(‏ الإنصاف .)١184/١7(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم, وهو المذهب لأن الدرهم وقع مميزا لما 
قبله والمميز مفسر. الشرح الكبير .)١58/9(‏ المبدع »))4٠١/8(‏ الإنصاف /١١(‏ 
115 ). 

() قوله: «وإن قال كذا وكذا إلخ, ما قاله ابن حامد هو المذهب لأن كذا يبحتمل أقل من 
درهم فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد صح وكان كاملا صحيحا. 
ووجه قول أبي الحسن أنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد 
منهما كقوله عشرون درهما. الشرح الكبير ».)١78/5(‏ المبدع »)5٠١/8(‏ الإنصاف 
8/1١‏ ل). 

(4) قوله: روإن قال له على ألف إلخ, هذا بلا نزاع لأنه يحتمل ذلك كالحنس الواحد لكن 
لو فسره بنحو كلاب وجهان صحح ابن أب المحد في مصنفه أنه لا يقبل تفسيره بغير 
المال» وقال في الإنصاف ظاهر كلام الأصحاب قبول تفسيره بذلك. الشرح الكبير 
1/9" د (مل١ 41١١-١‏ الإنصاف .)١185/١17(‏ 

(5) قوله: «وإن قال له على ألف ودرهم إلخ, ما قاله القاضي وابن حامد هو المذهب وهو 
قول أبي ثور لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر كما لو قال مائة 
وحمسون درهما لأن العرب تستكفي بتفسير إحدى الحملتين عن الأخرى كقوله 
تعالى: « وَلَبِكُوأ فى كَهَفِهِمْ تلت مِأنَةٍ يي وَأَزْدَادُوأ تَسَعًا 4 [الكهف: 5؟] ولو 
قال المؤلف من جنس ما ذكر معه كان أولى وهو من مفردات المذهب في غير المكيل 
والموزون فإن أبا حنيفة قال إن عطف على المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا وإن 
عطف مذروعا أو معدودا لم يكن تفسيرا. الشرح الكبير .)١175/5(‏ المبدع 61٠١/8(‏ 
»)41١-‏ الإنصاف .)١/810-1/85/١15(‏ 

(5) قوله: «وقال التميمي إلخ, قال في المبدع وهو قول أكثر العلماء لأن العطف لا يقتضى 


عه 68- 


: 8 57 ا 4 . ١١‏ 
درهم فالجميع دراهم ويحتمل على قول التميمي أن يرجع في تفسير الألف"") 
إليه وإن قال له على ألف إلا درهما فالجميع دراه" وإن قال له في هذا العبد 
شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة بيننا رجع ف تفسير نصيب الشريك 
إليه» وإن قال له على أكثر من مال فلان قيل له فسر فإن فسره بأكثر منه قدرًا 
قبل وإن قل» وإن قال أردت بقاء ونفعا لأن الحلال أنفع من الحرام قبل مع 
يعينه سواء علم مال فلان أو جهله أو ذكر قدره أو لم يذكرهء ويحتمل أن 
يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال. وإن ادعى عليه دينا فقال لفلان علي أكثر من 
مالك وقال أردت التهزي لزمه حق لمما يرجع في تفسيره إليه في أحد 
الوجهين. وف الآحرة لا يلزمه شيء. 
إذا قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال من درهم إلى 
عشرة لزمه تسعة ويحتمل أن يلزمه عشرة. وإن قال له على درهم فوق 
درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم 
1 3 ع 5 ل سك ع 
رأردت التهرق, التهزؤ: بضم الزاي مهمورًا: مصدر تهزاء أي: سخرء 
والتهزري بالياء: من إبدال الهمزة رياع,. 


التسوية بين المعطوفين في الجنس كقولك رأيت رجلا وحمارا ولأن الألف مبهم 
فيرجع في تفسيره إليه كما لو لم يعطف عليه. الشرح الكبير .)١15/5(‏ المبددع 
)41١/(‏ الإنصاف .)١810/١7(‏ 

)١(‏ قوله: «وإن قال له على ألف وخمسون إلخ, هذا المذهب وهو من قوله: «وإن قال 
له على ألف وخمسون إلخ, هذا المذهب وهو من مفرداته لأن المفسر إذا تعقب 
الو فيك ب وه « إِنَّ هَذَا أن لَه قسَعٌ 
وََسَعُونَ تَعْجَة) [ ص: ؟] و « أَحَدَ عَشّرَ كوكًا 4 [يرسف: ؛] قال عنترة: 

فيها ائنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 

الشرح الكبير (5/١1١)؛‏ المبدع »)41١1/8(‏ الإنصاف .)١817//١7(‏ 

)١(‏ قوله: روإن قال له على ألف إلا درهما إلح, هذا المذهب لأن العرب لا تستثى في 
الإثنات إلا من الجنس» وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهما 
يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي لأن الاستثناء عندهما يصح من غير 
الجنس. الشرح الكبير 1/5/ال0 المبدع (41/8)» الإنصاف .)١84/١7(‏ 


همه غ8- 


بل درهمان أو درهمان بل درهم لزمه درهمان وإن قال له درهم بل درهم أو 
درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين ذكرهما أبو بكر. 
وإن قال له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال قفيز 
حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وإن قال درهم في دينار لزمه 
درهم وإن قال درهم ف عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة. 
وإن قال له عندي تمر في حراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل أو عبد 
عليه عمامة أو دابة عليها سرج فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ 
يحتمل وجهين. وإن قال له عندي خاتم فيه فص كان مقرا يما وإن قال فص في 
حاتم احتمل وجهين. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع إليه في 


تم (المقنع) ولله الحمد والمنة 
ررلكن درهم, لكن حرف استدراك» والاستدراك في أصل اللغة: تعقيب اللفظ 
مما يشعر بخلافه» فإذا قال: له علي درهم؛ أشعر بعدم غيره» لأن تخصيص الشيء 
بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداهء فإذا قال: «رلكن درهم» فقد عقب 
اللفظ ما أشعر بخلافه» وهو: وجوب الدرهم الثاني. 
وثمر 3 جواب, الحراب بكسر الجيم ويحوز فتحها: الجراب المعروف. 
رخاتم فيه فص فص الخاتم معروف بفتح الفاء وكسرها وضمهاء ذكره شيخنا 
في «مثلث, والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح» فلذلك قال: فص 
الخاتم» والعامة تقول: فص بالكسر. والله أعلم. 
رمعل نصب على الظرف. 
رمنديل» هو بكسر الميم الزائدة من ندلت يده: إذا أصابها الغمر. 


"هج ة- 


باب ما ذكر في الكتاب من الأسماء 
فنبدأ بذكر الي وه » ثم بذكر الإمام أحمد بن حنبل 4# ثم بذكر مصنف 
الكتاب رحمه الله تعالى» ثم بباقي الأسماء مرتبة على حروف المعجم. 
نسب الرسول كل "2 


أما نبينا وَلّ فهو: محمد بن“ عبد الله» بن عبد المطلب» بن هاشمء بن عبد 


مناف» بن قصي» بن كلاب؛ بن مرة» بن كعبء بن لؤي» بن غالب؛ بن 
فهرء بن مالك» بن النضرء بن كنانة» بن خزعة» بن مدركة» بن إلياس» بن 
مضر» بن نزار» بن معد» بن عدنان. إلى ههنا إجماع الأمة» وما وراءه فيه 
ردت : :راد نودو اختاقان كرو لله وعم أشهرف اانا د بد 
ويقال: بن أدد - ابن مقوم بن ناحور - بالنون والحاء - بن تبرح» بن 
يعرب» بن يشجبء بن نابت» بن إسماعيل» بن إبراهيم - خليل الرحمن 
تبارك وتعالى - بن تارخ - وهو ازر - ابن ناحورء بن ساروح» بن 
والوااين 0 بن عيبر» بن شالح» بن أرفخشدء بن سام» بن نوح» بن 
لامك؛ بن مُوشلخ؛ بن خنوخ» بن يرد» بن مهليل - ويقال: مهلايل - بن 
قينن - ويقال: قينان - بن يانش - ويقال: أنش» ويقال: أنوش - بن 
شيث» بن آدم يو وعلى سائر الأنبياء. 
كنية الرسول وَل 

المشهور أبو القاسمء وكناه جبريل عليه السلام: أبا إبراهيم» وله أسماء كثيرة 
أفرد لحا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر كتابًا في «تاريخم, بعضها ف 
ررالصحيحين)» وبعضها في غيرهماء منها: محمد, وأحمدء والحاشر» والعاقب» 
واللقفي» وخاتم الأنبياء ونبي الرحمة» وني الملحمة» وني التوبة» والفاتح. 
قال ألو كزين الغو المالكي الحافظ في شرح «الترمذي»: قال بعض الصوفية: 
لله عز وجل ألف اسم, وللني يله ألف اسم. قال ابن العربي: فأما أسماء الله 


.)١5/59( الرسول يليد صفة الصفوة‎ )١( 


د اهمع 2 


تعالى» فهذا العدد حقير: فيها. وأما أسماء البي وَلِهٌ » فلم أحصها إلا من جهة 
الزورة. الطافين يضف لاسكا البينة افرحيت متها أريعة ربكن أنطان ثم 
ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد. 

وأم رسول الله وي آمنة بنت وهبء» بن عبد المطلب» بن عبد مناف» بن 
زهرة» بن كلاب» بن مرة» بن كعب» بن لؤي» بن غالب. ولد عام الفيل؛ 
وقبل: بعده بثلاثين سنة» وقيل: بأربعين» وقيل: بعشرء والصحيح: الأول. 
واتفقوا على أنه وو ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» وقبل: يوم 
الثابي» وقيل: الثامن» وقيل: العاشر» وقيل: الثاني عشرء وتوف كيو يوم 
الإثنين لثني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة؛ 
ودفن يوم الثلاثاء حين زالت الشمسء وقيل: ليلة الأربعاء» وله ثلاث 
وستون سنة» وقيل: خمس وستونء وقبل: ستونء والأول أشهر وأصح. 
كان وَلييْدٌ ليس بالطويل البائن» ولا القصيرء ولا الأبيض الأمق» ولا الآدم 
ولا المعد القططء ولا السبط. توفي وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاءء وكان حسن الجسمء بعيد ما بين المنكبين» كث اللحية» شئن 
الكفين - أي: غليظ الأصابع - ضححم الرأس والكراديس» أدعج العينين» 
طويل أهدابمماء دقيق المسربة» إذا مشى كأنما ينحط من صببء» يتلؤلاً 
وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر» حسن الصوت » سهل الخدين؛ ضليع الفم 
أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر» طويل الزندين» رحب الراحة» بين 
كتفيه حاتم النبوة كزرٌ الحجلة أو كبيضة الحمامة» إذا مشى كأنما تطوى به 
الأرضء يدون في لحاقه وهو غير مكترث. 

كان له ثلاثة بنين» القاسم وبه كان يكينء» ولد قبل النبوة» وتوف وهو ابن 
سنتين» وعبد الله ويسمى الطيب والطاهرء ولد بعد النبوة» وإبراهيم ولد 
بالمدينة ومات يها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر أو ثانية عشر شهرًا. 

وكان له أربع بنات» زينب امرأة أبي العاص بن الربيع» وفاطمة امرأة علي بن 


كمه تت 


أبي طالب» ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان رضي لله عنهم. 
وكان له أحد عشر عما: الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب وبه كان يكين؛ 
وقثم» والزبير» وحمزة» والعباس» وأبو طالب» وأبو لهبء وعبد الكعبة» وحجل 
بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة» وضرار» والغيداق. أسلم منهم حمزة 
والعباس وكان أصغرهم سناء وهو الذي كان يلي زمزم بعد أبيه» وكان أكبر 
سنا من رسول الله كْهٌ بنلاث سنين» وقد نظمت أسماؤهم في هذين البيتين: 

قثم والزبير وحمنزة والعباس حجل أبو طالب أبو لهب 

وضرار غيداق ثمت عبد الكعبة الحارث أعمام سيد العرب 
وعماته ست: صفية وهي أم الزبير» أسلمت وهاجحرت» وتوفيت في خلافة عمر 
رضي الله عنه» عاتكة» قيل: إنما أسلمت. وبرة» وأروى» وأميمة» وأم حكيم 
وهي البيضاءء وقد نظمت أسماؤهن في بيت وهو: 

أميمة أروى برة وصفية وأم حكيم واختمن بعاتكة 
وأما أزواجه: فأولحن حديجة, ثم سودة ثم عائشق ثم حفصة:» وأم حبيبة» وأم 
سلمة» وزينب بنت ححشء» وميمونة» وجويرية» وصفية. هؤلاء التسع بعد 
حديجة» توفي عنهن» وكان له سريتان: مارية» وريحانة. 
وأما مواليه َيْوٌ فكثيرون» نحو الخمسين من الرحال» والعشر من الإماء على 
اختلاف بعضهم. 
وأما أخلاقه يهِ:: فكان أحود الناس» وكان أحود ما يكون في رمضانء» وكان 
أحسن الناس لقا وخلقاء وألينهم كفاء وأطيبهم ريحا وأحسنهم عشرة؛ 
وأخحشعهم وأعلمهم بالله» وأشدهم له حشية» لا يغضب لنفسه» ولا ينتقم لاء 
وإئما يغضب إذا انتهكت مارم الله وكان خلقه القرآن» وكان أكثر الناس 
تواضعاء يقضي حاجة أهله. ويخفض جناحه للضعيفء ما سئل شيئا قط فقال: 
لاء وكان أحلم الناس» وأشد حياء من العذراء في حدرهاء القريب والبعيد 
والقوي والضعيف عنده في الحق سواءء ما عاب طعاما قطء إن اشتهاه أكله 
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إلا تركهء ولا يأكل متكفاء. ولا غلى خعوان» وياكل ها تيسرء» وكان يب 
الحلوى والعسل» ويعجبه الدباء» وقال: برنعم الأدم الخل» يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة» ويكاؤء على الهدية» ويخصف النعل» ويرقع الثوب» ويعود المريض» 
ويجحيب من دعاه من علي ودني وشريف» ولا يحقر أحداء وكان يقعد تارة 
القرفصاء» وتارة متربعاء وتارة يتكىء» وف أكثر أوقاته محتبيا بيديه» وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث ويلعقهن» ويتنفس [فٍ الشراب] حارج الإناء ثلاثاء ويتكلم 
بيجوامع الكلم؛ ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم؛ ولا يتكلم في غير حاحة, ولا يقعد ولا 
يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وركب الفرسء والبعير» والحمار» والبغلة. وأردف 
خلفه على ناقة» وعلى حمار» ولا يدع أحدا يمشي خلفه. وعصب على بطنه 
الحجر من الجوع» وفراشه من أدم حشوه ليف» وكان متقللا من متعة الدنيا 
كلهاء وقد أعطاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذهاء واختار 
الآخرة عليها. وكان كثير الذكرء دائم الفكرء» جل ضحكه التبسم» ويحب 
الطيب» ويكره الريح المنتنة» ويمرح ولا يقول إلا حقاء ويقبل عذر المعتذرء 
وكان كما وصفه الله تعالى: « لَقَدْ جَآءَكَمَ رَسُولك م يْنْ أنفسيكُم عَرِيزُ 
عَلَيهِ 4 [التوبة» 19؟] .. الآية. وكانت معاتبته تعريضاء ويأمر بالرفق ويحث 
عليه» وينهي عن العنف» ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق. وكان 
بجلسه مجلس حلم وحياء» وأمانة وصيانة» وصبر وسكينة» لا ترفع فيه الأصوات» 
ولا تؤبن فيه الحرم - أي: لا تذكر فيه النساء -. يتعاطفون فيه بالتقوى 
ويتواضعون. ويوقر الكبار» ويرجحم الصغار» 0 يتألف أصحابه» ويكرم كريم 
كل قوم ويوليه عليهم؛ ويتفقد أصحابه. ولم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا 
يحزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح» ولا يضرب خادمه. ولا امرأة» ولا 
شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما خخير ب بين أمرين إلا احتار أيسرهما ما لم 
يكن إثاء فقد جمع الله له كمال الأحلاق» ومحاسن الشيمى وآتاه علم الأولين 
والآخحرين» وما فيه النجاة والفوز» وما لم يؤت أحدا من العالمين» واحتاره على 
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جميع الأولين والآخرين. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله والصا حين 
من عباده من أهل أرضه وسمائه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين صلاة دائمة ما احتلف الملوّان وتعاقب التديدان» 
وسلم وكرم ووالي وجدد وسلم. 
الإمام أحتمد بن حنبل7") 

هو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد» بن حنبل) ب اال بن أسة» بن 
!قرس بن عبد الله بن حيان بالمثناة» بن عبد الله» بن أنس» بن عوف» بن 
قاسط» بن مازن» بن شيبان» بن ذهلء بن تثعلبة» بن عكابة» بن صعب» بن 
علي» بن بكرء بن وائل» بن قاسط» بن هنب بكسر الحاء وإسكان النون 
وبعدها باء موحدة, ابن أفصى بالفاء والصاد المهملة» بن دُعمي» بن 
جديلة» بن أسدء بن ربيعة» بن نزار» بن معدء بن عدنان؛ الشيبان المروزي 
البغدادي» هكذا ذكره الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي» وأبو بكر البيهقي» 
وابن عساكرء وابن طاهر. وقال عباس الدوري» وابن ماكولا: ذهل بن 
شيبان» وأنكر ذلك الخطيب» وقال: هو وغلط من الدوري. قال الخوهري: 
وشيبان حي من بكرء وهما شيبانان. أحدهما: شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل؛ والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلية بن عكابة؛ 
وهو موافق لما قال النطيب. وذكره المصنف في أول «للغي» فقال: أحمد بن 
محمد» بن حنبل» بن هلال» بن أسد بن إدريس» بن عبدالله بن حيان» بن عبد 
لله بن ذهل؛ بن شيبان. فأسقط أنس بن عوف بن قاسط بن مازن» أربعة) 
وقدم ذهلاً على شيبان» والله أعلم. 

حملت به أمه عرو وولدت ببغداد» ونشأ بماء وأقام بما إلى أن توفي بماء ودخل 
مكة: والمدينة» والشام؛ واليمن» والكوفة» والبصرة, والزيرة. قال الحافظ ابن 
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عساكر: كان شيخا شديد السمرة طوالا مخضوبا بالحناء. وقيل: كان ربعة. سمع 
سفيات بن عيينة» وإبراهيم بن سعد» وييى القطان» وهشيماء ووكيعاء وابن 
علية» وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق كثيرين ذكرهم الحافظ أبو الفرج بن 
الجوزي وغيره على حروف المعجم. وروى عنه عبد الرزاق» وييى بن آدم, 
وأبو الوليد» وابن مهديء ويزيد بن هارون» وعلي بن المديي» والبخاري؛ 
ومسلمء وأبو داود وأبو زرعة الرازي» والدمشقي» وإبراهيم الحربي» وأبو بكر 
أحمد بن محمد بن هانء الطائي الأثرم» وعبد الله بن محمد البغوي» وأبو بكر 


وأحمد بن أبي الحواري؛ وموسى بن هارون» وحنبل بن إسحاق؛ وعثمان بن 
وروينا عن الشافعي الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس أنه قال: حرجت من 
بغداد وما خلفت بما أحداء أورع, ولا أتقى؛ ولا أفقه - وأظنه قال:ولا أعلم - 
وعن الربيع بن سليمان» قال: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام 
في الحديث, إمام في الفقه» إمام في اللغة» إمام في القرآن, إمام في الفقرء إمام في 
الزهدى إمام 2 الورع» إمام 2 السنة. 

وروينا عن الشافعى أنه قال عند قدومه إلى مصر من العراق: ما حلفت بالعراق 
احدا يشبه امد بن حنبل. وروينا عن إبراهيم الحربي قال: يقول الناس: امد بن 
حنبل بالتوهم» والله ما أحد لأحد من التابعين عليه مزية» ولا أعرف أحدا يقدر 
قدره) ولا يعرف من الإسلام محله ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتا 
وحرا وبرداء وليلا وشاراء فما لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس» 
ولقد كان يقدم أئمة العلماء من كل بلد» وإمام كل مصرء فهم بجلالتهم ما دام 
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وروينا عنه أيضًا أنه قال: لقد رأيت رجالات الدنياء ل أر مثل ثلاثة. أحمد 
ابن حنبل وتعجز النساء أن تلد مثله» ورأيت بشر بن الحارث من قرنه إلى 
قدمه مملوءا عقلاء ورأيت أبا عبيد القاسم بن سلام كأنه جبل نفخ فيه علم. 
وروينا عن عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل» قالوا له: 
وأي شيء بان لك من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟ قال: رجل سئل 
عن ستين ألف موسألة فاجات :فيها بأن "قال تحدتناء وأخبرنا. وروينا عن 
علي بن المديئ أنه قال: إن سيدي أحمد بن حنبل أمرني أن لا أحدث إلا 
من كتاب. وروينا عنه أنه قال: إن الله عرز وجل أعز هذا الدين برجلين 
ليس هما ثالث» أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم امحنة. 
وروينا عنه أنه قال: ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله وَليْهٌ مثل ما قام 
اعد عق سبي اقلت أنا أن" الحسري :ولا آبق يكز قال :ول أبق بجر 
الصديق» لأن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحابء» وأحمد بن حنبل لم 
يكن له أعوان ولا أصحاب. وروينا بالإسناد عن أبي عبيد القاسم بن 
سلام؛ أنه قال: أحمد بن حنبل إمامناء إن لأتزين بذكره. وعن أبي بكر 
الأثرم؛ قال: كنا عند أبي عبيد وأنا أناظر رجلا عنده؛ فقال الرجل: من قال 
هذه المسألة؟ فقلت: من ليس في شرق ولا غرب مثله. قال: من؟ قلت: 
أحمد بن حنبل. قال أبو عبيد: صدق» من ليس في شرق ولا غرب مثله؛ ما 
رأيت رحلا أعلم 1 منه. وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: أحمد بن 
حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه» وقال أيضًا: لولا أحمد بن حنبل 
وبذله نفسه لما بذلا له لذهب الإسلام» وعن بشر بن الحارث أنه قيل له 
حين ضرب أحمد بن حنبل: يا أبا نصر لو أنك حرجت فقلت: إني على 
قول أحمد بن حنبل. فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن 
حنبل قام مقام الأنبياء. وقال أيضًا: أدحل أحمد بن حنبل الكير» فخرج 
ذهبة حمراء. 
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وروينا بالإسناد إلى بشرء قال: سمعت المعاثي بن عمران يقول: سئل سفيان 
الثوري عن الفتوة» فقال: الفتوة: العقل والحياء» ورأسها الحفظ» وزينتها 
الحلم والأدب» وشرفها العلم والورع» وحليتها المحافظة على الصلوات» وبر 
الوالدين» وصلة الرحمء وبذل المعروف» وحفظ الحار» وترك التكبر» ولزوم 
الجماعة؛ والوقار» وغض الطرف عن الحارم» ولين الكلام؛ وبذل السلام, 
وبر الفتيان العقلاء الذين عقلوا عن الله تعالى أمره وفيه» وصدق الحديث» 
واحتناب التكلف. وإظهار المودة» وإطلاق الوجه؛ وإكرام الخليسء 
والإنصات للحديث؛ وكتمان السر» وستر العيوب» وأداء الأمانة» وترك 
الخيانة» والوفاء بالعهد. والصمت ف المجالس من غير عي» والتواضع من غير 
حاجة؛ وإجلال الكبير» والرفق بالصغير» والرأفة والرحمة للمسلمين» والصبر 
عند البلاء» والشكر عند الرحاء. 

وكمال الفتوة: المدشية لله عز وجلء فينبغي للف أن تكون فيه هذه الخصال 
كلهاء فإذا كان كذلك كان في بحقه. 

قال بشر: وكذلك كان أحمد بن حنبل فق» لأنه قد جمع هذه 
الخصال كلها. وعن أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» قال: ما 
زاف عيناي مثل أحمد بن حنبل في العلم» والزهد» والفقه. والمعرفة, 
وكه فير قا رات عيناي مثله. وقال أيضًا: ما رأيت أحدًا أجمع منه. ما 
وأبحه ادا ال منه. وعن المري صاحب الشافعي قال: أحمد بن حنبل 
يوم المحنة» وأبو بكر الصديق يوم الردة» وعمر يوم السقيفة» وعثمان 
يوم الدار» وعلي يوم صفين. وعن أبي داود السجستاني» قال: رأيت مائي 
شيخ من مشايخ العلم» فما رأيت مثل أحمد بن حنبل» وكان أعلم أهل 
زمانه. وقد صلف ف مناقبه من المتقدمين والمتأحرين جماعة لم يكن 
يخوض في شيء ما يخوض فيه الناس» فإذا ذكر العلم تكلم. وعن إبراهيم 
الحربي» قال: سعيد بن المسيب في زمانه» وسفيان الثوري في زمانه 
وأحمد بن حنبل ف زمانه. وعن عبد الوهاب الورّاق قال: لما قال البي وَلك: 
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رفردوه إلى عالمه, رددناه إلى أحمد بن حنبل» كابن مندهء والبيهقي» وشيخ 
الإسلام الأنصاري» وابن الجوزي» وابن ناصر» وغيرهم» وشهرة إمامته) 
ومناقبه» وسيادته» وبراعته» وزهادته» وبمجموع تاس كالقتنين إل أفيا لا 
تغرب»؛ رضي الله عنه وحشرنا في زمرته. 
ولد رضي الله عنه في ربيع الأول سنة 14“١ه-‏ أربع وستين ومائة» وتوفي 
ببغداد يوم الجمعة لنحو من ساعتين من النهار» لائْنِيٍ عشرة ليلة حلت من شهر 
ربيع الأول سنة ١5١‏ إحدى وأربعين ومائتين» والمشهور من ربيع الآخر» رضي 
اله عنه. 1 
فق تند تلذترة الف ديك و .والتسيرماتة- القن :وعشروت: اآلفاء 
و«الناسخ والمنسوخ» و«التاريخ» وررحديث شعبة» ورالمقدم والمؤخر» في القرآن» 
وررحوابات القرآن» و«المناسك» الكبير» والصغير» وأشياء أخرء وليس هذا مكان 
استقصاء مناقبه» والله أعلم. 

مؤلف الكتاب رالمقنع» 7" 
هو الإمام العلامة الربان المتفق على إمامته» وديانته» وسيادته» وورعه» موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» ولد بقرية 
جماعيل بفتح الحيم وتشديد الميم من جبل نابلس من الأرض المقدسة من شعبان 
سنة ١4هه‏ إحدى وأربعين وحخمسمائة» اشتغل من صغره بالقرآن العزيز» 
والفقه» وقرأ على الشيخ أبي الفتح بن الم بقراءة أبي عمرو بن العلاء» وعلى أبي 
الحسن علي البطائحي بقراءة نافع» ومع الحديث الكثير ممكة,» وبغداد, 
والموصل» ودمشق. وروى كثيرا من مسموعاته» وسمع من خلق كثير بطول 
ذكرهم» منهم الإمام العارف أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الخيلي» وأبو 
زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي» وأبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن 
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أحمد بن سليمان» وأبو بكر عبد الله بن محمد بن النقور» وأبو المعالي أحمد بن 
عبد الغ بن حنيفة الباجسرائي» والإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
الخشاب. ووالده الإمام أبو العباس أحمد. رحل في طلب العلم إلى بغداد وهو 
شاب في سنة “1١‏ هه إحدى وستين وخمسمائة» فأقام نحوًا من أربع سنين» 
ثم رجع وقد حصل الفقه والحديث والخلاف, ثم سافر ثانية فأقام سنة ثم رجع 
ثم حج سنة 7/اه سئة ثلاث وسبعين وخمسمائة» ومضى على طريق العراق 
ودخحل بغداد» وأقام ثالثة واشتغل» فقيل: إنه في هذه السفرة كرر على مائة 
مسألة من الخلاف. ثم رجع واشتغل بالأشغال والتصنيف. فمن تصانيفه كتاب 
«البرهان» وجزء في «الاعتقاد» وكتاب «العلو» وكتاب ررذم التأويل» وكتاب 
«القدر» وفي الحديث كتاب ر«المتحابين» وكتاب «التوابين» وكتاب «الرقة» 
وكتاب رفضائل الصحابة» وأجزاء جمعهاء وله كتاب (التبيين في أنساب 
القرشيين» وكتاب «الاستنصار في أنساب الأنصار» وصنف في الفقه كتاب 
«الغئ» ف سبع بحلدات بخطه. وكتاب «الكافي» بحلدان» وكتاب «المقنع» 
بحلدء» وكتاب «العمدة» محلد لطيف» وررمختصر الحداية» مجلد» وله كتاب 
«الروضة» ف أصول الفقه» وكتاب «قنعة الأريب في تفسير الغريب» ومقدمتان 
في الفرائض» وغير ذلك. 

كان رحمه الله إمامًا في الفقه والختلاف» والفرائض» والخبر 
والشمكات؟ والسحره والعدوة الشييارة اله فيه تقل عتسرد ركان ادي 
الحلم. والتواضع» حسن الأحلاق والشيم» ذا رأي ومعرفة؛ قليل الاهتمام 
بالدنياء مفوضا أمره إلى الله تعالى» كثير التعبد حسنه» ذا كرامات ظاهرة 
كثيرة» فلذلك نفع الله به الخلق في حياته» واتصل النفع به بعد موته 
بتصانيفه» بحيث لا يكاد يستغئ عنها أحد من أهل مذهبه. وله شعر حسن. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ما حل بالشام بعد الأوزاعي 
أفقه من الموفقء توثي رحمه الله تعالى يوم السبت وهو يوم عيد الفطر 
بدمشقء ودفن يوم الأحد من سنة 77١‏ عشرين وستمائة بجبل قاسيون 
تخت المغارة المعروفة ب رمغارة توبة» وكان الخلق لا يخصي عددهم إلا 
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الله تعالى» وقبره مشهور يزار» رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
حرف الألف 
آدم عليه السلاه”") 
آدم عليه السلام ذكر في باب الفرض رإلا بن آدم والجواهر» وهو أبو البشر أول 
ني أرسل إلى أهل الأرض» خلقه الله تعالى بيده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد 
له ملائكته» وأسكنه جنته» وزوحه حواء أمته» واه عن أكل الشجرة فخالف 
وأكلها بوسوسة اللعين إبليس هو . وحواء» فتساقط عنهما لباسهما وبدت ما 
سوآقماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة. وثي ذلك يقول بعض شعراء 
العرب: 
لاد عجان الوزاق هه أبايهها من أكل لاير طعام 


|[ اس ار لله 


ا أل أَبَكُما عَن يلكُمَا آشّجَرَة وأكْل لَكُمَآ إن لسْيْطّنَ 
لَكُمَا عَدُرٌ ين © قَالَا ربتا طَلَنَنَآ أنفسَتا إن لَّمْ تَعْفِرْ لكا وَتَرَحَمْنَا 


لَتَكُوتن مِنَ الْخَسِرِينَ 4 0000 
فأهبطا من الجنة إلى السماءء ثم أهبطا من السماء إلى الأرض» ولذلك كرر 
« أهبطوأ مِبنا 4 في البقرة مرتين» فالضمير في «منها» الأولى للجنة» وفي الثانية 
للسماء. وقيل: إن آدم أهبط بأرض المند فمكث زمنا طويلا لا يرفع رأسه حياء 
من الله تعالم» عاش ألف سنة» وكان قد وهب لابنه داود البي ول أربعين سنة 
فلما مضى له تسعمائة وستون سنة» جاءه ملك الموت ليقبض روحه.؛ فقال: بقي 
لي أربعون سنة» فقال: أو ليس قد وهبتها لولدك داود؟ فأنكر» فأنكرت ذريته 
ونسي فنسيت ذريته» صلاة الله عليه وسلامه. 

إبراهيم الخليل 6 "ا 
ذكر في التشهدء فلذلك ذكر به. 


.)١9/1١( آدم عليه السلام - نرهة الأنظار‎ )١( 
.)١1517/1(راظنألا‎ ةهزن.)١5/١(بهذلا إبراهيم الخليل شذرات‎ )١( 


عد 


هو إبراهيم بن تارخ» وهو آزرء وبقية نسبه مستقصى في نسب البي كل » وهو 
خليل الرحمن عز وجل. قال الله تعالى: « وَاَتْحَدَ آلَهُ إِيَرَهِيِمَ حَليلاٌ 4 [النساء: 
والخليل: الصديق» فعيل .معن مفاعل» من الخلة بضم الخاء» وهي الصداقة 
الى تخللت القلب فصارت خلاله» أي: باطنه» ويجوز أن يكون .معن مفعول من 
الخلة, أي: الحاجب. 
قال زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم 
أي صاحب خخلة» والأول أحسن وأكثر. وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» 
أول من أضاف الضيفء وأول من ثرد الثريد» وأول من قص شاربه» واستحدء 
واخختئن» وقلم أظفاره» واستاك» وفرق شعره» وتمضمضء واستنشق» واستنجى 
بالماءء وأول من شاب وهو ابن مائة وخمسين سنة» نقله ابن قتيبة عن وهب بن 
منبه رضي الله عنهما. 
قال: وعاش إبراهيم مائة سنة وخمسا وسبعين سنة. وقيل: عاش مائي سنةع 
وكان بينه وبين نوح ألفا سنة» ومائتا سنة» وأربعون سنة» وكان بين موت آدم 
إلى غرق الأرض ألفا سنة» ومائتا سنة» واثنان وأربعون سنة. وإبراهيم لا 
ينصرف للعجمة والعلمية» وفيه ست لغات: إبراهيم» وإبراهام» وإبراهوم, 
وإبرهم بغير ياء بفتح الحاء وكسرها وضمهاء نقلها الإمام أبو عبد الله محمد بن 
مالك ونظمها في بيت فقال: 
تثلينهم هاء إبراهيم صح بقص رو بمد ووجها الضم قد غربا 
ابن شاقلا 
هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزاز» جليل 
القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع. مع من أبي بكر 
الشافعي» وأبي بكر أحمد بن آدم الوراق» ودعلجء وعبد العزيز بن محمد 
اللؤلؤي» وابن مالك» وابن الصوافء وأبي عبد الله الحسين بن علي بن محمد 
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المعحرمي. روى عنه أبو حفص العكبري» وأحمد بن عثمان؛ وعبد العزيز غلام 
الزجحاج؛ وكانت له حلقتان» إحداهما بجامع المنصورء والأخرى بجامع القصرء 
وحج سنة تسع وأربعين» ومات سنة 7559 تسع وستين وثلاثمائة سلخ جمادى 
الآخرة» وقيل:مستهل رجب. وكان مننه يوم مات أربعا وخمسين سنة» وغسله 
أبو الحسن التميمي» وكان له ابنان: حسن» وعلي. وشاقلا بالشين المعجمة؛ 
والقاف الساكنة بعد الألف» وآخره ألف ساكنة» هكذا قيدناه عن بعض 
شيوخحناء وكذا سمعته من غير واحد منهم. والله أعلم. 
الخلال 

هو أحمد بن محمد بن هارون: المعروف بالخلال» له التصانيف الدائرة» والكتب 
السائرة» من ذلك «الجامع» و «العلل» و «السنة» ورالعلم» و«الطبقات» و«تفسير 
الغريب» ورالأدب» وررأخلاق أمدم؛ وغير ذلك. م الحسن بن عرفة» 
وسعدان بن نصر» ومحمد بن عوف الحمصي» وطبقته» وصحب أبا بكر المروذي 
إلى أن مات؛ وسمع جماعة من أصحاب الإمام أحمد, منهم صالح وعبد الله ابناهء 
وإبراهيم الحربي والميمونئ» وبدر المغازلي» وأبو ييى الناقد» وحنبل» والقاضي 
البري» وحرب الكرماني» وأبو زرعة؛ وخلق سواهم. سمع منهم رمسائل أحمدم 
ورحل إلى أقاصي البلاد في جمعها وسماعها ممن سمعها من الإمام أحمد» وممن 
سمعها ممن سمعها منه» وشهد له شيوخ المذهب بالفضل والتقدم. 
حدث عنه جماعة» منهم أبو بكر عبد العزيز» ومحمد بن المظفر» ومحمد بن 
يوسف الصيرق» وكانت له حلقة بيجامع المهدي» ومات يوم الجمعة لليلتين خحلتا 
من شهر ربيع الآخر سنة 9١١‏ إحدى عشرة وثلاثمائق» ودفن إلى جنب قبر 
المروذي عند رجل الإمام أحمد رضي الله عنهما. 

حرف التاء 
ذكر في برأحكام الذمة, وهو علم منقول من تغلب مضارع غلبت» ممنوع من 


-459- 


الصرف للعلمية ووزن الفعل» وبنو تغلب هم بنو تغلب بن وائل من العرب من 
اربيعة بن نزار» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» فدعاهم عمر #ه إلى بذل 
الجزية» فأبواء وأنفوا وقالوا: نحن عرب حذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض 
باسم الصدقة» فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة» فلحق بعضهم بالروم» 
فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة» وهم عرب 
يأنفون من الحزية» فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الحزية باسم الصدقة 
فبعث عمر ف طلبهم؛ فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل حمس شاتين. 
ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين» ومن كل عشرين دينارا دينارا» ومن كل مائيّ 
درهم عشرة دراهم» وفيما سقت السماء الخمس» وفيما سقي بنضح أو غرب 
أو دولاب العشرء ولم يخالف عمر» فصار إجماعا. 

حرف الحاء 

الحجا (1) 
الحجاج ذكر في كتاب «الأبمان» وهو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن عقيل 
ابن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب من الأحلاف يكين أبا محمد 
كان أحفشء دقيق الصوت» وأول ولاية وليها «تبالة» بفتح التاء» ثم ولاه عبد 
الملك بن مروان قتال ابن الزبير» فحاصره فقتله وأحرجه فصلبه؛ فولاه عبد الملك 


الحجاز ثلاث سنين» ثم ولاه العراق وهو ابن ثلاث وثلاثين» فوليها عشرين 
سنة؛ فذلل أهلها. وروى ابن قتيبة عن عمر أنه قال: يا أهل الشام تجهزوا لأهل 
العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ, اللهم عجل هم الثقفي الذي بحكم 
فيهم بحكم الجاهلية؛ لا يقبل من محسنهم؛ ولا يتجاوز عن مسيئهم. مات 
بواسط ودفن يماء وعفي قبره» وأحري عليه الماء» وكانت وفاته سنة تسعين» 
رضي الله عن موتى المسلمين. 


.)١9/9( الحجاج بن يوسفء وفيات الأعيان‎ )١( 


لاو /ا هب 


الحسن بن حامد 77> ., 

هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي إمام الحنابلة 
في زمانه ومدرسهم 0 له المصنفات في العلوم المختلفات» له 
رالجامع» في المذهب نحوًا من أربعمائة جزءء وله شرح «الخرقي» وشرح 
«رأصول الدين» ورأصول 0 ,افق أبا بكر بن مالك» وأبا بكر الشافعي؛ 
وأبا بكر النجاد» وأبا علي الصواف,» وأجمد بن سلم الختّلي. . ومن أصحابه 
القاضي أبو يعلى» وأبو إسحاق وأبو العباس البرمكيان» وأبو طاهر بن 
القطان» :وأبى عبد الله بن «الققاغى»: وأبو عبك- الله المززقئ + وأبو طالب بن 
العشاوئ» وأبو بكر بن الخياط. وله المقام المشهود في الأيام القادرية» ناظر 
أبا حامد الإسفراييئ في وجوب الصيام ليلة الإغمام في دار الإمام القادر 
بالله: بحيث يسمع الخليفة للكلام فحرجت الخائزة السنية له من أمير 
المؤمنين» فردها مع حاجته إلى بعضهاء فضلا عن جميعها تعففا وتنزها. روي 
أنه كان يبتدئٌ في محلسه بإقراء القرآن» ثم بالتدريس» ثم ينسخ بيده 
ويقتات من أجرته» فسمي: الوراق من أجل ذلك وأنه كان في كثير من 
أوقاته إذا اشتهت نفسه الباقلاىء ُ يأكل معه دهئاء وإذا كان دهن :0 يجمع 
بينه وبين الباقلاء. وكان رحمه الله كثير الحج» فعوتب في ذلك لكبر سنه 
فقال: لعل الدرهم الزيف يخرج مع الدراهم الحيدة. حكي أن إنسانًا جاءه 
بقليل ماء وهو مستند إلى حجرء وقد أشرف على التلف» فأوما إلى الحائي 
له بالماء: من أين هو؟ وإيش وجهه؟ فقال له: هذا وقته؟! فأوماً: أن نعم 
عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهه؟ أو كما قال. 

وتوفي راجعًا من مكة بقرب «واقصة» سنة 407 ثلاث وأربعمائة رحمه الله. 

الحسن بن عبد الله النجاد 
هو الحسن بن عبد الله أبو علي النجاد كان فقهيًا معظمًا إمامًا في أصول الدين 


(1) الحسن بن حامد - النجوم الزاهرة (713/4)» تذكرة الحفاظ )١١078/5(‏ 


ا ست 


وفروعه. 
صحب من شيوخ المذهب أبا الحسن بن بشارء وأبا محمد البرماري» ومن في 
وابن حامد» وغيرهم» رضي الله عنهم. 
مائين جزءء قاله ابن الدوزي. 
وقال الخنطيب: تمع «المسند» وصنف «السنن» كتابا كبيرا. 

حنبل بن إسحاق7') 
هو حنبل بن إسحاقء أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد. 
سمع أبا نعيم الفضيل بن دكين» وأبا غسان مالك بن إسماعيل» وعفان بن مسلم؛ 
وسعيد بن سليمان» وعامر بن الفضل» وسليمان بن حرب» والإمام أ حمهمد 2 
حدث عنه ابنه عبيد الله. وقبل: عبد الله وعبد الله البغوي» وييى بن مساعد» 
وأبو بكر الخلال» وغيره. ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» فقال: 
كان ثقة ثيتا. 
وقال الدارقطئ: كان صدوقا. وذكره الخلال فقال: قد جاء حنبل عن أحمد 
يمسائل أحاد فيها الرواية» وإذا نظرت في مسائله» شبهتها في حسنها وجودقا 
وإسباعها تبات ترم 


.)6 ١/؟١( حنبل بن إسحاق » تذكرة الحفاظ‎ )١( 


اك 


وكان رحلا فقيراء جرع إلى رعكبرا» فقرأ مسائله عليهم. روينا بالإسناد إلى 

حنبل بن إسحاق قال: جمعنا عمي») لي ولصالح» ولعبد الم وقرأ علينا «المسند» 

وما سمعه منه - يعون تاما - غيرنا. وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته 

الله يلك فارجعوا إليه» فإن وجدتموه فيه» وإلا فليس بحجة. 

وعن بعض الشيوخ بعكبرا قال: حضرنا عند حنبل بن إسحاق حين قدم عكبراء 

فترل بعكبراء فلما اجتمع إليه أصحاب الحديث قال لهم: اكترينا هذه الغرفة 

لنسكنهاء فإذا كثر الناس خحشينا أن تضرء فإذا اجتمعتم خرجنا إلى المسجد. 

وتوقي بواسط في جمادى الأولى سنة 707 ثلاث وسبعين ومائتين رحمه الله 
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حرف الدال 
داود عليه السلا 
ود عام م 

هو داود البي عليه السلام ك2 قُِ ((صوم التطوع» وهو أبو سليمان» داود بن 

إيشاء وهو سابع سبعة إخوة» وهو أصغرهمء وكان يرعى على أبيه» وكان فيه 

قصر» وزرق» وقرع قُِ ناحية من زأسة؛ وكان تزوج بنت طالوت» أنزل عليه 

الزبور في ست ليال. 

وعن الى يله أنه كان إذا ذكر داود قال: رأعبد البشر”", وكان لا يأكل إلا 

من عمل يدم ”". 

)١(‏ قال المباركفوري: قوله: «أعبد البشر» أي: في زمانه» كذا قيد الطيبي. قال القاري: 
على تقدير الإطلاق لا محذور فيهء إذ لا يلزم من الأعبدية الأعلمية فضلا عن 
الأفضلية. انظر/ تحفة الأحوذي (5/9؟"). 

(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (470/1) ح :)757١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه. والترمذي (5/؟05) - ح (.5143)) وقال: حسن, والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة )١١١/1١(‏ - ح .)١578(‏ وعزاه الحافظ الحيثمي للبزار» وحسنه انظر/ 
بجمع الزوائد .)5١7/8(‏ 


ماع - 


ومات فجأة يوم السبت» وقيل: يوم الأربعاى وهو ابن مائة سئة. وعن 
يمت في بن إسرائيل بعد موسى عليه السلام نبي كانت بنو إسرائيل أشد 
جزعا عليه منهم على داود عليه السلام. 

حرف الزاي 

زيد بن ثابت”) 
هو زيد بن ثابت ذكره ف قوله «مختصرة زيد» و «تسعينية زيد» وهو زيد 
ابن ثابث.بن الضحاك» بن زيدةه تنم لوذان») بن عمرو» بن عبد عوف» بن 
غنم» بن مالكء» بن النجار الأنصاري» يكئ أبا سعيد. وقيل: أبا خحارجة» 
أو يزيد بن ثابت لأبيه وأمه» كان يكتب الوحي للبي وَل . 
روى عن أبي بكرء وعمر » وعثمان. 
روى عنه عن الصحابة» عبد الله بن عمر» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد 
الله بن يزيد الخطمى» وسهل بن أبي حيثمة) وسهل بن سعد الساعدي» 
وسهل بن حنيف» وأبو سعيد الخدري» ومن التابعين خلق كثير. وكان كاتبًا 
لعمر بن الخنطاب» وكان يستخلفه إذا حج. وكان معه لما قدم الشام؛ وخطب 
بالجابية عند خروجه لفتح بيت المقدس» وتولى قسمة غنائم اليرموك».ومات 
بالمدينة سنة 4 ده أربع وخمسين» وقيل: سنة ٠14ه‏ أربعين» وقيل: خمس 
وأربعين» وقيل غير ذلك» رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. 

حرف الشين 
شيبة ذكر في «دحول مكق» في قوله رباب بئ شيبة» فشيبة هو ابن عثمان» بن 
'طلحة, بن أبي طلحة عبد الله بن أبي عبد العزى» بن عثمان» بن عبد الدار» بن 


.)١5880( الإصابة: ت‎ 0500/1١ زيد بن ثابت» الأعلام (//1ه)» صفة الصفوة‎ )١( 
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قصي. هاجر أبوه عثمان إلى النبي يل في الحدنة» ورفع إليه مفتاح الكعبة» وقال: 
حذوها يا ب أبي طلحة خالدة تالدة. كذا ذكره ابن منده؛ وذكر الأزرقي أن 
باب بئ شيبة» هو باب بئ عبد همس بن عبد مناف» ويمم كان يعرف 
بالجاهلية والإسلام عند أهل مكة, فيه إسطوانتان» وعليه ثلاث طاقات. 
حرف الصاد 

صخر بن حرب 7" 
هو صخر بن حرب بن عبد همس» بن عبد مناف» بن قصي» القرشي 
الأموي المكي» يكين أبا سفيان. 
أسلم زمن الفتح» ولقي ابي ول بالطريق قبل دخول مكة» وشهد حنيئاء 
وأعطاه النبي يع من غنائمها مائة بعير» وأربعين أوقية» وشهد الطائف 
واليرموك» نزل بالمدينة» ومات يا سنة ١ه‏ إحدى وثلاثين» وهو ابن 
ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعاللىم» ذكر في رركتاب النفقات). 

حرف العين 

عبد الله بن عباس9) 
عبد الله بن عباس رضي الله ع: عنهما ذكر في «الرضاع». 
وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم البي كَل 
كان يقال له: البحر» والحبر» لكثرة علمه» دعا له النبي َع بالحكمة مرتين. 
وقال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ولد في الشعب 
قبل الهجرة بثلاث سنين» ومات البي ْو وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 
وقيل: خمس عشرة» وصوبه الإمام أحمد بن حنبل. ومات بالطائف سنة تمان 
وستين» وقيل: سنة تسع وستين» وقيل: سبعين» وصلى عليه محمد ابن 
الحنفية رضي الله عنهما. 


.)5 صخر بن حرب» االإصابة فده‎ )١( 
2.)50/١( عبد الله بن عباس» الإصابة ت (41/81)» تذكرة الحفاظ‎ )1( 
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عبد العزبز بن جعفر 
هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد» بن يزداد» بن معروفء أبو بكر المعروف 
بغلام الخلال. 
حدث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» وموسى بن هارون» ومحمد بن 
الفضل الوصيفي» وأبي خليفة الفضل بن الحباب البصريء وعلي بن طيفور 
النسوي» وجعفر الفريابي» ومحمد بن محمد الباغندي» والحسين بن عبد الله 
الخرقيء وأبي القاسم البغوي» وآخرين. 
حدث عنه أحمد بن علي بن عثمان بن الحنيد الخطي» وأبو إسحاق بن 
. شاقلاء وأبو عبد الله بن بطة» وأبو الحسن التميمي» وأبو حفص البرمكيء 
والعكبري» وأبو عبد الله بن حامد. 1 
كان عبد العزيز أحد أهل الفهم» موثوقًا به في العلم» متسع الرواية 
مشتهورًا بالنيانة» موضووفا بالأنائةق مل كووًا بالعياذة, 
له المصئفات في العلوم المحتلفات «الشافي» و«المقنع» و«تفسير القرآن» 
و«الخلاف» مع الشافعي و«كتاب القولين» وررزاد المسافر» و«التنبيم) وغير ذلك. 
لوك القاضي الإمام أبق يعلى فقال: كان ذا دين) وأنحا ورع) 
علامة بارعا في ا مذهب أحمدء وذكر تصانيقه, واي في النفوس» 
وكإجو اه عدم راع فق تفسير القزآن ومعرفة معانيه. روي أن رافضيًا سأله 
عن قوله تعالى: ل ءَ بِآلصَدَّقٍ وَصَدَّقَ به 4 [الزمر: ؟؟] من 
هو؟ فقال: أبو بكر الصديق» رد عاءة بوقال بل كر على ,اقيم 
به الأصحابء فقال: دعوه؛ ثم قال: اقرأ ما بعدها ١‏ 1 ا 
عِنْدَ نهم لِك جَرَآءُ ْمُخيِِينَ (2) لِيْكَفْرَ آله عَمْ أسوأ اذى 
عَمِلُوأ أ» [الزمر: 4 5-5"] وهذا يقتضي أن يكون هذا المصدق له سيئات 
سبقت» وعلى قولك أيها السائل لم يكن لعلى سيئات»؛ فقطعه. وهذا 
اقباط مين له يعقلهة .إلا "العلماف فول عل "عله دلت توصي 
خلقه» فإنه لم يقابل السائل على جفائه» وعدل إلى العلم. توق يوم 
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الجمعة بعد الصلاة لعشر بقين من شوال سنة 757 ثلاث وستين وثلاثماثة. 
روي عنه أنه قال: أنا عندكم إلى يوم الجمعة وذلك في علتهء فقيل له: 
يعافيك الله أو كلامًا هذا معناه» فقال سمعت أبا بكر الخلال يقول: سمعت 
أبا بكر المروذي يقول: عاش أحمد بن حنبل ثمانيًا وسبعين سنة ومات يوم 
الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر المروذي ثمانيًا وسبعين سنة؛ .. 
ومات يوم الجمعة» ودفن بعد الصلاة» وعاش أبو بكر الخلال تمانهًا وسبعين' 
سنة ومات يوم الجمعة ودفن بعد الصلاة وأنا عندكم إلى يوم الجمعة» ولي 
تمان وسبعون سنةء فلما كان يوم الجمعة» مات» ودفن بعد الصلاة رحمه 
الله وكان يومًا عظيمًا لكثرة الجمع. 

عبد العزيز التميمي7") 
هو عبد العزيز بن إسماعيل» بن الحارث» بن أسدء أبو الحسن التميمي. 
حدث عن أي بكر النيسابوري» ونفطويه» والقاضي المحاملي» وغيرهم, 
وصحب أبا القاسم الخرقي» وأبا بكر عبد العزيز» وصنف في الفروع, 
والأصولء والفرائض» صحبه القاضيان أبو علي بن أبي موسىء وأبو الحسن 
بن هرمزء وكان له أولاد: أبو الفضل: وأبو الفرج» وغيرهما. وقيل: إنه حج 
ثلاثا وعشرين حجة؛ ومولده سنة 1١1‏ اه سبع عشرة وثلاثمائة» وتوقيٍ في 
ذي القعدة 1١‏ إحدى وسبعين وثلاثمائة رضى الله عنه وأرضاه. 

عبيد الله بن بطة”) 
هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن أحمد بن حمدان» بن عمر بن عيسى» بن 
إبراهيم» بن سعد بن عتبة» بن فرقد» صاحب رسول الله ولي . أبو عبد الله 


العكبري المعروف بابن بطة. 


)١(‏ عبد العزيز التميمي » الأعلام (5ه/5١)‏ » تاريخ بغداد ))171/١١(‏ معجم 
المؤلفين (414/6؟). 

)١(‏ عبيد الله بن بطة, الأعلام )١91/5(‏ معجم المؤلفين (5145/5)» طبقات 
الحنابلة (؟: »)١ 517-١44‏ صفة الصفوة .)١55/5(‏ 
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سمع أبا القاسم البغوي» وأبا محمد بن صاعدء وإسماعيل بن العباس الوراق» وأبا 
بكر النيسابوري» وأبا طالب أحمد بن نصر الحافظ» ومحمد بن محمود السراجء 
ومحمد بن مخلد العطار» ومحمد بن ثابت العكبري» وأبا القاسم الخرقي» وأبا بكر 
عبد العزيز» وغيرهم من العلماء»؛ فإنه سافر الكثير إلى مكة» والثغور» والبصرة» 
وغير ذلك من البلاد. 

وصحبه جماعة من مشايخ المذهبء أبو حفص العكبري» والبرمكي» وأبو 
عبدالله بن حامد» وابن شهابء وأبو إسحاق البرمكي في آخرين. ولما رجحع ابن 
بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة» فلم ير في سوقء ولا رؤي مفطرا إلا في 
يوم الفطر» والأضحىء وأيام التشريق. 

قال الحافظ أبو بكر الخنطيب: حدثين عبد الواحد بن علي العكبري قال: لم أر 
في شيوخ أصحاب الحديث» ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة» وكان آمرا 
بالمعروف» ولم يبلغه منكر إلا غيره. 

وعن أبي على بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول: أستعمل عند 
منامي أربعين حديثا رويت عن رسول الله يه . ظ 
وروي أنه كان وصف له ترك العشاء» فكان عل عشاءه قبل التددر بيسير) ولا 
ينام حي يصب وكان غالما عنازل الفخر والقمر. 

ومن مصنفاته كتاب «الإبانة الكبير»» و«الإبانة الصغير» ورالسنن» ورالمناسك» 
و«الإمام ضامن» و«الإنكار على من قص بكتب الصحف الأولى» و«الإنكار 
على من أنخذ القراءات من المصحف» و«النهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد 
الفجر» و«تحريم النميمة» ورصلاة الجماعة» و «منع الخروج من المسجد بعد 
الأذان» ورالإقامة لغير حاجة» ورإيجاب الصداق بالخلوة» ورفضل المؤمن» و«الرد 
على من قال: الطلاق الثلاث لا يقع» وررذم البحل» وررتحريم الخمر» ورذم الغناء 
والاستماع إليه» و«التفرد والعزلة» وغير ذلك وقيل: إنها تريد على مائة مصنف. 
قال القاضي أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى: وحدت بخط أبي قال: احتاز 


ملاع - 


وأوا ها و وو وو واو و و وو و و و و و و و و و و و وم و و ووو م 6و6و6 6و6 6ه 


والواوا وا و و و واوا و واو و عل و و ووم و و وم م .مم و6 5966 


فأنشا يقول: 
لا تلمني على القيام فحقي 


حين تبدو أن لا أمل القياما 


ومن الحق أن أجل الكراما 


فقال ابن بطة لابن شهاب: تكلف له جواب هذه فقال: 


أنت إن كنت لا عدمتك ترعى 
فلك الفضل في التقدم والعلم 
فاعفني الآن من قيامك أو لا 
وأنا كاره لذلك جيدًا 
للا تكلف أخاك أن يتلقا 
وإذا صحت الضمئر منا 
كلسنا واتحق بنسوة فضا 


ولسسنا نحب منك احتشاما 
فسأجزيك بالقيام القياما 
إن افيه تالتهقاوامما 
ك بمايستحل فيه الحراما 
اكتفينا أن نتعب الأجساما 
فيه ففيم انرعاجنا وعلاما؟ 


توق أبو يد الله بن بطة ر حمه الله يوم عاشوراء سنة /ا/؟ سبع وثمانين 
وثلاثمائة» ورثاه تلميذه أبو |الحسن بن شهاب» بن الحسن» بن علي. بن 


شهاب العكبري فقال: 

هيهات ليس إلى السلو سبيل 
موت ابن بطة ثلمة لا يرتجى 
فمضى فقيدًا ما له خلف ولا 
أماالمحاسن بعده فدوارس 
أما القبور فهن ننه أوانس 
من للخضوم اللد إن هم شغبوا 
من للقرآن وكشف مشكل آية 
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فليكتنفك تفجع وعويل 
لمسدها شكل له وعديل 
منه وإن طال الزمان عديل 
والعلم ربع مقفر وطلول 
بحلوله وعلى الديار نحول 
وعناهم التمويه والتأويل 
حتى يقوم عليه منك دليل 


من للحديث وحفظه برواية ‏ متقولة إسادها متقول 
يا ليت شعري عن لسان كان كل سيف الصقيل وليس فيه فلول 
مات الذي آثاره وعلومه ‏ مدروسة مسعطورها منقول 
الشيخ مات أم البسيطة زلزلت أم صر في البدر المنير أفول 
من للفرائض في عويص حسابما في الجد أو في الرد حيث تعون 
من للشروط وحفظ حكم فروعها إن أحكمت قبل الفروع أصول 
من فعله الثبت السديد موافق للقول منه حيث صار يقول 
هيهات أن يأنَ الزمان بمفله إنالزمان بمنله لبخيل 
الله حسبي بعده وهو_,الذي في كل ما أرجوه منه وكيل 
وبطة بفتح الباء والطاء المشددة» وأما بْطة بضم الباء» فأبو على الحسن ابن 
بطة بن سعد بن عبد الله الزعفرائ» وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن منده؛ 
واسمه: إبراهيم بن الوليد بن سندة ابن بطة بن اسبندار» ومن ذريته أحمد ابن 
بطة الأصبهان» وولده أبو عبد الله محمد ابن بطة. 
عثمان بن عفان( 

هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن 
طبن ميان يان مت رسيول الله ظلهِ في الأب الرابع. وهو عبد مناف» 
وأمه: أروى بنت كرَّيز بضم الكاف وفتح الراء بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
خمسء وأمها: أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله و . 
أسلم قديًا وهاجر الهجرتين» وتزوج ابنة رسول الله يه رقية فماتت» 
فتزوج أم كلثوم فماتت عنده أيضًا. 

ولد بعد عام الفيل بست سنين» وقتل يوم الجمعة بعد العصر لثمان عشرة حلت 


)١(‏ عثمان بن عفان» صفة الصفوة .)١54/١(‏ الإصابة ات (041/8)» تذكرة 
الحفاظ .)8/١١(‏ 
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من ذي الحجة سنة 7٠‏ خمس وثلاثين» وهو ابن تسعين سنة» وقيل: ثمان 
وثمانين» وقيل اثنتين وثمانين» وصلى عليه جبير بن مطعمء ولى الخلافة اثني 
عشرة سنة رضي الله عنه» ذكر في مقادير الديات. 
علي بن حمرة") 

هو علي بن حمزة أبو الحسن الأسدي الكسائي النحوي الكوي» ثم 
البغدادي» أحد الأئمة القراء» كان علج الرشيد» ثم الأمين عدف قرا 0 
حمزة الزيات» وأقرأ بقراءته ببغداد زماناء ثم احتار لنفسه قراءات فأقرأ بما. 
قرأ عليه حلق كثير ببغداد والرقة وغيرهما. وصنف رمعاني القرآن» و«الاثا) 
في القرآن» سمع سليمان بن أرقم» وأبا بكر بن عياش» ومحمد بن عبيد الله 
العرزمي» وسفيان بن عيينة. روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو تربة 
ميمون بن حفصء وغيرهماء وتوف سنة ١85‏ تسع وثمانين ومائة» وله 
مناقب ومآثر ليس هذا موضعها. ذكره في جزاء الصيد. 

علي بن أبي طالب7”) 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذكور في حديثه الزبية» وهو علي بن أبي 
طالب واسممه: عبد مناف بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف أبو 
الحسن» كناه النبي ولع أبا تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف وهى أول هاشمية ولدت هاشيّاء أسلمت وهاجرت إلى المدينة مع 
رسول لله ل » توفيت في حياة رسول الله وو . وصلى عليهاء ونزل قبرهاء 
شهد درا والمشاهد إلا تبوك: 
روى عنه أبناه الحسن والحسين» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمرء وأبو 


)١(‏ على بن حمزة» وفيات الأعيان (595/7) الأعلام 2))١872/54(‏ معجم المؤلفين 
1:85 (0:505)» إنباه الرواة (؟: 557)» تاريخ بغداد .)١١:50(‏ 
(؟) علي بن أبي طالب» صفة الصفوة .)١77/١(‏ الإصابة ت (018/8)» تذكرة 

.)١٠١/١( الحفاظ‎ 
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موسى» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر» وأبو سعيد الخدري, 
وصهيب» وزيد بن أرقم» وجابر» وأبو أمامة» وأبو هريرة» وحذيفة بن 
أسيد» وجابر بن سمرة» وعمرو بن حريثء والبراء بن عازب» وطارق بن 
شهاب؛ وطارق ابن أشيم» وعبد الرحمن بن أبزى» وأبو جحيفة» وخلق 
سواهم من الصحابة والتابعين. 
ولي الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وأيامًا مختلقا فيهاء وقيل غير ذلك قتل 
ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة بقيت من رمضان.ء سنة أربعين» عام المجاعة, 
وله ثلاث وستون؛ وقيل: أربع وستون» وقيل: خمس وستونء وقيل: ثمان 
وخمسونء وقيل: سبع وخمسون رضي الله عنه. 

علي بن عقيل7"© 
هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل - بفتح العين فيهما -- البغدادي؛ انتهت 
إليه الرئاسة في الأصول والفروع, وله الخاطر العاطر» والفهم الثاقب» واللباقة؛ 
والفطنة البغدادية» والتبريز في المناظرة على الأقران» والتصانيف الكبار» ومن 
طالع مصنفاته» أو وقرأ شيئًا من حواطره وواقعاته في كتابه المسمى ب 
«الفنون» وهو مائتا مجلد» عرف مقدار الرجل. سمع أبا بكر بن بشران» وأا 
الفتح بن شيطاء وأبا محمد الجوهريء والقاضي أبا يعلى» وغيرهم. 
مولده سنة 4٠١‏ ثلاثين وأربعمائة» وتوفي سنة ١ه‏ ثلاث عشرة وخمسمائة. 
له مؤلفات كثيرة في أصول الدين؛ والفقه» والفروع؛ منها «الكفاية في 
أصو ل الدين» و«الواضح» في أصو ل الفقه» ثلاث مجلدات و رركفاية المفي» 
في الفقه سبع بحلدات كبار» وكتاب «التذكرة»و «ررءعوس المسائل» 
و«الإارشاد» في أصول الدين» وغير ذلك» نشأ ببغداد, ومات بماء رضي الله 
عنه) ودفن .كقبرة الإمام أحمد رحمه الله. 


مله علي بن عقيل» الأعلام ال معجم المؤلفين 1ه »))١‏ شذرات الذهب 
5/59 مرآة الزمان (//87). ش 
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ا ا اا 


عمر بن الحسين7") 

قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي» وحرب الكرمان» وصالح 
وعبد الله ابئ الإمام أحمد, له المصنفات الكثيرة في المذهب» لم ينتشر منها 
إلا هذا المحتصر في الفقه, لأنه خرج من مدينة السلام لما ظهر يما سب 
الصحابة رضوان الله عليهم, وأودع كتبه في دار سليمان» فاحترقت الدار 
الى كانت فيهاء ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد. 

قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهبء منهم أبو عبد الله بن بطة» وأبو الحسن 
التميمي) وابو الحسن بن سمعون» وغيرهم. وانتفع يبهذا الماحتصر خلق كثير» 
المتقدمين والمتأخرين» كالقاضي أن يعلى وغيره) وآخر من شرحه الإمام 
موفق الدين أبو محمد المقدسي في كتاب «المغي» المشهور الذي لم يُسبق إلى 
مثله» فكل من انتفع بشيء من شروح الخرقي» فاللخرقي من ذلك نصيب 
من الأجرء إذ كان الأصل في ذلك» خالفه أبو بكر عبد العزيز في ثمان 
وتسعين مسألة يطول ذكرهاء وتوفي سنة 74 أربع ثلاثين وثلاتمائة» ودفن 
بدمشق رحمه الله تعالى. والخرقى بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة 
آخره قاف» نسبة إلى بيع الخرق» كذا ذكره السمعاني. والخرقي بفتح الخاء 
والراء» نسبة إلى حرق قرية كبيرة تقارب مروء وممن نسب إليها أبو قابوس 


والله أعلم. 


))507/1( عمر بن الحسين؛ تذكرة الحفاظ (841/6)» شذرات الذهب‎ )1١ 
.)؟١:١17( الذيل على رفع الإصر‎ »)4 4١/5( وفيات الأعيان‎ 
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عمر بن إبراهيم العكبري”" 
هو عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري» يعرف بابن المسلم 
كان له في المذهب المعرفة العالية» والتصانيف السائرة. «المقنع» و«شرح 
الخرقي» و«الخلاف بين الإمامين) أحمد ومالك» وغير ذلك من المصنفات. 
سمع من أبي علي الصواف؛ وأبي بكر النجاد؛ وأبي محمد بن موسىء وأبي 
عمرو بن السماك, ودعلج بن أحمد؛ ودخل إلى الكوفة» والبصرة» وغيرهما 
من البلدان» وسمع من شيوخهاء وسمع عمر بن بدر المغازلي» وأبا بكر عبد 
العزيز وأبا إسحاق بن شاقلاء وأكثر ملازمة ابن بطة. له الاختيارات في 
المسائل المشكلات» منها أن كل سنّة سنها رسول الله صلل لأمته فبأمر الله 
تعالى» ويحتج على ذلك بقوله تعالى: : « وَمَا يَطِقُ عن أَطَوَىَ » |النجم: "] 
واختار ابن بطة» والقاضي أنه كان لرسول الله وَليْوُ في أمر الشرع الاجتهاد 
واحتجا على ذلك بعموم قوله تعالى: « وَشَاوِرَهِمَّ فى الس 4 |[آل عمران: 
]| ومعاتبة الله تعالى له في أسارى بدرء وفي إذنه وله في غزوة 1 
للمتخلفين بالعذر حى تخلف من لا عذر لهء فقال تعالى: « عَفَا أللَهُ 
عنلك » |التوبة: 4] الآية. قال أبو حفص: المواضع الى يستحب تخفيف 
الركعتين فيها: ركعتا الفجرء وافتتاح قيام الليل» والطواف؛ وتحية المسجدء 
والركعتان والإمام يخطب» فتلك خمسة مواضعء؛ توق أبنو حفص رحمه الله 
يوم الخميس ضحوة لثمان خلون من حمادى الآخرة سئة سبع وثمانين 
وثلاثمائة» فهذا أبو حفص صاحب الاختيارات والأقوال. 
عمر بن الخطاب 9) 
عمر بن النطاب رضي الله عنهء ذكر في باب الشروط في البيع. 
)١(‏ عمر بن إبراهيم العكبري» الأعلام (/5؟)» معجم المؤلفين (517/1/0)» طبقات 
0 -05). 


(؟) عمر بن الخطاب» صفة الصفوة »)١559/١(‏ الإصابة ات (0/85ه)» تذكرة 
الحفاظ .)0/١(‏ 


داع اتات 
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وهو أبو حفص عمر بن الخطاب» بن نفيل» بن عبد العزى» بن رياح 
- بكسر الراء بعدها ياء مثناة تحت - ابن قرط» بن رزاح بفتح الراء بعدها 
زاي» ابن عديء بن كعبء بن لؤيء بن غالب. يلتقي مع رسول الله صلل 
ف كعب بن لؤي» وأمه حنتمة بنت هاشمء وقيل: بنت هشام بن المغيرة) 
ابن عبد الله بن عمروء بن مخزوم. أسلم ممكة وشهد المشاهد كلها مع 
وسو ل الله 0 
روى عنه جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» ولي الخلافة عشر سنين 
وخمسة أشهر» وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» وقيل: لثلاث 
بقين منه سنة ثلاث وعشرين» وهو ابن ثلاث وستين سنة» سن رسول الله 
وأبي بكر وفي سنه اختلاف هذا أصحهء ودفن مع رسول الله كَل في 
بيت عائشة» وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنهم أجمعين. 
أبو حفص العكبري 
ومن أصحابنا أبو حفص العكبري» وهو عمر بن محمد بن رجاء. 
مودت لاس ل ا 0000 
من يكلم رافضيًا إلى عشرة. روى عنه جماعة» منهم ابن بطة» توق سنة 7307" 
سبع وثلاثين وثلاثمائة. والعكبري: منسوب إلى عكبري» وهي بليدة على نحو 
عشرة فراسخ من بغداد بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الثه» مقصور. 
بواخفص مكيلا 
ومن أصحابنا أيضًا أبو حفص البرمكي» وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم» 
كان من الفقهاء الأعيان النساك الزهاد» ذو الفتيا الواسعة» والتصانيف 
النافعة. حدث عن ابن مالك» والصواف» والحطبي في آخرين. صحب 
النجاد» وأبا بكر عبد العزيز» وعمر بن بدر المغازلي. توفي في جمادى الأولى 
سنة سبع وثمانين وثلاثمائة) ودفن ,عقبرة الإمام أحمدء رحمه الله. 


(1) أبو حفص البرمكي, تذكرة الحفاظ »)٠١077/0(‏ الأعلام (10/5). 


وارة - 


عمنان نه 0 
عمران بن حصين رضي الله عنهماء ذكره في أول ررصلاة أهل الأعذار». 
وهو أبو بيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم بن 
غاضرة الخزاعي. 
أسلم هو وأبو هريرة رضي الله عنهما عام خيبر» روى عنه جماعة من 
التابعين» نزل البصرة» وكان قاضيًا بماء استقضاه عبد الله بن عامرء فأقام 
أيامّاء ثم استعفاه فأعفاه» ومات بما سنة اثنتين وخمسين» واحتلف في إسلام 
أبيه وصحبته. والصحيح أنه أسلم. وروي أن البي وله علمه «اللهم ألهمني 
رشدي, وقني شر نفسي». 

عمرو بن ميمون) 
هو عمرو بن ميمون أبو عبد الله» ويقال: ل يى الكوني الأودي. 
أدرك الجاهلية» ولم يلق البي كليِهُ » وسمع عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي 
وقاصء وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل» وأبا أيوب» وأبا مسعود» وعبد 
لله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبا هريرة وخلقًا من التابعين. 
قال أبو إسحاق السّبيعي: كان أصحاب البي وو يرضون عمرو بن 
ميمون» وقال ييى بن معين: هو ثقة» وقال عمرو بن علي: مات سنة خمس 
وسبعين» وقال أيو نعيم: سنة أربع وسبعين» وحديئه أن عمر رضي الله عنه 
وضع على كل جريب من أرض السواد قفيرًا ودرعما. روى له البخاري 
ومسلم, وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 

عيسى ابن مريم عليه السلاه”) 

عيسى أبن مريم عليهما السلام ذكر في باب «اليمين في الدعاوى»» وهو عيسى 


)١(‏ عمران بن حصين» صفة الصفوة ))517/١(‏ الإصابة ات »)501١١(‏ تذكرة 
الحفاظ .)59/1١(‏ 

(؟) عمرو بن ميمون.» تذكرة الحفاظ .)56/1١١‏ 

(9) عيسى ابن مريم» الإصابة ت »)5١543(‏ شذرات الذهب 377/١(‏ 30 /80). 


-85مغ - 


يانه يذ لوح ويه عوج أ ملاح ع ههه قط لوده شاع لهاع ره عا وميه عرو لجو فيو ل عا اام هو ا لا ل ال 0 


ابن مريم فك عر انه وغير او لت معان بن فاه تعقوس «العاكم )«سلقه الله 
تعالى من غير أب» ذكر أهل التفسير أن مريم عليها السلام ذهبت تغتسل من 
الحيض» فبينما هي متجردة» إذ عرض ا حبريل عليه السلام؛ قيل: إنه نفخ في 
حيب درعها فحملت حين لبسته» وقيل: مد جيب درعها بأصبعه؛ ثم نفخ في 
الجيب. وقيل: نفخ في كم قيمصهاء وقيل: في فيهاء وقيل: نفخ من بعيد» فوصل 
الريح إليهاء فحملت بعيسى في الحال. وروي عن ابن عباس: كان الحمل 
والولادة في ساعة واحدة» وقيل: كانت مدة الحمل ثمانية أشهرء ولا يعيش 
مولود لثمانية أشهرء فكانت آية لعيسى» وقيل: ستة أشهر. وعن أي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله يديع قال: رما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» 
فيستهل صارخا من نخسة الشيطان» إلا ابن مريم وأمم, ثم قال أبو هريرة: اقرءوا 
إن شتتم: ( وَإنَ أَعِيدُهَا بلك وَدْرَيَهَا مِنَ آلشّيْطَن آلرّجِيرِ » [آل عمران: 
5] أخرجاه» وهذا لفظ مسلم, وعنه قال: سمعت و الله يليه يقول: رأنا 
أولى الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد علات» وليس بن وبينه نبي» أخرحاه أيضاء 
ولفظه لمسلم؛ ثم رفعه الله إلى السماءء واختلف هل رفع ميتاء أم لا؟ واجحتمع به 
البي كله ليلة الإسراءء وأحبر كيه : رأنه ييزل من السماء في آخر الزمان على 
المنارة البيضاء شرقي دمشقء فيكسر الصليب, ويقتل الخزير» ويضع الجزية؛ 
ويقعل الدجال بباب لدء ثم يمكث سبع سنينء ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل 
الشام؛ فلا يبقى أحد على وجه الأرض في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان 
إلا قبضه؛ ثم يبقى شرار الناس يتهارجون, ثم تقوم الساعة». 
حرف القاف 
القاسم بن سلاه(") 
القاسم بن سلام ذكره في حكم الأرضين المغنومة في قوله: قال أتحد وأبو عبيد 


/١( القاسم بن سلامء تذكرة الحفاظ (411//9)؛ الأعلام (/175)؛ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)١١1/5( 8؛» صفة الصفوة‎ 


لامع - 


القاسم بن سلام بفتح السين وتشديد اللام, كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من 
أهل هراة. سمع إسماعيل بن جعفرء وشريكاء وإسماعيل بن عياش» وهشيمًاء 
. وسفيان بن عيبنة» وابن علية» ويزيد بن هارون» ويحيى بن سعيد القطان, 
وغبرهم» وكان يقصد الإمام أحمد. ويحكي عنه أشياء. وذكره ابن درستويه 
فقال: جمع صنوفا من العلم» وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب؛ 
وكان ذا فضل ودين» وستر ومذهب حسن. روى عن أبِي زيد الأنصاري؛ 
والأصمعيء وأبي عبيدة» واليزيدي وغيرهم مات سئة 7١14‏ أربع وعشرين 
ومائتين. وقيل: سنة ثنتين وعشرين ف خلافة المعتصم. والأول قول البخاري. 
حرف اللام 
لوط عليه الصلاة والسلام 

لوط عليه السلام البي المرسل الذي ذكره المصنف ف باب القذف» 
وهو: لوط بن هران بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم الخليل» ولوط ابن أخي 
إبراهيم الخليل عليهما السلام» وهو ني مرسلء ذكره الله تعالى في كتابه في 
غير موضع أرسله الله تعالى إلى خمس مدائن من مدن الشام» وهي: 
الموتفكات. أي: المنقلبات قلبها الله تعالى بأهلهاء وكانت في قومه أوصاف 
مذمومة, من أفحشها إتيان الذكورء وعبادة الأصنام» ومنها اللعب بالحمام 
والخذف بالحصىء, والحبق في المجالس» ومهارشة الكلاب» ومناقرة الديوكع 
ورمي البندق» ومضغ العلك» وخحضب أطراف الأصابع بالحناء» وتصفيف 
الطررء والصفير والتصفيق» وحل الأزرار» وشرب الخمر» وقص اللحية؛ 
وطول الشارب» فهذه سبع عشرة حصلة؛ فأقام لوط عليه السلام يدعوهم 
إلى الله تعالى» وينهاهم عما كانوا عليه» فلم ينتهواء ولم يزدادوا إلا تماديًا في 
غيهمء فأهلكهم الله تعالى بقلب المدائن يم فجعل أعلاها أسفلهاء 
والأمطار بالحجارة قلبت بم ثم أتبعت بالحجارة» قيل: كانت الحجارة لمن 
م يكن في الموتفكات أهلكوا بماء قيل: إن رجلاً منهم كان في الكعبة 
أربعين يومًا والحجر ينتظره» فلما خرجء قتله ولحق لوط بعمه إبراهيم» 


- :88- 


فكان معه حى مات, وأوصى ببناته لعمه إبراهيم» وقيل: كن اثنئ عشرة» 
وقيل: ثلاناء والله أعلم. 
حرف الميم 

مالك بن أنس(") 
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام 
دار ال هجرة. 
سمع نافعًا مولى ابن عمر» ومحمد بن المنكدر» وأبا بكر محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري» وخلقا كثيرًا من التابعين يطول ذكرهم. 
روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريء والزهري وهما من شيوخه؛ والأوزاعي؛ 
والثوري» والليث بن سعد» وشعبة) وى بن سعيد القطان» ومحمد بن 
إدريس الشافعي» وخلق كثير يطول ذكرهم. 
حدي أخفبيرنا سعد الله بن سعد» أخيرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن 
على الخياط» أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد المؤدب» أخبرنا محمد بن 
تدم بسب اللبيجوين ابن الصواف» أعيررنا يشر “بن موسي وحدثنا 
الحمميدي» حدثنا سفيان» حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير» عن أبي صالح؛ 
عده: ن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 رريوشك أن 
كرب الناسس 0 000 ا 
قال في هذا: هو مالك بن أنس» وعن معن بن عيسى قال: كان مالك بن 
ا و ا 0 0 ا 


)١(‏ مالك بن أنس» تذكرة الحفاظ (417/7). الأعلام »)١51/5(‏ صفة الصفوة 
.)١7١/50‏ 
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صَوَاتَكُمَ فَوَقَ صَوتٍِ آلب » 4 |الحجرات: ؟]| فمن رفع صوته عند 
حذيث .رول الله له + فكافا رفع ضوته فوق وت رسول الله كله ؛ 
وكان رحمة الله عليه ثقة) مأموناء تبثا ورعاء فقهيّاء عالما» حجة. وقال أبو 


ىس 


المعاق ابن أبِي رافع المدي: 

ألا إن فقد العلمفي فقد مالك 
يقيم طريق الحق والحق واضح 
فلولاه ما قامت حدود كنيرة 
عشونا إلسيه نبتغي ضوء رأيه 
فجاء برأى منله يقتدى به 


فلا زال فينا صالح الحال مالك 
ويهدي كما قدي النجوم الشوابك 
ولولاه لانسدت علينا المسالك 
وقد لزم الغي اللجوج المماحك 
كنظم ججصان زينته السبائك 


توفي صبيحة أربع عشرة ليلة من ربيع الأول» وقيل: في صفر سنة تسع 
وسبعين وماثة» في خحلافة الرشيد وهو ابن خمس وثمانين» وقيل: ابن تسعين, 
وحمل به في البطن ثلاث سنين» روى له البخحاري» ومسلمء وأبو داود 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ وغيرهم من الأئمة رضي الله عنهم. 
محفوظ بن أحمد الكلوذاى7) 

هو محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني من أهل باب الأزجء وكلوذا من 
نواحي بغداد» ويقلب بنجم الهدى» وهو الإمام البارع؛ ذو التصانيف الفيدة» 
منها «الحدايت» 7) وكتاب «الانتصار» و«رؤوس لمسائل» و«التهذيب» في 
الفؤائض 59 وغير:ذللكة وله الشعل لس منه قضيداته "اق معاتيعه نفس 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي» وبكى حين أنشدناها حى 
حسن») وأوها: 


)١(‏ محفوظ بن أحمد» تذكرة الحفاظ .)١771/5(‏ الأعلام (591/5))» النجوم 
الزاهرة »)25١7/0(‏ الذيل على طبقات الحنابلة .)١ 17/١9‏ 

(؟) بتحقيقنا محمد فارس. 

15 تحقيعنا عمد قارس: 


فاأقام قوع ع مدع موقاو و هده فاو نه مام م وفاوا ف واورا م واه و اواو و وا عفاور واوا وا واه و واو وال ماه مامه 6ع م مم مم6 م6 ممم 9000966 


يدا شين انس ليق لاق “المولاك كبك مهدي لرلاك 
وهي خمس وعشرين بيتا. وهو من جلة أصحاب القاضي أبي يعلى بن الفراءء 
وأعيافهم؛ مولده ثاني شوال» سنة اثنتين وثلائين وأربعمائة» وتو في سحرة يوم 
الخميس» ودفن يوم الجمعة [في] الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» سنة عشر 
وخمسمائة» سمع الحديث من أبي محمد الحسن بن علي الجوهري؛ وأبي طالب 
محمد بن علي بن الفتح العشاري» والقاضي أبي يعلى» رضي الله عنهم. 

محمد بن الدسين الفراء") 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلفء بن أحمدء بن الفراء» وهو القاضي 
السعيد الإمام أبو يعلى» قال ولده القاضي أو سيق ىق كان رالطفاخم 
الذي أحبرنا به الإمام الزاهد أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف» بن محمد قراءة 
عليه: أخب ركم الفقيه أبو محمد عبد ال رمن بن إبراهيم؛ بن أحمد المقدسي» أخبرنا 
عبد المغيث بن زهير الحربي» أخبرنا القاضي أبو الحسين رحمه الله فقال: الولد 
السعيد أبو يعلى كان عالم زمانه» وفريد عصره» ونسيج وحده؛ وقريع دهره 
وكان له في الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف الدين والدنيا انحل 
السامي» والخطر الرفيع عند الإمامين القادر» والقائم. وأصحاب أحمد رحمه الله 
تعالى له يتبعون» ولتصانيفه يدرسون ويدرسونء وبقوله يفتون» والفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم وأصوطم كانوا عنده يجتمعون» ولمقالته يسمعون ويطيعون» 
وبالائتمام به يقتدون» وقد شوهد له من الحال ما يغئي عن المقال» لاسيما 


مذهب إمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» واحتلاف الروايات عنه؛ وما 

صح لديه منه مع معرفته بالقرآن وعلومه» والحديث» والفتاوى» والحدل» وغير 

ذلك من العلوم مع الزهدء والورع» والعفة» والقناعة» وانقطاعه عن الدنيا 

وأهلهاء واشتغاله بسطر العلم وبثه؛ وإذاعته» ونشره» وكان والده أبو عبد الله 

(1) محمد بن الحسين» تذكرة الحفاظ :)١١0/9(‏ شذرات الذهب (307/79)» الوافي 
بالوفيات (9/ل"). 
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أحد شهود الحضرة بمدينة السلام» صحب ابن حامد إلى أن توفي ابن حامد 
سنة 407 ثلاث وأربعمائة» وبرع في ذلك. ولد يعينئ: القاضي أبا يعلى 
لتسع وعشرين أو وثمان وعشرين ليلة خلت من امحرم سنة 5/٠١‏ ثمانين 
وثلاثمائة» وتوفي ليلة الاثنين بين العشاءين تاسع عشر رمضان سئة 65/7 
المنصورء ودفن في مقبرة الإمام أحمد رضى الله عنه. 
أبو يعلى الصغير”"© 
أبو يعلى الصغير» ويلقب عماد الدين ابن القاضى أبي خازم ابن القاضى 
الكبير أبي يعلى شيخ الذهب في وقته. تفقه على أبيه القاضي أبي حازم 
بالخاء المعجمة» وعلى عمه القاضي أبي الحسين» وكان ذا ذكاء مفرطء 
توق سئة ٠5ه‏ ستين وخمسمائة ببغداد رحمه الله تعالى. 
1 0 
محمد بن أحمد الحاشهمي 

هو محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو على الحاشمى القاضى ذكره 
في باب «الموصى لهم وغيره. كان رحمه الله عالي القدر. سامي الذكرء له 
القدم العالي» والحظ الوافي عند الإمامين القادر بالله» والقائم بأمر 
الله مع الحديث من جماعة منهم محمد بن المظفر في آخرين» صئنف 
«الإرشام في المذهب» وكانت له حلقة يجامع المنصور. يفي) 
ووتتينهل: ممصي أبا الحسن التميمي وغيره من شيوخ المذهب» ولي قضاء 
الكوفة مرتين» ولاه القادر بالله» روي عن رزق الله قال: زرت قبر الإمام 
أحمد صحبة القاضي الشريف أبي عليء فرأيته يقبل رجحل القبر فقلت له: في 
هذا أثر؟ فقال لي: أجل في نفسي شيء عظيمء وما أظن أن الله يؤاحذبي 
ذا أو كوا كال وليةاق ذي الفعحيدة ينه هع« مين وأريعين 


.)١7/8/8/5( أبو يعلي الصغيرء تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)١٠١87/5( محمد بن أحمد الماشمي» تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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وثلاثمائة» وتو في ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» ودفن بقرب 
الإمام أحمد رحمه الله. 

00 
المطلب ذكر فيه «الزكاة» وهو المطلب بن عبد مناف بن قصي عم عبد 
المطلب جد الي يلِعٌ » وله ثلاث أحوة: هاشم جد أبي البي ولو » وعبد 
نمس أمهما عاتكة بنت مرة» ونوفل بن عبد مناف أمه: واقدة ببت عمرو 
لمازنية» فبنو المطلب يصرف إليهم من خمس الخمس قولاً واحداء وفي 
الزكاة روايتان» وبنو هاشم لا تحل لحم الزكاة قولا واحذاء وبنو نوفل» 
وعد سل حر وار كاد قولاً واحداء ولا يصرف إليهم من خمس المخمس 
قرلا واتخد والله تعالى أعلم. 

موسى عليه الصلاة والسلام”"" 

موسى عليه الصلاة والسلام ذكره في باب «اليمين ف الدعاوي» وهو 
موسى بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب.بن إسحاف. بن إبراهيم 
عليهم السلام» وكان جعدًاء آدم طوالء كأنه من رجال شنوءة؛ في أرنبته 
شامة» وعلى طرف لسانه شامة. وهي العقدة الى ذكرها الله تعالى) بلغ من 
العمر مائة وسبع عشرة سنة» اجتمع به نبينا يع ليلة الإسراء» وأشار عليه 
بالتردد. إلى .زبة: تباوك -وتعالمى ف تخفيف الصلاة» فرضت خمسين صلاة) 
فصارت إلى خمسء فله علينا بذلك المنة ول . 

حرف المحاء 
هو هاشم جد أي الني يلو والد عبد المطلب, واسمه عمروء وسمي هاشماء 
بح د ترق و حر الجر 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنون عجاف 


)١(‏ المطلب بن عبد مناف» الأعلام (57/17؟). 
(؟) موسى بن عمران» شذرات الذهب /١(‏ 275 50). 
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أم البي كيو » ذكرها في آخحر باب «القذف) عند قوله: ومن قذف أم البي 
َو . وهي: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب تلتقي مع رسول الله وَقْوٌ في كلاب بن مرةء 
توفيت ورسول الله وَل ابن أربع سنين» وقيل: وهو ابن ست سنين» قال 
ابن قتيبة: ل يكن لآمنة أخ فيكون .خالا للبى كله » ولكن. بنو زهرة 
يقولون: نحن أخوال البي وي لأن آمنة منهم. 
عائشة رضي الله عنها ') 

عائشة ذكرها في باب «صوم التطوع» وهي: عائشة بنت أبي بكر عبد 
الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيُميمة» تلتقي مع رسول الله َل في 
مرة بن كعبء أم المؤمئين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب 
رب العالمين الي برأها الله تعالى في كتابه» زوج الني ولِةِ في الدنيا والآخرة 
فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم» تزوجها رسول الله وَل 
بمكة قبل الحجرة بسنتين» هذا قول أبي عبيدة» وقال غيره: بثلاث سنين, 
وقيل: تزوجها قبل الهجرة بسنة ونصفء أو نحوها. وهي بدت مست سنين» 
وبئن يما بالمدينة المنورة بعد منصرفه من وقعة بدر في بدر» في شوال سنة 
تين وهي بنت تسع سنين» وقيل أيضًا: دحل بما في شوال على رأس ثمانية 
عشر شهرا من مهاجرته إلى المديئة» توفيت سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة 
مان وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنهماء ودفنت بالبقيع. 
قال الواقدي: ماتت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان» سنة ثمان 
وخمسين» وهي ابنة ست وستين رضي الله عنها. 


.)89/١( آمنة» صفة الصفوة‎ )١( 
.)١515/١( نزهة الأنظار‎ »)7٠١ 59 الإصابة ت‎ »)38/7 27/5/١١ عائشة» صفة الصفوة‎ )١( 
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هند ذكرها في كتاب (النفقات)) وهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
خمس بن عبد مناف» امرأة أبي جتان سكم عن شري عار 4 امليك 
عام الفتح بعد إسلام زوجهاء فأقرهما رسول الله كلْوٌ على نكاحهماء 
ركان فيا ذكر لأست شيدت ةا وهي كافرة» وكانت تقول يوم 
أحد: 

نحن بنات طارق نحشي على النمارق 

إن تقبلوا نعانق2 أو تدبروا نفارق 

فراق غبر وامق 

والله أعلم. 
فهذا آحر ما قي جمعه في شرح ألفاظ «المقنع» وأعلامه» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين آمين7". 


.)١١١79ت الأعلام (/48). الإصابة‎ )١( 
إلى هنا تم تحقيق المقنع والمطلع وحواشي ابن عبد الوهاب» على يد أضعف‎ )١( 
الورى بأضعف العملء طالب العلم أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل‎ 
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محمد بن أحمد الحاشمى 
0 م 
موسى عليه الصلاة والسلام 
حرف الماء 
هاشم 
أعلام النساء 
آمنة 
عائشة رضى الله عنها 
هند 1 


م 
١م‏ 
له 
ره 
00 
2 
حا 
2 
كرغ 
كلمع 
كمع 


وه 


4م 


